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۸ - كتاب الطلاق 


لہ لد 


روزا 


ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر شوال 54١/١٠/1474ه‏ أول الجزء 
السادس والعشرين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


۸ - (كتابُ الطلاق) 


قال الجامع عفا الله عنه: مناسبة هذا الكتاب لكتاب النكاح واضحة. 

(اعلم): أن «الظلاق» مصدر طَلَقَ بتخفيف اللام» واسم مصدر لطَلَّقَ 
بتشديدها» ومصدره التطليق. 

وهو: لغةً: حل القيد» وشرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق» ونحوه» 
وعرّفه النووي في «تهذيبه» بأنه تصرّفٌ مملوكٌ للزوج» يُحدثه بلا سبب» فيقطع 
النكاح”"' . 

وقال المجد كأثه: طَلَّقّت المرأةٌ من زوجهاء كنصّرهء وكرم طلاقاً: 
بانت» فهي طالقٌء جمعها ظُلَّنُء كركم» وطالقةٌ» جمعها طوالق» وأطلقهاء 
رلته ال : 

وقال الفيّومي #: طلّق الرجل امرأته تطليقاًء فهو مُطَلّقُء فإن كثر تطليقه 
للنساءء قيل: مِظَلِيقٌ» ومِظُلَاقٌ - بكسر الميم» وسكون الطاء المهملة - وطَلَقَتُ: 
هي تَظلُقُء من باب قَتَلَ» وفي لغة من باب قَرّبَء فهي طالقٌ بغير هاء» قال 
الأزهريّ: وكلهم يقولون: طالقٌ بغير هاءء قال: وأما قول الأعشى [من الطويل]: 


)١(‏ راجع: «شرح الخطيب على مقدّمة ات شجاع»» في فقه الشافعيّ» مع حاشيته 
«تحفة الحبيب» .٤۸۸ - ٤۸۷ /٣‏ 
(۲) «القاموس المحيط» .۲١۸/۳‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
و س 
أيَا جَارََا بِيئِي فنك ظَالِقَهْ كَذَاكِ أُمُورُ النّاسِ غَادٍ وَطارِقَة 

فقال الليث: أراد طالقة غداًء وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طَلَقَّتْء فَحَمَلُ 
النعتٌ على الفعل. 

وقال ابن فارس أيضاً: امرأةٌ طالقٌء طَلَّمَها زوجهاء وطالقةٌ غداًء فصرّح 
بالفرق؛ لأن الصفة غير واقعة. 

وقال ابن الأنباريّ: إذا كان النعت منفرداً به الأنثى دون الذكر لم تدخله 
الهاء. نحو «طالق»» و«طامث»». و«حائض»؛ لأنه لا يحتاج إلى فارق؛ 
لاختصاص الأنثى به. 

وقال الجوهريّ: يقال: طالقٌء وطالقةٌء وأنشد بيت الأعشى. 

ومن عنه بجوابين: أحدهما ما تقدّم. 

والثاني: أن الهاء لضرورة التصريع» على أنه معارّض بما رواه ابن 
الأنباري» عن الأصمعئ» قال: أنشد أعرابيّ من شق اليمامة البيتٌ: «قَإِنَكِ 
طَالِقٌّ). و فتسقط الاه 

قال البصريّون: إنما خذفت العلامة لأنه ريد الع وال ارا 
ذات طلاق» وذات حيض ؛ أئ: هي موصوفةٌ بذلك حقيقة ولم يُجروه على 
الفعل. 

ويُحكى عن سيبويه أن هذه نعوثٌ مذكرةٌ وُصِف بهن الإنات» كما يُوصف 
المذكرٌ بالصفة المؤنّتة» نحو عَلَامَةٍء ونسّابةء وهو سماعيّ. انتهى كلام الفيّوميّ 
ع ر 

وقال ابن منظور 4: طلاق المرأة: بينونتُها عن زوجهاء وامرأةٌ طالقٌ 
من نسوةٍ و ظُلّقِء وطالقةٌ بن و ة ظَوَالِقَ» وطَلَّقَ الرجل امرأتةُ» وطَلْقَتْ هي - 
بالفتح - تَظلُقُ طلاقاًء وطَلَّقَتْ - بالضم - والضم أكثر عند ثعلب» وأنكره 
الأخفش» طلاقاًء وأطلقها بَعْلُّهاء وطلّمَهاء ورجلٌ مطلاقٌ ومطلينٌ وطِليقٌ - 
بكسر أول الكل وطلقةء كَهُمَرَةِ: كثير التطليق للنساء. انتهى ببعض 


ت )۲( 


)1غ( «المصباح المنير» 77/7 7. (۲) «لسان العرب» .175/١١‏ 


۸ - كتاب الطلاق 
وال ألو العبّاس القرطبيّ كلَنْهُ: «الطلاق» هو: حل العصمة المنعقدة بين 
الأزواج بألفاظ مخصو صة› و«الفسخ»: هو إزالة ما يُتوهم انعقاده لموجب يمع 


العقد» وقد يُطلق الفسخ»› ويُراد به الطلاق» على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
0 : 
| ا 


.م 


نتهى 

وقال النووي كَْنهُ: «الطلاق»: مشتقٌ من الإطلاق» وهو الإرسال» 
والترك» ومنه طلّقتٌ البلاد: أي تركتهاء المرأة» بفتح اللام» 
وضمّهاء والفتح أفصح. طاق بضمّها فيهما. انتهى 

وقال في «الفتح»: «الطلاق» في اللغة 0 0 مشتقٌّ من الإطلاق» 
وهو الإرسال والترك» وفلان ظَلْقُ اليد؛ أي: كثير البذل. 

وفي الشرع: حل عفْدة التزويج فقطء وهو موافقٌ لبعض أفراد مدلوله 
اللغويّ. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي» ورد الشرع بتقريره. 

وطلقت المرأة ‏ بفتح الطاء» وض اللام» وبفتحها أيضاًء وهو أفصح - 
وظُلّقَتْ أيضاً بضمّ أوله» وكسر اللام الثقيلة» فإن خقّفت فهو خاص بالولادة» 
والمضارع فيهما بضمّ اللام» والمصدر في الولادة: طلقاء ساكنة اللام» فهي 
طالقٌ فيهما. ان: 

وقال الإمام ابن قدامة كُدَنهُ: الطلاق مشروع» والأصل في مشروعيّته 
الكتاب» والستة» وا أما الكتاب فقول الله تعالى: #الطُلَقُ نان 
مساك مَعْرُوٍ أو شرح بِإِحْسن »4 الآية [البقرة: .]۲۲١‏ وقال تعالى: يأب 1 
إا طلقم ليسا مَطَلْمُوهنَ هن لدجو 4 الآية [الطلاق: .]١‏ 

وأما السنّة فما روى ابن عمر وا أنه 5 امرأته» وهی حائض» فسأل 
عمرٌ رسول الله ية عن ذلك؟... الحديث الآتي في الباب التالي . 

قال : في آي وأخبار سوى هذين كثير. 

وأجمع الناس على جواز الطلاق» والعبرة دالّة على جوازه؛ فإنه ربّما 
فَسَّدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح مَفسدة مَحْضَةَء وضرراً مجرّدا 
بإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة» مع سوء العشرة» والخصومة 


)001( «المفهم» T/٤‏ )۲( شرح النوويّ» 1/۰ 


الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة 
الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة كث . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ثم الطلاق قد يكون حراماًء أو مكروهاء أو 
اا أو ونا أو جائزاً . 

أما الأول: ففيما إذا كان بدعيًاً» وله صورٌ. 

وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 

وأما الثالث: ففي صورء منها الشقاق» إذا رأى الحكمان. 

وأما الرابع : ففيما إذا كانت غير عفيفة. 

وأما الخامس» فنفاه النووي» وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدهاء ولا تطيب 
نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع» فقد صرّح الإمام أن الطلاق في 
هذه الصورة لا يكره. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (بَابٌ في طَلَاقٍ السُنّوا”") 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك و أولّ الكتاب قال: 

 )1471( ]*567[‏ (حَدَكَنا نا خی بن يَحْبَى التّمِيمِيُ » فَالَ: قَرَأْتْ عَلَى 
إن اس من ام عَن ابْنِ عَمَرَ ره أله من افر وهي خافن في عفد 

yy‏ ُْمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ لَه 


ي > وي 


د «مُرْه فَلْيْرَاجِمْهَاء pT‏ 
ثم إِنْ شَاء أَمْسَك بَعْدُ > وَإِنْ شَاءَ طلَّقَ كَبْلَ أَنْ يَمَسنَّء هَل الْعِدَهُ التي آَمَرَ الله أ 
يُطَلّقَ لَهَا الشّمَاءُه). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (يَحَيّى بن يح يَحْبّى التَّمِيِمِيُ) أبو راء الاو ا ثبت إمام 
]۱١[‏ (ت٣۲۲)‏ (خ م ت ف تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 


- ۲ «المغنى» ۳۲۳/۱۰. )۲( «الفتح»‎ )١( 
هكذا ترجم القرطبيّ كل وترجمته أولى وأخصر من ترجمة النووي» فتأمله.‎ )۳( 


(۱) - باب في طلا الس - حديث رقم (756017) 
ها پپپ ہ١‏ = 


۲ - (مَالك بْنُ أنْسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله إمام 
دار الهجرة الفقيهء رأ س المتقنين» وكبير المتثئتين [۷] (ت79١)‏ (ع( تقدم في 
«شرح المقدّمة؛ جا ص8/". 

۳ - (نَافِمٌُ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت مشهور 
[*] (ت۱۱۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

٤‏ - (ابْنْ عَمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخطاب وج العدوي. أبو 
عبد الرحمن المدنيّ» مات سنة (” أو )۷٤‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : ظ 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو (775) من رباعيّات 
الكتاب . ٠‏ 

ع وها أن رال رخال السماعة .سرف شع كما اسلفية افا 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فنيسابوري. 

٤‏ - (ومنها): أنه أصح الأسانيد عند البخاريّ: مالك» عن نافع» عن ابن 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وها من المكثرين السبعة» روى (1770) 
حديثاًء وأحد العبادلة الأربعة» وأشدّ الناس اتّباعاً للأثرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عْمَرَ) وه (أَنهُ طَلّقَّ امْرَأنَهُ) وفي رواية الليث التالية: «أن ابن 
عمر طلق امرأة لهك وفي رواية عبيد الله بن عمر الغالئة: «طَلَّقتٌ امرأتي»» 
وكذا في رواية يونس بن جبير الا تية اشا 

قال في «الفتح»: قال النوويّ في «تهذيبه»: اسمها آمنة بنت غِمَارء قاله 
ابن باطيش» ونقله عن النووي جماعة ممن بعده» منهم الذهبيّ في «تجريد 
الصحابة»» لكن قال: في «مبهماته»» فكأنه أراد «مبهمات التهذيب»» وأوردها 
الذهبي في «آمنة» بالمدّء وكسر الميمء ثم نون» وأبوها غِفَار ضبطه ابن يقظة"") 


)١(‏ هكذا نسخة: «الفتح»» ولعله مصححف من ابن نقطةء فليحوّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ا 
بكسر المعجمة» وتخفيف الفاءء قال: ولكني ایت سند ابن باطيش في 
أحاديث قتيبة» جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لَهيعة: أننابن مر طلق امراته 
آم نت غار كذا رأيتها في بعض الأصول» بمهملة مفتوحة» ثم ميم ثقيلة» 
والأول أولى» وأقوى من ذلك ما رأيته في «مسند أحمداء قال: حدَثنا يونس» 
حدثنا الليث» عن نافع؛ أن عبد الله طلّق امرأته» وهي حائض» فقال عمر: يا 
رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوّارء فأمره أن يراجعها... الحديث» وهذا 
الإسناد على شرط الشيخين» ويونس شيخ أحمد» هو ابن محمد المؤدّب» من 
رجالهماء وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة» عن الليث» ولكن لم تسم عندهماء 
ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة» ولقبها النوار. انتهى”'. 

(وَهِيَ حَائْضٌ) جملة حاليّة من المفعول» وفي رواية قاسم ب بن أصبغ» من 
طريق عبد الحميد بن جعفر» عن نافع» عن ابن عمر: «أنه طلّق امرأته» وهي 
في دمها حائض»» وعند البيهقيّ : «أنه طلقا امرأته في حيضها). (فِي عَهْدِ 
رَسُولٍ الله 4) وفي رواية أبي الزبير الآتية: «على عهد رسول الله بء قال 
في «الفتح» : وأكثر الرواة روا ذلك؛ استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل 
رسول الله وء فاستلزم أن ذلك وقع في عهده. 

وزاد الليث» عن نافع في الرواية التالية: «تطليقة واحدة»» وقال المصتف 
في آخره: «جوّد الليث في قوله: «تطليقة واحدة»» وكذا وقع عنده من طريق 
محمد بن سيرين الآتية: قال: «مكثتٌ عشرين سنة يُحدّئني من لا أنّهم أن ابن 
عمر طلق امرأته ثلاثاًء وهي حائض» فأمره أن يراجعهاء فكنتٌ لا أتهمهم» 
ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أبا غلاب يونس بن ججبير» وكان ذا ثبت» 
فحدّثني أنه سأل ابن عمرء فحدّثه أنه طلّق امرأته تطليقة» وهي حائض». 
وأخرجه الدارقطنيّ» والبيهقي من طريق الشعبي» قال: «طلَّق ابن عمر امرأته» 
وهي حائض واحدة»» ومن طريق عطاء الخراسانيئ» عن الحسن» عن ابن 
عمر؛ أنه «طلّق امرأته تطليقة» وهي حائضٌ». قاله في «الفتح». 

(فَسَأَلَ عُمَدُ بر ِن الْخَطَابِ رول الله هة عَنْ ذَلِك) وفي رواية سالم الآتية : 


)01 «الفتح» ١٠/لا-8.‏ ا (١١‏ «الفتح» .8/٠١‏ 


)*5617( باب في طلا السّنْةِ - حديث رقم‎ - )١( 


«قال: طلّقت امرأتي» وهي حائضء فذَكَرٌ ذلك عمر للنبي بي فتغيّظ 
رسول الله يه في ذلك»» وفي رواية يونس بن جبير: : «طلقت امرأتي» 0 
عمر النبي وء فذكر له ذلك». 

قال في «الفتح» بعد ذكر رواية سالم» ما نصّه: ولم أر هذه الزيادة في 
EY‏ ريسا وهو أجل مَّن روى الحديث عن ابن عمرء وفيه إشعارٌ بأن 
الطلاق في الحيض كان تقدّم النهي عنه» وإلا لم يقع التغيّظ على أمر لم يسبق 
النهي عنه . 

ولا يعكُرٌ على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون 
عرف حكم الطلاق في الحيض» وأنه منهيّ عنه» ولم يعرف ماذا يَصبّع من وقع 
له ذلك؟ 

قال ابن العربئن: سؤال عمر ضيه مُحْتَمِلَ لأن يكون أنهم لم يروا قبلها 
مثلهاء فسأل لِيَعْلَّم. ويَحْتَمِل أن يكون لما رأى في القرآن قوله تعالى: 
#فطلقوهُنٌ لِِدَّتبنَ» [الطلاق: »]١‏ وقوله: #يربصت بأنفسهن كه قروو [البقرة: 
۸] أراد أن يعلم أن هذا قرى» أم ل 

ويَحْتّمل أن يكون سمع من النبيّ ل النهي» فجاء ليسأل عن الحكم بعد 
ذلك . 

وقال ابن دقيق العيد: وتغيّظ النبئ يكل ِمَا لأن المعنى الذي يقتضي المنع 
كان ظاهراًء فكان مقتضى الحال التثبّتَ في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال 
قاور 0 إذا عزم عليه :انت 

(قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ل4 : مره ا وسشكوة لرام قعل أمز 
ا باش م من باب نصر ينضّرء وأصله اؤمرء فحذفت فاء الكلمة شذوذاً؛ 
لكثرة الاستعمال» وهمزة الوصل؛ استغناء عنهاء فصار «مرا» بضمٌ» فسكون» 
وإليه أشار ابن E‏ حيث قال: 

وَشَذَ بِالْحَذْفٍ مرا وخ ودكُل) وَفْشَا و«امرٌ) ومستندر َنِم «ذ» ودكلا) 


(تَلْيْرَاجِعْهَا) فيه أن المراجعة واجبة؛ لأمْره بي بالمراجعة» وهو القول 


. 4/٠ «الفتح»‎ (00١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
قم لِيْرْكهَا) بكسر اللام» ويجوز تسكينها؛ أي: يترك مسّهاء وفي الرواية 
التالية: «ثم يُمسكها»؛ أي: يستمرٌ بها في عصمته (حَنَّى تَطهْرٌ) بضمٌ الهاء لا 
07 أ من حيضتها هذه التي وقع فيها الطلاق (ثُمّ نَحِيضَ) حيضة أخرى 
م تَطْهرَ)؛ ا من هذه الحيضة› وفي رواية عبيد الله الآتية: «ثم ليدعها حتى 
0 > ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا طهرت› فليطلّقها». ونحوه في رواية 
الليث» وأيوب» عن نافع. وكذا في رواية عبد الله بن دينار» ورواية الهف 
وام 
وفي رواية محمد بن عبد الرحمن» عن سالم الآتية: «مره» فليراجعهاء 
ثم ليطلقها طاهراًء أو حاملاً»: قال الشافعيّ: غير نافع إنما رَوَى: «حتى تطهر 
من الحيضة التي طلّق فيهاء : ثم إن كاه أفسك ون شاء یا روه يونين ن 
جبيرء وأنس بن سيرين» ار 1 
قال الحافظ: وهو كما قال» لكن رواية الزهري» عن سالم موافقة لرواية 
نافع» وقد نبّه على ذلك أبو داودء والزيادة من الثقة مقبولةٌ» ولا سيّما إذا كان 
5-0 انتهى ۳ 
ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَك بَعْدُ)؛ أي: بعد طهارتها من هذه الحيضة (وَإِنْ شاء 
0 يَمَسنَّ) تقدّم أن فتح ميمه أفصح من ضمها؛ أي: قبل أن يجامعهاء 
وفي رواية أيوب: «ثم يطلّقها قبل أن يمسها»» وفي رواية عبيد الله بن عمر: 
«فإذا هرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء أو يُمُسكها»» ونحوه في رواية الليث» 
وفي رواية الزهري» عن سالم: «فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهراً قبل أن 
يمسها»» وفي رواية محمد بن عبد الرحمن» عن سالم: «ثم ليطلقها طاهراً أو 
حاملا»). 
(كَيِلّك الْعِدَهُ) الإشارة إلى الحالة التي هي 0 الطهر؛ أي: إن حالة 
الطهر هي عين العذة (التِي أَمَرَ) ف أَذِنَ ( الله نْ يُطَلْقَ لها الشّمَاُ») وهذا 
بيان لمراد الآيةع وهي قوله تعالى: 5# 513 لد طلقم لاء مَطَلْفُوهن 


)0( «الفتح» . 


(۱) - بَابٌ في طَلَاقٍ السُنّةِ ‏ حديث رقم (5617*) 

لِعِدَّتبنَ 4 الآية [الطلاق »]١:‏ وصرح معمر في روایته» عن أيوب» عن نافع 
بأن 0 عن النبي كَل وفي رواية الزبير» قال ابن عمر: وقرأ النبي كَلِ: 
ليبا لبن إدَا لقثم أل الآية» واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء هي 
الأطهار للأمر بطلاقها فى الطهرء وقوله: #طَطَلْفُوهْنَ لِمِدَّعِنَ4؛ أي: وقت 
ابتداء عذتهنّ. وقد جعل للمطلقة تربص ثلائة قروء» فلما نهى عن الطلاق 
في الحيض» وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن 
الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱/ ۳٦٥۲‏ و۳٥۳1‏ و٤٥٦۳‏ و٥٥٦۳‏ و٣٥٣۳‏ 
TTTIy Ty 0y ۳A, 1۷y‏ و5537” و55" oy TTT‏ 
TT”‏ ولا55”# FW *y Ty, TTAy,‏ والاك” «(IVD [TIVYy,‏ 
و(البخاري) فى «التفسير» )٤۹۰۸(‏ و«الطلاق» ۰۲٥۲(‏ و۳٥۲٥‏ و0708 و۲٣٣٥‏ 
(org‏ و«الأحكام» »)۷۱٩۰(‏ و(أبو داود) في «الطلاق» (۲۱۷۹ و۲۱۸۲)» 
و(الترمذي) فى «الطلاق» ۱۱۷٠١(‏ و75١١)»‏ و(النسائت) فى «الطلاق» ٠١۷ /١(‏ 
- ۱۳۸ و6 و( و«الکبری» (۳۳۸/۳ و۳۳۹ ig iy‏ و٤‏ و 
و٤‏ و۳٤).‏ و(ابن ماجه) فى «الطلاق» (۲۰۱۹ و۲۰۲۲ و٣۲٠۲)»‏ 
و(مالك) فى «الموطإ» »)١۱١۲١(‏ و(الشناقعية) فى (مسئله» (۲/ ۳۲ ۔ »)٤۳‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه؛ »)23١967(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» (1807)» 
و(ابن أبي شيبة) 5 (مصتفه» /٥(‏ ۲ - ۳)» واخ د المسئده) (5/5ه و۳ 
و7١23»‏ و(الدارم) في «سننه» (7777 و۳٣۲۲)»‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» 
۳ ) و(ابن الجاروة) في «المنتقى» .)۷۳١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)٥۳/۳(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسنئله)» (۳/ ١55‏ و١٥٤۱‏ و۷٤۱‏ و۸٤۱‏ 
و٩٤۱‏ و0١5١‏ و١50١)»‏ ولأبو م المستخرجه) ۱٤۷ /٤(‏ و58١‏ و594١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حل سے 
و1۰ و٥۱‏ و٣٥ا)»‏ و(الدارقطنيّ) في (سئنه) /٤(‏ ۷)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (1/ 20775 و(البغوي) في «شرح السنة» »)۲۳١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان طلاق السنّة» وهو أن يطلّقها كما أمره يه في هذا 
الحديث» قال البخاريّ كل في «صحيحه»: وطلاق السنّة أن يطلّقها طاهراًء 
من غير جماع» ويُشهد شاهدين. انتهى7' . 

١‏ (ومنها): بيان المعنى المراد في قوله تعالى: لفون لِمِدّتِنَ» 
الآية» وهو أن يطلقها في طهر لم يُجامعها فيه. 

۳ - (ومنها): تحريم طلاق الحائض» وأنه إذا طلّق يقع الطلاق عند 
الجمهورء وهو الحقٌء وخالف في ذلك بعض الظاهريّة» وسيأتي تحقيق القول 
في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه» وبه قال 
الجمهورء وقال المالكيّة: لا يحرم» وفي رواية كالجمهور» ورجحها 
الفاكهانيّ؛ لكونه شَرَط في الإذن في الطلاق عدم المسيس» والمعلق بشرط 
معدوم عند عدمهء وهذا هو الحقٌ. 

ه_ (ومنها) : أن الزوج يستقل بالرجعة» دون الولىّ» ورضا المرأة؛ لأنه جعل 
ذلك إليه» دون غيره» وهو كقوله تعالى : #ويعولهن أن ريون في دَلك) [البقرة: ۲۲۸]. 

5 (ومنها): أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له 
مما يَحَتَشِم الابن من ذكره» ويتلقّى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله 
شفقة منه» ويرًا. 

(ومنها): أن طلاق الطاهرة لا يُكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض» 
لا في غيره؛ ولقوله في آخر الحديث: «فإن شاء أمسك» وإن شاء طلق». 

۸ - (ومنها): أن الحامل لا تحيض؛ لقوله في طريق سالم المتقدّمة: «ثم 
لْيُطلّقها طاهراًء أو حاملاً»» فحرّم الطلاق في زمن الحيض» وأباحه في زمن 
الحمل» فدلٌ على أنهما لا يجتمعان. 


.5/٠١ «صحيح البخاري» بنسخة: «الفتح»‎ )١( 


0 ١ )*5601( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنْةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
س‎ 22-2392- 

وأجاب من قال: تحيض الحامل بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير 
في تطويل العدّة» ولا تخفيفها؛ لأنها بوضع الحملء أباح الشارع طلاقها 
حاملاً مطلقاًء وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر 
في العدّةء فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل» لا بسبب 
الحيض» ولا الطهر. 

4 (ومنها): أن الأقراء في العدّة هي الأطهار. 

٠‏ -(ومنها): أنه تمسّك بالزيادة التي في رواية سالم الآتية: (ثم 
ليطلقها طاهراًء أو حاملاً» من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما 
إذا ظهر الحملء فإنه لا يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على 
ذلك على بصيرة» فلا يندم على الطلاق» وأيضاً فإن زمن الحمل زمن الرغبة 
في الوطءء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها . 

ومحلّ ذلك أن يكون الحمل من المطلّقء فلو كان من غيره بأن نكح 
حاملاً من زناء ووطئهاء ثم طلقهاء أو وطئت منكوحته بشبهة» ثم حملت منه» 
فطلّقها زوجهاء فإن الطلاق يكون بدعيَاً؛ لأن عدّة الطلاق تقع بعد وضع 
الحمل» والنقاء من النفاس» فلا تُشرع عقب الطلاق في العدّة» كما في 
الحامل منه. قاله في «الفتح)” . 

١‏ (ومنها): أن الخطابي كث قال في قوله: «ثم إن شاء أمسك» وإن 
شاء طلّق» دليلٌ على أن من قال لزوجته» وهي حائض: إذا طهرتٍ» فأنت 
طالقٌ لا يكون مطلّقاً للسئّة؛ لأن المطلّق للسنّة هو الذي يكون مخيّراً عند وقوع 
طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه» ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل 
عنه الخيار في وقت الطهر. انتهى”" . 

۲ _ (ومنها): أنه استَدِلٌ بقوله: «قبل أن يمسٌّ» على أن الطلاق في طهر 
جامعها فيه حرام» وبه صرّح الجمهور» فلو طلّق هل يُجبر على الرجعة كما 
يُجبر عليها إذا طلّقهاء وهي حائض؟ طرده بعض المالكيّة فيهماء والمشهور 
عنهم إجباره في الحائض» دون الطاهرء وقالوا فيما إذا طلّقهاء وهي حائض: 


(۱( «الفتح» 3/1 ۳ (١‏ «معالم السنن» ۲۰۱/۳ -؟7١3.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

چ ةك ل 
يجبر على الرجعةء فإن امتنع أدّبه الحاكم» فإن أصرٌ ارتجع عليه» وهل يجوز 
له وطؤها بذلك؟ روايتان لهم» أصحّهما الجواز» وعن داود يجبر على الرجعة 
إذا طلّقها حائضاًء ولا يُجبر إذا طلّقها نفساءء وهو جمودء ذكره في 
«الفتح»' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض: 

قال النووي كدَنْهُ: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير 
رضاهاء فلو طلّقها أَيْم» ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر 
المذكور في الباب» وشذ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير 
مأذون له فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة» والصواب الأول» وبه قال العلماء كافَةَ 
ودليلهم أمره بمراجعتهاء ولو لم يقع لم تكن رجعة. 

[فإن قيل]: المراد بالرجعة الرجعة اللغويّة» وهى الرّدّ إلى حالها الأول» 
لآ آنه تست عله طلقة. ۰ 

[قلنا]: هذا غلط لوجهين: 

[أحدهما]: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة يدم على حمله على 
الحقيقة اللغويّة» كما تقرّر في أصول الفقه. 

[الثاني]: أن ابن عمر صرّح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه 
طلقة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: شذّ بعض أهل الظاهرء فقال: إذا طلّق 
الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة» وحكاه 
الخطابيّ عن الخوارج والروافض» وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا 
آهل البدع والضلال ‏ يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين» وهو 
شذوذ» وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عَليّة ‏ يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن 
عليّة الذي قال الشافعي في حقّه: إبراهيم ضالٌء جلس في باب الضوال يُضلٌ 
الناس» وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غَلِطَ 
من ظنّ أن المنقول عنه المسائل الشادّة أبوه» وحاشاهء فإنه من كبار أهل 


.1”/٠١ )1١( 


(۱) - باب في لاي السَنَةٍ - حديث رقم (5601*) 
الستة. وكأن النوويّ أراد ببعض الظاهريّة ابنَ حزم» فإنه ممن جرد القول 
بذلك» وانتصر له» وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر 
كان اجتنبهاء فأمره أن يُعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل 
المراجعة على معناها اللغويّ. 

ونَعْمّب بأن الحمل على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على اللغويّة اتفاقاً. 

وأجاب عن قول ابن عمر: «حسبت علي بتطليقة» بأنه لم يُصرّح بمن 
حسبها عليه» ولا حجة في أحد دون رسول الله بي . 

وتُعْقّب بأن مثل قول الصحابيّ: «أمرنا في عهد رسول الله ية بكذا»» 
فإنه. يتصرف إلى من له الأمر حيعذ» وهو النين كل كذا قال بعض الشراح: 

قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول 
الصحابيئّ: أمرنا بكذاء فإن ذلك محلّه حيث يكون اطلاع النبي يي على ذلك 
ليس صريحاً» وليس كذلك في قصّة ابن عمر هذهء فإن النبي ئي هو الآمر 
بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يُفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه تطليقة» كان احتمال أن يكون 
الذي حسبها غير النبئ يي بعيداً جدّاً مع احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك» 
وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئاً برأيه» وهو ينقل أن النبي كلل 
تغيّظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة؟ 

وقد أخرج ابن وهب في «مسنده» عن ابن أ ذئب أن افا أغيرة ان 
ابن عمر طَلّق امرأته» وهى حائض» فسأل عمر رسول الله ية عن ذلك» 
فال امرف فار اجا تم كات ی تطهر »قال اين ابي دب :في 
الحديث عن النبئ كلِ: «وهي واحدة». قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن 
أبي سفيان؛ أنه سمع سالماً يُحدّثْء عن أبيه» عن النبي بي بذلك. 

وأخرجه الدارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب» وابن 
إسحاق جميعاًء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كلد قال: «هي واحدة)» 
وهذا نص في موضع الخلاف» فيجب المصير إليه. 

وأورده بعض العلماء على ابن حزم» فأجابه بأن قوله: «هي واحدة» لعله 
ليس من كلام النبي كَل فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يُدفع بالاحتمال. 
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وعند الدارقطنيّ في رواية شعبة» عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر في 
القصّة: «فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم»» ورجاله 
إلى شعبة ثقات. 

وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الْجْمّحِيَ» عن عُبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر: «أن رجلا قال: إني طلّقت امرأتي البتّةّ» وهي 
حائض» فقال: عصيت ربّك» وفارقت امرأتك» قال: فإن رسول الله ية أمر 
ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم ثُبق ما ترتجع به امرأتك». 

وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصّة ابن عمر على المعنى 
اللغوي . 

وقد وافق ابنَ حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيميّة» وله كلام طويل 
في تقرير ذلك» والانتصار له» وأعظم ما احتجّوا به ما وقع في رواية أبي 
الزبير» عن ابن عمر عند مسلم» وأبي داود» والنسائي» وفيه: فقال له 
رسول الله كلةِ: «ليراجعهاء فردّهاء وقال: إذا طهرت فليُطْلّقء أو يمسكء 
لفظ مسلمء وللنسائي» وأبي داود: «فردّها عليّ». زاد أبو داود: «ولم يرها 
شيئاًا وإسناده على شرط الصحيح› فزن مسلا احرج وات حجاج بن 
محمد» عن ابن جريج» وساقه على لفظه» ثم أخرجه من رواية أبي عاصمء 
عنه» وقال: نحو هذه القصّةء ثم أخرجه من رواية عبد الرزّاق» عن ابن 
جريج» قال: مثل حديث حجاج» وفيه بعض الزيادة» فأشار إلى هذه الزيادة» 
ولغله وی ذكرها عمداً . 

وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عُبادة» عن ابن جريج» فذكرهاء 
فلا يتخيّل انفراد عبد الررّاق بها. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعةء وأحاديثهم كلها 
على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال ابن عبد البرّ: قوله: «ولم يرها شيئاً» منكرٌء لم يقله غير أبي 
الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح 
فمعناه عندي ‏ والله أعلم -: ولم يرها شيئاً مستقيماً؛ لكونها لم تقع على 
السئة. 
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وقال الخظّابيّ: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً منكراً من 
هذاء وقد يَحْتّمِل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تَحْرّم معه المراجعة» أو لم 
يرها شيئاً جائزاً في السئّةء ماضياً في الاختيار» وإن كان لازما له مع الكراهة. 

ونقل البيهقيّ في «المعرفة» عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبيرء فقال: 
نافع أثبتٌ من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء 
وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت» قال: وبسط الشافعيّ القول في ذلك» 
وحمل قوله: «لم يرها شيئاً» على أنه لم يعدّها شيئاً صوابا غير خطإء بل يؤمر 
صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة» ولو كان طلّقها طاهراً لم يؤمر 
بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعلهء أو أخطأ في جوابه: لم يصنع 
شيعاً؛ أي: لم يصنع شيئاً صواباً . 

قال ابن عبد البرّ: واحتجٌ بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما 
روي عن الشعبئ» قال: إذا طلّق الرجل امرأته» وهي حائض لم يعتدٌ بها في 
قول ابن عمر. 

قال ابن عبد الببرّ: وليس معناه ما ذهب إليهء وإنما معناه: لم تعتدّ المرأة 
بتلك الحيضة في العدّة» كما روي ذلك عنه منصوصاً أنه قال: يقع عليها 
الطلاق» ولا تعتدٌ بتلك الحيضة. انتهى. 

وقد روى عبد الومّاب الثقفيّء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر نحواً مما نقله ابن عبد البرّء عن الشعبي» أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح» 
والجواب عنه مثله. 

وروی سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك» عن عمر أنه طلّق 
امرأته» وهي حائض» فقال رسول الله كلِ: «ليس ذلك بشيء»» وهذه متابعات 
لأبي الزبير» إلا أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن 
عمر: إنها تحتسب عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره 
يتعيّن» وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر: «إنها حسبت 
عليه بتطليقة»» فإنه وإن لم يُصرّح برفع ذلك إلى النبي (44)ء فإن فيه تسليم أن 
ابن عمر قال: إنها حُسبت عليه» فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتدٌ بهاء 
أو لم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه المخالفون؟ لأنه إن جعل الضمير 
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للنبي ية لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبئ بي في هذه القصّة 
بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حُسبت عليه بتطليقة» فيكون من حسبها عليه خالف 
كونه لم يرها شيئاء وكيف يُظنٌ به ذلك» مع اهتمامه» واهتمام أبيه بسؤال 
النبي يي عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جُعل الضمير في «لم يعتدٌ بها أو 
«لم يرها» لابن عمر لزم منه التناقض في القصّة الواحدة» فيفتقر إلى الترجيح» 
ولا شكٌ أن الأخذ بما رواه الأكثر, والأحفظ أولى من مقابله عند تعذّر الجمع 
عند الجمهورء وال أعلم . 

واحتجٌ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة» ترجع إلى مسألة أن 
النهي يقتضي الفساد» فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» فالقياس أن 
حرامه باطل؛ كالنكاح» وسائر العقودء وأيضاً فكما أن النهي يقتضي التحريم» 
فكذلك يقتضي الفساد» وأيضاً فهو طلاقٌ مَنْعَ منه الشرع. فأفاد منه عدم جواز 
إيقاعه» فكذلك يفيد عدم نفوذه» وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وگل 
وجلا أن يطلق امرأته على وجهء فطلّقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفل» 
فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاًء فإذا طلّق طلاقاً 
محرّماً لم يصحٌ» وأيضاً فكل ما حرّمه الله من العقود مطلوب الإعدام» فالحكم 
ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه» ومعلومٌ أن 
الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه» ثم أطال من هذا الجنس 
بمعارضات كثيرة» لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعةء فإنها فرع 
وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصّة بأنها حسبت عليه تطليقةٌ» والقياس 
في معارضة النصّ فاسد الاعتبار» والله أعلم. 

وقد عورض بقياس أحسن من قياسه» فقال ابن عبد البرّ: ليس الطلاق 
من أعمال البرّ التي يتقرّب بهاء 0 هو إزالة عصمة فيها حقٌّ آدميّ» فكيفما 
أوقعه وقع» سواء أجر في ذلك» أم أثم, ولو لزم المطيع. ولم يلزم العاصي 
لكان العاصي أخفت حالاً من المطيع. 

ثم قال ابن القيّم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة 
إلا في رواية سعيد بن جبير عنه» عند البخاري» وليس فيها تصريحٌ بالرفع» 
قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: «لم يرها شيئاً»» 
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فإما أن يتساقطاء وإما أن ترججحوا رواية أبي الزبير؛ لتصريحها بالرفع» وتحمل 
رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي َة في 
الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث» بعد أن كانوا في زمن النبي و 
لا يحتسب عليهم به ثلاثاء إذا كان بلفظ واحد. 

قال الحافظ: وغفل رحمه الله عما ثبت في «(صحيح مسلم» من رواية 
آنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير» وفي سياقه ما يُشعر بأنه إنما 
راجعها في زمن النبي يكل ولفظه: «سألت ابن عمر عن امرأته التي طَلّقء 
فقال: طلّقتهاء وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي كله فقال: «مره 
اجات اهرت فطقي الطهرها + قال افر اها ت :طلقتها: لطهرهاء 
قلت : فاعتددت بتلك التطليقة» وهى حائض؟ فقال: ما لى لا أعتدٌ بهاء وإن 
كنت عجزت» واستحمقت) . ۰ ۰ 

وعند مسلم أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» عن سالم في 
حديث الباب: «وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة» فحسبت من طلاقهاء 
فراجعها كما أمره رسول الله اء وله من رواية الرُبيديَ» عن ابن شهاب: 
«قال ابن عمر: فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التي طلّقتها». 

وعند الشافعيّ عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج: «أنهم أرسلوا إلى 
نافع يسألونه» هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبيٍ و3؟ فقال: نعم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ كث في هذا التحرير 
والتقرير الذي ساقه في هذه المسألة» من الروايات المختلفة فيهاء والتوفيق 
بينها بما ساقه من أقوال أهل العلم» فتبيّن بذلك أن الحق هو ما ذهب إليه 
الجمهور من وقوع الطلاق في حالة الحيض» مع كونه مخالفاً للسئّة. 

ولقد أجاد البحث الشيخ ناصر الدين الألباني كه في كتابه «إرواء 
الغليل» حيث استوفى معظم الروايات المختلفة لحديث ابن عمر هذاء وتكلم 
عليها بكلام مفصّل نفيس جدّاًء ثم قال في آخر بحثه: 

فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين» وفي ألفاظهما تبيّن له بوضوح 
لا عُموض فيه أرجحية القسم الأول يعني الاعتداد بتلك التطليقة ‏ على الآخر 
- يعني عدم الاعتداد بها وذلك لوجهين: 
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(الأول): كثرة الطرق» فإنها ستة: ثلاث منها مرفوعة» وثلاث أخرى 
موقوفة» واثنان من الثلاث الأولى صحيحةً. والأخرى ضعيفة» وأما القسم 
الآخرء فكل طرقه ثلاث: اثنان منها صحيحة أيضاًء والأخرى. ضعيفة» فتقابلت 
المرفوعات في القسمين قوَّةٌ وضعفاًء وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث 
فضلة» يترجّح بها على القسم الآخرء لا سيّما وهي في حكم المرفوع؛ لأن 
بعناها أن عبد اله بن غر ل ا في ار ذلا اكه أن لات لها يعن 
المرفوع قوّة على قوّة كما هو ظاهر. 

(والوجه الآخر): قوّة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا 
تقبل التأويل» بخلاف القسم الآخرء فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام 
الشافعيّ: «ولم يرها شيئاً) آي : انان وليس نصّاً في أنه لم يرها طلاقاًء 
بخلاف القسم الأول» فهو نص في أنه رآها طلاقاًء فوجب تقديمه على القسم 
الآخرء وقد اعترف ابن القيّم اه بهذاء ولكنه شك في صخة المرفوع من هذا 
القسمء » فقال: وأما قوله في حديث ابن وهب» عن ابن اني ذئب في آخره: 
«وهي واحدة» فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ك ما قدمنا 
عليها شيعا ولصرنا إليها بأول وَهْلةء ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من 
عنده» أم ابن أب ذئب» أو نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله يلل ما لا 
يُتيقّن أنه من كلامه» ويشهد به عليه» ونرتب عليه الأحكام» ويقال: هذا من 
عند الله بالوهم والاحتمال. 

1 الشيخ الألباني: دفي هذا ا صواب چ 


بها اشر رر 

وأما الخطأ: فهو تشككه في صحتهاء ورڏه لها بدعوى أنه لا يدري 
أقالها ابن وهب من عنده. . . وهذا شىء عجيب من مثله؛ لأن من المتّفق عليه 
بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواهاء وأنه لا يجوز ردّها 
بالاحتمالات والتشكيك» وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة» ألا ترى 
أنه يمكن للمخالف لابن القيّم أن يرد حديثه: «فردّها عليّء ولم يرها شيئاً) 
بمثل الشكٌ الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير؟ ونحو 


 )١(‏ باب في طَلَاقٍ السّنْةِ ‏ حديث رقم (؟501*) 
ذلك من الشكوكء» وقد فعل ذلك بعض المتقدّمين كما تقدّمت الإشارة إلى 
ذلك» وكل ذلك مخالف للنهج العلميّ المجرّد عن الانتصار لشيء سوى الحقٌّ. 

على أن ابن وهب لم يتفرّد بإخراج الحديث» بل تابعه الطيالسيّ» كما 
تقدّمء فقال: حذّثنا ابن ا ذئب» عن نافع » عن ابن عمر: «أنه طلّق امرأته. 
وهي حائضٌء فأتى عمر النبيّ بل فذكر ذلك لهء فجعله واحدة». 

وتابعه أيضاً يزيد بن هارون» نا ابن أبي ذئب به» أخرجه الدارقطنيّ من 
طريق محمد بن إشكاب» وهو ثقة من شيوخ البخاري» ‏ وكذا بقية الرجال 
ثقات - نا يزيد بن هارون. وتابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أن رسول الله ية قال: واحدة»» أخرجه الدارقطنيٌ أيشاء عن عياش بن 
محمد وهو ثقة» نا أبو عاصمء عن ابن جريج» وهو اساد تیم إن كان 
ابن جريج a‏ نام . . وتابع نافعاً الشعبيّ بلفظ أ نه كك قال: «ثم يحتسب 
بالتطليقة التي طلّق أول مرّة؛» وهو صحيح السندء كما تقدم. 

وکل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيّم كله وظني أنه لو وقف 
عليها لتبدّد الشكٌ الذي أبداه في رواية ابن وهب» ولصار إلى القول بما دل 
عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. انتهى كلام الشيخ الألباني كله 
باختصار» وهو تحقيقٌ مهم ونفيس جذاً. 

وخلاصة القول في المسألة أن الصحيح قول الجمهور الذين قالوا: إن 
طلاق الحائض يقع» وإن كان حراماً؛ لوضوح أدلته» وقوّة حجته» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في قوله بية: «مره فليراجعها»: قال الشيخ ابن دقيق 

لعيد ككُلْةُ: تتعلّق به مسألة أصوليةء وهي أن الأمر بالأمر بالشيءء» هل هو أمرٌ 
8 الشيء» أم لا؟ فإنه ية قال لعمر: «مره)ء فأمره بأن يأمره. 

قال في a‏ هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب» قال: الأمر بالأمر 
بالشيء لزن اسا بذلك الشيء» لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعدّياًء ولكان 
يناقض قولك للعبد: لا تفعل. قالوا: فُهم ذلك من أمر الله تعالى» 
ورسوله يله ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه 


U 


و 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


قال الحافظ: والحاصل أن النفى إنما هو حيث تجرّد الأمرء وأما إذا 
وجدت قرينة تدلّ على أن الأمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ المأمور 
الثاني فلاء وينبغي أن ينل كلام الفريقين على هذا التفصيل» فيرتفع الخلاف. 

ومنهم من فرّق بين الأمرين» فقال: إن كان الآمر الأول بحيث يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني» فهو آمرٌ له وإلا فلاء وهذا قويّ». وهو مستفاد من 
الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون متعدّياً إلا إذا أمر 
من لا حكم له عليه؛ لثئلا يصير متصرّفاً في ملك غيره بغير إذنه» والشارع حاكمٌ 
على الآمر والمأمورء فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» ومنه قوله 
تعالى: #وأمر اهلك بالصّارة» الآية [طه:۳۲٠]ء‏ فإن كلّ أحد يفهم منه أمر الله 
لأهل بيته بالصلاة» ومثله حديث الباب» فإن عمر ويه إنما استفتى النبئ ككل 
عن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به» فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة 
فهو غالظ؛ فإن القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأموراً بالتبليغ» 
ولهذا وقع في رواية أيوب» عن نافع: «فأمره أن يراجعها». وفي رواية أنس 
ابن سيرين» ويونس بن ججبيره وطاوس» عن ابن عمرء وفي رواية الزهريّ» عن 
سالم: «فليراجعها). وفي رواية لمسلم: «فراجعها عبد الله كما أمره 
رسول الله كلكا وفي رواية أبي الزبير» عن ابن عمر: «ليراجعها»» وفي رواية 
الليث» عن نافع» عن ابن عمر: «فإن النبي ييل أمرني بهذا». 

وقد اقتضى كلام سليم الرازي في «التقريب» أنه يجب على الثاني الفعل 
جزماًء وإنما الخلاف في تسميته آمرء فرجع الخلاف عنده لفظيا . 

وقال الفخر الرازيّ في «المحصول»: الحقّ أن الله تعالى إذا قال لزيد: 
أوجبتٌ على عمرو كذاء وقال لعمرو: كلّ ما أوجب عليك زيدٌء فهو واجبٌ 
عليك» كان الأمر بالأمر أمراً بالشىء. انتهى. 

قال التحائظ روا نكن أن و عه ال ت ببق الام العاف ت 
رسول الله وء ومن غيره» فمهما أمر الرسول إةٍ أحداً أن يأمر به غيره 
وجب؛ لأن الله تعالى أوجب طاعته» وهو أوجب طاعة أميره» كما ثبت في 
«الصحيح»: «١من‏ أطاعني» فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» وأما 
غيره ممن بعده فلاء وفيهم تظهر صورة التعدّي التي أشار إليها ابن الحاجب. 


)*561( باب في طُلَاقٍ السُئّةِ - حديث رقم‎  )١( 
وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردّد في اقتضاء ذلك الطلب» وإنما‎ 
ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟‎ 
: بمعنى أنهما يستويان فى الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لاء قال الحافظ‎ 
وهو حسنْ» فإن أجل الا التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: «مروا‎ 
أولادكم بالصلاة لسبع» فإن الأولاد اموا بمكلفين» فلا يتجه عليهم الوجوب»‎ 
وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يُعَلُْموهم ذلك» فهو مطلوب من الأولاد‎ 
بهذه الطريق» وليس مساوياً للأمر الأول» وهذا إنما عرض من أمر خارج» وهو‎ 
امتناع توجه الأمر على غير المكلّف» وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب.‎ 
والحاصل أن الخطاب إذا توجّه لمكلّف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء‎ 
كان المكلّف الأول مبلغاً محضاًء والثاني مأمور من قبل الشارع» وهذا كقوله‎ 
لمالك بن الحويرث» وأصحابه: : (ومروهم بصلاة كذا في حين کذا)» وقوله‎ 
لرسول ابنته ه: «مرهاء فلتصبرء ولتحتسب»» ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول‎ 
الثاني بذلك» فلم يمتثله كان عاصياً» وإن توجّه الخطاب من الشارع لمكلف‎ 
أن يأمر غير مكلّفء أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر‎ 
أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء + آمرا بالشىء:‎ 
فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف» وهو أمر أولياء الصبيان أن‎ 
يأمروا الصبيان» الغو الثانية هي تور افيها أن بتكون الأ معدي امز‎ 
للأول أن يأمر الثاني» فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة» والله المستعان»‎ 
قاله في «الفتح» وهو تحقيق حسن.‎ 
: وقد نظمت هذه المسألة فى «التحفة المرضيةة» فقلت‎ 
وَالأَمْرٌ بالأمرٍ نشَئء لا 5-6 أمراً به نحو «مُرُوا» كما جَرَى‎ 
از لبن عاشي كل الدخوب يولي تَجْتَبِي‎ 
وَإِنْ يكن حصَل مَادَلٌَ عَلَيْهُ كَسْلْيْراجِعْهَا' فَيْضر ف إِلَيْهُ‎ 
وإن أردت تحقيق معنى الأبيات» فرا- جع الشرح"' 5 والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 


.187- ۱۸١/۳ «المنحة الرّضيّةة‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله كَكله: 
«فليراجعها»» هل هو للوجوب» أم للاستحباب؟ 

ذهب إلى القول بالاستحباب الأئمة: أبو حنيفة» والشافعيّ» وأحمد في 
المشهور عنه» وحكاه النوويّ عن سائر الكوفيين» وفقهاء المحدّثين. 

وذهب مالك» وأصحابه إلى أنه للوجوب» يجبر على المراجعة ما بقي 
من العدّة شيء» وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانية» فإن أبى أجبره الحاكمء 
فإن أبى ارتجع الحاكم عليه» وله وطؤها بذلك على الأصح. 

قال الحافظ ولي الدين: وما تقدّم عن أبي حنيفة من الاستحباب هو 
المشهور في كتب الخلاف» وممن حكاه عنه النووي» لكن حكاه صاحب 
«الهداية» عن بعض المشايخ» ثم قال: والأصحٌ أنه واجبٌ؛ عملاً بحقيقة 
الأمر» ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره» وهو العدّة» ودفعاً لضرر 
تطويل العدّة. انتهى . 

وقال داود الظاهريّ: يُجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضاًء ولا يُجبر إذا 
طلّقها نفساء. وذكر إمام الحرمين أن المراجعة» وإن كانت مستحبَةًء فلا ينتهي 
الأمر فيه إلى أن نقول: ترك المراجعة مكروه. 

قال النوويّ في «الروضة»: وينبغي أن يقال بالكراهة؛ للحديث الصحيح 
الوارد فيهاء ولدفع الإيذاء. 

وحكى ابن عبد البرّ خلافاً في سبب الأمر بالرجعة» قيل: عقوبةٌ له 
وقيل: دفع للضرر عنها بتطويل العدّة عليهاء فلو ادعت المرأة أنه طلّقها في 
الحيض» وقال الزوج: في طهرء فقال سحنون: القول قولهاء ويجبر على 
الرجعة» والأصحٌ أن القول قوله» قاله في «طرح التثريب». 

وقال في «الفتح»: والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بهاء ولأن 
الطلاق لما كان محرّما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى 
الذي طلّق في الحيض حتى طهرت قال مالكٌ؛ وأكثر أصحابه: يُجبر على 
الخ أ وقال أشهب منهم: إذا طهرت انتهى الأمر بالمراجعة» واتفقوا 


.۸۷ /۷ «طرح التثريب»‎ )١( 


)*501( باب في طاق السّنْةِ  حديث رقم‎  )١( 
على أنها إذا انقضت عدّتها أن لا رجعةء وأنه لو طلّق في طهر قد مسّها فيه لا‎ 
يؤمر بمراجعتهاء كذا نقله ابن بظال وغيره» لکن الخلاف فيه ثابتّ» قد حكاه‎ 
الحناطيّ من الشافعيّة وجهاًء واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول» وهي‎ 
حائضٌ لم يؤمر بالمراجعة» إلا ما نقل عن زفرء فطرد الباب. انتهى''2.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القولٌ بوجوب الرجعة على من 
طلّق امرأته في حيضها هو الأرجح؛ لظهور حجته؛ لأن الأمر للوجوب إلا 
لصارف؛ وليس هنا صارف يُعتدٌ به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): ذكر العلماء فى الحكمة فى تأخير الطلاق إلى طهر 
بعد الطهر الذي يلي ذلك الحيض الذي وقع فيه الطلاق أمووا : 

[أحدها]: ما قاله الشافعي: يحمل أن يكون أراد بذلك أن يستبرئها بعد 
الحيضة التي طلقها فيها بطهر تامً» ثم حيض تامٌ؛ ليكون تطليقهاء وهي تعلم 
عدّتهاء إما بحمل» أو بحيض» أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل» وهو غير 
جاهل بما صنع؛ إذ يرغب» فيمسك للحمل» أو ليكون إن كانت سألت الطلاق 
غير حامل أن تكفٌ عنه. 

[الثاني]: أن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها كقرء واحدء فلو 
طلّقها فيه لكان كمن طلّق في الحيض» وهو ممتنعٌ من الطلاق في الحيض» 
فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . 

[الثالث]: أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يمسكها زمانا 
يحل له فيه طلاقهاء وإنما أمسكها؛ لتظهر فائدة الرجعة. 

[الرابع]: أنه عقوبةٌ له» وتوبةٌ من معصيته باستدراك ما جناه» وعبّر عنه 
بعضهم بأنه معاملة بنقيض مقصوده» فإنه عجل ما حقّه أن يتأخر قبل وقته» 
فمنع منه في وقته» وصار كمستعجل الإرث بقتل مورثه. 

[الخامس]: أنه نهى عن طلاقها فى الطهرء ليطول مقامه معهاء فقد 
يجامعهاء فيذهب ما ب ن تنيت اة فيمسكهاء قال أبو العبّاس 


. ١/٠ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


القرطبيّ: وهذا أشبههاء وأحسنهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثامنة): اختلفوا في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة 
التي وقع فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعيّة وجهان» أصحّهما المنع» وبه 
المتولّي» وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث» وعبارة الغزاليٌ 
في فى «الوسيط)» وتبعه مجلي: هل يجوز أن يطلّق في هذا الطهر؟ وجهان» 
وكلام المالكيّة يقتضي أن التأخير مستحبٌ» وقال ابن تيميّة في «المحرّر»: ولا 
يُطلّقها في الطهر المتعقّب لهء فإنه بدعةٌء وعنه ‏ أي: عن أحمد ‏ جواز ذلك» 
وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنيفة الجوازء وعن أبي يوسف ومحمد المنع. 

ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيضء فإذا طهرت زال 
موجب التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهرء كما يجوز في الطهر الذي بعدهء 
وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقذم طلاق في الحيض. 

ومن حجج المانعين أنه لو طلّقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها 
ليطلّقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة» فإنها شرعت لإيواء المرأة» ولهذا سماها 
إمساكاً » فأمره أن يمسكها في ذلك الطهرء وأن لا يطلّق فيه حتى تحيض حيضةً 
أخرى» ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساكء لا للطلاق» ويؤيّد ذلك أن الشارع 
اد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلَقها 
فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: «مره أن يراجعهاء فإذا طهرت 
أمسكهاء حتى إذا طهرت أخرى» فإن شاء طلّقهاء وإن شاء أمسكها». فإذا كان 
ا يمسكها في ذلك الیو کب تيع لك أن يطلتها فيه؟ وقد لنت 
النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه» ذكره ف في «الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فد متو يما ذكر من الأذلة ان لار فزن 
من قال بمنع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لمخالفته 
الأمر بإمساكها في ذلك الطهر بنص قوله بي : «فإذا طهرت أمسكها حتى إذا 
طهرت أخرى» إلخ» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


للق «الفتح» 73/٠‏ . 


)۳٣٥۲( بَابٌ في طَلاقٍ السُنَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 

(المسألة التاسعة): اختلف الفقهاء فى المراد بقوله كلِِ: «طاهراً» هل 
المراد به انقطاع الدم» أو التطهّر بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن 
أحمد» والراجح الثاني؛ لما في رواية النسائيّ» من طريق معتمر بن سليمان» 
عن عبيد الله بن عمر»› عن نافع في هذه القصّةء قال: «مَرٌ عبد الله» 
فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى» فلا يمسّها حتى يطلّقهاء وإن 
شاء أن يمسكهاء فليمسكها»» وهذا مفسّر لقوله: «فإذا رك فليحمل عليه. 

قال في «الفتح»: : ويتفرع س هذا أن العدّة هل ت: تنقضي بانقطاع الدم. 
وترتفع الرجعة» أو لا بد من الاغتسال؟ فيه خلاف ا 

والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع 
الدم؛ كصخة الغسل» .والصومء وترتّب الصلاة في الذْمّةء والثاني: لا يزول إلا 
بالغسل؛ كصحة الصلاة» والطواف» وجواز اللبث في المسجد» فهل يكون 
الطلاق من النوع الأول؛ أو من الثاني؟ انتھى ٠۰.‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الطلاق من النوع 
الثاني؛ لرواية النسائيّ المذكورة في ذلك» فإنها صريحة في اشتراط الاغتسال» 
فلا يجوز أن يطلّقها إلا بعد اغتسالهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في قوله يلِ: «فإنها العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها 
النساء»» هذا إشارة إلى قوله تعالى: ##عطَلْفُوهْنَ لِمِدَّتبِنَ4 الآية [الطلاق: ]١‏ قال 
الجرجانيّ: اللام بمعنى «في»» كما في قوله تعالى: طهر ائ أَحْرجَ لن كرا 

من اَهَل الک من وبرج لاو آ4 الآية [الحشر: ؟]؛ أي: في أول الحفن 

فقوله: #الِمِدَّتينَ4؛ أي: في الزمان الذي يصلح لعدّتهنَ» وحصل الإجماع على 
أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذون فيه» ففيه دليل على أن القرء 
هو الطهرء ذكره القرطبيّ 0 

وقال الحافظ ولي الدين ككلهُ: استدلٌ به على أن الأقراء هي الأطهار؛ 


)۱( «الفتح» ۰ ¬ _ 
(۲) راجع: «الجامع لأحكام القرآن» .٠١۳١ _ ٠١۲/۱۸‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ل ولتتككتب ا 
لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهنَ في الحيض» بل حرّمه» وبهذا قال مالك 
والشافعيئ» وقال أبو حنيفة» وأحمد: هي الحيض» وأجاب بعضهم عن هذا 
الحديث بأن الإشارة في قوله: «فتلك العدّة» إلى الحيضة» وهو مردود؛ لأن 
الطلاق في الحيض غير مأمور به» بل هو محرّم» وإنما الإشارة إلى الحالة 
المذكورة» وهي حالة الطهرء أو إلى العدّة. 

وقال الذاهبون إلى أنها الحيض: من قال بالأطهار جعلها قرءين وبعض 
الثالث» وظاهر القرآن أنها ثلاثة» ونحن نشترط ثلاث حِيّض كوامل» فهى 
أقرب إلى 8 قة القرآن» ولهذا صار الزهريّ مع قوله: إن الأقراء هي 0 
إلى أنه لا ت: تنقضي العدّة إلا بثلاثة أطهار كاملة» ولا تنقضي بطهرين وبعض 
الثالث» وهذا وا انفرد به» وقال غيره: لو طلّقهاء وقد بقي من الطهر 
لخظة يسيرةٌ» حسبت قرءاء. ويكفيها طهران: واجابوا عن هدا الاعتراض :بان 
الشيئينٍ وبعض الثالث يطلق عليها اسم الجمعء قال الله تعالى: #الْحَجُ شر 
ملست 4 [البقرة: 1917]» ومدّته شهران وبعض الثالث» وقال تعالى: #قّمَن 
جل في يمين [البقرة: ]۲٠١‏ والمراد: وبعض الثاني. انتهى كلام ولي 
الدين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن الأقراء هي الأطهار هو 
الأرجح؛ لأن الأرجح في اللام في قوله: طالِهدَّتِنَ4 كونها بمعنى: «في»» 
فظهر به أن وقت العدّة هو الطهر؛ لأنه الوقت الذي أمر الله تطليق النساء فيهء 
وسيأتي تكميل هذا البحث - إن شاء الله تعالى -» والله تعالى 8 بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية 00 في اختلاف أهل العلم في معنى القرء المراد 
في قوله كك : # والمطلقت المطافت ر بصت اسه 00 رو الآية [البقرة: ۲۲۸]: 

قال أبو عبد الله ا كدَنهُ: اختلف العلماء في الأقراء» فقال أهل 
الكوفة: هي الحيض» وهو قول عمرء وعليّ» وابن مسعودء وأبي موسى» 
ومجاهد» وقتادة» والضخاك» وعكرمة» والسَّدَّيٌ. 


)۱( «طرح التثريب في شرح التقريب» ۷/ 947. 


)*5017( باب في طلا السّنّةِ  حديث رقم‎ - )١( 
وقال أهل الحجاز: هي الأطهارء وهو قول عائشة» وابن عمرء وزيد بن‎ 
ثابت» والزهريّ» وأبان بن عثمان» والشافعيّ.‎ 
تعن ر القرء اسماً للحيض سماه بذلك؛ الدم في الرحم›‎ 
فلاجتماعه ف البدن» والذي ؛ يُحفَّق لك هذا ا‎ e ومن + و اا‎ 
E 
كَرِهْتٌ الا تت تله إا هبن لِقَارئِها الاح‎ 
فقيل : للحيض وقت» ا وقتٌ؛ لأنهما يرجعان لوقت معلوم . وقال‎ 
: الأعشى في الأطهار [من الطويل]‎ 
في كَل عام ا جاسم عَزْدَ فاا عَزِيمَ م عَرَائِكَا‎ 
مُوَرْنَةٍ را وَففِي الْحَيّ رِفْعَةَ لِمَاضَعَ فِيهًا مِنْ قُرُوءٍ نِسَاتِكا‎ 
وقال آخر في الحيض [من الرجز]:‎ 
يا رب ذِي ضِعْنٍ عَلَيّ فَارضٍ لَهُ فُرُوءٌ كَمُرُْوءِ الْحَائِض‎ 
وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض» وهو جمعه» ومنه‎ 
القرآن؛ لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع حروفه» ويقال: ما قرأت الناقة‎ 
: وقال عمرو بن كُلثوم‎ El سَلَى قط ؛ آي‎ 
CEE ِرَاعَيْ عَيْطَل أذ مَاءَ بكر هِجَانِ اللّوْنٍ لم تَمْرَاأ‎ 
كد هنا قال‎ O 38 فكأن الرحم بجع الدع وق وقت‎ 
في الحوض ليس بشيء؛ لأن القرء مهموزء وهنا غير مهموز.‎ 
قال القرطبئ: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريّ وغيره» واسم ذلك‎ 
الماء قَرّى  بكسر القاف» مقصور -. وقيل : القرء الخروج› إما من طهر إلى‎ 
حيض» أو من حيض إلى طهرء وعلى هذا قال الشافعيّ في قولٍ: القرء‎ 
ا لعي 0 ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءاً»‎ 
يتب ينه له و أي: ثلاثة أدوارء أو ثلاثة انتقالات» والمطلقة‎ 0 


يآ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


متصفة بحالتين فقطء فتارة تنتقل من طهر إلى حيض» وتارة من حيض إلى 
طهرء فيستقيم معنى الكلام» ودلالته على الطهر والحيض جميعاًء فيصير 
المعنى مشتركاً» ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقالء فخروجها من طهر إلى 
حيض غير مراد بالآية أصلاء ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقاً سيا 
مأموراً به» وهو الطلاق للعدّة» فإن الطلاق للعدّة ما كان في الطهرء وذلك 
يدل على كون القرء مأخوذاً من الانتقال» فإذا كان الطلاق في الطهر سنياًء 
فتقدير الكلام: فعدّتهنّ ثلاثة انتقالات» فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه 
الطلاق» والذي هو الانتقال من حيض إلى طهرء لم يُجعل قُرءاً؛ لأن اللغة لا 
تدلٌ عليه» ولكن عَرَفْنَاء بدليل آخرء أن الله تعالى لم يُرد الانتقال من حيض 
إلى طهرء فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مراداً بقي الآخرء وهو الانتقال من 
الطهر إلى الحيض مراداًء فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات» أولها الطهرء وعلى 
هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهرء ولا يكون 
ذلك عسل على" الفجاز توحة ها : 

قال إلكيا الطبريّ: وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعيّ» 
ويُمكن أن نذكر في ذلك سرًاً فهمه من دقائق جم الشريعة» وهو أن الانتقال 
من الطهر إلى الحيض إنما جُعل قرءاً لدلالته على براءة الرحم» فإن الحامل لا 
تحيض في الغالب» فبحيضها عَلم براءة رحمهاء والانتقال من حيض إلى طهر 
بخلافه» فإن الحائض يجوز أن تحبل فى أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد 
الحملء وكوي الولد انقطع دمهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة 
الطهر» وقد مدحت عائشة رسول الله يهو بقول الشاعر [من الكامل]: 

يعني أن أمه لم تحمل به في بقيّة حيضهاء فهذا ما للعلماءء وأهل اللسان 
في تأويل القرء. 

وقالوا: قرأت المرأة قرءاً: إذا حاضت» أو طهرت» وقرأت أيضاً : إذا 
حملت» واتفقوا على أن القرء الوقت» فإذا قلت: والمطلقات يتربّصن بأنفسهنٌ 
ثلاثة أوقات» صارت الآية مفسَّرَةَ في العدد» محتهيِلَّةَ في المعدود» فوجب 
طلب البيان للمعدود من غيرهاء فدليلنا قول الله تعالى: لوشن لِعِدَّتِنَ › 


(۱) - باب في طَلَاقٍ السّنّةِ ‏ حديث رقم (567*) 
ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهرء فيجب أن يكون هو المعتبر في 
العدّة» فإنه, قال: فوشن لِعِدّمِنَّ4 يعني وقتاً تعد به» ثم قال تعالى: 
# ولحصوأ َة [الطلاق : ]١‏ يريد ما ند التطلقة وهو الطهر الذي فطل 
فيه» وقال ية لعمر وبه: «مرهء فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض» ثم تطهرء فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»» أخرجه مسلم 
وغيره» وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمّى عدّةٌء وهو الذي تُطلّق فيه 
النساء» ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتدٌ بذلك الحيض» ومن 
طلّق في حال الطهرء فإنها تعتدٌ عند الجمهور بذلك الطهرء فكان ذلك أولى. 
انتهى كلام القرطبي 5 ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال في 
المعنى المراد من القرء في قوله تعالى: لَه ع4 قول من قال: إنه الطهرء 
لا الحيض» وإن كان اللفظ يُطلق عليهما جميعاً» كما تقدّم بيانه عن أهل 
اللغة» إلا أن المراد في هذه الآية هو الطهر؛ بدليل توضيح النبي ييا ذلك في 
حديث ابن عمر وي المذكور في الباب» فبيانه أوضح بيان» وأتمّهء حيث 
إن الله ل وگل بیان معنى كتابه إليهء بقوله وك: مانلا يك لكر لين 
لتاس ما رل إِلبِمِ4 الآية [النحل: »]٤٤‏ ولقد أجاد العلامة ابن القيّم ك في 
بيان الأقوال المذكورة في معنى القرء» وأدلتهاء وترجيح أنه الطهر بأدلة كثيرة 
في كتابه الممتع «زاد المعاد» بما لا تجده مجموعا عند غيره» ولولا خوف 
التطويل رو فإن شئت فارجع إليه (5/ 595 )56٠‏ تزدد علما 
جمّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 
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[50#"] (...) (حَدَنَنَا بحي بن يَحْبَىء وَفُتَيْبَةُ وَابُ رح وا للْفْظ 
لیحبی› قال ية : حل تتا لَيْتْ وَقَالَ الآخَرَانِ : اخ مَرَنَا اللَّيْثُ بن كر سعد رمن افِع » 
عَنْ عبد الله؛ َه طلّقَ امْرَأةٌ ل E‏ ل له ا 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١5 ١١7/7‏ «تفسير سورة البقرة». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
س ٢م‏ سے 
أَنْ يُرَاجِعَهَاء نَم يُمْسِكَهَاء > حى طهر ا ثم تَحِبِض عِنْدَهُ حَيْضَةٌ أَخْرَىء نُمَّ بُمُهلَهَاء 
حَنَى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَيِهَاء فَإِنْ أَرَادَ أ ذبن طلقا جسن تن بن قل أ 
يُجَامِعَهَاء فيلك الْعِدَةٌ الْتِي أُمَرَ الله َنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ. وَرَادَ ابْنُ رمح في 
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وات : وَكَانَ عَبْدُ الله إِذّا سَيْلَ عَنْ ذَلِء قَالَ لِأَحَدِجِمْ : أنَا أَنْتَ طَلَّنْتَ مراک 
مَرَة e‏ مَرَتَيْنِ٬‏ فن رول الله 4 يكل أمَرَنِي بهَذَاء وَإِنْ كُنْتَ لقت“ تلا فَقَدْ 
عَدْمَتْ عَلَبْك حَنَّى دح روجا عَيْرَكَ وَعَصَّيْتَ الله فِيمًا مرد مِنْ طَلَاقٍ 
اراک . قَالَ ملم : جود اللي في َْلِهِ : تَطَلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

د بع شعي لفق ابو رهاو اللا ت نبت 1 
(ت0٠51)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

۲ - (ابن زئ هو: محمد بن رمح بن المهاجر التجيبيّ البصريٰ› عق 
ثبت [۰ ](ت043) م ق) تقدم ذ ا 

eT ۳‏ ¿ القَهُميَ مولاهم» أبو الحارث 
المصري» 7 ت فقية إمام مشهور [V1]‏ (ت٥۱۷)‏ ع( تقدم في «(شرح المقدّمة» 
چا 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف ياه كسابقهء 
وهو (۲۳۷) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (أمّا أَنْتَ طَلَْتَ امْرَآَنَك) إلخ بفتح همزة «أمّا»» وهي مرگبة من 
«أن» المصدريّة. و«ما» الزائدة» وفيه حذف «كان»» وإبقاء اسمها وخبرهاء 
و«ما» عِوََضْ عن «كان». وأصل التركيب”"؟: أن كنت طلّقت امرأتك فإن 
)١(‏ وفي نسخة: «وإن كنت قد طلّقتها». 
(؟) هذا هو الأصل الثاني والأصل الأول: «لأن كنت طلّقت. . . إلخ» فقدّمت العلّة 

على المعلول؛ ر ٠‏ ثم خحذفت اللام؛ اراد حذفها مع «أن»» وزيدت الفاء 

في المعلول؛ e‏ بجواب الشرط في ترتبه على ما 3 ثم خذفت «كان».» = 


)*561( باب في طلا السّنَةٍ - حديث رقم‎  )١( 
رسول الله کیا الع فحذفت ا فانفصل الضمير المتصل بهاء وهو التاء»‎ 
فصار «أن أنت طلّقت» ثم 0 ب«ما» فوشا عن «#كان»)» فصار «أن ما أنت‎ 
طلقت»» ثم أدغمت النون في الميم» > فصار «أمَا أنت طلّقت»» ومثله قول‎ 
: القاغر امن الطويل]‎ 

أبَا خُرَاشَةَ أمّا أَنْتَ ڏا تَفَرٍ فَإِنَ كَوْمِيَ لَمْ َأكُلْهُم الضَبْعُ 

ف«أن» مصدريّة» واما) زائدة وفيا عن «کان»» و«أنت» اسم «كان» 
المحذوفة» و«ذا نفر» خبرهاء ولا يجوز الجمع بين «كان» و«ما»؛ لكون «ما») 
عوضاً عنهاء ولا بين العوض والمعوّضء. وأجازه المبرّد» وإلى هذه 
القاعدة أشار ابن مالك كله في «الخلاصة» حيث قال : 

وَبَعْدَ «أَنْ تَعْويضٌ «مَا) عَنْهَا ارنكَبْ ‏ كمثْل «أمَا أت بَرَا قَافْتَرِبْ) 
هذا الذي ذكرته هو الجاري على القاعدة المذكورة في كتب النحاة» وأما 
ما قاله الي في #المفهم؟ من ع أن «إِما» بكسر الهمزة ففيه نظر لا يخفى» فتأمّل . 
وقوله: (قَإنَ رَسُولَ الله لا امرش بِهَذَا) هذا تعليل للجواب المقدذرء 
1 أمَا أنت طلقت امرأتك مرةً أو مرتين» فراجعهاء فإن رسول الله يلا 
إلخ؛ أ ذه أمرني بذلك. 

00 القرطبئ كَُنْهُ: وقوله: هن رسول الله لا ا مربي بهَذَا» إشارة إلى 
أمره له ا قال للسائل: إن طلقت تطليقة» أو تطليقتين» فأنت 
مأمور بالمراجعة لأجل الحيض» وإن طلّقت ثلاثاً لم تكن لك مراجعة؛ لأنها 
لا تحلّ لك إلا بعد زوج. انتهى ا 

وقوله: (وَعَصَيْتَ الله) إلخ قال القرطبيّ: يعني بالطلاق ثلاثاً في كلمة 
واحدة» وظاهره أنه محرّمٌ» وهو قول ابن عبّاس المشهور عنه» وعمر بن 
الخطاب» وعمران بن حصين» وإليه ذهب مالك» وقال الكوفيون: إنه غير 


= فانفصل الضمير؛ لأن صلة الحرف المصدريّ قد تحذف» نحو: لا أصحبك ما أن 
حراءً مکانه؛ أي : ما ثبت إن حراء مکانه» راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن 
عقيل » على الخلاصة» 1/١‏ . 

.77١/54 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ل م ل سے 


جائزء وإنه للبدعة» وقال الشافعئ: له أن يطلّق واحدةًء أو اثنتين» أو ثلاثاًء 
كل ذلك سن ومثله قال أحمد بن خنبلء إلا أنه قال: أحتٌ إل أن يوقع 
واحدةًء وهو الاختيار» والأول أولى؛ لما يأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ انتهى7 . 

وقوله: قَالَ مَسْلِم: (جوّد الل في قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ) يعني أنه حفظ» 
وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره» ولم يُهمله كما أهمله غيره» ولا غلط 
فيه» وجعله ثلاثاً» كما غَلِط فيه غيره» وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة 
واحدة» قاله النووي كلذب . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۴ ۹[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرءِ حَدَكْنا أبي» حَدتا 
بيد اد عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَ كَالَ: طلَّفْتْ امرَآنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله اى 
وَهِيَ حَائِضء فَذَكْرٌ لک عُمَرُ لِرَسُولٍ الث لا فَقَالَ: «مُرْهُ كلْيُرَاجِمْهَاء م يدها 
حى تَطْهُر ثم نَحِضَ حَبْضَةٌ أخْرَى. َا طَهرَتْ فَليْطَلفهَا قبل أن يُجَامِعَهَاء أو 
يُمْسِكْهَاء فَإِنّهَا الْعِدَةُ الي أَمَرَ الله أَنْ يُطَلّقَ لَهَا النّسَاءه. كَالَ عُبَيْدُ اله: قُلْتُ 
تاع : ما صَنَعَت النَطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ امْتَدَ يهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَد بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر) الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن الكوفيء 
ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]1١[‏ (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ ه. ٠‏ 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت سنّيء 
من كبار [9] (ت۱۹۹) وله (84) سنه (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

 "‏ (عبَيْدُ الله) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
ال أبو عثمان المدنيء ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ ]٥[‏ مات سنة بضع و(150) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 


.٦۳/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( .۲۳۱/٤ «المفهم»‎ )١( 


)*558( بَابٌ في طاق السّنَةِ  حديث رقم‎  )١( 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

۴7 (...) - (وحدتتاه أَبُو بكر بن أبي شَيَبةء وَابْنُ الْمكَنَىء قالا: حَدَنَنا 
عَبْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَء عَنْ مُبَيْدٍ الل بهذا الْإسَْادِ نَحوَمُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ الله 
لنَافِع» قَالَ ابن لمُكَنَى في روَاتَته : «َليَرْجعْها» » وقَالَ أ بكر : «مَلْيْرَاجِعْهَا»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ بي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ الكوفي» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظء مصئّف ]٠١[‏ 
(ت٣۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

دراك الم مت ال رى ابو موس التصدري ال 0 1] 
(ت۲٣۲۰)‏ ع( تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌّ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت97١)‏ وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .١5‏ : 

واعبيد الله ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن 
عبيد الله » ساقها ابن ماجه کل في «سننه» )١1///5(‏ فقال: 

-)7٠١9(‏ حدّئنا أبو بكر بن أبى شيبة» حذّثنا عبد الله بن إدريس» عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: طلّقت امرأتي» وهي حائض» فذكر ذلك 
عمر لرسول الله کی فقال: مره فليراجعهاء حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» ثم 
إن شاء طلقها قبل أن يجامعهاء وإن شاء أمسكهاء فإنها العدة التي أمر الله». انتهى . 

وَآمنا'رواية "اين التمقتئ: عن عبة البق :إدريتن التي أشان إلينها 
النيتت» .لم رى تاها ا واف تال غلم امراب وا 
المرجع والمآب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب قال: 

]10[ )...( - (وَحَدَلَني َي بن ڪڙٻ حَدنا تايل عن يوب 
عَنْ ت ابن 2 ر طق ا دمي 0 ل عَمَرُ النْبِيَ ل قَأمَرَهُ أَنْ 
د كيلك ال لي اتر اه بقن لك انما قل فَكَانَ ابن 

عُمَرَ ذا سْيِلَ عَن الرَّجُلٍ يُطَلّقْ امْرَأنَهُ وَهِيَ حَائِض يَقُولُ: أنَا نت طَلَّْتَهَا 
وَاحِدَةَ أو الْتتيْنِء إِنَّ رَسُولَ اله يكلله أمَرُ أَنْ يجمه ثم يُمْهِلَّهَا حَنَّى تَحِيضَ 
حَيِضَةٌ أخْرَى. ثم يُمولَهَا حى طهر َم يُطَلَْهَا قبل ن ¿ يمتها وَآمَا أت طلقا 
تاثا قَقَدْ عَصَّيْتَ ربک فيمًَا 2 په مِْنْ طلا شراک وتات منك). 
رجال هذا الإسناد: 

ا ئيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ٿ ]١1‏ 
(ت٣٤۲۳)‏ (خ من 0 تقدم في «المقدمة» ۳/۲ 

)197 (إِسْمَاعِيلٌ) بن إبراهيم ابن عليّة البصري» ثقةٌ حافظ [۸] (ت‎ ١ 
."/7” رع( تقدم في «المقدمة»‎ 

وت بن أبي تميمة السّختيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ 
فقية [5] (ت١171)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص 05:". 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْحِعَهَا) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من الرَّجْع ثلائيًاً» 
يتعذى بنفسه في اللغة الْفُصحى» فيقال: رجعته عن الشيء» وإليه» ورجعتٌ 
الكلامَ وغيرّة؛ أي: رددتهء وبها جاء القرآن» قال تعالى: إن يَجَمَلكَ ال4 
الآية [التوبة: ۸۳]» وهَذَّيلٌ تُعدّيه بالألف» قاله الفيُومكت9) 

وقوله: (إِنَّ رَسُولَ الله ككل أَمَرَهُ) إلخ فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: 
«أمرني» كما في الرواية السابقة : «فإن رسول الله اة أمرني بهذا». 

وقوله: (ثُم يُطَلّقَهَا يُطَلَقَهَا مَبْلَ ا نْ يَمَسَّهَا) هذه الرواية» والروايات الآتية بعدها 


.57١/١ وفي نسخة: «أن يراجعها». (5) «المصباح المنير»‎ )١( 


)۳٠۵۷( بَابٌ في طاق السّنَةِ  حديث رقم‎ - )١( 

تخالف الروايات السابقة» حيث يدلّ ظاهرها أنه يطلّقها عقب الحيضة التي بعد 
الا وك يدن عل ا اكه بد تة الاق :ومن الا 
لأنها زيادة ثقة حافظ مقبولةء فالأولى أن تؤول هذه الرواية بان اهراد 
الحيضة الثانية التى بعد الأولى. 

والحاصل أنها تحيض عنده بعد المراجعة حيضتين» فالحيضة الثانية هي 
التي يطلق» أو يمسك بعدهاء وعلى هذا فتتفق الروايات» دون تخالف» فتنبّهء 
والله تعالى أعلم . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البجث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أؤّل الكتاب قال: 

[1o]‏ (...) - (١حَدَنَيِي‏ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
حَدَثَنَا ن وهو ابن أَخِي الزّهْرِيٌ عن عمو أَخْبَرا سَالِم بن 
عَيْدَ الله بْنَ عْمَرَ قَالَّ: طَلّقْتُ امْرَأَتِي» وهي حَايْضٌ» فَذَكرَ ذَّلِكَء لين کا 
َي سو الله كلل ثم قَالَ: مره 0 » حَنََى تجيغن حيفة ١‏ أْغْرَى 
مُسْتَفْبَلَه سِوّى حَيْضَيِهَا التي طَلَّقَهَا فِيِهَاء فَِنْ بدا َه أَنْ يُطَلْقَهَا َليُطَلقْهَا طَاهِراً 

مِنْ حَيْضَيِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء َذَّلِكَ الطَلَاقُ لِلْعِدَة كَمَا أَمَرَ الل وَكَانَ عَبْدُ الله 
ها تلبقا اح قَحْبّث من طَلَاهَاء وراجعها عب الله كما أَمَرَهُ 

ل الله ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْلٍ) بن نصرء أبو محمد الكِسّىّء ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
.١71١ (خحت م ت) تقدم في فى «الإيمان» /ا/‎ )۲٤۹ت(‎ 

١‏ (يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاعِيم) بن سعد الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/4‏ 

۳ (مُحَمَدٌ هو | ابْنُ أَخِي الرُهْرِيٌّ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم المدنيٌ» 
فلو قله أوهام [5](ت8١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ ٥۲‏ . 


2 1 
 :‏ (عَمَهُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 


or و2‎ 


عبد الله؛ ن 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
الإمام الحجة الحافظ الشهيرء رأس ]٤[‏ (ت5١1١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۸٤۳‏ 

(سَالِمْ بْنْ عَبّدِ الله) بن عمر بن الخظاب القرشيّ العدوي» أبو عُمرء 
أو أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ» من كبار [۳] (ت١١٠)‏ تقدم في 
«الإيمان» .157/1١5‏ 

و«عبد الله بن عمر وق ذكر قبله. 

وقوله: (فتغيّظ رَسُولُ الله كله) هذا يدل على حرمة الطلاق فى حال 
الحيض . ٠‏ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كته أل الكتاب قال: 


 )...( 1‏ (وَحَدَكئِيه إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِ أَخْبَرَنًا يزيد بْنُ َب ربو 


e 


حَدنتا مُحَمَّدُ بن حَرْبء حَدَثَنى الرُبَيْدِىُ عَن الزُهْرئٌء بهذا الاسْتادء غَيْرَ أنه 
قال : َال ابن عْمَرَ: قَرَاجَعْتْهَاء وَحَسَبْتُ لَهَا النَطْلِيقَة التي طَلْفُْهَا. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
٠ AEE‏ م و 9 ع 0 
١‏ (إِسْحَاق بن منصور) الكؤسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة 
ثبت [۱۱] (ت101) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 101/17. 


۲ - (يَزِيِدٌ بن عبد رَيُه) الرُبيديَ ‏ بالضمٌ ‏ أبو الفضل الحمصي المؤدّن» 
الْجُرْجْسيَء ثقةٌ ]1١[‏ (ت5؟1) (م د س ق) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» 5/57/ا18١.‏ 


و ونو 3 


)۱۹٤ت(‎ ]9[ (مُحَمَدُ بْنُ حَرْب) الْحُولانيَ الحمصيّ الأبرش» ثقَةٌ‎ ٣ 
.١ 75/٠٠١ (ع) تقدم في «المساجد ا الصلاة»‎ 

: - (الرُبَيْدِيُ) محمد بن الوليد بن عامر الرُبيديَ» أبو الْهُذيل الحمصيّ 
القاضيء ثقةٌ ثبتٌ» من كبار أصحاب الزهريّ ۷1] (ت5 أو أوة14) (خ م د 
س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1١7/5/٠١‏ 

و«الزهري» ذكر قبله. 


)9509( باب في طلا السُّنةٍِ - حديث رقم‎ - )١( 


[تنبيه]: رواية الزّبيديٌ» عن الزهري هذه ساقها النسائيّ في «الكبرى» 
)۳٤۰/۳(‏ فقال: ۰ 
 )0085(‏ أخبرني كثير بن عُبيد الحمصيّ» عن محمد بن حرب» قال: 
ا ال امه تب نالرت قال ل الو كيف الاق 
للعدّة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمرء أن عبد الله بن عمر قال: 
لقت امرأتي في حياة رسول الله ل وهي حائض» فذّكر ذلك عمر 
لرسول اله كلا فتغيّظ رسول الله لا في ذلك فقال: اليراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تحيض حيضة » 5-6 فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فذلك 
الطلاق للعدّة» كما أمر الله كك». قال عبد الله بن عمر: فراجعتهاء وحَسَّبْتٌ لها 
التطليقة التي طلّقتها . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 
[569"] (...) (وَحَدَنَنَا ُو بكر بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بُْ حَرْبء وَابنُ 
مء وَاللَفْظُ لأبي بكر قَالُوا: دتا وک عن سيان ن مُحَمَّ | ن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
مَوْلَى آي طَلْحَدٌء e‏ تن ابن عَمَرَ؛ ئه ل انرا وهي حَاِضُ» دك 
ذَلِكَ عَم لني يل قال «مُرْهُ قَلْيْرَاجعْهَاء تم مها طَاهِراًء أو حَايلاً»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ (رَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِبح الرّؤْاسِيَء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [4] (ت5 أو۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ - (سفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» الإمام 
الحجة الثبت العابد الفقيه الشهير من رؤوس الطبقة [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 
*“' (مَحَمَدُ بن عبد د الرَّحْمَنِ مَوْلَى آي طَلْحَةٌ) هو: محمد بن 
عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمىّ» مولى آل طلحة الكوفيئ» ثقة [5]. 
وق عن السات بن بريد: وعيسى وموسى ابني طلحة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله بن عمر» وكريب مولى ابن عباس» وغيرهم. 
ورَوَى عنه شعبة» ومسعرء والثوريٰ» وشريك» وإسرائيل» وسفيان بن 
عيينة» وغيرهم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

حزن سے 

قال البخاري: قال لنا عليّ»ء عن ابن عيينة: كان أعلم مَّن عندنا بالعربية» 
وقال عباس الدُوريٌ وغيره» عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو زرعة» وأبو حاتي 
وأبو داود: صالح الحديث» وقال النسائي : ليس به نأش وقال الترمذي. وأبو 
على الطوسئ» ويعقوب بن سفيان: ثقةّء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم »)۱٤۷۱(‏ و(50١5)»‏ و(۱٣۲۲)»‏ 
و( ؟لا؟). 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (ثُمَ لِيَطَلْقْهَا طَاهِراً أَوْ حَايِلاً) قال النوويّ ككنه: فيه دلالة لجواز 
قال أكثر العلماء. منهم طاوسء والحسن» وابن سيرين» وربيعة» وحماد بن 
ات سليمان» ومالك» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبید» قال ابن 
المنذر: وبه أقول» وبه قال بعض المالكية» وقال بعضهم: هو حرامء وحكى 
ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: طلاق الحامل مكروه» ثم مذهب 
وفى أوقات متفرقة» وكل ذلك جائرٌء لا بدعة فيه» وقال أبو حنيفة» وأبو 
يوسف: يجعل بين الطلقتين شهراًء وقال مالك» وزفر» ومحمد بن الحسن: لا 

- 3 5 ا : ( 

يوفع عليها أكثر من واحدة حتى نصح . انتهى ١”‏ 3 

وقال في «الفتح»: تمسّك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في 
طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحملء فإنه لا يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر 
الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة» فلا يندم على الطلاق» فإنه يدل على 

(۲) 5 5900 

رغبته عنها. انتهى ‏ . 

والحديث متف عليه في أصله» وإن كان هذا السياق من أفراد المصّف». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1( شرح النووي» 10/۰ )۲( «الفتح» 3/1 


(۱) - باب في طلاق السِّنَّةِ ‏ حديث رقم (355 - 2551) 
وبالسند المتصل إلى و 014 الكتاب قال: 


خالد بن ار ا ا 2 ألله 0 0 عَن 
بن عُمَرَ؛ أنه طَلّقَ امْرَأنَهُ وَهِيَ حَايْضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِلَ رَسُولً الله ف 
فَقَالَ: مره َلْيْرَاجِمْهَاء حت طهر 4 تَحِيضَ ف أَخْوّى د 
هموي نر وه يِل (. 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ عُْمَانَ ن حَكيم الْأَوْدِيُ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.۲۳٤٤ /۱۹ (خ م س ق) تقدم في «الزكأة»‎ )7١71ت(‎ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) الْقَطوَانىَء أبو الْهَيئم البجليّ مولاهم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشبّع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (۲۱۳) أو بعدها (خ م كد ت س ق) 
تقدم في «الإيمان» 7717/56 

۳ - (سَلَيْمَان بن بلال) التيمي مولاهم» أو محمدكد» أ ان أيوب 
المدنيّ» ثقةٌ [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١/١5‏ 


عبد الله 6 


٤‏ - (عَبْد بن ديتار) العدديء ولي انم قمر ات د ال عة 
المدني» ثقة تقد ]٤[‏ (ت۱۲۷) (غ) تقد في «الإيمان» .15١/١5‏ 

و«ابنُ عمر 5 ذكر قبله . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( "1[‏ (وَحَدَنَنِي عَلِىٌ بُ حجر السَعْدِيٌ» حَدَةٌ نا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ 
إْرَامِيمَ» ڪن ايوب عَن ابن سِيرِينَ قَالَ: مَكَنْتُ َكلت رين سل يحي من ل 
وم أن ابْنَ ُمَرَ طَلّقَ امْرَأَنَه لانًء وَهِيَ حَائِضُء كير أَنْ يُرَاجِعَهَاء فَجَعَلْتُ لا 
َنَهِمُهُمُ ولا اعرف الْحَدِيتَ حَنَى لَقِيتُ أَبَا ل ْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيّ 


4 


وَكَانَ ذا نَبَتِء فَحَدَكَنِي آنه سَأَلَ ابْنَ عُمَرَء فَحَدَ فحد اله طَلَّقَ راه تَعْليمةٌ» وهي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


حَائِضٌء اير أَنْ رمَا قال : قُلْتُ: أَنَحُيبَتْ عَلَيْهِ؟ قال : كمه أو إِنْ عَجَنّ 
وَاسْتَحْمَقَ ؟). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]4[ (عَلِيٰ ن حجر السَّعْدِيٌ) المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.5/7 (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٤ت(‎ 

ابن سيرين) محمد أبو بكر بن أبي عمرة جار مولاهمء 
البصري» ثقة ثبت ثبت عابدٌ كبير القدر [۳] (ت١١١)‏ 0( تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۰۸. 

۳ - (يُونْسُ بن جُببْرٍ البَامِلي) أبو غلاب البصري» ثقةٌ [۳] مات بعد 
التسعين» وأوصى أن يصلي عليه أنس (ع) تقدم في «الصلاة» .4094/١17‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن علية» 
واأيوب» هو: الشختياني . 

وقوله: (مَنْ لا أَنَهِمُ) لم أر من سمّاهء فالله تعالى أعلم. 

وقوله: (طَلَّقَ امْرَأنَهُ تَاثاً) رواية أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً أخرجها 
الدارقطنيٌ في «سننه») /٤‏ ۷ فقال: 

)١15(‏ - نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفئ» أبو بكر ببغداد. 
وأبو بكر أحمد بن أبي دارم» قالا: نا ا ی ا نا أحمد بن 
صبيح الأسدي» نا طريف بن ناصح» عن معاوية» عن عمار الدَّمْنِيَ عن أبي 
الزبير» قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء وهي حائض» فقال: 
أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم» قال: طلقت امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله کا 
وهي حائض» فردّها رسول الله ية إلى السئّة. 

ثم قال الدارقطنئ : 2 من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلّق 
امرأته واحدة في الحيض. | 

قال الجامع عفا ا عنه: غرض الدارقطني كا له بهذا الكلام تضعيف 


)١(‏ وفى نسخة: «أن يراجعها». 


0 ْ )*551( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنّةٍ  حديث رقم‎  )١( 
ك ا سطع وغ ل‎ 
قوله: «طلقت امراتى ثلاثا»» من وجهين: أحدهما أن هذا السند مسلسل‎ 
بالشيعة» فلا يصح» والثاني كون متنه منكراًء حيث إن المحفوظ كونه طلّقها‎ 
وأخدة:‎ 

والحاصل أن الحديث ضعيف» فلا يكون معارضاً لما في «الصحيحين» 
من كونها واحدة» فتبضّرء والله تعالى أعلم. ١‏ 

وقوله: (لَجَعَلْتٌ لا أَنَهِمُهُمُ) هذا من تمام قول ابن سيرين؛ أي: لا أنّهم 
الذين حدّثوني بهذا. 

وقوله: (وَلَا أَغُرِفُ الْحَدِيتَ) يعني أنه لا يعرف وجه الحديث» وكيف 
أمر رسول الله يله ابن عمر بالمراجعة بعدما تغلّظ طلاقها بالثلاث» ويَحْتّمِل أن 
يكون معناه: لا أعرف الحديث الصحيح» والله تعالى 7 

وقوله: (حَنََى لَقِيتُ أبَا غَلَاب) قال النوويّ كأنهُ: هو بفتح الغين 
المعجمة» وتشديد اللام» وا اف كد ف ده ركذا دک ابن 
ماكولاء والجمهورء وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. انتهى" . 

وقوله: (وَكَانَ دا تَبَتِ) هذا ثناء من ابن سيرين على يونس بن جُبير» وهو 
بفتح الثاء المثلثة» والباء الموخدة؛ أي : متثيّناً» قاله النووي”" . 

وقال الفيّوميَ كلله: رجلٌ تَبْبّ ساكن الباء: متثبّتٌ في أموره» وثْبْتُ 
الْجَنّان؛ أي : ثابت القلب» ونَّبّتَ في الحرب» فهو نَبِيتٌ» مثال قَرْبَ فهو 
قريبٌ» والاسم تبت بفتحتين» ومنه ل للحجة: َي ورجل تبت بفتحتين: 
إذا كان عَذُْلاً ضابطاً» والجمع أثبات» مثلّ سبب وأسباب. انتهى . 

فأفاد أنه يجوز ضبط ثُبْت هنا بالفتح والسكون.ء فافهم» والله تعالى 

وقوله : (قَالَ: قُلْتُ: أَكَحيبَتْ عَلَيْهِ؟) القائل: «قلتٌ» هو يونس بن جبير. 

وقوله: (قَالَ: كَمَهُ) قال النوويّ ككله: يَحْتَمِل أن يكون للكت والزجر عن 
هذا القول؛ أي : لا تشكٌ في وقوع الطلاق» واجزم بوقوعه» وقال القاضي 


. شرح النووي»‎ (۲) .155- 1/١ «تكملة ه فتح الملهم»‎ )١( 
.۸٠ /١ «المصباح المنير»‎ )٤( .11/٠١ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
س ا سے 


عياض : المراد ب«مه): «مًا)» فيكون استفهاما ؛ أي: فما يكون إن لم خيب 
بها؟ ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب بهاء فلت من الألف هاءٌ. كما قالوا 
في «مهما»: إن أصلها «ما ما»؛ أي: أيّ شيء؟ انتهى7 . 

وقال في «الفتح»: أصله: «فما»ء وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي: فما 
يكون» إن لم تُحيّسَب؟ ويَحْتّمل أن تكون الهاء أصليّة» وهي كلمة تقال للزجر؛ 
أي: كف عن هذا الكلام» فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلكء قال ابن 
عبد البرّ: قول ابن عمر: «فمه» معناه: فأيّ شيء يكون إذا لم يعتدٌ بهاء إنكاراً 
لقول السائل: «أيعتدٌ بها؟». فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ انتهى ° 

وقوله: (أَوَ إِنْ عَجَرٌ وَاسْتَحْمَقَ؟) قال النووي كنْهُ: معناه: أفيرتفع عنه 
الطلاق» وإن عجزء واستحمق؟ وهو استفهام إنكار» وتقديره: نعم تُحْسَّبء 
ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته» قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة»ء 
وفََل فعل الأحمق» والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر» صاحب القصّةء وأعاد 
الضمير بلفظ الغيبة» وقد بيّنه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين» قال: قلت - 
يعنى لابن عمر -: فاعتددت بتلك التطليقة التي طَلَّقتء وهي حائض؟ قال: ما 
لي لا أعتد بهاء وإن كنت عَجَزْتُ واستحمقتٌُ؛ وجاء في غير مسلم أن ابن 
عمر قال: أرأيت إن كان ابن عمر عجزء واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقاً؟ 
اه 

وقال في «الفتح» قوله: «أوَ إن عجزء واستحمق»؛ أي: إن عجز عن 
فرض» فلم يُقمهء أو استحمق» فلم يأت بهء أيكون ذلك عذراً له؟ 

وقال الخطابي: لكام حذفٌ؛ ای أرأيت إن عجز» واستحمق 
أُيُسقَظ عنه الطلاق حمقة أو ا وحذف الجواب لدلالة الكلام 
عليه . 

وقال الكرماني : يَحْتَمِل أن تكون (إن» نافية بمعنى «ما»؛ أي : لم يعجز 
ابن عمرء ولا استحمق؛ لأنه ليس بطفل» ولا مجنونء قال: وإن كانت الرواية 


.15/1١ «الفتح»‎ )۲( .1۷ - ٦٦/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
. ۱11/۰ اشرح النووي»‎ (۳) 


(۱) - بَابٌ في طَلَاقٍ السّنْةِ ‏ حديث رقم (55*) 
بفتح ألف «أن» فمعناه أظهرء والتاء من «استحمق» مفتوحةٌ» قاله ابن الخشّاب» 
وقال: المعنى فَعَل فعلاً يُصَيْرهُ أحمق عاجزاًء فيسقط عنه حكم الطلاق عجزهء 
أو حمقه» والسين والتاء فيه إشارةٌ إلى أنه تكلّف الحمق بما فعله من تطليق 
امرأته» وهي حائض . 

وقد وقع في بعض الأصول بضمٌ التاءء مبنيّاً للمجهول؛ أي: أن الناس 
استحمقوه بما فعل» وهو موجّة. 

وقال المهلب: معنى قوله: «إن عجز» واستحمق» يعنى عجز في المراجعة 
التي أمر بها عن إيقاع الطلاق» أو فقد عقله» فلم تمكن منه ا أتبقى المرأة 
معلّقة» لا ذات بعل ولا مطلّقة؟» وقد نهى الله عن ذلك» فلا بد أن تَحتَسِبَ 
بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله» 
فلم يُقمه» واستحمق» فلم يأت به ما كان يُعذر بذلك» ويسقط عنه. ا 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أؤّل الكتاب قال: 

 )...( ]"5517[‏ (وَحَدَنَنَاه أبُو الرّبِيع» ويه َاَا: حَدَنَنَا حَمَّاد؛ عَنْ 
يوب بهذا الْاسَْادٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أنه ال : كَسَالٌ عُمَرُ التي يكل كَأمَرَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

3 ررم الرّبيع) سليمان بن داود الْعَتَكىّ البصري» نزيل بغداد»‎ ١ 
.۱۹۰ /۲۳ م د س) تقدم في «الإيمان»‎ 0 )۲۳٤ت(‎ ]۱۰[ 

(فُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم 
«المقدمة) .6١/5‏ 

۳ - (حَمََادٌ) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» 
ثقدّ ثبت فقيةٌ» من كبار [۸] (ت74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

ودأيوبُ» هو: السختيانن» ذُكر قبله. 


(1)( «الفتح» 5/1" . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۸ سر ا سے 
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[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب هذه ساقها الترمذي َه في 
«سننه») (5/ )5٠١١‏ فقال: 

 )٠١45(‏ حدثنا قتيبة» قال: حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن يونس بن جبير» قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق 
امرأته» وهي حائض» فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته» 
وهي حائض» فسأل عمر النبي كله فأمره أن يراجعهاء ا 00 
قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمهء أرأيت إن عَجَرّ واستَحمَىَ؟ 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

71 ۴ (...) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بُ عَبّدٍ الصَّمَدِء حَدَئَنِي أبي» عَنْ 
جڏي» عَنْ أيُوبَء بهذا الِإسَْاوِء وَكالّ في الْحَدِيثِ: فَسَألَ عُمَرُ النَبِيَ ڳل عَنْ 
دَلک» قَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجعَهَاء ئی يطَلَََا طَاِراًء مِنْ عَبْرٍ چماع» وَكَالَ: «يُطَلّفهَا في 
بل عِدَتِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]11[ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدِ) أبو عُبيدة البصريً» صدوقٌ‎ ُدْبَه١‎ ١ 
."١١/59 لم ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٣۲ت(‎ 

ل ل ل اك كردم 


الَئُوريَّ» أبو سهل البصري» ثقة ثقةّ ثنت ثبت في شعبة ]٩[‏ (ت۲۰۷) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ ۸۲. 


و 


۳ واجدما ا الراريت ريق لقان اكرات العنيوئ مولاهم. أبو عبيدة 
اوري a‏ ثقة ثبت [۸] (ت١8١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» ۱۷۹/۱۸ . 
و«أيوث» ذكر قبله. 
وقوله: (ايُطَلَقُهَا في قُبلٍ عَِدَيِهَاه) هو بضم القاف والباء؛ أي: في وقتٍ 
َستَفيلٍ فيه العدة» وتَشْرَع فيهاء وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهارء وأنها 
9 لقت في الطهر شَرَعت في الحال في الأقراء؛ لأن الطلاق المأمور به هو 
في الطهر؛ لأنها إذا ظُلّقَت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءاً بالإجماع» 


(۱) - بَابٌ في طَلَاقٍ لسن حديث رقم (775*) HI‏ 
فلا تُستقبل فيه العدةً» وإنما تستقبلها إذا ظُلّقت في الطهرء والله أعلم. قاله 
النوو 0 

[تنبيه] : رواية عبد الوارث بن سعيد» عن أيوب هذه لم أجد من ساقها ش 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم أل الكتاب قال: 

1 ۴ (...) - (وَحَدَنَيِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ عَن ابن عَلَبَّة 
عَنْ يُونْسَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَيْر قَالَ: قُلْتُ لابن عُمَرَ : 
رل طَلقَ امأ وهي حَائِضٌ» كَقَالَ: أنَمْرِفُ عَبْدَ الله بْنَ هُمَرَ؟ فل طَلَّقَ 
امْرَأَتَهُ وهی حَائض› اتی عَمَرْ ر التب اء سا مء أنْ اَن يرج جعَهَاء ثم تَسْتَقْبلُ 
عِدَتَهَاء قَالَ: قَقَأ قلت لَّه: إِذَا طَلَّقَ الجَجلٌ امْرَأَنَهُ وهي خاش أَتَعْتَدُ بلک 
التَطْلِيقَةِ؟ قَقَالَ : فَمَه› َو إِنْ عجر و ستَحمقٌ ؟). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

]١٠١[ ثقة‎ E (جَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم الدَوْرَقَِيٌ) أيوق يوسف البغدادي»‎ _ ١ 
.5١9/56 (ت؟507) 0 ف «الإيمان»‎ 

0 بن ا ا أبو عبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
وَرعٌ [] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۷۳. 

والباقون ذكروا قيله. 

وقوله: (أتَعْرِفُ عبد الله بن عم عمّرٌ؟) قال في «الفتح»: إنما قال له ذلك مع 
أنه يَغْرف أنه يعرفه» وهو للع ا يقَرره على اتباع السنة» وعلى القبول 
من ناقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء» فقرّره على ما يلزمه من 
ذلك. لا أنه ظَنّْ أنه لا يعرفه. 

وقال ابن الْمُئيّر : ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق» وإنما فيه 


(۱)( «(شرح النووي» 1/1۰ IA‏ 


ES‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

فلو ن ف ارات لكت القداهن من جات اة و اهي غ 
شقاق . انتهى. 

قال الحافظ : ولم يذكر مستنده في الشقاق المذكورء فقد يحْتَمِل أن لا 
تكون عن شقاق» بل عن سبب آخرء وقد رَوَى أحمد» والأربعة» وصححه 
الترمذي» وابن حبان» والحاكم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» 
قال: كان تحتي امرأة أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال: طلّقهاء فأتيت 
النبي بيا فقال: «أَطِمْ أباك». فَيَحْتَمل أن تكون هي هذهء ولعل عمر لما أمره 
بطلاقهاء وشاور النبيّ يكلء فامتثل أمره اتَمَّقَّ أن الطلاق وقع» وهي في 
الحيضء فعَلِم عمر بذلك» فكان ذلك هو السرَّ في توليه السؤال عن ذلك؛ 
لكونه وقع من قبله. انتهى7" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 


َ 


[556*] (..)- (حَدَكَنَا مُحَمَّد ین المكنّء وائ يقار قال ائ الث : 
بن وابن بشارء قال ابن 


0 


ی داهس ب وى لوم 20م 5 ا ا e 2c‏ ور عله 
حدثنا محمد بن جعفرء حَدئنا شعبَة» عن قتادَة» قال: يبعت يوسن .بن جر 


قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّْتُ امْرَآنِيء وَهِي حَائِضٌء كأنّى عُمَرُ الب كلاف 
ا 5 ف بد طون بو م كوا و 
فذكرَ ذلك له فقال النبئُ ك: «لِيْرَاجِعْهَاء فإذا طهرّث. فَإِنْ شاء فَليطلقها»ء 
قَالَ: فَقَلْتُ لابن عُمَرَ: أَقَاحْتَسَبْتٌ با“ قَالَ: مَا يَمْنَعْهُ؟ أَرَأَئْتَ إِنْ عجر 
وَاسْتَحْمَقَ ؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (ابْنُ بشار) محمد المعروف بيُندارء أبو بكر البصرئ» ثقةٌ حافئا 
]1١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ - (مُحَمَّدُ بن جَعْمَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [4] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


)١(‏ «الفتح» ۲۹/۱۲ ۔ ۳۰. (۲) وفى نسخة: «أفتحتسب بها؟). 


)*575( بَابٌ في طُلَاقٍ الست حديث رقم‎  )١( 
وهم د‎ kw لط‎ 

-(شغبَةٌ) بن الحجاج بن الورد» أبو بسام الواسطيّ» نزيل البصرة 
الإمام الحافظ الحجة الثبت الناقد العابد [۷] (ت١6١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمةه جا صا۸". 

٤‏ - (قَنَاتَهُ) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت 
مدلْسٌ» من رؤوس ]٤[‏ (ت۷ أو۱۱۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (أَفَاحْتَسَيْتَ مْتَسَبْتَ بهًا؟) أي: أفاعتدّدت بتلك التطليقة؟ وفي نسخة: 
«أفتحتسب بها؟) . و (مَا يَمْتَعْهُ؟) فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن رل ) 
يمنعني؟)» فتنبه . 

الكرية متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[TTY‏ )...( (حَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء أَخْبَرنَا خَالِدُ بْنُ َد اش عَنْ 
َد لْمَلِكء عَنْ انس بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: : سَأَلْتُ ابْنَ عْمَرَ عَن امْرَأَتِِ الي طَلَّقَّ» 
َقَالَ: طَلَّقْتْهَا وَهِيَ حَائِضٌء فَذُكِرَ ذَلِّكَ لِعْمَرَ فَذَكَرَهُ لني يكل كَقَالَ: مره 
َلْيْرَاجِعْهَا > فَإِذَا طَهُرَتْ َلْيُطَلّقْهَا لِطّهْرِمَا. قَالَ: قَرَاجَعْتَهَاء م ْنَا هرما 
قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ يلک النَطْلِيقَةِ التي طَلَّفْتَء وَهِي حَائِضٌ؟ قَالَ: ما لي لا أَعتَد 


و 320 (. 


بها؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْت وَاسْتَحْمَفْتُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (خَالِدُ بْنٌ عَبْدٍ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد المزنئ مولاهم» أبو 
الهيثم الواسطي» ثقة ثقةٌ ثبت [۸] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۸/ /401. 

]5[ (حَبْدُ الْمَلِك) نن آي سَليمَان ميسرة المي الكوفيئ» ثقةٌ‎ ١ 
.447/47 (خت م 4) تقدم في «الإيمان»‎ )١55ت(‎ 

ان ی سیر الأنصاريّ» أنق ری او از حمر أو ابو 
بك ا البضرئء أخر محمد ققة 085(۳ ا00۲ (ع) تقلع في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .٠٤۹٤/٤۷‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۲ حزم ل کے 


والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله : (تَلْيُطَلَفَْا ِطْهْرِمَا) اللام بمعنى «في»؛ أي: في طهرها. 

والحديث مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۴۷‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَابْنُ بسار قَالَ ابن الْمَتَنَى : 
حَدَنَنَا محمد ب ل قا ل ا مي 0 
قال : طَلَّقْتُ انْرَأنيء وهي حَائِضٌء فأتى ري ¥ فَأَحْبَرَةُ فَقَالَ: 
فَلْيْرَاجِعْهَاء نم إذَا طَهُْرَتُْ يله ّت لان مر : 0 
التَطْلِيقَة؟ قَالَ: كَمَهُ؟). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الإستادين الماضيين» والتحديغا متف عليه » وقد مف 
شرحه» وبيان مسائله في شرح حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ ول الكتاب قال: 

[554" (...) - (وَحَدَكَنِيه نيه يخ ن حَبِيبٍ) حَدََنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثٍ (ح) 


وَحَدَكَنبه به عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن بشر» حَدَكَنَا بَهٌْ الا حَدَنَنَا شَعْبَة بهذا الْاسْنَادء غَيْرَ 
ن في حَدِيثِهِمَا: 2 لِيرجعها»» وفي قال : قلت لَهُ: اتيت بها؟ قال : 
قَمَهُ؟). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


(٤ (يَحيّى بن حَبِيب) بن عربيٰ البصري» ل ثقة [١٠]1(ت5:8١) (م‎ - ١ 
1/٤ تقدم في «الإيمان»‎ 


۲ - (حخالد د بُ الْحَارثِ) بن عبید الْمُجِيمىّ» أبو عثمان البصريٰ› EY‏ ثقة ثبت 
[۸] (ت٩۸)‏ 5 تقدم في «الإيمان» 60/ .۲٤٢‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «أفحسبت؟». 


)559( باب في طَلَاقٍ الس - حديث رقم‎  )١( 
س نے‎ E3 
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۳ (عبد الرُحمَنِ بن ن بشر) بن الحكم الْعَبْديَ أبو محمد النيسابوري» 
ع من صغار ]٠١[‏ (ت١5١)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» ”/ 
4. 

٤‏ - (يَهُرٌ) بن أسد الْعَمَىّ» أبو الأسود البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
الجاشن: او (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۲/۳. 

واشعبة) ذُكر قبله. 

وقوله: (قَمَهُ؟) تقدّم أنه يَحْتَمل أن يكون للكت والزجر عن هذا القول؛ 
أي: لا تشك في وقوع الطلاق» بل اجزم به» ويَحتّمل أن تكون «ما» 
الاستفهاميّة» والهاء للسکت؛ أي: فما يكون إن لم تُحتسب عليه؟ يعني أنه لا 
يكون إلا الاحتساب بهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» وبهز بن أسد كلاهما عن شعبة لم أجد 
من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَثَنَا ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عبد عَيْدُ الدَرَّاقء أَخْبَرَد 
ابْنُ جُرَيْج أَحْبرَني ابن طَاوْسِء عَنْ أبِيه؛ آله مع اب مر شنال ن وج 
نه 
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طَلَّنَّ امْرَأَنَهُ حَايْضاً كَقَالَ : غرف عَبْدَ اللو بْنَ مُمَرَ؟ قال : : َعَم قَالَ : 
راه حَائضاًء نَدَهَبَ عَم إِلَى الت يكلف احبر الْحَبَر فَأمَرَهُ أن يُرَاجِمَهَاء قَالَ: 
لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَء لأبيه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» ثقةٌ ثبت فقية ]1١[‏ (ت۲۳۸) (خ 
م د ت س) تقدم في «المقدمة» ه/78. 

١‏ (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصتف» يتشيّع» تغيّر 
بآخره [9] (ت١١١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

3*7 ابن بْنْ جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم 
المكيّ» ثقةٌ فقيه فاضل لكنه يُدلّس ويرسل [1] (ت١15)‏ أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۱۲۹/۲. 


: م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


( ابن طَاوّسٍ) عبد الله. أبو محمد اليمنيّ» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [5] 

(ت۱۳۲) ع( تقدم في «المقدمة» 18/5. 
ه ‏ (أَيُوهُ) لاون بن كيسان الْحِمْيريٌ ا أبو عبد الرحمن اليمنيّ» 

ثقٌ فقيةٌ فاضل [] (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

و«ابن عمر و ذكر قبله . 

وقوله: (قَالَ: َم َة يَزِيدُ َلَى ديک ؛ لأبيه) قال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: 
«لأبيه» بالباء الموحدة. , الياء المثناة من تحت ومعناه أن ابن طاوس قال: لم 
أسمعه ؛ أي : لم أسمع بی طاوساً يزيد على هذا القدر من الحديث» والقائل: 
«لأبيه» هو ابن جریج » سي ابن طاوس: «لم أسمعها» 
واللام زائدة» فمعناه: يعني أباهء ولو قال: يعني أباه لكان أوضح. ان: 

والحديث متّفقٌ عليه» وأما هذا الطريق فمن أفراد المصئّفء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

]°[ )...( - (وَحَدََنِي هَارُون بْنْ عبد الله. حَدَتَنَا e‏ 


0727 2 


قَالَ : َال ابنُ جُرَيْج : أخْبَرَنِي أبُو الرُبَيْرِ؛ أنه سَمِحَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أيْمَنَ مَوْلَى 
َر يَسْألُ ابن َر وَأبُو ازير يَسْمَعُ ذَلک: كنف کی في رل عل انرا 
حَايِضاً؟ كَثَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ ا سول الل يل فَسَألّ 
عَمَرُ رَسُولَ الله ا فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اله بْنَ مر طَلَقَّ ار وهي حَائِضٌ» قال لَه 
شي ر «ليُرَاجِعْهَاكء فَرَدّمَاء وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْبْطَلْن أو لِيُمْسِك». قال ابْنُ 

عُمَر: ورا الي يكلِذ: ديا ايا الي إِذَا طلم الْماء وهن في بل عِدَيهِنَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1١[ (هَارُونُ بْنْ عَبّْدِ الله) الحمّالء أبو موسى البرّاز البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
.751/715 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (م‎ )۲ ٤۳ (ت‎ 

۲ - (حَجَاجُ بن مُحَمَِّ) الأعور الْمصيصي› ثقةٌ ثقةٌ اختلط في آخره ]٩[‏ 
(ت ٣‏ ۲۰) (ع) تقدم في «المقدمة» 55/5. 


6 )۳۹۷۰( باب في طَلَاقٍ السُنَةٍ  حديث رقم‎  )١( 
لي ا ل لي بل و‎ 

]٤[ (أَبُو الرُبَيْر) محمد بن ملم بن ترس المكى» ضدوق يُدلّس‎ - ٣ 
.١١9/5 (ع( تقدم في «الإيمان»‎ )١؟5١ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (سَمْعَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَرَّة) ويقال: مولى أيمن 
المخزوميّ مولاهم لک IY‏ 

سمعة آي الزيير يسال غد الله بن عمن عن زجل طلق امراتة عاضا - 
أي: حديث الباب ‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»» فقال: روى عن ابن عمرء 
وأبي سعيد» وروی عنه عمرو بن دينار» وله ذكرٌ بلا رواية» عند المصنف في 
هذا الموضع› وأبي داود» والنسائي» قال الحافظ المزيّ: ذكره غير واحد في 
رجال مسلم» ولیس له عندهم رواية» وقال الحافظ: قال البخاري : رأ أنا 
سعید» وسمع ابن عمرء أفق :عليه اين عة ايرا انهى: 

وقوله: (وَأَبُو الزتر یسم يَسْمَعُ ذَلِك) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: وأنا 
أسمع . 

وقوله: (فَقَالَ: طَلَّقَ ائنُ عُْمَرَ امْرَأنَهُ) فيه التفات أيضاً؛ إذ الظاهر أن 
يقول : طلّقت امرأتي. 

وقوله: (إذا طهرت فليُطلّق > أو ليمسك) ظاهر هذه الرواية أنه يطلق: إذا 
طهرت من الحيضة الأولى التي و الان فتكون مخالفة للروايات 
المتقدّمة» وغيرهاء فالأولى أن تُحمّل على موافقة تلك الروايات» فيُحمّل 
الطهر على الطهر من الحيضة الثانيةء لا الأولى. 

: ورل (قَالَ ابن عْمَرَ: وَقَرَاً النَبِنْ کل : «ا أَيّهَا الب إا طَلََّتُمُ الشّسَاءَ 

قَطَلقَوهَنٌ ي قبل مايپ قال النوويّ كنْهُ: هذه قراءة ابن عباس» وابن 
عمر ون » ly‏ تثبت قرآناً ولا يكون لها حکم خبر 
الواحد عندناء ردق لایر نت ا 

وقال أبو العباس القرطبئ كل#: وقوله: «فقرأ النبي ئل إلخ» هذا تصريح 
برفع هذه القراءة إلى رسول الله كله غير أنها شاذة عن المصحف» ومنقولة 


(۱) «شرح النووي» .59/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


آحاداً فلا تكون قراناً» لكنها خبر مرفوع إلى النبي ية صحيح» فهي حجةٌ 
وَاضحَة لمن يقول بأن الأقراء هي الأطهار» كما تقدّم» وهي قراءة ابن عمرء 
وابن عبّاس ' وفي قراءة ابن مسعود ڪه : الق طهرهنٌ». قال جماعة من 
العلماء: وهي محمولة على التفسيرء لا التلاوة. انتهى كلام القرطبئ 15 . 
الات a‏ هذا الذي رجحه القرطبيٌ ا خلاف قول 
النوويّ من أن لها حكم : خبر الواحد في الاحتجاج هو الذي رجحته في «التحفة 
ار حيث قلت: 
ول مَاتَوَائرا لَمْيَئَلٍ IE‏ ناذا معن 
واتففرا أن ليس فراا تلن افوا مَل مله في الْعَمَلٍ 
و نه كَحَبَرٍ الْوَاحِدٍ في وُجُوبٍ الاخيِجاج راجحا يَفِي 
وه وَكَوْلّهُمْ تحور أن حون ملكي رَاوِيهِ EES‏ 
في نَفْلِوردٌ بِأنَهافْهِرًا م رلور الْكُبَرًا 
بجَعْلِهِمْرياً لَهُمْمُرْنَا ف الئاه فنا سان 
كَذَلِكَ التَجويرُ لِلْقِرَاءَهْ ا 
قَهُمْ بَرِيئُونَ عَنِ الْبُهْتَانٍ دا ها لمن قن ا 
وقوله: (في قبل عدنهن) : قال النووي 5 يه : هو - بضم القاف» والباء - 
أي : في وقتٍ تستقبل فيه العدَةًّء وتشرع اء ٠‏ 
وقال السيوطيّ: قوله: 0 أ ا وأؤلهاء وحين 
يمكن الدخول فيهاء والشروع» وذلك حال الطهرء يقال: كان ذلك في قُبُل 
الشتاء؛ أي: إقباله. انتهى”" . 
وقال السندي دة ما حاصله: هذا الذي قاله السيوطيّ على وفق مذهبهء 
وأما على مذهب من يقول بأن القرء هو الحيض» فمعنى في قُبّل عدّتهنّ» أي : 
إقبالهاء فإنها بالطهر صارت مُقبلة للحيض» وصار الحيض مقبلاً عليها . انتهى”” . 


.۲۳۳/٤ «المفهم»‎ )١( 
.٠٤١ _ ۱۳۷/١ «شرح السيوطيّ على النسائي»‎ (1) 
.۱۳۹ ۔‎ ۱۳۷/٦ «حاشية السنديّ على النسائء ئئ)‎ )9( 


0851/7 - ۳۹۷۱( بَا في طَلاقي السنّةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
ل‎ ۷w 77ل‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله السيوطي كنه؛ لأن 
أحاديث الباب ظاهرة فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - (وَحَدَنَنِي هَارُونُ ُن عَبْدِ او حَدَنَنَا أَبُو عَاصِمء عَن ابْنٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. 0511( ]9[ (أَبُو عَاضِم) الضحاك بن مخلد النبيل البصريء ثقةٌ ثبتٌ‎ ١ 
.179/5 (ع) تقدم في «الإيمّان»‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن ابن جريج هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 


3" (...) - (وَحَدَئَنِيهِ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِء أَخْبَرَنَا ابْنُ 


ا 


و ےه ۹ ° قو ره و س د وش ۳ 5 م ھە سوك o l602‏ 
جريج » أخبَرَنِي آبُو الزبير؛ أنه سيع عبد الرُحمَنِ ين أيمَنَ مولى عروة» يَسَأل 
ف يس دك ال ن طا حرف حئاس وفه تلض الدتادة قا 
ابن مره وَأبُو الزبير تصحع» بوثل حَدیث ج وَفِيِهِ عض الرْيّادةٍ» قال 
مُسْلِم : أخطأ حَيْتْ قال عرُوَة: إِنْمَا هو مَوْلَى عَرْة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقةٌ حافظ عابدٌ ]1١1[‏ 
(ت516) (خ 8 ت ق) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَفِيهِ بَعْضُ الريَادةَ) هي قوله: «ولم يرها شيئاً»» قال الحافظ : 
ولعل ا طوى ذكرها عمداً؛ أئ: حيث خالفت روايات الستاغلة كنافع ‏ 
وسالمء وغيرهما» بأنها اعتدت تطليقة» وحسبت عليه» وميا تن تمام البحث 
غد فتنبه . 

وقوله: (ثَالَ مُسْلِم: أَخْطًاً إلخ) «مسلم» هو المصئّف له وفاعل 
«أخطأ» ضمير عبد الررّاق» يعنى أنه أخطأ فى قوله: «مولى عروة»؛ لأن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
س ہے 
الصواب أنه «مولى عرّة؛» كما هو رواية حجاج بن محمد الأعور السابقة 
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق» عن ابن جريج هذه ساقها عبد الرزّاق في 
«مصئفه» "١9/57‏ فقال: 

)١950(‏ عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني أب بو الزبيرة آنه 
سمع أبن عمرء وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة: كبك داك جل 
طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق عبد الله بن عجر أمراته: وهي حائض» على 
عهد النبي كَل فسأل عمر النبي بهاو فقال النبي كَكلِ: «فليراجعها»» فَرَدّهاء 
ولم ا ا فقال: «إذا ت فليُطلُقء أو بسك قال ابن عمر: وقرأ 
النبى ككله: ياب ا لى لذا طلقتم السا رموه لِدَّترنَ4 [الطلاق: .]١‏ انتهى . 

[تنبيه آخر]: قوله: (ولم يرها شيئاً) هذه الزيادة في رواية أ الزبير» عن 
ابن عمر مخالفة للحفاظ من أصحاب ابن عمر؛ كنافع » وسالمء » وغيرهماء 
ولذا قال أبو داود في «سننه» بعد إخراج الحديث» ما نصّه: الأحاديث كلها 
على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى 

قال ا كنهُ: قوله في هذا الحديث: «ولم يرها شيئاً) 
منکر» عن ابن عمر؛ لما ذكرنا عنه أنه اعتَدّ بهاء ولم يقله أحد عنه غير أبي 
الزبير» وقد رواه عنه جماعة جِلَةٌ فلم يقل ذلك واحد منهم» وأبو الزبير ليس 
بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صح لكان 
معناه عندي - والله أعلم ‏ ولم يرها على استقامة؛ أي: ولم يرها شيئًا 
مستقيماً؛ لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله تعالى وسنة رسوله كل هذا 
أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت» وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم 
يذكروا ذلك» وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به. انتهى كلام 
ابن عبد البرّ كأله”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وأخرج البيهقيّ في «الكبرى» من طريق الربيع بن سليمان» قال: قال 
الشافعيّ كُأنْهُ: وحديث أبي الزبير شبيه به - يعني بما رَوَى نافع عن ابن عمرء 
عن النبئ بي في الأمر بالرجعة» قال الشافعيّ: ونافع أثبت عن ابن عمر من 


.55/16 «التمهيد لابن عبد البرّ»‎ )١( 


(۲) - بَابُ طاق الا نثِ ‏ حديث رقم (۳۹۷۳) 
أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه» قال: وقد وافق 
نافعٌ غيرّه من أهل الثبت في الحديث» فقيل له: 0 
عهد النبي بل تطليقة؟ قال: فمه» وإن عجز - يعنى أنها حسبت »© والقران يدل 
على أنها تحسب» قال الله تعالى: الان 7 نّ امسا غروني أو شري 
باحس خسن [البقرة: ۲۲۹] لم يخصص طلاقاً دون اى ثم ساق الكلام إلى أن 
قال: وقد يَحْتَمل أن يكون لم تُحْسَب شيئاً صواباً غير خطأء كما يقال للرجل 
شيئاً صواباً . E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر من كلام الأئمة أن هذه الزيادة 
التي زادها أبو الزبير؛ أعني: «ولم يرها شيئا» زيادة منكرة؛ لمخالفتها روايات 
الحفاظ المتقنين من أصحاب ابن عمر وء وعلى تقدير صحّتهاء فيكون 
معناها: لم يرها شيئاً؛ أي: صواباًء كما قال الشافعيّ» وغيره» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفى في المسألة الرابعة من المسائل المذكورة في شرح 
الحديث المذكور أول الباب برقم [757]» فراجعه تستفد علماً جما والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه وا 

«إن أَرِيدٌ إل الح ما اسَتَطقتٌ وما يَفيقٍ إلا تو د وت وإ أيب» 
[هود: ۸۸]. 


(۲) - (بَابُ طَلَاقٍ الئَّلَاثِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

)۱٤۷۲( ] 1‏ - (حد حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ راهيم وَمْحَمَّدُ بن رَافِع 
وَاللّفْظ لابن رافع» قَالَ إسْحَاقَ : أَخْبَرَناء وَقَالَ ابن رَافِع: حَدَئَنا عَبْدُ الرَرَاقء 
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ابن طَاوْسِء عَنْ أبيوء عَن ابْنِ باس كَالَ : كان الطَّلَاقُ عَلَى 
عهد رسول الله کل وأبي بَكْرِء وَسَتَتَيْنَ مِنْ خِلاقَةٍ ء عُمَرَ طَلاق الكَّلَاثِ وَاحجِدَةٌ 


(1) م سنن البيهقي الکبری» ۷/ ۳۲۷. 
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قال عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ: إِنَّ النّاسَ َد اسْتَمْجَلُوا في أمْرِ قَدْ کات لَهُمْ فيه أنه 
از ان انون ٠‏ كَأَنْضَاٌ عَلَيهِمُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
نقد 3 فاضل» من كبار [۷] (ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 
- (ابْنْ عا ن عبّاسِ) عبد الله البحر الحبر ويا تقدم في «الإيمان» 175/5. 
0 1 في الباب الماضي . 


(عن ابي مب وا أذ أنه (َالَ: كان الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اله ية) 
آي في وقته» فااعلى» , بمعنى «في) (وَأبِي بَكْرِ) ا (وَسَنتَبْنٍ مِنْ خِلاقَةٍ 


عَمْرَ) طبه وقوله: (طلاق الثَلاثِ) بالرفع بدل من «الطلاق»» أو عطف بيان 
لهء وقوله: (وَاحِدَةً) بالنصب على الخبرية ل«كان»» وإنما أنئها ؛ ؛ لملاحظة معنى 
التطليقة (كَقَالَ عَمَرُ بْرُ بْنُ الْخَطَّابٍ) ييه (إِنَّ النّامنَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا ذ في أُمْرِ) أواةببة 
أمر الطلاق» 0 بعده صفة له» واستعجالهم له: قاع الثلاث دفعة 
واحدةً (قَذ كَانَتْ لهم فيه أَنَاةٌ) بفتح الهمزة؛ أي: مُهْلةٌ وبقيّةُ استمتاع؛ 
لانتظار المراجعة (قَلَو أنْصَيْئَاهُ عَلَنْهِمْ) أي: لكان زاجراً لهم عن هذا 
الاستعجال (نَأَمُضَاهُ ١‏ عَلَيْهِمُ) أي: حكم على من طلّق ثلاثاً بوقوع الثلاث» 
وألزمه ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳٦۷۳/۲1‏ و٤۳۹۷‏ وه51”] »)۱٤۷۲(‏ و(أبو 
داود) في «النکاح» (۲۲۰۰)» و(النسائي) في «النكاح» .)١56/5(‏ و(عيد 
الررّاق) في «مصتفه» (797/7), و(أحمد) في «مسنده» (2)7154/1 و(الحاكم) 
في «المستدرك» »)5١5/7(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ١١٠)ء‏ و(أبو نعيم) 
في («مستخرجها (5/ 2,)١05 _ 1١6‏ و(الطبراني) فى «الكبير؛» (۲۳/۱۱)» 


)۳۹۷۳( بَابُ طاق الَلَاثِ - حديث رقم‎  )١( 
و(الدارقطنت) فى «سننه» (57/5)» و(البيهقئ) فی «الكبرى» (۷/ ۳۳۷)» والله‎ 
2 تال اع‎ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث: 

قال النوويّ ك ما حاصله: اختَلّف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت 
طالق ثلاثاً» فقال الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد» وجماهير العلماء 
من السلف والخلف: يقع الثلاث» وقال طاوس» وبعض أهل الظاهر: لا يقع 
بذلك إلا واحدة» وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة» ومحمد بن إسحاق» 
والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيءٌ» وهو قول ابن مقاتل» 
ورواية عن محمد بن إسحاق. 

واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذاء وبأنه وقع في بعض روايات 
حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً في الحيض» ولم يَحتسب به» وبأنه وقع 
A ES ۰‏ ربجو اله و برجعتها . 

i N حتجٌ الجمهور‎ 

ل َي بعد ذلك أَكرَا» [الطلاق: »]١‏ قالوا: معناه أن 0 
يدت له ندم» فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم 
يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . 

واحتجوا أيضاً بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتق» فقال له النبى كللة: « 
أردت إلا واحدة؟»» قال: والله ما أردت إلا واحدةء فهذا دليل على أنه لو 
أراد الثلاث لوقعن» وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . ٠‏ 

وأما الرواية التى رواها المخالفون أن ركانه طلق ثلاثاًء فجعلها واحدةٌ 
فرواية ضعيفة عن ته كيولا وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتةء 
ولفظ البتة مُحْتَمِلّ للواحدة وللثلاث» ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد 
أن لفظ البتة يقتضي الثلاث» فرواه بالمعنى الذي فهمه» وعلط في ذلك. 

وأما حديث ابن عمر زاء فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره 
أنه طلقها واحدة. 

وأما حديث ابن عباس ياء فاختَلّف العلماء في جوابه» وتأويله. 
فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» 
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حل = 
أنت طالق» ولم ينو تأكيداًء ولا استئنافاً يُحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم 
5 بذلك» فحُمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد» فلما كان في زمن 
عمر طبه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة» وغلب منهم إرادة الاستئناف 
بهاء ميك عند الإطلاق على الثلاث؛ عملاً بالغالب السابق إلى الفهم منها 
في ذلك العصر. 

وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقةٌ واحدةٌ» وصار الناس 
في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعةً» فنفذه عمرء فعلى هذا يكون إخباراً عن 
اختلاف عادة الناس» لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. 

وقد حقّق هذه المسألة الشيخ العلامة الشنقيطي ک4 في «أضوائه)!"© 
وطوّل نُمْسه فيهاء فأجادء وأفاد. وقد أحببت إيراده بطوله؛ لفوائده و 
وعوائده الكثيرة . 

قال اه: وقال ا رامع ج الجمهور بقوله 
تعالى: #إومن يعد حدوة الله فَقَد ظَلَم نفس تي له در لمن 31 مث بعد َلك 
اَم [الطلاق: »]١‏ قالوا: معناه أن المطلّق قد يَحدّث له ندم» فلا يمكنه 
تذاركه ؛ لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا ت تقع لم يقع طلاقه هذا إلا زا 
فلا يندم. ا ع 

قال الشيخ 5 كُأنْهُ: ومما يؤيد هذا الاستدلال القرءاني ما أخرجه أبو داود 
e‏ ار لاد قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» 

: إنه طلق امرأته ثلاث فسکت» حتى ظننت أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق 
0 فیرکب الأجورقة: ثم يقول: يا ابن عباس» إن الله قال: #ومن بق 
الله عل ل يا [الطلاق: ۲]» وإنك لم تت تتق الله» فلا أجد لك ا 
عضيت تربك وبانت منك امراك 

وأخرج له أبو داود متابعاتٍ عن ابن عباس بنحوه» وهذا تفسير من ابن 
عباس للآية بأنها يدخل في معناها من يتق الله ولم يجمع الطلاق في لفظة 
واحدة» يجعل له مخرجاً بالرجعة» ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في 


.1١5 ۱۷١/۱ راجع: «أضواء البيان»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ طَلَاقٍ الَلَاثِ - حديث رقم (۳۹۷۳) 
لفظ واحد» لم يجعل له مخرجاً؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة» هذا هو معنى 
كلامه الذي لا يَحْتَمِل غيره» وهو قوي جدّاً في محل النزاع؛ لأنه مفسّر به 
قرءاناً» وهو ترجمان القرءان» وقد قال كَله: «اللهم علّمه التأويل»» وعلى هذا 
القول جل الصحابة» وأكثر العلماء» منهم الأئمة الأربعة» وحَكَى غير واحد 
عليه الإجماع. 

واحتّجّ المخالفون بأربعة أحاديث: 

[الأول]: حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عند أحمدء وأبي يعلى» وصححه بعضهم. قال: طلق ركانة بن 
ع ند افراته تاا فى مل واخ :عدن عليه عزنا ددا اله 
النبن ية كيف طلقتها؟ قال: ثلاثاً فى مجلس واحدء فقال النبئ ككله: «إنما 
تلك واحدةٌء فارتَجِعْهَاء إن شئت»» ارا 

قال الشيخ له : الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض صحته» لا 
بدلالة المطابقة» ولا بدلالة التضمنء ولا بدلالة الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن 
الطلقات الثلاث واقعةٌ في مجلس واحدء ولا شك أن كونها في مجلس واحد 
لا يلزم منه كونها بلفظ واحدء فادّعاء أنها لما كانت في مجلس واحد لا بد أن 
تكون بلفظ واحد في غاية البطلان» كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
واحد على كونها بلفظ واحد بنقل» ولا عقل»ء ولا لغة» كما لا يخفى على 
أحدء بل الحديث أظهر فى كونها ليست بلفظ واحد؛ إذ لو كانت بلفظ واحد 
لقال: بلفظ واحد» وترك ذكر المجلس؛ إذ لا داعى لترك الأخحص» والتعبير 
بالأعم بلا موجب»ء كما ترى. ٠‏ 

وبالجملة فهذا الدليل يُقُدّح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول 
ب«القول بالموجّب»» فيقال: سلمنا أنها في مجلس واحدء ولكن من أين لك 
آنا لفط واد قاف ربخرى تنام هذا السك إن شا اله في الكل 
على حديث طاوس عند مسلم . 

الثاني: أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمة» 
ليس بثقة في عكرمة» قال ابن حجر في «التقريب»: داود بن الحصين الأمويّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


مولاهم» أبو سليمان المدنيّ ثقة إلا في عكرمة» ورّمي برأي الخوارج. انتهى . 

وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع 
أنه قدمنا أنه لو كان صحيحاً لما كانت فيه حجة. 

الثالث: ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري»» فإنه قال فيه ما نصه: 
الثالث أن أبا داود رجح أن زكانة إنما طلق امرأته البتة» كما أخرجه هو من 
طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قويّ؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة 
على الثلاث» فقال: طلّقها ثلاثاً» فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن 
عباس . انتهى منه بلفظه . 

يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة عن 
ابن عباس» مع أنا قدّمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على محل النزاع» وبما 
ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور. 

[الحديث الثاني]: من الأحاديث الأربعة التي استَدّلٌ بها من جعل الثلاث 
واحدةً» هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر و من أنه طلق امرأته. 
في الحيض ثلاثاً» فاحتّيِب بواحدة» ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال؛ لأن 
الصحيح أنه إنما طلقها واحدةًء كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم 
وغيره. 

وقال النوويّ في «شرح مسلم». ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات 
الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 

وقال القرطبيّ في «تفسيره»» ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته 
واحدة في الحيض . ْ 

قال عبد الله: وكان تطليقه إياها فى الحيض واحدةً» غير أنه خالف 
السك .وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن غقبة»: وإسماعيل ين أمية؛ 
وليث بن سعد» وابن أبي ذئب» وابن جريج» وجابر» وإسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة» عن نافع» أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. 

وكذا قال الزهري عن سالمء عن أبيه» ويونس بن جبير» والشعبي» 
والحسن. انتهى منه بلفظه» فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية 
الظهور. ش 


(؟) ‏ بَابُ طَلَاقٍ الَلَاثِ - حديث رقم (۳۹۷۳) 

[الحديث الثالث]: من أدلتهم هو ما رواه أبو داود في «سننه»: حذّثنا 
خمد بن صالح» حذثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج › قال: اخيرنن بعض 
بني أبي رافع» مولى النبي وء عن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال: طلق 
عبد يزيد» أبو ركانة وإخويِه أم ركانة» ونك امرأة من مُزينة» فجاءت إلى 
النبئ ل فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من 
رأسهاء فمَرّق بيني وبينه» فأخذت النبيّ كلل حَمِيّة فدعا بركانة وإخوته» ثم 
قال لجلسائه: «أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا ‏ من عبد يزيد وفلانا يشبه منه 
كذا وكذا؟» قالوا: نعم» فقال النبئك كل : «طلقهاة: ففعل. فقال: «راجع 
امرأتك أم ركانة»» فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال: «قد علمتُ 
راجعها)» وتلا : يام 2 5 لوم السام رفوه لِعِدَّتبنّ اا َ4 
[الطلاق: .]١‏ 

قال الشيخ يله : والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط؛ لأن ابن 
جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع» وهي رواية عن مجهول» لا يدرى من 
هو؟ فسقوطها كما ترى» ولا شيك أن حديث أبى داود المتقدم أولى بالقبول 
من هذا الذي لا خلاف فى ضعفه. 

وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة وأن النبت عله أحلفه ما أراد إلا 
واحدة» وهو دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة» كما تقدم . 

[الحديث الرابع]: هو ما أخرجه مسلم في (صحيحه)» ثم أورد حديث 
عمر طلاق الثلاث واحدة». 

وفي رواية: «أن أبا الصهباء قال لابن ق أتعلم إنما كانت الثلاث 
تُجعل واحدة على عهد الي E‏ وأبي بكر» وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن 
عباس : : نعم». 

وفى رواية: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هتاتك› ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وء وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان 
ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم»» هذا 
لفظ مسلم في «صحيحه» . 
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سل لے 

وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود» ولكن لم يسم إبراهيم بن 
ميسرة» وقال بدله: عن غير واحد» ولفظ المتن: «أما عَلِمتَ أن الرجل كان 
إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدةً على عهد رسول الله کا 
وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمرء قال ابن عباس: بلى» كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدةً على عهد رسول الله يكل وأبي 
بكر» وصدراً من إمارة عمر» فلما رأى الناس» يعني عمر قد تتايعوا فيهاء 
قال: أجيزوهنّ عليهم». 

قال: وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة: 

(الأول): أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تُجعل واحدة ليس في شيء 
من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحدء ولفظ طلاق الثلاث لا 
يلزم منه لغةَ ولا عقلاً ولا شرعاً أن تكون بلفظ واحد» فمن قال لزوجته: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث مرات في وقت واحد» فطلاقه هذا طلاق 
الثلاث؛ لأنه صَرّح بالطلاق فيه ثلاث مرات» وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في 
الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة: من أين أخذت كونها بكلمة واحدة» فهل 
في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث 
على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال: لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان 
بكلمة واحدة فلا شك في أن دعواه هذه غير صحيحة» وإن اعترف بالحقٌء 
وقال: يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات 
متعددة» وهو أشذٌ بظاهر اللفظء قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه لهء وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به 
من أصله في محل النزاع . 

ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها 
بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائيّ مع جلالته» وعلمه» وشدة 
فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث فيه: أنت طالق» 
أنت طالق» أنت طالق» بتفريق الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع 
الطلاق ثلاث مرات» ولذا ترجم في «سننه» لرواية أبي داود المذكورة في هذا 
الحديث» فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة»» ثم قال: 


(۲) - بَابُ طَلَاقٍ الئَلّاثِ ‏ حديث رقم (۳۹۷۳) 
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف» قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن 
ابن طاوس» عن أبيه؛ أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس ويا فقال: يا ابن 
عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ية وأبي بكر» وصدراً 
من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم فترى هذا الإمام الجليل صرّح بأن 
طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة» ويدل على 
صحة ما فهمه النسائيئ تي من الحديث ما ذكره ابن القيّم في «زاد المعاد» في 
الردّ على من استدل لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة يِ#نا: «أن رجلاً طلق 
امرأته ثلاثاًء فتزوجت ...2 الحديث» فإنه قال فيه» ما نصه: ولكن أين في 
الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: فعل 
ذلك ثلاث وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا هو المعقول في 
لغات الأمم عربهم وعجمهمء كما يقال: قذفه ثلاثاً» وشتمه ثلاثاً» وسلّم عليه 
ثلاثا. انتهى منه بلفظه. 

وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمن النسائيّ كل من 
الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في أنها طلقات ثلاث واقعة 
مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيّم في حديث عائشة وتا المذكور آنفاً. 

وممن قال بأن المراد بالثلاث فى حديث طاوس المذكور: الثلاث 
المفركة بالقاف »نهو انث بطالق» انت فال أت طالو نايل سر فاه 
قال: يُشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظء كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» وكانوا أوَّلاً على سلامة صدورهم يُقبل منهم أنهم أرادوا التأكيدء 
فلما كثر الناس في زمن عمر» وكثر فيهم الخداع ونحوه» مما يمنع قبول من 
ادعى التأكيد» حَمّل عمرٌ اللفظ على ظاهر التكرار» فأمضاه عليهم» قاله ابن 
حجر في «الفتح»ء وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبيّ» وقوّاه بقول عمر: 
إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 

وقال النووي في «شرح مسلم»ء ما نصه: وأما حديث ابن عباس فاختلف 
اللاس في جوابه وتأويله» فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : 
أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً ُحكم بوقوع 
طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك» فخُحيل على الغالب الذي هو إرادة 
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بي تت 2272222222 
التأكيد» فلما كان في زمن عمر ذَبْهء وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة» 
وغلب منهم إرادة الاستئناف بهاء حملت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملاً 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 

قال الشيخ كَنْهُ: وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز تغير الحال عند تغير 
القصد؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا 
كما قدمنا. 

وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث 
بلفظ واحد ادعاء خالٍ من دليل» كما رأيت» فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك 
إلى النبي ييه مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس كون الثلاث 
المذكورة بلفظ واحدء ولم يتعيّن ذلك من اللغة» ولا من الشرع» ولا من 
العقل كما ترى. 

قال: ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدّم في حديث ابن 
إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» عند أحمد» وأبي 
يعلى» من قوله: «طلق امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد)ء وقوله ل : «كيف طلقتها؟» 
آل ثلانا فى مجن راع لان احم بالط المج ينهم منه أنها لت يلفط 
واحد؛ إذ لو كان اللفظ واحداً لقال: بلفظ واحدء ولم يحتج إلى ذكر المجلس؛ 
إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موچب» كما هو ظاهر. 

(الجواب الثاني): عن حديث ابن عباس هو أن معنى الحديث: أن 
الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثاً كان يقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا 
يستعملون الثلاث أصلاًء أو يستعملونها نادراً» وأما في عهد عمر فكثر 
استعمالهم لها. 

ومعنى قوله: «فأمضاه عليهم» على هذا القول: أنه صنع فيه من الحكم 
بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن العربي» ونسبه إلى 
أبي زرعة الرازيّ» وكذا أورده البيهقيّ بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة» أنه 
قال: معنى هذا الحديث عندي: إنما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدةً. 

قال النوويّ: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة 
لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبيّ في تفسير 


)85177( بَابُ طاق الَلَاثِ - حديث رقم‎  )5( 
قوله تعالى: #الظَلَقُ نان [البقرة: ۲۲۹] عن المحقق القاضى أبى الوليد‎ 
00 . اللاي والقاضي عبد الوهات..وإلكيا 'الطيزي‎ 

قال الشيخ 5 يعأثه: ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسّف» وإن قال 
به بعض أجلاء العلماء. 

(الجواب الثالث): عن حديث ابن عباس وفيا هو القول بأنه منسوخء 
وأن بعض الصحابة لم يظلع على النسخ إلا في عهد عمرء فقد نَقَل البيهقيَّ في 
«السنن الكبرى» في «باب من جعل الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي كاه ما 
نصه: قال الشافعئ: فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب 
على عهد رسول الله يلل واحد يعني أنه بأمر النب كَل فالذي يشبه ‏ والله 
اعلمب أن کد ابن عبان عل أن كان كينا فسخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس 
يروي عن رسول الله ييه شيئاً ثم يخالفه بشيء لم يعلمهء كان من النبي ڳل فيه 
خلاف» قال الشيخ"'': ورواية عكرمةء» عن ابن عباس قد مضت في النسخ» 
وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل» قال الشافعيّ: فان قيل: فلعل هذا شيء روي 
ا و GS‏ ضينه» قيل : قد علمنا أن ابن 
عباس و يخالف عمر طبه في نكاح المتعة» وفي بيع الدينار بالدينارين» وفي 
بيع أمهات الأولاد» وغيرهء TT‏ يروي عن النبي ئي فيه 
خلافه؟ انتهى محل الحاجة من البيهقى بلفظه. 

وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» ما نصه: الجواب الثالث دعوى 
النسخ» فنقل البيهقي عن الشافعيّ أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس عَلِم شيئا 
سخ ذلك» قال البيهقيّ: ويقويه ما أخرجه أبو داود» من طريق يزيد النحويّ» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا طلق امرأته» فهو أحقٌّ 
برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فسخ ذلك» والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث». 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #االظَلَقُ مان الآية [البقرة: ۲۲۹] 


)١(‏ الشيخ هنا هو البيهقيّ» فتنبّه 
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بعد أن ساق حديث أبى داود المذكور آنفاًء ما نصه: ورواه النسائى عن 
زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن الحسين به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا هارون بن إسحاق» حدّثنا عبدة» يعني ابن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رجلاً قال لامرأته: لا أطلقك 
أبداء ولا آويك أبداًء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك 
راجعتك» فأتت رسول الله َل وذكرت له ذلك» فأنزل الله و : # الطكقٌ 
ا 4 [البقرة: ۲۲۹]» قال: فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلَّقَء ومن لم 
يكن طلق . 

وقد رواه أبو بكر بن مردويه. من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب مولى الزبير» عن هشام. عن أبيه» عن عائشة. فذكره بنحو ما تقدم . 

ورواه الترمذيّ عن قتيبة. عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه عن أبي 
کڪ عن ابن إدريس» عن هشام. عن أبيه مرسلاًء وقال: هذا صح . 

ورواه الحاكم في «مستدركه» من طريق يعقوب بن حميد بن کاسب» عن 
يعلى بن شبيب به وقال: صحيح الإسناد. 

ثم قال ابن مردويه: حذثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدّثنا 
إسماعيل بن عبد الله حذثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة د بن الفضل. عن 
امد برع e‏ عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة قالت: e‏ 
للطلاق وقت يطلّق الرجل امرأته. ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكان بين 
رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله لأتركنك» 
لا اا ولا ذات روج فل يطلقهاء حتى إذا كادت العدة أن تنقضي 
راجعهاء ل دك ميراراء فأنزل الله ك : # الط مدان مساك مغرو أو 
ری اخسن » > فوقّت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجاً 
غيره» وهكذا روي عن قتادة توس ذكره السسدئ وابن زيد» وابن جرير 
كذلك». واختار أن هذا تفسير هذه الآية. انتهى من ابن كثير بلفظه. 

وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثللاث» وإنكار 
المازري ك ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ ابن حجر فى (فتح 
الباري». فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ من أوجه متعددة» قال بعده» 


(؟) ‏ بَابُ طَلَاقٍ الئَلَاثِ ‏ حديث رقم (۳۹۷۳) 
ما نصّه: قلت: نقل النووي هذا الفصل في «شرح مسلم»» وأقرّهء وهو متعقّبٌ 
في مواضع: 

أحدها: أن الذي اذَّعَى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو الذي نسخ حتى 
يلزم منه ما ذكرء وإنما قال ما تقدم: يُشبه أن يكون عَلِم شيئاً من ذلك نَسَح؛ 
أي : اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعاًء ولذلك أفتى بخلافه» وقد 
سَلّم المازريّ في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ»› وهذا هو مراد من 
ادَّعَى النسخ . 

الثاني: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيبٌء فإن الذي يحاول الجمع 
بالتأويل» يرتكب خلاف الظاهر حتما. 

الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيبٌ أيضاً؛ لأن 
المراد بظهوره: انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يُفعل في زمن أبي بكر 
محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ» فلا يلزم ما ذكر من 
إجماعهم على الخطإ. انتهى محل الحاجة من «فتح الباري» بلفظه. 

ولا إشكال فيه لأن كثيراً من الصحابة اطلّع على كثير من الأحكام لم 
يكن يعلمه» وقد وقع ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» فأبو بكر لم يكن 
عالماً بقضاء رسول الله ييه في ميراث الجدة» حتى أخبره المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله يه في دية 
الجنين» حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من أخذ رسول الله كلل 
الجزية من مجوس هجرء حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف» ولا من الاستئذان 
ثلاثاء حتى أخبره أبو موسى الأشعري» وأبو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن 
عنده علم بأن رسول الله ية أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخبرته فريعة بنت مالك» والعباس بن عبد المطلب» وفاطمة الزهراء وها لم 
يكن عندهما علم بأن النبئ ييه قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث. . .) 
الحديث» حتى طلبا ميراثهما من رسول الله ييا وأمثال هذا كثيرة جد 

وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول اا المذكور مثله» 
واعتراف E‏ المتعة» فإن مسلماً روى عن جابر حل يه أن متعة 
النساء كانت تُفعل في عهد النبئ ية وأبي بكرء رسك عن ا 


البحر امحيط الئجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقاً «ما 
أشبه الليلة بالبارحة» : 
قن لا ينها اوتنه قله أَحُومَاعَدَبْهٌ أَمهُ بِلِبَانِهَا 

فمن الغريب أن يُسَلُم منصف إمكان النسخ في إحداهماء ويَدَّعِي 
استحالته في الأخرى» مع أن كلا منهما رَوَى مسلم فيها عن صحابيّ جليل؛ 
أن ذلك الأمر كان يُفعل في زمن النبى كَل وأبي بكرء وصدراً من خلافة 
عمرء في مسألة تتعلق بالفروج» ثم غَيِّره عمرء ومن أجاز نسخ نكاح المتعة» 
وأحال نسخ جعل الثلاث واحدةء يقال له: ما لبائك تَجَرَّء وبائي لا تَجِرٌ. 

فإن قيل: نكاح المتعة صح النصّ بنسخه.ء قلنا: قد رأيت الروايات 
المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 

وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود سء ورأى أن 
جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات 
وأكثر» قال في «سننه»: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث»» ثم ساق 
بسنده حديث ابن عباس قال: #لطلقت يرب اهن كله روو ولا يل طن 
أن يَكْتْمْنَ مَا حَلقَ له ف أَيُحَامِهنَ4 [البقرة: ۲۲۸]ء وذلك أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاًء فسخ ذلك» وقال: #االطَلَقُ 
تان الآية [البقرة: ۲۲۹]. 

وأخرج نحوه النسائيّ» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال فيه 
ابن حجر في «التقريب»: صدوقٌ يَهُمء وروى مالك في «الموطإ» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته» ثم ارتجعها قبل أن 
تنقضي عدتهاء كان ذلك لهء وإن طلقها ألف مرة» فعَمّد رجل إلى امرأته» 
فطلقهاء حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها راجعهاء ثم قال: لا آويك» ولا 
أطلقك. فأنزل الله: «ألطلق تان مساك مغروني أو نري بحسن [البقرة: 
۹ فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ» من كان طلّق منهمء أو لم 

ويؤيد هذا أن عمر ذه لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله يكل 
إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم. وعلمهم» وورعهمء ويؤيده أن كثيراً جدّاً من 


(۲) - بَابُ طَلَاقٍ النَلَاثِ ۔ حديث رقم )۳٣۷۳(‏ 
الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك؛ كابن عباس» وعمر» وابن 
عمر» وخلق لا يحصى. 

والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث: قال بعض العلماء: إنه قوله 
تعالى: #الظّلَنُ مَرّتَانِ4: كما جاء مبيّناً فى الروايات المتقدمة. 

لانت اده رلا غائ من أن يجهل مغل هذا الناشع كير من الناس 
إلى خلافة عمر وله كما جهل كثير من الناس نكاح المتعة إلى خلافة عمر 
مع أنه ئة صرح بنسخهاء وتحريمها إلى يوم القيامة في غزوة الفتح» وفي حجة 
الوداع أ » كما جاء فى رواية عند مسلم . 

رقع أن الغرء ان دل على تحريم غير الزوجةء والسرية بقوله : وازن هُمْ 
لفروجهم ون @ إل عل روجهم َو ما مَلَكتْ س [المؤمنون: 26 1]» 
ومعلوم أن المرأة المتمنّع بها ليست بزوجة» ولا سير 

والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: «إن الناس استعجلوا في 
أمرء كانت لهم فيه أا : إن المراد بالأناة أنهم كانوا يتأثون في الطلاق» فلا 
يوقعون الثلاث في وقت واحد» ومعنى استعجالهم: أنهم صاروا يوقعونها بلفظ 
واحد على القول بأن ذلك هو معنى الحديث» وقد قدّمنا أنه لا يتعيّن كونه هو 
معناه» وإمضاؤه له عليهم إِذَنْ هو اللازم» ولا ينافيه قوله: فلو أمضيناه عليهم» 
يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا. 

ونظيره قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة: «فنهانا عنها عمر»» فظاهر 
كل منهما أنه اجتهاد من عمرء والنسخ ثابت فيهما معاء كما رأيت» وليست 
الأناة ذ في المنسوخ› وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 

وعلقن القول: الأول إن المراد بالثلاث التي كانت تُجعل واحدة: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه من حي تغير 
قصدهم» من التأكيد إلى التأسيس» كما تقدم» ولا إشكال في ذلك. 

أما كون عمر كان يَعْلَّمم أن رسول الله َة كان يجعل الثلاث بلفظ واحد 
واحدةٌ» فتعمّد مخالفة رسول الله يله وجعلها ثلاثاًء ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة» فلا يخفى بَعْدهء والعلم عند الله تعالى. 

(الجواب الرابع): عن حديث ابن عباس ويا أن رواية طاوس» عن ابن 
عباس مخالفةٌ لما رواه عنه الحفاظ من أصحابهء فقد روى عنه لزوم الثلاث 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
٤‏ لإ اسك سكس ست کے 


دفعةً: د و عه وعطاءً 5207 رباح » ومجاهد: وعكرمةء وعمرو بن 
دينار» ومالك بن الحرث» ومحمد بن إياس بن البكير» ومعاوية بن أبي عياش 
الأنصاري» كما نقله البيهقيَّ في «السنن الكبرى»» والقرطبيّ وغيرهما. 

وقال البيهقيّ في «السنن الكبرى»: إن البخاريّ لم يُخرج هذا الحديث؛ 
لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس» عن ابن عباس. ۰ 

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله كله وأبي بكرء وعمر و طلاق الثلاث واحدةاء 
بأيّ شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» وكذلك 
نقل عنه ابن منصورء قاله ابن القيّم. | 

قال الشيخ 5: فهذا إمام المحدثين» وسيد المسلمين في عصره الذي 
تدارك الله به الإسلام بعدما كاد تتزلزل قواعده» وتغيّر عقائده» أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل ك قال للأثرم» وابن منصور: إنه رَقّض حديث ابن عباس 
قصداً؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ لرواية 
الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك. 

وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاريٌ» وهو هو ذكر عنه الحافظ 
البيهقيّ أنه ترك هذا الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
أحمدء ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك . 

فإن قيل: رواية طاوس في حكم المرفوع» ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس» والمرفوع لا يعارض بالموقوف. 

فالجواب: أن الصحابئ إذا خالف ما رَوَىء ففيه للعلماء قولان» وهما 
روايتان عن أحمد کا . ۰ 

الأولى: أنه لا يُحتج بالحديث؛ لأن أعلم الناس به راويه» وقد ترك 
العمل به» وهو عدل عارفٌء وعلى هذه الرواية فلا إشكال. 

وعلى الرواية الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء: أن العبرة بروايته» 
لا بقوله» فإنه لا تقدم راح إلا إذا كانت صريحة المعنى» أو ظاهرةً فيه 
ظهوراً يضعف معه احتمال مقابله» أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى 
احتمالاً قويّاًء فإن مخالفة الراوي لما رَوَى تدلٌّ على أن ذلك المحتمل الذي 


(۲) - باب طَلَاقٍ الئَلَاثِ ‏ حديث رقم  )۳۹۷۳(‏ . 
اهما اجبتتن ہ۷ 


ترك ليس هو معنى ما رَوّى» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث 
طاوس المذكوز مُحْتَمِلٌ احتمالاً قويّاً لأن 2 الطلقات مفرّقة كما جزم به 
النسائي؛ وصححه النووي» والقرطبيّ» وابن سَريج. 

الام أن ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدةٌ 1 على أن 
معنى الحديث الذي رَوَى ليس كونها بلفظ واحد» كما سترى بيانه في كلام 
القرطبيئّ في «المفهم» في الجواب الذي بعد هذا. 

واعلم أن ابن عباس ويا لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها 
واحدة» وما رَوَى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة 
أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحدء فهي واحدةٌء فهو 
معارّضْ بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل ب بن إبراهيم» عن أيوب» عن 
عكرمة؛ أن ذلك من قول عكرمة» لا من قول ابن عباس» وترجح رواية 
اسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
عباس بجعلها اكلذثا لا واحدة. 

(الجواب الخامس): هو ادّعاء ضعفه» وممن حاول تضعيفه ابن العربي 
المالكيّ» وابن عبد البرّء والقرطبيّ. 

قال ابن العربي المالكيّ: زَّلَّ قوم في آخر الزمان» فقالوا: إن الطلاق 
الثلاث في كلمة لا يلزم» وجعلوه واحدةٌ» ونسبوه إلى السلف الأول» فحكوه 
عن عليّ» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود» وابن عباس» وعزوه 
إلى الحجاج بن أرطاة الضعيف المنزلة المغموز المرتبة» ورووا في ذلك حديثاً 
ليس له أصل» وعَرَّى قوم من أهل المسائل» فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه 
وقالوا: إن قوله: أنت طالق ثلاثاً كَذِبٌ؛ لأنه لم يطلق ثلاثاً» كما لو قال: 
طلقت ثلاثاً» ولم يطلق إلا واحدةً» وكما لو قال: أحلف ثلاثاً كانت يمينا 
واحدة. 

ولقد طرَّفتٌ في الآفاق» ولقيت من علماء الإسلام» وأرباب المذاهب 
كل صادق» فما سمعت لهذه المسألة بخبرء ولا أحسست لها بأثرء إلا الشيعة 
الذين يرون نكاح المتعة جائزاًء ولا يرون الطلاق واقعاًء ولذلك قال فيهم ابن 
سكرة الهاشمي : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سل لے 


امن وال وا ف و وو ا 


مِنْهَاهُنَا طَابَتْ مَوَالِيدُكُمْ فَاعَْيِمُوهًَا يَابَنِي الْفِظْرٍ 

وق افق علماء الإسلام» وأرباب الحلّ والعقد في الأحكام» على أن 
الطلاق الثلاث في كلمة» وإن كان حراماً في قول بعضهمء وبدعةً في قول 
الآخرين لازم» وأين هؤلاء البؤساء من عالِم الدين» وعلّم الإسلام» محمد بن 
إسماعيل البخاري» وقد قال فى «صحيحه»: «باب جواز الطلاق الثلاث»؛ 
لقوله تعالى: #الطلی تان [البقرة : ۹[. 

وذكر حديث اللعان» فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يِه ولم يغير 
عليه النبي كَل ولا يقر على الباطل» ولأنه جَمّع ما فسح له في تفريقهء 
فألزمته الشريعة حكمه» وما نسبوه إلى الصحابة كَذِبٌ بَحْتٌء لا أصل له في 
كتاب» ولا رواية له عن أحد. 

وقد أدخل مالك في «موطئه» عن عليّ: أن الحرام ثلاثٌ لازمة في كلمة» 
فهذا في معناهاء فكيف إذا صرح بها؟ 

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في الملة» ولا عند أحد من 
الأئمة. 

فإن قيل: ففي «صحيح مسلم» عن ابن عباس» وذكر حديث أبي الصهباء 
المذكور. 

فلا ا او فيه ون و ار 

الأول: أنه حديث مختلف في صحته» فكيف يُقَدم على إجماع الأمةء 
ولم يُعرف لها في هذه المسألة خلاف» إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين» 
وقد سبق العصران الكريمان» والاتفاق على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن 
أحد منهمء فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم, تَقْلَ العدل عن العدلء ولا 
تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً . 

الثاني: أن هذا الحديث لم يرْوَ إلا عن ابن عباس» ولم يرو عنه إلا من 
طريق طاوس» فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحدء وما لم يروه عن 
ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفي على جميع الصحابة» وسكتوا عنه إلا 


جنوه اام “يد اه م اج ه 52 2< و ف gg‏ ف e‏ 
ولا رئ فين تطليقة تبين يتنه ربة الخدر 


(۲) ۔ بَابُ طَلَاقٍ الَلاثِ ۔ حديث رقم (/51*) 
الغرض من كلام ابن العربيّ. 

وقال ابن عبد البرّ: ورواية طاوس وَهَمّء وَعَلَطْء لم يعرّج عليها أحذ من 
فقهاء الأمصار بالحجاز» والشامء والعراق» والمشرق» والمغرب» وقد قيل: 
إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس. 

قال الشيخ الشنقيطيّ 5 كُنهُ: إن مثل هذا لا يُثبت به تضعيف هذا 
الحديث؛ لأن الأئمة كمعمرء » وابن جريج» وغيرهما رووه عن ابن طاوس» 
وهو إمام» عن طاوين؛ عن ابن عباس وا“ ورواه عن طاوس أيضا إبرهيم بن 
ميسرة » وهو فة خافظ: وانفراد الصحابي لا يضر ولو لم يرو عنه أصلاً إلا 
راد كما أشان إليه العراقي في «ألفيته» بقوله: 

َفِي الصجيح N‏ وَأَخْرَّجَ الْجْعْفِيَ لابن تَعْلِبًا 

يس أن الحسقق ا ا 
ابنه سعيدء وأخرج البخاري حديث عمرو بن تَعْلِبٍ النمريّ» ويقال: العبدي» 
ولم يرو عنه غير الحسن البصري» هذا مراده. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم أن عمرو بن تَعْلِبِ روى عنه أيضاً الحكم بن 
الأعرج» قاله ابن حجرء وابن عبد البرّْء وغيرهما. 

والحاصل أن حديث طاوس ثابتٌ في «صحيح مسلم» بسند صحيح» 
كان كذلك» لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح. 

نعم لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقلهء 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه» أن ذلك يدل على عدم صحته. 

ووجهه أن توق الدواعي يلزم مله النقل تواتراء والاشتهارء فإن لم يشتهر شد 
دل على أنه لم يقع؛ لن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء لري وهذه قاعدلة 
مقرّرة في الأصولء أشار إليها في «مراقي السعود» بقوله» عاطفاً على ما يُحْكم 

NEN PRENS Cece 
NENE LL عشة وراي‎ 
وجزم بها غير واحد من الأصوليين» وقال صاحب لجمع الجوامع»‎ 
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عاطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي 
إلى نقله» خلافاً للرافضة. انتهى منه بلفظه. 

ومراده أن مما يُجزم بعدم صحته الخبرٌ المنقولٌ آحاداً مع توفر الدواعي 
إلى نقله . 

وقال ابن الحاجب في «مختصره» الأصولى: [مسألة]: إذا انفرد واحد 
فيما يتوفر الدواعي إلى نقله» وقد شاركه خلق كثير» كما لو انفرد واحد بقتل 
خطيب على المنبر في مدينة» فهو كاذب قطعاً خلافاً للشيعة. انتهى محل 
الغرض منه بلفظه. 

وفي المسألة مناقشات» وأجوبة عنها معروفة في الأصول. 

قال الشيخ كأَنْه: ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث طاوس 
المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة على عهد النبي كَل وأبي 
بكرء وصدراً من خلافة عمرء ثم إن عمر غَِّر ما كان عليه رسول الله کل 
والمسلمون في زمن أبي بكر» وعامة الصحابة» أو جلهم يعلمون د 
فالدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله وء والمسلمون من بعده فة 
توَقْراً لا يمكن إنكاره لأن يرد بذلك التغيير الذي أحدثه عمرء فسكوت جميع 
الصحابة عنه. وكون ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة 
واضحة على أحد أمرين : 

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه أنها 
بلفظ واحدء بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد» كما قدمناء وكما جزم به 
النسائيّ» وصححه النووي» والقرطبيّ» وابن سُريج» وعليه فلا إشكال؛ لأن 
تغيير عمر للحكم مبنيٌ على تغيير قصدهم» والنبئ يله قال: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» فمن قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق» ونوى التأكيد فواحدةٌ» وإن نوى الاستئناف بكل واحدة فثلاث» 
واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه؛ 
لقوله كَلْة: «وإنما لكل امرئ ما نوى». 

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته؛ لنقله آحاداً مع توفّر 
الدواعي إلى نقله» والأول أولى» وأخحف من الثاني . 


(۲) ۔ بَابُ طَلَّاقٍ الَلَاثِ - حديث رقم (5177*) 

وقال القرطبيّ في «المفهم» في الكلام على حديث طاوس المذكور: 
وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك» والعادة في مثل 
هذا أن يفشو الحكم» وينتشر» فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا 
الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره» إن لم يقتض القطع ببطلانه. انتهى 
منه بواسطة نقل ابن حجر في «فتح الباري» عنه» وهو قوي جداً بحسب المقرّر 
في الأصول كما ترى. 

(الجواب السادس): عن حديث ابن عباس و هو حمل لفظ الثلاث في 
الحديث على أن المراد بها البتة» كما قدمنا في حديث ركانة» وهو من رواية 
ابن عباس أيضاًء قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد أن ذكر هذا 
الجواب» ما نصه: وهو قوي» ويؤيده إدخال البخاريّ في هذا الباب الآثار 
التي فيها البتة» والأحاديث التي فيها التصريح بالغلاث» كأنه يشير إلى عام 
الفرق ما وان البعة إذا أطلاقت حا الغلاث» إلا إن أراد المطلّق 
واحدة» فيُقبل» فكأن بعض رواته حَمّل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية 
بينهماء فرواها بلفظ الثلاث» وإنما المراد لفظة البتة» وكانوا ف فى العصر الأول 
يتقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدةً. فلن کان عيد عبر أمضى الثلاث في 
ظاهر الحكم. انتهى من «فتح الباري» بلفظه . 

ولهاوعفرمة النظار» كما ل ی وما يذكره کل ممن قال بلزوم الثلاث 
دفعةً ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية؛ ليصحح به کل مذهبه لم تطل به 
الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كلهء ون هذه الكسالة إن لم يمكن تحقيقها من 
جهة النقل» فان الا يمكن من جهة العقل: وقياس «أنت:ظالق ثلاثا» على أيمآن 
اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم تُجْزِ قياس مع وجود الفارق؛ لأن من 
اقتصر على واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على 
أن ذلك كما لو لم يأت بشيء ء متها أضلا) بخلاف الطلقات الثلاث» قي التصير 
على واحدة منها اعثبرت إجماعاًء وحصلت بها البينونة بانقضاء -الْعدة [ججاعا. 

(الجواب السابع) : هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاوس المذكور 
ليس فيه أن النبي كَل عَلِم بذلك» فأقرّه» والدليل إنما هو فيما عَلِم به وأقرّهء 
لا فيما لم يَعْلّم فيه. 
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قال الشيخ ككُألهُ: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن جماهير المحدثين 
والأصوليين على أن ما أسئده الصحابيّ إلى عهد النبي كك له حكم المرفوع» 
وإن لم يصرح بأنه بلغه َك وأقره. 

(الجواب الثامن): أن حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها 
خاصّة؛ لأنه إن قال لها: أنت طالق بانت بمجرد اللفظء فلو قال: ثلاثاً لم 
يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة قبلها. 

وحجة هذا القول أن بعض الروايات» كرواية أبي داود» جاء فيها التقييد 
بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيدء ولا 
سما إذا انحل الحكم KEE‏ هنا. قال في «مراقي السعود»: 

وَحَمْلَ مُظْلْقٍ عَلَى داك وَجَبْ إن فيهمَا انَحَدَ حُحكُمٌ وَالسَّبَبْ 

وما ذكره الأَبّىَ كله من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين» أما 
في حديث واحد من طريقين» فمن زيادة العدل. فمردود بأنه لا دليل عليه. 
وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء» ولا وجه للفرق بينهما. 

وما ذكره الشوكانيّ ك في «نيل الأوطار» من أن رواية أبي داود التي 
فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات العامة» وَؤكْرٌ بعض أفراد العام 
بحكم العام لا يخصصه. لا يظهر؛ لأن هذه المسألة من مسائل المطلق 
والمقيد» لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام فالروايات التي أخرجها مسلم 
مطلقة عن قيد عدم الدخولء والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم 
الدخول» كما ترى» والمقرر في الأصول حَمْل المطلق على المقيد» ولا سيما 
إن اتحد الحكم الا عا 

نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة 
وارد على سؤال أبي الصهباء» وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول 
بهاء فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه إنما خص غير المدخول بها 

بقة الجواب للسؤال. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل الخطاب» أعني مفهوم 
المخالفة كون الكلام وارداً جواباً لسؤال؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق» وأشار 


)۳۹۷۳( بَابُ طَلَاقٍِ الَلَاثِ - حديث رقم‎  )( 
إليه في «مراقي العو في ذكر موانع اعتبار ا المخالفة بقوله:‎ 
أو جَهلَ الحكم أ و النْظقُ الْجَلَبْ لِلسُّلٍ أو عو على اللق علث‎ 

ومحل هد مه قوله: «أو النطقٌ انجلب للسؤل». 

وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة» عن أيوب السختياني» عن غير 
واحد» عن طاوس» وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون» ومن 
لم يُعرّف من هو؟ لا يصح الحكم بروايته» ولذا قال النووي في «شرح مسلم)» 
ما نضّه: وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة» رواها أيوب عن قوم 
مجهولين» عن طاوس» عن ابن عباس» فلا يحتج بهاء والله أعلم. انتهى منه 

وقال المنذريّ فى «مختصر سنن أبي داود» بعد أن ساق الحديث 
مقرو ما سيدا ا روا ناعرو كلا مدن تدافا E‏ 

وضِعفٌُ رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى؛ للجهل بمن روى عن 
طاوس فيها. 

وقال ابن القيّم فى «زاد المعاد» بعد أن ساق لفظ هذه الرواية» ما نصه: 
E‏ الت د بأصح إسناد”"". انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

فانظره مع ما تقدم. هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة» مع ما 
فيها من النصوص الشرعية. 

قال الشيخ الشنقيطيّ ك : الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما 
ذهب إليه الإمام الشافعيّ له وهو أن الحق فيها دائر بين أمرين: 

أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون الثلاث المذكورة 
ليست بلفظ واحد. ٠‏ 

الثاني : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحدء فإن ذلك منسوخ» ولم يشتهر 
العلم بنسخه بين الصحابة» إلا في زمان عمرء كما وقع نظيره في نكاح المتعة. 

أما الشافعيٌ فقد نقل عنه البيهقئ في «السنن الكبرى»» ما نصه: فإن كان 
)١(‏ قال الجامع: التقييد بما قبل الدخول لا يصِحٌ» فإنه أخرجه أبو داود» وقال في 
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إستاده : عن أيوب» عن غير واحد» فشيوخ أيوب مجهولون» فتنبه . 
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معنى قول ابن عباس: إن الثلاث كانت تُحسّبٍ على عهد النب بيا واحدة 
يعني أنه بأمر رسول الله يكل فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد 
عَلِمَ أن كان شيء فنسخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس 
يروي عن رسول الله ككل شيئء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النب کي فيه 
خلاف . 

قال الف : رواية عكرمة» عن ابن عباس قد مضت في النسخ» وفيه 
تأكيد لصحة هذا التأويل» قال الشافعيّ: فإن قيل: فلعل هذا شيء رُوي عن 
عمرء فقال فيه ابن عباس بقول عمر وء قيل: قد علمنا أن ابن عباس 
يخالف عمر وين في نكاح المتعة» وفي بيع الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات 
الأولاد وغیره» فكيف يوافقه في شيء يُرْوَى عن النبئ بيه فيه خلاف ما قال؟ 
انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

ومعناه واضح في أن الحقٌّ دائر بين الأمرين المذكورين؛ لأن قوله: فإن 
كان معنى قول ابن عباس... الخ يدل على أن غير ذلك مُحْتَمِلُء وعلى أن 
المعنى أنها ثلاث بفم واحدء وقد أقر النبي ية على جعلها واحدةء فالذي 
يشبه عنده أن يكون منسوخاًء ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحقٌّ بين 
الأمرين» كما قال الشافعي 45: إما أن يكون معنى حديث طاوس المذكور أن 
العلا لت تلفق راخ ل الا رة ي وحم ات ا الت 
طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل لغةً في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا 
يمكن نفيه» ولا سيما على الرواية التي أخرجها أبو داود والتي جَرْم ابن القيم 
بأن إسنادها أصح إسنادء فإن لفظها: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما 
علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً 
على عهد رسول الله يي وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمرء قال ابن عباس: 
بلى» كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةٌ على 
عهد رسول الله كله وأبي بكر» وصدراً من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد 


. المراد بالشيخ هو البيهقئ كا‎ )١( 


(۲) - بَابُ طَلَاقٍ الَلَاثِ - حديث رقم (۳۹۷۳) 
تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهنٌ عليهم»؛ فإن هذه الرواية بلفظ طلقها ثلاثاً» وهو 
أظهر في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظء كما جزم به ابن القيم في رده الاستدلال 
بحديث عائشة وها الثابت في «الصحيح»؛ فقد قال في «زاد المعاد» ما نصّه: 
وأما استدلالكم بحديث عائشة أن رجلاً طلق ثلاثاء فتزوجت» فسئل النبت كل 
هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى تذوق العسيلة»؛ فهذا مما لا ننازعكم فيهء 
نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أين في الحديث أنه 
EE‏ رو اد بر اتوكاد ع لا > فإنه لا يقال: فعل ذلك ثلاثاء 
وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا هو المعقول في لغات الأمم 
عربهم وعجمهم› كما يقال: قذفه ثلاثاء وشتمه ثلاثاء وسلم عليه ثلاثا. انتهى 

وقد عرفت أن لفظ رواية أبى داود موافق للفظ عائشة الثابت في 
«الصحيح» الذي جزم فيه ابن القيم بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحدء بل 
دلالته على أنها بألفاظ متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم. 

ويؤيده أن البيهقئ فى «السئن الكبرى» قال ھان :وذهت ”اس ينين 
اا إلى أن ماو هال لی انت غات طالق ات طالي 
ا را فغلّظ عليهم عمر طلب» فجعلها ثلاثاً. 

قال الشيخ"': ورواية أيوب السختيانيَّ تدل على صحة هذا التأويل. 
انتهى منه بلفظه . 

ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود» وهي المطابق لفظها 
حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات 
المذكورة لبون بم واحد» بل واقعة مرة بعد مرة» وهي واضحة دا فنا 
ذكرناء ويؤيده أيضاً أن البيهقيّ نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت 
بألفاظ متتابعة فهي واحدةء وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث» وهو صريح في 
محل النزاع مبيّن أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ متعددة؛ 
لأنها تأكيد للصيغة الأولى. 


)١(‏ هو البيهقت كله 
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ففى «السنن ات ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد 

إذا طلقها ثلاثاً تثر 

اه > عن ابن عباس وا في رجل طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعاًء وإذا كانت 
تترى فليس بشيء» قال سفيان الثوري: تترى يعني آنت طالق: آنت طالقء 
أنت طالق» فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة» عن 
ابن عباس ما دل على ذلك. انتهى منه بلفظه . 

فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس ليست بلفظ واحدء 
بل مسرودة بألفاظ متفرقة » كما جزم به الإمام النسائي كاف وصححه النووي» 
والقرطبيّ» وابن سريج» وأبو يحيى الساجيّ» وذكره البيهقي» عن الشعبيّ» عن 
ابن عباس» وعن عكرمة» عن ابن عباس» وتؤيده رواية أيوب التي صححها 
ابن القيم» كما ذكره البيهقين» وأوضحناه آنفاًء 35 أنه لا يوجد دليل يعيّن کون 
الثلاث المذكورة في حديث طاوس المذكور بلفظ واحدء لا من وضع اللغة» 
ولا من العرف» ولا ا ولا من العقل؛ لأن روايات حديث طاوس 
ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واد ومجرد 
لفظ الثلاث» أو طلاق الثلاث» أو الطلاق الثلاث» لا يدل على أنها بلفظ 
واحد؛ لِصِدْقٍ كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة» كما 
رأيت» ونحن لا نفرق في هذا بين البرٌ والفاجرء ولا بين زمن وزمنء» وإنما 
نفرق بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن 0 

ونقول: : الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما غلم من كثرة قَصْد 
التأسيس في زمنه» بعد أن كان في الزمن الذي قبله قَصْدٌ التأكيد هو الأغلب» 
كما قدمناء وتغيير معتى اللفظ لتغيّر قصد اللافظين به لا إشكال فيهء فقوة هذا 
00 واتجاهه» وجريانه على اللغة» مع عدم إشكال فيه كما ترى» وبالجملة 
ملفل" زرا أيوب التي أخرجها أبو داود» وقال ابن القيم: إنها بأصح إسناد 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن صوابه: «فلفظ رواية أيوب... إلخ»» فيكون «لفظ» 
مبتدأ خبره قوله: «مطابق... إلخ»» فتأمله. ش 


(۲) ۔ بَابُ طَلَاقٍ الَلاثِ - حديث رقم (537*) 
مطابق للفظ حديث عائشة ويا الثابت في «الصحيحين» الذي فيه التصريح من 
الي يك بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. 

وبه تتعرف أن جعل الثلاث فى حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة» 
وا کی ج لان اظ واد رن ل ره نم اتاد ال 
ف رواية أبي داود» ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا 
يجدون فرقاً في المعنى بين رواية أيوب وغيرها من روايات حديث طاوس. 

ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون معنى الثلاث 
فى حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة»ء أو مفرقة» فإن كانت مجتمعة 
فحديث عائشة متفنٌ عليه» فهو أولى بالتقديم» وفيه التصريح بأن تلك الثلاث 
تحرّمهاء ولا تحل إلا بعد زوج» وإن كانت متفرقة فلا حجة لكم أصلا في 
حديث طاوس على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد» 
أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقةً» وفي حديث طاوس مجتمعة» فلا 
وجه له» ولا دليل عليه» ولا سيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث 
عائشة» وأنتم لا ترون فرقاً بين معاني ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث 
مجتمعة» لا متفرقة. 

وأما على كون معنى حديث طاوس أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة 
على عهد رسول الله ل وأبي بكر هي المجموعة بلفظ واحدء فإنه على هذا 
يتعين النسخ» كما جزم به أبو داود ّل وجزم به ابن حجر في «فتح 
الباري»» وهو قول الشافعيّ كما قدمنا عنه» وقال به غير واحد من العلماء. 

وقد رأيتَ النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد بجعل الثلاث 
واحدة أنه فى الزمن الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث» ولو متفرقة؛ 
لرا الرجفة» ولى بعد ماثة تطليقة مرف كانت أو لا وان المراد بين كان 
يفعله في زمن أبي بكر هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين 
الجميع› وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة؛ 
فإنا قد قدمنا أن مسلماً روى عن جابر أنها كانت تَفْعَل على عهد النبي وَل 
وأبي بكرء وفي بعض من زمن عمرء قال: فنهانا عنها عمرء وهذه الصورة هي 
التي وقعت في جعل الثلاث واحدة» والنسخ ثابت في كل واحدة منهماء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جه ات دلب 


فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل 
والحدة مها وى ا مجلم في کا عن ماني ايل أن سال تعلق 
بالفروج كانت تفعل في زمن النبي كله وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر» ثم 
غير حكمها عمر» والنسخ ثابت في كل واحدة منهما منهما» وأما غير هذين الأمرين 
فلا ينبغي أن يقال؛ لأن نسبة عمر بن الخطاب وليه وعبد الله بن عباس وء 
وخلق من أاضحات رسول الله ل إلى أنهم تركوا ما جاء به النبئ كه وجاءوا 
بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمداً غير لائ ئق» ومعلوم أنه باطل بلا شك. 

وقد حَكَى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على 
نفوذ الطلاق الثلاث دفعةً واحدةً. 

والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتيّ مع أن 
بعض العلماء گر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» وقد 
قدّمنا كلام أبي بكر بن العربيّ القائل بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب 
يحت وأنه لم ي يثبت يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدةً» وما ذكره 
مف ا ء من أن عمر إنما أوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبةٌ لهم مع 
SS‏ 
بكر م ذه فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ له أن يحرّم فرجاً أحله 
EE NEES‏ 
الرجعة» ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى» والله تعالى يقول: ا e‏ 
اسول سَحْدُوهُ» الآية [الحشر: ۷]» ويقول: #اله أو کک ار ڪل 
شروت )4 اون ۹ ويقول: لآم لَه سكا رعو لهم ين ال مَا ل 
يان بد ألم [الشورى: ١‏ 

والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير 
الشرعيّ المعروف كالضرب. أما تحريم المباح من الفروج فليس من أنواع 
التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله له» وإباحته لمن حرمه 
عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتهاء وهي غير بائن في نفس الأمرء لا تحل لغيره؛ 
لأن زوجها لم يُبِنْها عن طيب نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في 
نفس الأمر. 


000 و 


)۳۹۷۳( بَابُ طَلَاقٍ الَلَاثِ - حديث رقم‎  )۲( 

ويدل له حديث أم سلمة المتفق عليه» فإن فيه: «فمن قضيت له فلا يأخذ 
رح اعد عر بانا” قمع 6 SS‏ و لر قال فلا 
صن ويد نها وطْرا رتكا [الأحزاب: ۳۷]؛ لأنه يُفهم منه أنه لو لم يتركها 
اختياراً لقضائه ا 

وقد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»»ء ما نصه: وفي الجملة 
فالذي وق لي كله المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواءً» أعني قول 
جابر إنها كانت تُفعل في عهد رسول الله كل وأبي بكرء وصدراً من خلافة 
عمرء قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» 
وإيقاع الثلاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك. 

ولا يُحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل 
إجماعهم على وجود ناسخ» وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر 
لجميعهم في عهد عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على 
عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» والله أعلم. انتهى منه بلفظه . 

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات: 

الأولى: من جهة دلالة النص القوليئ» أو الفعليّ الصريح. 

الثانية: من جهة صناعة علم الحديث والأصول. 

الثالئة: من جهة أقوال أهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم فيها فلا 
يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم. وجل الصحابة» وأكثر العلماء على نفوذ 
الثلاث دفعة بلفظ واحدء وادّعى غير واحد على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم. 

وأما من جهة نص صريح من قول النبي بلا أو فعله فلم يثبت من لفظ 
النبي كك ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة وقد مر لك أن أثبت 
ما رُوي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ البتة» وأن النبئ كل حلّفه ما أراد إلا 
واحدةٌء ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى» 
وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطنيّ أنة :قال : تيا رشول" الله ارايت لو 
طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي .أن أراجعها؟ قال: «لاء كانت تبين منك» وتكون 
معصة) . 


وقد قدّمنا أن في إسناده عطاء الخراساني» وشعيب بن زريق الشاميّ› 


3 البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
رر ل کے 
وقد قدّمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلمء وأن شعيباً المذكور قال فيه ابن 
حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ» وأن حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت 
عن ان كم لي «الصحيح» من أنه قال: وإن كنت طلقتها ثلاثاًء فقد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. 

ولا سيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث المذكور قبله؛ 
لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقيّ والطبرانيٌ» 
وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في «الصحيح» في لعان عويمر 
وزوجه» ولا سيما رواية: «فأنفذها رسول الله كلا يعني الثلاث المجتمعة» 
وببقية الأحاديث المتقدمة. 

وقد قدمنا أن كثرة طرقهاء واختلاف مَنازعهاء يدل على أن لها أصلاًء 

وأن بعضها يش بعضاء فيصلح المجموع للاحتجاج» ولا سيما أن بعضها 
٠‏ صححه بعض العلماء» وحسّنه بعضهم» كحديث ركانة المتقدم» وقد عرفت أن 
حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المرويّ 
باللفظ الصريح عن النبي ية ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم 
أن كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدةٌ؛ لأنه ليس 
فيه آية ذكر الثلاث المجتمعة» وبالأحرى آية تصرح بعدم لزومها. 

وقد قدّمنا عن النوويّ وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة 
تقول تعالى > واف دود للد ومن سد ا و قد طلم دَنْسَمٌ لا مدي مَل 
لَّهَ يحْدتُ بعد ذلك أَمرَا4ك [الطلاق: ]١‏ قالوا: معناه: أن المطلّق قد يحدث له 
ندم» فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه 
إلا رجعيّاً فلا يندم. 

وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة» وأن ذلك داخل 
في معنى الآية» وهو واضح جدّاً فاتضح أنه ليس في كتاب الله» ولا في 
صريح قول النبئ كه أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث. 

أما من جهة صناعة علم الحديث والأصول» فما أخرجه مسلم من حديث 
ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابيّ: كان يفعل كذا على 
عهد النبي ئة له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والأصوليين. 


)۳۹۷٤( بَابُ طَلَاقٍ الَلَاثِ - حديث رقم‎  )( 

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح» ورأيت الروايات المصرحة بنسخ 
المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاوس عن ابن 
عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث 
بلفظ واحدء وقد قدمنا أيضاً أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة وأا 
الثابت في «الصحيح»»؛ وأنه لا وجه للفرق بينهماء فإن حمل على أن الثلاث 
مجموعة» فحديث عائشة أصح»› وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا 
بعد زوج» وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن في حديث طاوس» 
عن ابن عباس على محل النزاع. 

[فإن قيل]: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس منسوخ» وتارة 
تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة 

[فالجواب]: أن معنى كلامنا أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين 
كونها بلفظ واحدء ولو فرضنا أنها بلفظ واحد» فجعلها واحدة منسوخ» هذا 
هو ما ظهر لنا في هذه المسألة» والله تعالى أعلمء ونسبة العلم إليه أسلم. 
انتهى كلام العلامة الشنقيطيّ كه في «أضوائه» . 

قال الجامع عفا الله عنه: : لقد أحسن الشبخ الشنقيطي له في تحقيق هذه 
المسألةة واستوعب البحث فيها من جميع الجوانب» فأجاد وأفاد. 

وخلاصته ترجيح مذهب الجمهور في أن من قال لامرأته أنت طالق كلقا 
تبين منه امرأته» ولا تحلٌ له إلا بعد زوج آخر» وقد كنت رجّحت فيما كتبته 

في اشرح النسائئ» قول من قال: إنها تقع واحدة» ثم ترججح لدي الآن أن 

مذهب الجمهور هو الصحيح؛ لقوّة حججهم حججهم» كما عرفته مما سبقء فلل 84 
الحمد والمئّة» وله الفضل ا وهو أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]”51/[‏ (حَدَنَنَا ْنَا ِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَامِيمَ» أحْبَرَنا 0-0 
ارتا ابن جُرَيْجٍ (ح) وَحَدََنَا ابْنُ رَافِعِء وَالَفظ لَهُ حَدَتَنَا عَيْدُ الَزَاقِء أَخْبَر 


.5١5- ١16/١ راجع: «أضواء البيان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
٠‏ ا لست کے 


ابن جَرَبْج أَخْبَرَنِي ابن طاوس» عن ن أَبيهِ؛ أنَّ أبَا الصَّهْبَاءِء قال لِابْنٍ عباس : 
0 نما گائت الئَلَاتُ تُجْعَلُ وَاحِدَةَ عَلَى عَهْدٍ النَّبِيَّ يلل وَأبي کر وَكَانا 
مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فال ابن عَبّاسٍ: نَعَمْ). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - ر بْنْ عبَادَةٌ) بن العلاء بن حسّان العَيعيق أبو محمد البصري» 
ثقة ثقةٌ فاضا له تصانيف [9] (ته أولا١ )٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .475/9٠‏ 

والباقون ذُكرون في الإسنادين الماضيين. 

والحديث من أفراد المصتف كله وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 

1[ ۴ (...) - (وَحَدَنَنَا إسحاق بن إِبرَاهيمء ارتا شمان بن حَرْبٍء 
ن حابن عن ټوب لسعاي عن برام بن مسر ن ؤس 
أنَّ أبَا الصَهْبَاءِ قَالَ لابن عَبّاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِك ألم يَكَنْ الطَّلَاقُ اللات 04 
هد رَسُولٍ للم ل وَأبِي بَكْرِ وَاحِدةٌ؟ قَقَالّ: قَدْ کانَ ذلك ٠‏ لما كَانَ في عَهَدٍ 
عَمّوّ تََايعَ الاس ف الاي َأَجَارَهُ عَلَيْهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

۱ - (سلیمان بن حَرْب) الأزدي الواشحيّ البصريّ» قاضي مكة. ثقة ثقةٌ إمام 

اف [4] (ت٣٤۲۲)‏ وله (۸۰) سنه ة (ع) تقدم في «المقدمة» 58/5. 

۲ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الطائفي» 57 مك فة ت حاف [6] 
(ت۱۳۲) (ع) م في «صلاة المسافرين وقصرها» ۲/ .٠١۸١‏ 

والباقون ذكروا في هذا الباب» والباب الماضى 

وقوله: (مَاتٍ مِنْ هَّنَاتِك) بكسر التاء من اهاج والمراد ب«هَتاتك»: 
أخبارك» وأمورك المستغربة» قاله النووئ؟. 


(۱) «(شرح النووي» 1°/ (N‏ 


(۳) ۔ باب وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمْ امْرَنهُ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (95175) 
للش سس او لے 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قوله: «من هناتك» هي جمع هَنَة» وأصلها أنها 
كناية عن نكرة» غير أن مقصوده هنا: هات فتيا من فتاويك المستغربة» أو خبرا 
من أخبازك المستكرهة» وهو إشعار باستشتاع تلك الحقالة عندهم + النهق”", 

وقوله: (تَتَايَعَ الاس فِي الطَّلَاقِ) قال النوويّ ك#: هو بياء مثناة من 
تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهور» وضبطه بعضهم بالموحدة» 
وهما بمعنى» ومعناه: أكثروا منه» وأسرعوا إليه» لكن بالمثناة إنما يستعمل في 
الشرّ» وبالموحدة يُستعمل في الخير والشرّء فالمثناة هنا أجود. انتهى”" . 

وقوله: (فَأَجَارَهُ عَلَيْهِمُ) هو بمعنى قوله في الرواية الماضية: «فأمضاه 
عليهم»؛ أي ي: ألزمهم به وقضى عليهم بوقوعه. 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا صلع ما أسَتَطْعتُ سْتَطعْثُ وما وفيت إلا ياو عب يكت وَل أب . 


(۳) - (يَابُ وُجُوبٍ الْكَمَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمَ امْرَأتَهُ عَلَيْو") 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )1478( 3‏ (وَحَدَنَنَا زمَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ 
إبرَاهِيم و يَعْيِي الدَسْتَوَ ِي ع» قال : َب إِلَيّ يَحْيَى ن أبي كَثِير 
يدن ُحَدْتُ عَنْ يَْلَى بن حَكِيمٍ > عَنْ سَعِيدٍ سيد بن جُبير» عن ان عَبَّاس ؛ َه کان يَقُولُ 
في في الْحَرَام: يَمِينٌ يُكَدْدَهَا وَقَالَ ابن باس : لد عن قر ألو أسوة 
حَسَةٌ 4). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هِشَامٌ الدَسْتَوَائِنُ) ابن أبي عبد قات الورتكر البضوة) ننه 
)١(‏ «المفهم» .١50/5‏ (۲) «شرح النوويٌ» .71/٠١‏ 


(۳) زاد في ترجمة النووي: «ولم ينو طلاقها»»› والأولى حذفه من الترجمة؛ ليكون 
موافقاً لقول ابن عبّاس وا فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق 
حزم ل > ل 


ثبت» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت4١19)‏ وله (۷۸) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .155/١7‏ 

۲ - (يَحْيَى بن ن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ» ف لن ذا ا ]٥[‏ (ت ۱۳۲( (ع) تقدم في «شرح ا 
جا ص 57. 

٣‏ (يَعْلَى : بن حَككِيم) الثقفيٌّ مولاه المكيّ» نزيل البصرة» ثقةٌ ]٦[‏ (خ م 
د س ق) تقدم في «النکاح) ۹0 

٤‏ - (سَعِيد بن جُبَيْر) بن هشام الأسديّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو 
عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقیةٌ [۳] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۲۹/۰۷. 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي» و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن عليّة. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف كأله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» ويعلى» فما أخرج 
لهما الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائيّ» ثم بغدادي» 
وابن جبيرء فكوفيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه العمل بالكتابة» وهذا هو المذهب الصحيح؛ لأن 
النبي ييه كان يكتب إلى الملوك» والآفاق» فكانوا يعملون به» وهو مشهور فى 
فالسا وغيرهما. ْ 

قال النووي که عا في «التقريب»: الكتابة: : هي أن يكتب مسموعه لغائب» 
أو حاضرء بخطه. أو بأمره» وهي ضربان: مجردة عن الإجازة» ومقرونة 
بأجزتك ما كتب لك أو إليك» ر من عبارة الإجازة» وهي في الصحة 
والقوّة كالمناولة المقرونة» وأما المجردة فمَنَعَ الرواية بها قوم» منهم القاضي 
الماوردي الشافعيّ» وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين» منهم أيوب 
السختياني» ومنصورء والليث» وغير واحد من الشافعيين» وأصحاب الأصول» 
وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث» ويوجد في مصنفاتهم: كتب إلى 


(۳) - باب وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأنَهُ عََيْهِ - حديث رقم (7175*) 


فلان قال: حدثنا فلان» والمراد به هذا وهو المعمول به عندهم معدود في 
الموصول لإشغاره بمعتى الإجازة: وزاد السمعانت» فقال: هى أقوئ من 
الإجازة. ۰ 1 

ثم يكفي معرفته خط الكاتب» ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؟ ثم 
الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان أو أخبرني 
فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه» ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرناء وجوّزه الليث» 
ضري وغ واسدمق علماء المحدقين اوكا زهو اى 3 

وإلى هذا أشار السيوط 5 0 في «ألفيّة الحديث) : 
ا NO‏ لييناد تتفي او انان 
كنت عن فيس ا قَهْيَ كَمْنّ نَاوَلَ حَيْتٌ مارا 
أو لا كَقِيلَ لا نَصِحٌوَالأَصَحْ لت 
وَيَكْتَفِي الْمَكْنُوبُ أن يَعْرِفَ حح كَاتِبِهٍ وَفَاهِداً بَعْضٌ شَرَظ 
نم لْيَمُلْ حَدَئَيِي أخبَرَتِي ِنَابَة» وَالْمَظْلِقِينَ وَهُنٍ 
ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس و أحد العبادلة الأربعة» Sb‏ 

السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث: 

(عن ابن عَبّاس) ا (أَنَهُ كَانَ يَقُولُ في الْحَرَام) فيما إذا حرّم الرجل 
امرأته» ففى الرواية التالية : «إذا حرّم ا عليه امرأتة فهي یمین يُكفّرهااء 
رونو (يَمِينٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو يمين» والجملة مقول القول» وقوله: 
(يُكَفْرَُا جملة في محل رفع صفة ل«يمين»» العا أن الضمير؟ لأن اليمين 
مؤنة» قال الفيّومي كأله: ويمين اللي انقو وتُجمع على أيْمْنِء وأيمان» 
قاله ابن الأنباريٰ» قيل: سمي الْحَلِف يميناً؛ لأنهم كانوا إذا اا صرب 
کل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه» فسمّي ال ها ا 


.١١/١ «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير»‎ )١( 
.1۸۲/۲ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن احجاج ‏ كتاب الطلاق 
٤‏ س ۹٢‏ س > لے 


وفي رواية البخاريّ: «إذا حرّم الرجل امرأته» ليس بشيء»» وقوله: «ليس 
بشيء» يَحْتَمِلَ أن يريد بالنفي التطليقّ» ويَحْتّمِل أن يريد به ما هو عم من 
ذلك» والأول أقرب» ويؤيده قوله بدلها في هذه الرواية: «فهي يمين يكمّرها». 
ولفظ الإسماعيليّ: «إذا حرّم الرجل امرأته» فإنما هي يمين يكمّرها»» فعُرف أن 
المراد بقوله: اليس بشيء) أي : ليس بطلاق» وأخرج النساكئ ئيّ» وابن مردويه.» 
م و شا نع .ا ی کی م کی قات د أن واد ا 
فقال: د قال: كذبت» ماع اياك برا 0 
تلا: اما انی لر غرم م1 أل لله ك4 [التحريم: »]١‏ ثم قال له: عليك ر 
اننهين : كانه أشار عليه بالرقبة؛ لأنه عَرَف أنه موسر» فأراد eT‏ 
من كفارة اليمين» > لا أنه تعيّن عليه عت عتق الرقبة» ويدل عليه ما وقع من التصريح 
بكفارة اليمين» أفاده في «الفتح». 

(وقال ابن عبْسِ) دای مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: (#الَقَّدَ كن 
لک في سول آل أ وة حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: )"١‏ يشير بذلك إلى قصّة التحريم 
الآتي في حديث عائشة ويا بعد حديث. 

وقد اختّلف هل المراد تحريم العسل الآتي في حديث عائشة ياء أو 
کر ماريه؟ قد اخرع التسائن ئيَ بسند صحيح» عن أنس َيه أن النبى كلل 
كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة وعائشة» حتى حرّمهاء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: يا ال لِمَ رم مآ أل أنَهُ ك4 الآية » قال في «الفتح»: وهذا 
0 طرق هذا السبب» وله شاهد مرسل» أخرجه الطبريّ بسند صحيح› 

بن أسلم التابعيّ الشهير» قال: أصاب رسول الله با أم إبراهيم ولدِهِ في 
حت عق ساق عالت يا رسول الله في بيتي» وعلى فراشي» فجعلها عليه 
حراماًء فقالت: ا ل ل ا 
يصيبهاء فنزلت: #ر E‏ 1 ك4 [التحريم: »]١‏ قال زيد بن 
أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام لغوٌء وإنما تلزمه كفارة يمين إن 

حلف . انتهى. 


)0( راجع : «الفتح) ۲ _ ٥٤‏ «كتاب الطلاق» رقم (0555). 


و وو 


)95175( باب وُجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأنهُ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )۳( 
لس ص ا م‎ 

وقال في «الفتح» أيضاً في «كتاب التفسير»: والغرض من حديث ابن 
عباس ويا قوله فيه : لد کان کہ في سول لَه اسوه حَسَكَةٌ € [الأحزاب: »]7١‏ فإن 
فيه إشارةً إلى سبب نزول أول هذه السورة» وإلى قوله فيها: مد وض اله لكي لَه 
ميك [التحريم: ۲]ء وقد وقع في بعض حديث ابن عباس» عن عمر في القصة 
المطوّلة الآنية في الباب التالي : «فعاتبه الله في ذلك» وجعل له كفارة اليمين»؛ 
واختّلِف في المراد بتحريمه» ففي حديث عائشة وا أن ذلك بسبب شربه 26 
العسل عند زينب بنت جحش» فإن في آخره: «ولن أعود له» وقد حلفت» . 

ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: حلف 
رسول الله ل لحفصة لا يقرب أمّته» وقال: «هي على حرام»» فنزلت الكفارة 
ليمينه» وأمر أن لا يحرم ما أحل الله. 

وأخرج الضياء في «المختارة» من مسند الهيثم بن ؟ کلیب» ثم من طريق 
جرير بن حازم» عن أيوب» ل عن ابن عمرء عن عمر قال: قال 
رسول الله يي لحفصة: «لا تخبري أخدا أن أم ا 2 »» قال: فلم 
قربا حتى أخبرت عاقش فأنزل الل: «قد وين الله لك جل أننيكة» . 

وأخرج الطبرانيّ في «عشرة النساء»» وابن مردويه من طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله ية بمارية 
بيت حفصة» فجاءت» فوجدتها معه» فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا 
معي » دون نسائك؟ فذكر نحوه. 

وللطبراني من طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: دخلت حفصة بيتهاء 
فوجدته يطأ مارية» فعاتبته» فذكر نحوه» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء 
فِيَحْتَمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاً. 

وقد روى النسائي ئى من طريق حماد» عن ثابت» عن انس هذه القصة 
مختصرةً أن النبى ية كانت له أمة يطؤهاء e‏ حتى 
حرّمهاء فانزل الله تعالى: ييا ال لر رُم مآ لل أنه ل الآية: انع لك 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 8 


.)٤١١١( «كتاب التفسير» رقم‎ "- 5/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [771777/75 ول/51"] »)١47(‏ و(البخاري) في 
«التفسير» )591١(‏ و«الطلاق» (07757). و(ابن ماجه) في «الطلاق» »)۲۰١۷۳(‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» »)۳٤۳/۱(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ 0227510 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۸/۳١٠)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» »)٠١٤ /٤(‏ 
و(الطبراني) في «الکبیر» (۹/ ۳۲۷)» و(الدارقطنيّ) في «سننه» (5/ »)٤١‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۷/ )٠١‏ و«الصغرى» (5/ 565”) و«المعرفة» ٤۸1 /٥(‏ 
AY,‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت على 
حرام : 7 

قال أبو عبد الله القرطبي كله في «تفسيره»: اختَلّف العلماء في الرجل 
يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية عشر قولاً: 

(أحدها): لا شيء عليه» وبه قال الشعبيّ» ومسروقء وربيعة» وأبو 
سلمة» وأصبغ» وهو عندهم كتحريم الماء والقلعاء: قال الله تعالى: يتا 
الي امنأ لا حرمو يبت مآ كَعَلَّ أله لك الآية [المائدة: ۸۷]» والزوجة من 
الطيّبات» ومما أحل الله وقال تعالى: #ولا فووا لا تيف الت الْكذِب 
هلدا سح وهلا حرام» الآية [النحل: 0111١‏ وما لم يُحرّمه الله فليس لأحد أن 
يُحرّمهء ولا يصير بتحريمه حراماً» ولم يثبت عن رسول الله ب أنه قال لِمّا 
أحل الله: هو علي حرام» وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه» وهو قوله: 
«والله لا أقربها بعد اليوم»» فقيل له: لر ص ما أل لَه لك ؛ أي: لم تمتنع 
منه بسبب اليمين؟ يعني أقدِمْ عليه» وكفر. 

(وثانيها): أنها يمين يُكفرهاء قاله أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخظاب» 
وعبد الله بن مسعودء وابن عبّاس» وعائشة ور والأوزاعيّ» وهو مقتضى 
الآية» قال سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته» فإنما 
هي يمين يُكفرهاء وقال ابن عباس : للد کن لک في رشول أله اسوه سا4 


و ورم 


(۴) ۔ باب وجُوبٍ الکَفَارَۃ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأنَهُ عَلَيْهِ - حديث رقم (۳۹۷۹) 
OT TEE‏ 
[الأحزاب: »]۲١‏ يعني أن النبئ كَل كان حرّم شارت فقا الله تمان + طلر 2 
ا لل أنَهُ ك4 إلى قوله تعالى: ید وْضَ آله ل َل یسیک الآية ا 
ا« «[Y‏ فكفّر عن يمينه» وصير الحرام يمينا أخر جه الدارقطنيّ . 

(وثالئها): أنها تجب فيها كفارة» وليست بيمين» قاله ابن مسعودء وابن 
عبّاس أيضاً في إحدى روايتيه» والشافعيّ في أحد قوليه» وفي هذا القول نظرء 
والآية تردّه على ما يأتي. 

(ورابعها): هى ظهارء ففيها كمارة الظهارء قاله عثمان» وأحمد بن 
` 

(وخامسها): أنه إن نوى الظهارء وهو ينوي أنها ر كتخريم ر 
أمه» كان ظهاراًء وإن نوی تحريمٍ عينها عليه بغير طلاق» تحريماً مطلقاًء 
وجيف كثارة يمين » وإن لم ينو شيئاً > فعليه كمارة يمين» قاله الشافعيّ . 

(وسانستها): انها طلنة روجع قال عير بن التخظات» «والرعرئ: 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» وابن الماجشون. 

(وسابعها): أنها طلقة بائنةء قاله حمّاد بن أبي سليمان» وزيد بن ثابت» 
ورواه حو مَنْدَاد عن مالك . 

(وثامنها): أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت 
أيضاًء وأبو هريرة ون . 

(وتاسعها): هي في المدخول بها ثلاث» وينْوّى في غير المدخول بهاء 
قاله الحسن» وعليٌ بن زيد. والحكم» وهو مشهور مذهب مالك. 

(وعاشرها): هي ثلاث» ولا يُنوّى بحال» ولا في محل» وإن لم يدخل 
بهاء قاله عبد الملك في المبسوط» وبه قال ابن أبي ليلى. 

(وحادي عشرها) : هي في التي لم يدخل بها واحدةٌ وفي في التي دخل بها 
ثلاث قاله أبو مصعب» ومحمد بن عبد الحكم. 

(وثانى عشرها): أنه إن نوى الطلاق» أو الظهار كان ما نوى» فإن نوى 
الطلاق» فواحدةٌ بائنةًء إلا أن ينوي ثلاثاًء فإن نوى ثنتين فواحدةء فإن لم ينو 
شيئاً كانت يميناًء وكان الرجل مُولِياً من امرأته» قاله أبو حنيفة وأصحابه» 
وبمثله قال رُفرء إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

كك :4 تسح بس جد الس حا د 

(وثالث عشرها): أنه لا تنفعه نيّة الظهارء وإنما يكون طلاقاًء قاله ابن 
قاسم . ٍ 

(ورابع عشرها) : قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاء فإن ارتجعها لم يجز 
له وطؤها حتى يكفر كفّارة الظهار. 

(وخامس عشرها): إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده» وإن نوى 
واحدة» فهي رجعيّةٌ. وهو قول الشافعيٌ یاه وروي مثله عن أبي بكر» 
وعمر» وغيرهم من الصحابة» والتابعين . 

(وسادس عشرها): إن نوى ثلاثاً فثلاثاًء وإن نوى واحدة فواحدةًء وإن 
نوی يميناً فهي يمين» وإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه» وهو قول سفيان» وبمثله 
قال الأوزاعيّ» وأبو ثورء إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئاً فهي واحدةٌ. 

(وسابع عشرها): له نيّته» ولا يكون أقل من واحدة» قاله ابن شهاب» 
وإ الم يت شيا لم يكن شيء» قاله ابن العربيّ» ورأيت لسعيد بن جبير» وهو: 

(ثامن عشرها): أن عليه عتق رقبة» وإن لم يجعلها ظهاراً» ولست أعلم 
لها وجهاأء ولا يبعد في المقالات عندي. 

قال القرطبيَّ: قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في 
كتاب الله ولا في سنئّة رسول الله كل نصّء ولا ظاهرٌ يُعتمد عليه في هذه 
المسألةء ف العلماء لذلك. ۰ 

فمن تمسّك بالبراءة الأصليّة قال: لا حکم» فلا يلزم بها شيءء وأما 
من قال: إنها يمين. فقال: سمّاها الله يمينا وأما من قال: تجب فيها كقارة» 
وليست بيمين» فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنّ أن الله تعالى أوجب 
الكقارة فيهاء وإن لم تكن يميناًء والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم» 
فوقعت الكمارة على المعنى» وأما من قال: إنها طلقة رجعيّةٌ» فإنه حمل اللفظ 
على أقل وجوهه. والرجعيّة محرّمة الوطء كذلك» فيحمل اللفظ عليه. وهذا 
يلزم مالكاً؛ لقوله: إن الرجعيّة محرّمة الوطء»ء وكذلك وجه من قال: إنها 
ثلاث» فحمله على أكبر معناه» وهو الطلاق الثلاث» وأما من قال: إنه ظهار؛ 
فلأنه أقل درجات التحريم» فإنه تحريم» لا يرفع النكاح» وأما من قال: إنه 
طلقةٌ بائنة» فعوّل على أن الطلاق الرجعي لا يُحرّم المطلّقةء وأن الطلاق البائن 


(۳) - باب وُجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَنَهُ عَلَيْه - حديث رقم (5175*) 

۹۹ للست پوه لد 
برها وأما قزل يخي بن عمرة فاته اختاط بآن جعله طلاقاء فلما :ارتجعهًا 
احتاط بأن ألزمه الكفارةً. 


قال ابن العربيئ: وهذا لا يصحٌ؛ لأنه جمع بين المتضادّين»ء فإنه لا 
يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحدء فلا وجه للاحتياط فيما لا يصح 
اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يُتَوّى في التي لم يدخل بها؛ فلأن الواحدة تبينهاء 
وتحرّمها شرعاً إجماعاً» وكذلك قال من لم يَحَْكُمْ باعتبار نيّته: إن الواحدة 
تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع» فيكفي أخذاً بالأقل المتَّمّق عليه 
وأما من قال: إنه ثلاث فيهماء فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بهاء ومن الواجب 
أن يكون المعنى مثله» وهو التحريم. 

وهذا كلّه في الزوجةء وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلكء إلا أن 
ينوي به العتق عند مالك» وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كقارة يمين» قال 
ابن العربن: والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه» وهو 
الواحدة إلا أن يعدّده» كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقيّده بالأكثرء 
مثل أن يقول: أنت علي حرام إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. انتهى 
كلام اقرط“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأقوال القول الثاني» وهو 
أنه يمين يكمّرها؛ لأنه مقتضى الآية» كما أشار إليه ترجمان القرآن عبد الله بن 
عبّاس وويّاء كما بيّنه حديث الباب» وفي رواية النسائيّ من طريق سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتاه رجل» فقال: إني 
جعلت امرأتي على حراماًء قال: كذبت» ا ثم تلا هذه 
الآية: لاما آلتَنُ لِمَ رم مآ مآ أل لَه ك [التحريم: :]١‏ عليك أغلظ الكفارة» 
عتق رقبة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸١ - 18٠/١14‏ «تفسير سورة التحريم». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

جل سسب کے 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ اول الكتاب قال: 

[/ا/ا5"]  )...(‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن بِشرٍ الْحَرِيرِيٌ » حَدَثَنَا مُعَاوِيَةٌ» يعني ابْنّ 
سلامء عن يَحْبَى بن أبي كفير؛ أن يعلى ن حكيم أَخْبرَه؛ أن ا 
أَخْبَرَةُ؛ أنه سَمِعَ ابْنَّ عَبّاسِ قَالَ: إا حرم الرَجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَنَهُ فَهِيَ يَمِينٌ 
053 وَقَالَ: َد 4 E‏ 5 رسول دم أ ا 24 َة 4). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (یحہ یی بْنُ بشر الْحَرِيرِيُ) بفتح الحاء المهملة الكوفيّ» ف من كبار 
[: ۰ (ت۲۲۷) تفرد به الْمصتّف» مدو اماد العا نري ES‏ 

۲ - (مُعَاوِيَةٌ بْنْ سام - بتشديد اللام ‏ ابن آي سلام» أو 2 
الدمشقي» وكان يسكن جمْص› [۷] مات في حدود (۱۷۰) ع( تقدم في 
«الإيمان» .5١:9/59‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

)۱٤۷٤( ]1"1[‏ - (وَحَدَئْنِي محمد بْنُ حَاتِمٍ» حَدَثَنَا حَجَاجُ بن مُحَمَّدِء 


2 20~ 


3 حبرا ان جُرَيْء أربي عَطَاه أله سَعَ عبئْد : کنر بمخرة؛ آله مئ 
عائِشةَ ت: a sS‏ 

عَسَلاًء قَالَتْ: قَتَوَاطَيْتُ أا وَحَقْصَةٌ أَنَّ ما دَخَلّ عَلَيْهَا اليل کل ل 
ا أجذ بك ب تر أل قور نل فل اطاط لك لك 6 
قال : «بل شَرِبْتْ عَسَلاً عِنْدَ رَْنَب بِنْتِ جَحْسٍء وَلَنْ أعُود لَه َر لّ: لر ثم 
3 آله أك إلى قوله: إن توُ4. لِمَائْشَةَ وَحَفْصَّةَ وَل أسَرَ أي ! 


24 


بض روجو حًا لِقَوْلِه : بل شر يت عسّلاً). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


ع ما ونك اس 


١‏ (محمد بن م بن ميمون البغدادي السمين» وق ریما وهم 
وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو٣٣۲)‏ (م د( تقدم فى «الإيمان» ٠ ٤/١‏ 


Ce‏ ا 
ا N‏ 


)۳۹۷۸( باب وجُوب الْكَفَارَةٍ عَلَى مَنْ حَرَمَ امْرأنَهُ عَلَيِْ  حديث رقم‎  )( 


١‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» 
فقيةٌ 0 كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ETAT‏ 
- (عَبَيْدُ بن عْمَيْرِ) بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكيّ» ثقةٌ فاضلٌ [۲] 
(ت۸٦)‏ 0 9 في اشر المقدّمة» ج۲ا ص"لا1. 
٤‏ - (عَايِسَةٌ) أم المؤمنين بنت الصدّيق ويا (ت017) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة» جا ص6١".‏ 
والباقيان تقدّما قبل باب. 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» فبغدادي» وحجاج» 
0 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌ. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ طا بن أبي رباح (أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عْمَيْرِ) الليثيّ التابعيّ الكبير 
(يُخْبِرُ أنه سَمِعَ عَايْسَةَ) أم اي ال وفي روا اسان : اتَزْعم) ؛ 
أي : تقول» وآهل الحجاز يطلقون ا ی مدي القولء قاله في 
«الفتح)”" . (أَنَّ الى لاء كان يَمْكَْتُ عِنْدَ رَيْنّبَ بنْتِ جَحشٍ) الأسديّة» أم 
المؤمنين» وبنت عمة رسول الله کار أ بنت عبد الط تقدّمت ترجمتها 

فى «الزكاة» .158١/49‏ (فَيَشْرَبُ عِنْدَمَا عَسَّلاَ فُتَوَاطَيْتُ) بالطاء» والهمزة» من 

ا قال النووي: ا هو في النسخ: «فتواطيتٌ)»» وأصله «فتواطأت» 
بالهمزة» فسَّهّلتء فصارت ياءً» وفي رواية النسائيئ: «فتواصيتثٌ» بالصاد 
المهملة» من التواصي (آنا) توكيد للضمير المتصل؛ حتى يمكن عطف الظاهر 
عليه» كما قال في «الخلاصة»: 


)000( «الفتح) 0/۲. 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
امل کے 


ون على ضَمِيرٍ رَفْع مُتَّصِلْ لنت نافغيل بالطمير ا 
أ مَاصِل ما وبلا مُضْلٍ يرذ فِي النظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اغكَقِذ 

(وَحَفْصَّةٌ) ونا (أَنَّ آنا 0 ا وتشديد الياء - هي أي دخلت 
عليها تاء التأنيث» وأضيفت إلى د ضمير المتكلّمء و«ما» زائدة (دَخَلَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا 
الب كاف فَلْتَقُل: إنّي أَجِدُ مِنْكَ ريح مَفَافِير أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟) بتقدير أداة 
الاستفهام؛ أي: أأكلتَ؟ 

قال النوويّ كله : هي بفتح الميم» وبغين معجمة» وفاء» وبعد الفاء ياءء 
هكذا هو في الموضع الأوّل في جميع النسخ» وأما الموضعان الأخيران فوقع 
فيهما في بعض النسخ بالياء» وفي بعضها بحذفهاء قال القاضي عياض : 
الصواب إثباتها؛ لأنها عوض من الواو التي في المفردء وإنما حذفت في 
ضرورة الشعر. انت 

وهو: جمع مُعْمُور - بضمّ أوله - ويقال: بثاء مثلّئة بدل الفاء» حكاه أبو 
حنيفة الدّينوريّ في النبات. قال ابن قُتيبة: ليس في الكلام «مُفْعُولٌ؛ ‏ بضمٌّ 
أو إل امشفو رز مرولا ي وا لفن المعححية فو انا الكناف 
والتكر SEN‏ بشع أسناء الأنف» وامُغْلُوقُ؛ - يالغين المعجمة - 
واحد المَعًاليق» قال: و«المُعْمُورا صمعٌ حُلْوٌء له رائحة كريهة 

وذكّر البخاريّ أن المُغفور شبيةٌ بالصمغ يكون في الرَّمْث ‏ بكسر الراءء 
وسكون الميم» بعدها مئلَثةٌ - وهو من الشجر التي ترعاها الإبل» وهو من 
الحَمْضء وفي الصمغ المذكور حلاوةٌء يقال: أغفر الرّمتُ: إذا ظهر ذلك فيه. 

وذكر أبو زيد الأنصاري أن الْمُغفورَ يكون أيضاً في الْعْسَّر - بضم 
المهملة» > وفتح المعجمة - وفي الثمَام» والسّلّم» والطلْح واختلف في ميم 
مغفورء فقيل : زائدة» وهو قول الفراء» وعند الجمهور أنها من أصل الكلمة» 
ويقال له أيضاً: مِعْفَارٌ - بكسر أوّله - ومغفرٌ ‏ بضمٌ أوله» وبفتحه» وبكسره - 
عن الكسائ يّء والفاء مفتوحة في الجميع . 

وقال عياضٌ: زعم المهلّب أن رائحة المغافيرء والْعُرْقْط حسنةٌء وهو 
خلاف ما يقتضيه الحديث» وخلاف ما قاله أهل اللغة. ان 

قال الحافظ: ولعلّ المهلب قال: «خبيثة» - بمعجمة» ثم موخدة» ثم 


(۳) - باب وجو الْكَفَارَِ على مَنْ حَرّمَ امْرَأنَهُ عَلَيِْ ‏ حديث رقم (۳۹۷۸) 
1۳ 

تحتانيّة» ثم مثلثة ل فتصخفت» أو استند إلى ما نقل عن الخليل» وقد نسبه 
افق قال إلى “#العيوه أن الط مجر لضاف بوالعضاء كل عجر لد شرك 
ودا اميك بيه كانت له راتحة ةة تشه رائيخة طيب اليد اشه" . 

وعلى هذا فيكون ريح عيدان العرفط طيّباً» وريح الصمغ الذي يسيل منه 
غير طيّبة» ولا منافاة في ذلك» ولا تصحيف. 

وقد حكى القرطبئّ في «المفهم» أن رائحة ورق العرفط طيّبة» فإذا رعته 
الإبل» حبكت رائحته» وهذا طريق آخر في الجمع حسنٌ جدًاً. انتهى. 

و«الْعْرْفُط» ‏ بضم العين المهملة» والفاء ‏ يكون بالحجازء وقيل: إن 
العرفط نبات له ورقة عريضة» تفترش على الأرض» له شوكة خجناء» وثمرة 
بيضاء؛ كالقطن» مثل زر القميص» خبيث الرائحة . 

(فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا) قال صاحب «التنبيه»: هي سودة» كما في مسلم 
بعد هذا. انتهى””". وأما قول الحافظ: لم أقف على تعيينهاء وأظنّها حفصة» 
ففيه نظرء فتأمل. (فَقَالَْتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ) زاد في رواية البخاريّ: «لا»» وهي 
نافية» رد لقولها؛ أي: لم آكل مغافير («بَلْ شَرِبْتُ عَسَّلاً عِنْدَ رَبْتَبَ بِنْتِ 
جَحش» وَلَنْ اعود لَهُه) وفي رواية هشام: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً». 
وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله (فتَرَلَ) قوله تعالى: («لِر ضرم مآ عل لله لك») 
قال عياض: حذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن محمد» فصار النظم 
مشكلاًء فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف. 

واستدل القرطبيّ وغيره بقوله: «حلفت» على أن الكمارة التي أشير إليها 
في قوله تعالى: د رض له لكر يَلَهَ يسيك [التحريم: ؟] هي عن اليمين التي 
أشار إليها بقوله: «حلفت»» فتكون الكفارة لأجل اليمين» لا لمجرّد التحريم» 
قال الحافظ: وهو استدلالٌ قويّ لمن يقول: إن التحريم لغوّء لا كفارة فيه 
بمجرّده» وحمل بعضهم قوله: «حلفت» على التحريم» ولا يخفى بعده» والله 
تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 0۲ _ 0۷. (۲( شرح النووي» 1° ¥0. 
(۳) «تنبيه المعلم» ص۸٤۲.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


: 0 0 5 5 2 5 2 


(إِلَى قَوْلِهِ) («إإن نبا إلى أي أي : تلا إلى هذا الموضع» وق 
(لِعَايِشَةَ وَحَفْصَة) أي: هذا الخطاب لهما (#ولذ اسر اَن ِل بض اروج 
ًا لِقَوْلِهِ) يله (بل شَربْتُ عَسَلاً) المراد به أن هذه الآية نزلت لأجل 
قوله وَلِ: «بل شربت عسلاًا والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات 
الماضية؛ لأنها قبل قوله: #إن وبا إلى أل [التحريم: ٤‏ 

وقال القرطبي في «المفهم»: قوله: «بل شربتٌ عسلاً عند زينب» ولن 
أعود له» زاد في رواية البخاريّ هنا: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا» 
وذلك لئلا يبلغ الأخرى الخبرء وأنه فعله ابتغاء مرضاة أزواجهء فيتغيّر قلبهاء 
وقيل: كان ذلك في قصّة مارية» واستكتامه وي حفصة أن لا تخبري بذلك 
عائشة» وقيل: أسرٌ إلى حفصة أن الخليفة بعده أبو بكرء ثم عمرء والصحيح 
أنه في العسل» ويعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم» وبقوله: 
«حلفت» أي : بالله تعالى» بدليل أن الله تعالى أنزل عليه معاتبته على ذلك» 
0 على كقّارة اليمين بقوله تعالى: ييا اَن لِمَ مم مآ أل لَه لك 

يعدي العمل المحرّم بقوله: «ولن أعود له» بى مات أَنويِكَ4؛ أي: تفعل 
ذلك؛ طلباً لرضاهن #وأّهُ فور 80 غفورٌ لما أوجب المعاتبة» رحيم 
برفع المؤاخذة قد ہیی آله لك عله يك له مر ر اليم الك @) 
[التحريو» اه ؟]. آي فك قدر» وبين ال التقديرة وتخلة اليمية :ا 
يُستحلّ به الخروج عن اليمين» وهي التي قال الله تعالى فيها : لا يواخدكم مه 
الغو ف انیم وکن بدك يما عدم لأسن مكدر العام عر مسكن» 
الآية [المائدة: 84]» والأيمان: جمع يمين» واليمين النبئ ب بها 
هي قوله: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً»» وهذا أصمٌ ما قيل في هذه 
الآية وأجوده. 

وقد روى النسائئ من حديث أنس ذاه : ار زه كانت الله ا 
يطؤهاء o‏ > فأنزل الله تعالى: 4# اما لى 
د ف © لل أنه ك4 الكنات 3ك وعان ابن تاس أشان إلى هذا العديت: 


(۱)( رواه النسائيئ ف في «الكبرى» (۷ 1( 


(۳) ۔ باب وجُوبٍ الْكَفَارَةِ علَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأتَهُ علَيْهِ - حديث رقم (۳۹۷۸) 


حيث قال: «إن الرجل إذا حرّم عليه امرأتهء فهي يمين يُكثّرها»» وقال: لق 
۳ 


3534 ك فى رسو آل اسوه س # [الأحزاب: .]١١‏ انتهى 
وقال القرطبي كله أيضاً أقوله الى ورل أ الى إل بس ازو 
عا [التحريم: ۳] هو قوله لحفصة: «بل شربت عسلاًء وقد حلفت» لا تخبري 
أحداً» على ما تقدّم في حديث البخاري» وقيل: تحريمه مارية» على ما تقدّم 
في حديث النسائيّ»ء وقيل غير ذلك» وهذان القولان أحسن ما قيل في ذلك. 
وقوله: 9 تات بد وَأَظهرَهُ أله عله عرف بعصم وَأَعْضَ عن بض [التحريم : 
۳] أي: حديث حفصة حين أفشت ما أمرها بإسراره النبي كيا «وأظهره لَه 
عو أي: أطلع الله تعالى نبيّه على ذلك الحديث #عَرّفَ بَعْضَمُ4 مشدداًء وهي 
القراءة المشهورة؛ أي: عاتبها على ذلك» وأعرض عن بعضهء فلم يبالغ في 
المعاتبة؛ عملاً بمكارم الأخلاق» وحسن المصاحبة» وقرأه الكسائيّ بتخفيف 
الراء من لعن ومعناه: جازى عليه بأن غضبء يقال: عَرَقْتَ حقّك؛ أي: 
جازيتك عليه» ولأعرفنَ حقّك بمعناه» وقال الضخاك: إن الذي أعرض عنه 
حديث الخلافة؛ لثلا ينتشرء وهذا بناه على أنه هو الحديث الذي أسرّه 
لحفصة» وهذا القول ليس بشيء؛ إذ لم يثبّت بذلك نقلٌ» ولم يدل عليه عقل» 
بل النقل الصحيح ما ذكرناه. 
وقوله: #قَلمًا اھا بو الت من آنا کک ان اليم ال4 [التحريم : 
"] يعني أن النبي ئة أعلم حفصة بالخبر الذ فشته» فقالت مستفهمةً عمن 
أعلمه بذلك من ناك هدا [التحريم: ۴ا وانها خطر ببالها أن أحدا من 
أزواجه» أو غيرهنّ أخبره» فأجابها بأن قال : ا لْعَلِيمٌ الْحَيرٌ» أي: العليم 
0 ثم قال تعالى: #إن وبا إلى الله فَقَدَ صَعَتْ 
کا [التحريم: 4] يخاطب عائشة وحفصة» وهذا يدل على أن الصحيح من 
e‏ رواية من روى أن هذه القصّة إنما جرت لعائشة وحفصة لأجل العسل 
الذي شربه عند زينب» أو لأجل مارية» وأنهما هما اللتان تظاهرتا عليه» كما 
جاء نضًاً من حديث ابن عبّاس عن عمر و على ما يأتي» وهو رواية 


3 3 


TEA TEV / 6 «المفهم»‎ (001) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
اہ ل کے 


حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عُبيد بن عُمير» عن 
عائشة وبا وأما رواية أبي أسامة التي ذكر فيها أن المتظاهرات عليه عائشة» 
وسودة» وصفيّة» فليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة» فإنها جاءت بلفظ 
خطاب الاثنتين» ولو كان كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنّث» قال أبو 
محمد e‏ حديث الحجاج أصح طرقِهء وهو أولى بظاهر الكتاب» وقال 

: انقلبت الأسماء في حديث أبي أسامةء والله تعالى أعلم. 

e‏ لصحت ونا أي : مالت عن الحىٌّء وأراد قلب عائشة 
وحفصة» وعدل إلى لفظ الجمع؛ استثقالاً للجمع بين تثنيتين» وقد جمع بينهما 
من قال: ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

وقوله: #وإن تَظهرًا عي أي: تعاونا عليه بما تواطأتما عليه في 
العسلء أو في مارية 9ن أله هر موْلَهُ4 أي: وليّهء ومعينه» وكافيهء فلا 
يضرًه من کاده» أو من تعاون عليه» والوقف على #مولّله» حسنٌ» ويبتدئ 

«يسنيل صل مون ية بعد ك4 أي: بعد تولي الله له هري 
[التحريم: ]٤‏ أي: معينون له على ما يصلحهء ويحفظهء ويوافقهء و#ظهيرٌ» وإن 
كان واحداء فمعنا فمعناه الجمع» وقيل: كل واحد ظهير» كما قال تعالى: 2 

ركم طف5 [الحج: ١]؛‏ أي: كلّ واحد منكم طفلاء وسل لزي 
أحسن ما قيل فيه: أبو بكر وعمر و#اء ومن جرى مجراهماء ممن سبق 
إسلامه» وظهر عَنَاوْهء وقيل: كان حقٌّ ل #وصيلخ » أن يُكتب بالواو» ولكنهم 
حذفوها؛ ليوافق الخظ اللفظء ويَحْتّمل أن يقال: لولح مفردء لكنه سلك 
به مسلك الجنس» والله تعالى أعلم. 

ثم بالغ الله تعالى في تأديب ااك النبى كَل وتهديدهنٌ بقوله: عى 
َيه إن طق أن يدل ازجا حا ی متلمت» أي: منقادات بالإسلامء 
والاستسلام زي4 أي: مصدّقات بما جاء به النبي بيه ملازمات أحوال 
المؤمنين به من التعظيم والاحترام #قيئت) أي: خاضعات لله تعالى بالعبوديةء 
ولرسوله بء بإيثار الطواعية على الغيرة النفسيّة #عَيدَاتٍ» أي: يَقَمْنَ لله بما له 
عليهن من العبادة» وبما لك عليهن من الحرمة والخدمة #سيحت قال ابن 
عباس: صائمات» وقال زيد بن أسلم: مهاجرات» من السياحة في الأرض» 


(۳) - باب وجُوبٍ الْكَفَارَةٍِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأتَهُ علَيْه - حديث رقم (۳۹۷۹) 


ويمكن أن يقال: مسرعات إلى ما يُرضيكء ذاهبات فيه» فلا يشتغلن بسوى 
ذلك؛ لأن من ساح في الأرضء فقد ذهب فيهاء وانقطع إلى غيرها تيبب 
جمع ثيّب» قيل: يعني بذلك آسية امرأة فرعون بكرا [التحريم: 5] جمع بكرء 
قيل: يعني بذلك مريم» وفيه نظرٌء وبُعدٌء قال: وما ذكرناه في هذه الآية إشارة 
إلى المختارء والأقوال فيها أكثر مما ذكرناء فلنقتصر على هذا القدر. انتهى 
كلام القرطب كذ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ ۳۹۷۸ و۷۹٦۳‏ و5890"] (٤۷٤۱)ء‏ 
و«البخاري) فى «التفسير» )591١7(‏ و«الطلاق» (۸٦۲٥)ء‏ و(أبو داود) فى 
«الأشربة» 19(« و(النسائئ) فى «المجتبى» فى «عشرة النساء» )۳4۹( 
و«الطلاق» (449") و«الأيمان والنذور» (۳۸۲۳) وفى «الكبرى» (8405) 
و«الطلاق» (0515) و«الأيمان والنذور» EN )٤۷۳۷(‏ (م كلدك 
و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۱/7)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» (۸/ ۰)۰۰ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» .»)١۸/۳(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱٥١ /٤(‏ 
و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۷/ ٠٠۳‏ و٤٠)‏ و«الصغرى» (758/5) و«المعرفة» 
(44/0) وفوائد الحديكه شتات فى البحديت التالي: د إن شاء الله تغالى - 
RAS‏ فوا هراك a‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"51/9[‏ (حَدَتَنَا أو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِء وَمَارُونُ بْنْ عَبْدِ الى 
َالَا: حَدَكنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام. عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يكل 
يُحِبُ الْحَلْوَاءَ وَالْمَسَلّء فَكَانَ إِذّا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائْوِ فَيَدْنُو مِنْهِنَّ 


„Yor _ 0 لمفهم)‎ ۵ )١( 


البحر اأمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الطلاق 


قَقِبِلَ لِي: أَمْدَتْ لَهَا امْرَأَةَ مِنْ ويها عة مِنْ عَسَلِء فَسَقَتْ رَسُولَ اله يكل مِنْهُ 
شَوْبَةَ قَقَلْتٌ: أمَا وَل تَحكَالَنْ e‏ َلك لِسَوَْهَ وَقُلْتُ: إِذًا َخَلَ 
عَلَبْك نه سَيَدْنُو مِنِكِء فَقُولِي لَه :يا رَسُوَلَ الث أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ رنه ُ سَبْقُول 
لك : لاء ققُولي لهُ: تا هَل لري دكا ول اله و ع عله أن برجة بت 
الرّبحُ» انه 0 سَيَقُولُ لَك : : سَقَئَنِي حَفْصّة حَفْصَةٌ شَرْبَةٌ عَسَلء فَقُولِي لَه جرس يك اة 
مرا الول يك له کولب آل جا زاء LL‏ 
َقُولُ سَوْحَةُ: وَالَّذِي لا لَه إلا هو لَقَدْ كدت أنْ أبَادِئهُ بالّذِي قُلْتٍِ ِي ونه 
لَعَلَى الْبَابِ؛ ل 0 رَسُولَ الله أكَلْتَ 


مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لاء قَالَتثْ: قَمَا مَذِوِ الرّيحُ؟ قَالَ: «سَمَئْنِي حَفْصَةُ سَرْبَةً عَسَله 


لث: جَرَسَثْ تخل ازع لما محل علي قلت له بقل ڏک ثم حل على 
َفِئة» قث يمثل تیک كلما حل عار ذب : قَالَتٌ: ا رول للم ألا 


أُسْقِيِك مِنْهُ؟ قَالَّ: لا حَاجَةً لي به)» قَالَتْ : تَقُولُ سَوْدَة: سُبْحَانَ الل وال لَقَدْ 
حَرَمْنَاهُ قَالَتْ: فلت لَهَا: اسكتى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


]٠١[ -(أَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلَّاءِ) لكاي الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١1/5 ا في «الإيمان»‎ (AV) وهو ابن‎ )۲٤۷ت(‎ 


7< (هَارُون بن عبد الله) الخال البغدادي» تقدّم قبل باب . 
کو اا اد و اجنام بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيئء ثقة 
نبت من كبار [9] (ت٠١۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 


٤‏ - (هِشام) بن عروة بن الزبير الأسدي. أبو المنذر» أو أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلس [0] (ته أو5١)‏ وله (۸۷) سنة (ع) تقدّم في 
«شرح المقدمة» جا ص00". 


)١(‏ وفي نسخة: «والله الذي لا إله إلا هو». 


)*5174( بَابُ ووب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمْ مرا عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )( 


6 (أبَوه) خروة بن الزييز ين الْعَوَام الأسدئ» آبو عبد الله العدنيء. ثقة 
ثبت فقيه مشهورٌ [۳] (ت44) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص507. 

واعائشة و ذكرت قبله . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائشَة) رظنا أنها (قَالَتْ : كان رَسُولُ الله تكله يُحِبِّ الْحَلْوَاء وَالْعَسَلَ) وقع 
عند البخاريّ : «كان رسول الله ية يحب العسل والحلوى» بتقديم العسل» قال في 
«الفتح»: ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات التقديم» فتقديم العسل؛ 
لشرفه» ولأنه أصل من أصول الحلوى» ولأنه مفردٌ» والحلوى مركبة» وتقديم 
الحلوى؛ لشمولهاء وتنوعها؛ لأنها تُتَحَذْ من العسل» ومن غيره» وليس ذلك من 
عطف العام على الخاص » كما زعم بعضهم » وإنما العام الذي يدخل الجميع 
فيه. هو الْحُلو بضم أوله» وليس بعد الواو شيء» ووقعت «الحلواء» في أكثر 
الروايات عن أبى أسامة بالمدٌ» وفى بعضها بالقصرء وهي رواية علي بن مسهر. 

وقال في «الفتح» في موضع آخرء ما حاصله: الحلوىء والحلواء 
ا وا لغتان» قال ابن ولاد: هي عند الأصمعيّ بالقصر تكتب 
بالياء» وعند الفراء بالمد تكتب بالألف» وقال الليث: الأكثر على المد» وهو 
الصنعة» وفى «المخصص» لابن سِيدَه: هی ما عولج من الطعام بحلاوة» وقد 
تُطلق على الفاكهة. انتهى' . 

وإنما ذكرت عائشة وتا هذا القدر في أرق الخد مدا لها 
ستذكره من قصة العسا 0 

وقال ابن بطال كُدَنْهُ: الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في 
قوله تعالى: # كأ مِنَ الطَيبتِ4 [المؤمنون: »]0١‏ وفيه تقويةٌ لقول من قال: 
المراد به المستلَّذٌ من المباحات» ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه 
الحلوى والعسل» من أنواع المآكل اللذيذة. 


.08/17 راجع: «الفتح» 7/۲ (۲) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وقال الخطابي» وتبعه ابن التين: لم يكن حبه 6 لها على معنى كثرة 
2 وشدة e‏ ا لا وإنما كان ينال ا إذا أحضرت إليه نيلا 
شتى» وكان بعض أهل الورع يَكْرّه ذلك» ولا أن يأكل من الحلاوة إلا 
ما كان حلوه بطبعه؛ كالتمر» والعسل» وهذا الحديث يرد عليه» وإنما تورّع عن 
ذلك هن ليلقت من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة» مع القدرة على ذلك 
فى الدنيا؛ واا لا شساً. 

ووقع في كتاب «فقه اللغة» للثعالبى أن حلوى النبئ به التى كان يحبها 
هي المجيع بالجيم بوزد عظيم»› وهو تمر يعجن بلبن» وأخرج أبو داود؛ 
«أنه ية كان يحب الربد والتم. 

وفيه رڌ على من من زعم أن المراد بالحلوى أنه كله كان یشرب كل يوم قدح 
عسل يمرج بالماء» وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفهاء وقيل : المراد 
بالحلوى الفالوذج» لا المعقودة على النار» ذكره في «الفتى». 

(فْكَانَ إا صل الْعَصْرَ) قال في «الفتح» : كذا للأكثر» وخالفهم حماد بن 
سلمة» > عن هشام بن عروة» فقال: «الفجر»» أخرجه عبد بن حميد في 
ااتفسيره) » عن أبى النعمان» عن حماد» ويساعده رواية يزيد بن رُومان» عن 
ابن عباس وء ففيها: «وكان رسول الله َة إذا صلى الصبح جلس في 
مصلاه» وجلس الناس حوله» حتى تطلع الشمس» ثم يدخل على نسائه» امرأةً 
امرأةٌ يسلم عليهنَء ويدعو لهنٌء فإذا كان يوم إحداهنٌ كان عندها. 
الحديث» أخر جه ابن مردويه. 

ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلاماً ودعاء محضاًء 
والذي في آخره معه جلوس» واستئناس» ومحادثة» لكن المحفوظ في حديث 
عائشة وا ذكر العصرء ورواية حماد بن سلمة شاذة. انتهى0" . 


)۱( حديث صحيح» أخر جه أبو داود فى «سننه» (۳/ 7507 . 
(۲) «الفتح» ۳٤۸ - ۳٤۷/۱۲‏ «كتاب الأطعمة» رقم .)٥٤۳١(‏ 
م «الفتح» 0۹/1۲ واعمدة القاري» .٥٤۹/۹٩‏ 


() ۔ باب وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمَ امْرَنَهُ لي - حديث رقم (۳۹۷۹) - 
١‏ 

(دَارَ عَلَى نِسَائِه) من الدوران» وفى رواية البخاريّ: «دخل على نسائه»» 
من الدخول» وفي رواية له: تاحاو عل نسائه»؛ أي: مشى» ويجيء «أجاز» 
بمعنى فطع المسافة» ومنه حديث: «فأكون أنا وأمتي أول من يُجيز» أي: أول 
من يقطع مسافة الصراط . ظ 

(فَيَدْنُو مِنْهُنَّ) أي: فيُقبّل» ويباشر من غير جماع» كما في الرواية 
الأخرى» وإنما كان يفعل ذلك تأنيسا لهنّ» وتطييبا لقلوبهنَ حتى ينفصل عنهنْ 
إلى التي هو في يومهاء ويتركهنّ طيبات قلوبهن. 

وقال القرطبي كلْهُ: قوله: «دار على نسائه ل يُستدلٌ بهذا لأحد 
القولين المتقدّمين» وهو أن النبيّ لم يكن القَسْم عليه واجباً» ويُمكن أن يُصرف 
عن ذلك» بأن يقال: إن ذلك إنما كان يفعله؛ لأنهنَ كنّ قد أَذِنْ له في ذلك» 
بدليل ما جاء أنه كان يستأذنهن إذا كان في يوم المرأة منهنّ. 

وقد يستدلٌ من يرى القَسّم واجباً عليه» لكنه بالليل دون النهار. 

وقال الداوديّ: كأن النبئ يكلِ جعل ما بعد العصر مُلْعَى؛ أي: جعله 
قتا مشتركاً لجميعهنٌ . 00 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح عدم وجوب القَسُم 
عليه وء ولكنه كان يعمل بالقسم من عنده» دون أن يجب عليه» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

(فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً) بنت عمر بن الخطاب وء تزوّحها النبي ي سنة 
ثلاث من الهجرة» وماتت سنة (15) وتقدّمت ترجمتها في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .1775/١5‏ (فَاحْتَبَسَ)؛ أي: أقام (عِنْدَهَا اتر ما كَانَ يَحْتَبِسُء 
َسَألتْ عَنْ ذَلِك) ووقع في حديث ابن عباس و بيان ذلك» ولفظه: «فأنكرت 
عائشة احتباسه عند حفصة» فقالت سراح سنا يقال لها خضراء: 
إذا دخل على حفصة» فادخلي أعاذياة فانظري ما يصنع؟2 (قَقِيلَ لي : : أَهْدَثْ لَهَا 
امْرَأه) لم تُعرف (مِنْ قَوْمِهَا ع مكةً مِنْ عَسَلِ) د ابن عبّاس: «أنها 
أهديت لحفصة عكّة عسل من الطائف». 


o _ o / € «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۱۲ با ا کے 


و«الفكة» بض الغين التهملة» وتشديل الكاف: إناء الممن» أضغر هن 
القربة» جمعه عُكَكُه بضمء چ وعكاك» بالكسر» أفاده المجد , 

(فْسَقَتْ رَسُولَ الله يكل مِنه شَرْبَةً» فَقُلْتٌ: أمَا) أداة استفتح وتنبيه» ك«ألا» 
(واله لَتَحْتَالْنَ له أي لنطلبنَ له الحيلة» وهي - كما في «المصباح» الق في 
تدبير الأمور» رعو ماب الفكر جى يودي إلى المقصود» والمعنى: لنفعلنٌ 
فعلاًء يجعله كارهاً هذا العسل . 

وقال الكرماني كُأَنْهُ: كيف جاز على أزواج رسول الله ي الاحتيال؟ 
وأجاب بأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعيّة للنساء» وهو صغيرة معفرٌ عنهاء 
مكفرة. انتهی . 

(فذَكَرْتٌ ذلك لِسَودَةَ) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة الفُرشيةء 
أم المؤمنين وء » توفيت سنة (05) وقيل غير ذلك؛ ولها في اصحيح مسلم؛ 
ذكر» بلا رواية» وتقدّمت ترجمتها في 5 [". (وَقلْتُ: ِذَا 
دَخَلّ عَلَيِْكِ ٠‏ قَِنّه is‏ مك فَقُولِي لَه یا رَسُولَ اللى أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟) وفي 
رواية حماد بن سلمة: «إذا دخل على إحداكن؛ فلتأخذ بأنفهاء فإذا قال: ما 
شأنك؟ فقولي : 6 المغافير؛» وقد تقدم شرح المغافير في الحديث الماضي . 

(فَإِنَهُ سَيَقُولُ لك: لا) أي: لم آكل المغافير (فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ 0 
كا رَسُولُ اله کا َدعَب أن يوج ِن الربخ) أي : غير الطيب» و 
رواية يزيد بن رُومان» عن ابن عباس : «وكان اشد شيء عليه أن يوجد منه ربخ 

سي وفي رواية حماد بن سلمة: «وكان يكره أن يوجد منه ربح كريهة؛ لأنه 

ياتنه الكلك؛ وفي رواية ابن بي مليكة» عن ابن عباس : «وكان يعجبه أن 
يوجد منه ارح 0 


(قَإِنَهُ سَيَقُو 6 ك: سَقَئني حَفْصَةٌ شَرْيَة ل وي رواية حماد بن سلمة: 
ا سَتْ نَحْلَّهُ) - بفتح الجيم 


والراء» بعدها مهملة ‏ من بابى نصر» وضرب : ل مؤنثة» ولذا لحقت تاعٌ 


التأنيث الفعلَ؛ أي: رَعَّت نحل هذا العسل الذي شربته الشجرٌ المعروف 


.50/١١ «القاموس المحيط» ۳۱۳/۳. (۲) «الفتح»‎ )١( 


(۳) - بَابُ ووب الْكََارَِ عَلَى مَنْ حَرّمَ اْرَأنَهُ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (۳۹۷۹) 0 
ج ب لس اماما ت م 
بالعُرْفط» وأصل الجَرّس الصوت الخفئ» ومنه في حديث صفة الجنة: 
ايسمع جرس الطير»» ولا يقال: جَرّس بمعنى رَعَى إلا للنحل» وقال الخليل: 
جَرَسَّت النحل العسل تجرسه جَرْسا: إذا لحسته» وفي رواية حماد بن سلمة: 
«جرّست نحلها العرفط إذاً»» والضمير للعٌُسيلة» على ما وقع في روايته. 

(الْعْرْقْطَ) ‏ بضم العين المهملة والفاء» بينهما راء ساكنة» وآخره طاء 
مهملة - هو الشجر الذي صَمْعْهُ المغافيرء قال ابن قتيبة: هو نبات مر له ورقة 
عريضة تَمْرِشُ بالأرض» وله شوكة» وثمرة بيضاءء كالقطن› مثل زِرٌ القميص» 
وهو خبيث الرائحة. وقد تقدم في حكاية عياض عن انهل نا علق برا 
العرفط» والبحث معه فيه في الحديث الماضي . 

(وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَه وَقُولِيهِ اٿ يا صَفِيّةُ) بنت حُييء أم المؤمنين وتء 
توفت في ولاية معاوية ضَيإنه» وتقدّمت ترجمتها في «الحج» ."۲۲۳/٠١‏ 0 
توي لكام الذي ل لسودة (فلمًا دحل عَلَى سودة) و (قَالَتْ: تَقُولُ 
سود : وَالْذِي ا لَه إل هو) وفي نسخة: «والله الذي لا إله إلا هو) (لَقَدْ 
كذتٌ) بكسر الكاف» يقال: كاد يفعل كذا يكادء من باب تَعِبَ: قارب الفعل» 
قال ابن الأنباريّ: قال اللغويّون: كدت أفعل: معناه عند العرب: قاربت 
الفعل» ولم أفعل» وما كدت أفعل: معناه: فعلتٌ بعد إبطاءء قال الأزهريّ: 
وهو كذلك» وشاهده قوله تعالى: #ومًا كادوأ يَنْعَنُوت* [البقرة: ]۷١‏ معناه: 
ذيحؤها تعد إبطاءة لتعذر وجدان البقرة ة عليهم»› وقد يكون: ما كدت أفعل» 
بمعنى ما قاربت. ا (أَنْ أبَادِئَهُ) أي : أبدأه» وأناديه (بالّذِي قُلْتِ لِي) 


عو ر 


ع بالكلام الذي قلت لي (وإنه لعلى البَاب) جملة حالية من المفعول. 


وفي رواية البخاري: «قالت: لقو سود وااو أن قام على 
الباب» فأردت أن أبادئه بالذي أمرتني به؟ قَرَقا منك») أي : ا 


)١(‏ في «القاموس»: الْجَرْسُ : الصوت» أو خفيّه» ويُكسرء أو إذا أفرد قُتح» فقيل : ما 
سمغت له جزسا» وإذا قالوا كا :سيعك لوعت ولا ريا كرو والس 
باللسان» ویَجُرُس بالضمٌ ‏ ويجرس - بالکسر ۔ انتھی ۲۰۳/۲ ۔ .1١4‏ 

(۲) «المصباح المنير» .٠٤١٥/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


قال في «الفتح»: ضبط «أبادئه» ذ 0 الروايات بالموحدة» من 
المبادأة» وهي بالهمزة» وفي تعضنها بالتوة بغير همزة» من المناداة» وأما 
(أبادره) في رواية أن أسامة فمن المبادرة» ووقع فيها عند الكشميهنيٰ› 
والأصيليّ» وأبي الوقت كالأول بالهمزة بدل الراء» وفي رواية ابن عساكر 
بالنون. انتهى 
وقوله: (فرَقا مِنِك) بفتحتين؛ أي: خوفاً من لومك» وهو مفعول له لفعل 
المقاربة (قَلَمّا دنا رَسُولُ الله يلل ثَالَتْ : يا رَسُولَ ل الل أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قَالَّ: «لا» 
َالَتْ: : َا هَذِِ الرّيحُ؟ قَالَ: سني حَفْصَةٌ 0 جَرَسَتْ) أي: 
رَعَتْ (تَحْلَهُ الْعُوْقُطَ لما مَحَلَ عَلَيَ» فلْتُ لَه له مل ذلك د 
فَقَالَتْ بول ذَلِكَء قَلَمّا مَحَلَ عَلَى حَفْصَةً) أي: في 0 الغاتي قالف: 
حول ای أل أُسْقِيك) بفتح الهمزة» وضمّهاء يقال: سقاهء وأسقاهء قال 
تعالى: #وسقلهم رم سرا هوا [الإنسان: »]۲١‏ وقال: لاسقيتهم َه عدا 
ا 7 (ينه) أي: من ذلك العسل (قَالَ) بي («لا حَاجَةً جَةَ لي ب)) كأنه اجتنبه 
لِمَا وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنه نشأت من شربه له ريح منكرة» 
ر ع للمادّة (قَالَتْ) عائشة (تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ الل وال لَقَدْ حَرَمْتَاه) 
بتخفيف الراء؛ أي: منعناه ذلك العسل» يقال: حرمتهء وأحرمته» والأول 
أفصح» قاله النووي” . 
وقال المجد كَنْهُ: وحَرَمَّه الشيء» کی وا عقف وا ل 


Mm 
افق‎ 


وأحرمته بالألف» والأول أفصح (قَانث) عائشة ة (قلتٌ لها : اسكتي) كأنها 
شيت أن يفشو ذلك» فِيَظهّر ما دَبّرته من كيدها لحفصة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.الال/٠١ «شرح النووي»‎ )0( .50/1١7 «الفتح»‎ )١( 
.65 /5 «القاموس المحيط»‎ )( 


(۳) ۔ باب وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمْ مته عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (۳۹۷۹) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا مطؤلاً متَفقٌ عليه» وأما 
تخريجه» فقد تقدّم في الحديث الماضي . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه دليلاً على استعمال مباحات لذائذ الأطعمة» والميل 
إليها؛ خلافاً لما يذهب إليه أهل التعمّقء والغلوٌ في الدين» قاله 
القرطبي ا , 

۲ - (ومنها): أن فيه فضيلة الحلواء والعسل؛ لمحبّة النبى ية إياهما. 

۳ - (ومنها): بيان ما جبلت عليه النساء من الغيرة» وأن الغيراء تح افا 
يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترقع ضرّتها عليها بأيّ وجه كان» وقد 
ترجم عليه البخاري كم في (صحيحه) في «كتاب الحيل»: «باب ما يكره من 
احتيال المرأة من الزوج والضرائر». 

> - (ومنها): أن فيه الأخدّ بالحزم في الأمورء وترك ما يشتبه الأمر فيه 
من المباح» خشية من الوقوع في المحذور. 

ه ‏ (ومنها): بیان ما كان عليه النبئ ية من الصبرء وأنه كان غايةً فيه 
ونهاية في الحلم» والكرم الواسع 386. 

5 (ومنها): أن فيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة ويا عند النبئ ية حتى 
كانت ضرّتها تهابهاء وتطيعها في كلّ شيء تأمرها به» حتى في مثل هذا الأمر 
مع الزوج الذي هو أرفع الاس قرا 

۷ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى ورع سودة «وينا؛ لِمَا ظهر منها من التندم 
على ما فعلت؛ لأنها وافقت أوَّلاً على دفع ترفع حفصة عليهنْ بمزيد الجلوس 
عندها بسبب العسل» ورأت أن التوصّل إلى بلوغ المراد من ذلك بحسم ماذة 
شرب العسل الذي هو سبب الإقامة لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتّب عليه منع 
النبى يله من أمر كان يشتهيه» وهو شرب العسل» مع ما تقدّم من اعتراف 
عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث» فأخذت سودة تتعجّب مما وقع 


. ۷/٤ «المفهم)‎ )۱( 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
N‏ 2707 اق الس ته و ناوا وار 1911 ات نوز اولاز توس 


منهنّ في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكار» ولا راجعت عائشة بعد ذلك 
لما قالت لها: «اسكتي»» بل أطاعتهاء وسكتت؛ لما تقدّم من اعتذارها في 
أنها كانت تهابهاء وإنما كانت تهابها؛ لما تعلم من مزيد حب النبئ كل لها 
أكثر منهنّء فخشيت إذا خالفتها أن تغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير 
عليها خاطر النبي كَل ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى خوفها منها. 

8 (ومنها): أن عماد القَسّْم الليل» وأن النهار يجوز الاجتماع فيه 
بالجميع› لكن بشرط أن لا تقع منه المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها. 

4 (ومنها): أن فيه استعمال الكنايات فيما يُستحيا من ذكره» لقولها في 
الحديث: «فيدنو منهنّ»» والمراد فيقبّل» ونحو ذلك» ويحقّق ذلك قول عائشة 
لسودة: «وإذا دخل عليك» فإنه سيدنو منك فقولي له: إني أجد كذا»» وهذا 
إنما يتحقّق بقرب الفم من الأنف» ولا سيّما إذا لم تق الرائحة طافحة» بل 
المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة؛ لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث 
يدركها النبي كَل ولأنكر عليها عدم وجودها منه» فلما أقرّ على ذلك دل على 
ما قرّرناه أنها لو قدّر وجودها لكانت خفيّة» وإذا كانت خفيّة لم تدرك بمجرّد 
المجالسة» والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف» والله تعالى أعلم. ذگره 
في «الفتح»' . 

٠‏ (ومنها): جواز فعل ما حَلّف عليه الإنسان أن لا يفعله» وتجب 
عليه الكفارة فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): اختلفت الروايات في المرأة التي شرب النبئ كلا 
عندها العسل» والذي في «الصحيحين» حديث عائشة وبا أورداه من طريقين : 
«أحدهما»: 

طريق عبيد بن عُمير» عنهاء وفيه أن شرب العسل عند زينب بنت 

و«الثاني»: طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وفيه أن شرب 
العسل كان عند حفصة بنت عمر. 


.)01751( «كتاب الطلاق» رقم‎ ١ /۱۲ «الفتح»‎ )١( 


)۳۹۷۹( باب ووب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَمَ امْرَأنَهُ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )"( 
1۷ 
وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أن شرب‎ 
العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق ما في‎ 
. رواية غبيد بن عمير» وإن اختلفا فى صاحبة العسل‎ 


قال الحافظ #: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدّد» 
فلا يمتنع تعدّد السبب للأمر الواحد» فإن جنح إلى الترجيح» فرواية عبيد بن 
عمير أثبت؛ لموافقة ابن عبّاس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة» وجزم 
بذلك عمر بن الخظاب وله فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تُقرن في 
التظاهر بعائشة» لكن يمكن تعدد القصّة في شرب العسل» وتحريمه» 
واختصاص النزول بالقصّة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان» 
ويمكن أن تكون القصّة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» 
ويؤيّد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب 
العسل كان عفد حفضة رضن لةه ولا لذكر سيت النرول» والزاجع ايها 
أن صاحبة العسل زينب» لا سودة؛ لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق 
ابن أبي مليكة بكثير» ولا جائز أن تتّحد بطريق هشام بن عروة؛ لأن فيها أن 
سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها: «أجد منك ريح مغافيرا» ويرجحه 
أيضاً ما ثبت عن عائشة «أن نساء النبئ ييه كنّ حزبين: أنا وسودة» وحفصة»ء 
وصفية» في حزب» وزينب بنت جحش» وأم سلمة» والباقيات في حزب»» 
فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل» ولهذا غارت عائشة منها؛ لكونها من 
غير حزبهاء والله أعلم. 

وهذا أولى من جزم الداوديّ بأن تسمية التي شرب عندها العسل حفصة 
غلظء وإنما هي صفيّة بنت حبيّ» أو زينب بنت جحش . 

وممن جنح إلى الترجيح عياض ومنه تلقف القرطبي» وكذا نقله النووي 
عن عياض» وأقرّهء فقال عياضٌ: رواية عبيد بن عمير أولى؛ لموافقتها ظاهر 
كتاب الله؛ لأن فيه: ##وإن تظهرًا ي4 [التحريم: 4]» فهما ثنتان» لا أكثرء 
ولحديث ابن عباس عن عمر و قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي 
الرواية الأخرى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حزوا لب تبلل ب 


وتعقّب الكرمانيّ مقالة عياض» فأجاد» فقال: متى جوّزنا هذا ارتفع 
الوثوق بأكثر الروايات. 

وقال القرطبيّ: الرواية التي فيها أن المتظاهرتين عائشة» وسودة» 
وصفيّة» ليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة؛ لمجيئها بلفظ خطاب 
الاثنين» ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنّث؛. ثم نقل عن 
الأصيليٌ وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصحٌ وأولى» وما المانع أن تكون 
قصّة حفصة سابقة» فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم» 
ولم ينزل في ذلك شيء» ثم لما شرب في بيت زينب» تظاهرت عائشة» 
وحفصة على ذلك القول» فحرّم حينئذ العسل» فنزلت الآية» قال: وأما ذكر 
سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهنٌء فباعتبار أنها كانت كالتابعة 
لعائشة» ولهذا وهبت يومها لهاء فإن كان ذلك قبل الهبة» فلا اعتراض 
بدخوله عليهاء وإن كان بعدها فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردّد إلى 
سودة. 

قال الحافظ: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك» فإن ذكر سودة إنما جاء 
في قصّة شرب العسل عند حفصة» ولا تثنية فيه ولا نزول الآية» على ما تقدّم 
من الجمع الذي ذكره» وأما قصّة العسل عند زينب بنت جحش» فقد صرّح فيه 
بأن عائشة قالت: «توطأت أنا وحفصة)» فهو مطابقٌ لما جزم به عمر له من 
أن المتظاهرتين غائشة وحفصة وموافقٌ لظاهر الآية» والله أعلم. 

قال: ووجدت لقصّة شرب العسل عند حفصة شاهداً في «تفسير ابن 
مردویه» من طريق يزيد بن رُومان» عن ابن عباس» ورواته لا بس بهم» ووقع 
في «تفسير السدَّي» أن شرب العسل كان عند أم سلمة» أخرجه الطبريً» 
وغيره» وهو مرجوحٌ» لإرساله» وشذوذه. انتهى كلام الحافظ ك0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا تحريرٌ حسنٌ جداًء وحاصله أن طريق 
الجمع بحمل الروايات على تعدد الواقعة» أولى» فإن سَلك مسلك الترجيح› 


فرواية عبيد بن عميرء وفيها أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش» وأن 


.)0751( «كتاب الطلاق» رقم‎ ٥١ - ٤ /١١ «الفتح»‎ )١( 


)۳۹۷۹( باب وُجُوب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حرم امْرَأنَهُ عَلَيْه - حديث رقم‎  )"( 


المتظاهرتين هما عائشة وحفصة»ء أرجح؛ لموافقة حديث ابن عباس» عن 
عمر طا“ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ولا غلا أبو إسحاق تلفيذ المضتف بدوجة». وساواء». ذكر ذلك 


ر 9 


(قال أبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيمِ : حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ بشر بن القَاسِمء حَدَنَنَا أَبُو 


فقوله: (كَالَ بُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ) هو: إبراهيم بن محمد بن سفيان 
النيسابوريّ تلميذ مسلمء راوي الكتاب عنه» المتوفى في رجب سنة (۸٠۲ه)‏ 
وقد تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 7/ 7/. 

(حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ بشر بن الْقَايِم) السلميّء قاضي نيسابور» ومفتي أهل 
الرأي ببلده» صدوق .]١١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة» وأبي معاوية» ووكيع» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان» وأبو يحيى البزار» وغيرهما. 
مات سنة (٤٤۲)ء‏ ذكره الذهبئّ للتمييز . 

قال الحافظ: وقد وقع في الأطراف لأبي مسعود في حديث أبي أسامة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: كان رسول الله بيه يعجبه الحلواء 
والعسل؛ أن مسلماً رواه عن أبي كريب» وهارون بن عبد الله» والحسن بن 
بشرء ثلاثتهم عن أبي أسامة» كذا قال» والذي في الأصول من «الصحيح): 
حدّثنا أبو كريب» وهارون بن عبد الله قالا: ثنا أبو أسامة» ليس فيه الحسن بن 
بشرء لكن قال فيه إبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي عن مسلم» عقب هذا 
الحديث: حدّثنا الحسن بن بشرء ثنا أبو أسامة مثله» سواءًء فهذا من زيادات 
إبراهيم» وهي قليلة جدًاًء ووقع في «الوصايا» من «صحيح مسلم» أيضاً : حدّثنا 
سعيد بن منصور» وذكر جماعةً عن سفيان» عن سليمان الأحول» عن سعيدء 


)١(‏ أي ليتميّز ممن أخرج له أصحاب الكتب السبّة» وهذه عادة أصحاب الرجالء إذا 
وقع اتفاق اسم من أخرجوا له مع اسم راو لم يخرجوا له ذكروه في كتبهم؛ 
للبيان» فتنه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جز ع کے 


عن ابن عباس» قال: «يوم الخميس» وما يوم الخميس؟...2 الحديث» وفي 
آخره: قال أبو إسحاق: ثنا الحسن بن بشرء ثنا سفيان بهذا . 

وفيه ضا فى «الإمارة»: حدثنا تن لمي ننا أبي . عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن د حديث: اكلّكُم رَاع...2 الحديث» قال ابن سفيان: 
ل ل انتهى 17 . 

قال النووي كُذَنْهُ: معناه: أن إبراهيم بن سفيان» صاحب مسلم ساوى 
مو في إسناد هذا الحديث» فرواه عن ™ عن اي أسامة» كما رواه 
مسلم عن واحد» عن أبي أسامة» فعَلا برجل. انتهى 

ls ا‎ sS 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» تلميذ مسلم» وراوي هذا الكتاب عنه بهذا هنا؛ لبيان‎ 
أنه وجد الحديث عالياً بدرجة على ما رواه عن مسلم ؛ فإنه رواه عنه» عن أبي كريب»‎ 
وهارون بن عبد الله كلاهما عن أبي أسامة» فوصل إلى أبي أسامة بواسطتين:‎ 
مسلم» وشيخيه» وهنا وصل إليه بواسطة: الحسن بن بشرء والله تعالى أعلم.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]"580[‏ (وَحَدَننِيهِ سوي بْنْ سَعِيدِء حَدَنَنَا علي بْنُ مُسْهرء عَنْ 


هشام بن َرْوَة ِهَذًا الِاسْنَاد نحوه) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 


١‏ (سويلٌ ەھ سم 


سويد بن سَعِيدِ) الحدثانيَ» هرويّ الأصل» أبو محمد» صدوق في 
نفسهء إلا أنه عَيِيَ ) فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» من قُدماء ]1١[‏ (ت10١)‏ 
وله مائة سنة ة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۷. 
١‏ - (حَدَنَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة) 1/۲. 
و«هشام بن عروة» تقدم قريبا. 
[تنبيه ] : رواية علي بن مسهرء ساقها البخاري كاه في «الطلاق» فقال: 


.775/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


يَكُونُ طَلَاقاً إلا باليّة حديث رقم (۳۹۸۱) 


 )075(‏ حدّثنا قَرْوَة بن أبي الْمَغْرَاءء حدّثنا على بن مُسْهِرء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله كَل يحب 
العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من 
إحداهنٌ ‏ فدخل جلى فصا بدت عم فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغرت» 
فسألت عن ذلك» فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عُكُةٌ من عسل» فسَقَت 
النبى بل منه شربةٌ» فقلت: أما والله لنحتالنّ له» فقلت لسودة بنت زمعة: إنه 
سيدنو منك فإذا دنا منك» فقولى: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي 
له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل؛ 
فقولي له: جَرَسَتُْ نحله الْعْرْفْط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية: ذاكِء 
قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أباديه بما 
أمرتني به؛ قَوّقاً منك» فلما دنا منهاء فالتا لف هرد يا رول الله أكلت 
مغافير؟ قال: «لا»» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني 
حفصة شربة عسل»» فقالت: جَرَسّت تله الْعْوْقْطء فلما دار إليَ» قلت له نحو 
ذلك فلما دار إلى صفية» قالت له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة»ء قالت: يا 
رسول الله» ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه»» قالت: تقول سودة: 


1 


والله لقد حرمناه» قلت لها: اسكتى. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


وبالسند المتصل إلى TE‏ لَه أوّل الكتاب قال 

[1A1]‏ (ه117١)‏ - (وَحََئِي أ بُو الطّاهِرٍ حَدتتا ابن وهب (ح) وحَدتّني 
حَرْمَلَةُ بن ي بى لتحي » وَاللَفْظ لَه أ لزنا عند للد إن وشيب أن ف بن 
يَزِيد» عن ان شهاب» أَخْبَرَني آبُو سَلَمََ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ؛ أنَّ عَائِشَةَ 
. قَالَتٌ: ا اله ل بتَخيبر زاج بدا بي» فَقَالَ: «إنّي ذَاكرٌ لَك 
را لا عَلَيِْكِ أن لا تَعْجَلِيء حَنَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك», فَالَتْ: قُذ عَلِمَ أن أَبَوَيّ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ف EE E‏ 


لَمْ وتا لِيَأمرَانِي بفرَاقِه كَالَث: نَم قَالَ: «إِنّ الله ون قال : اي أن ل 
ریک إن كش كردت الیو 2 وزیتھا عالت امین وسیک م 
ی @ ) ف كش ترُدرت الله سوم وَالدَارَ الخ من لله كد 9 
م عظِيمًا 4069 [الأحزاب: 238 ۲۹ء قَالَتْ: فَقُلْتُ: في ي هَذَا أُسْتَأَيِد 
بَوَيّ؟ فَإنّي أَرِيِدُ الل وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَدٌ قالث: نم فَعَلَ أَرْوَابُ 
رَسُولٍ اللو ل ل مَا فَعَلْتُ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أبُو الطَّامِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سَرْح 
المصريء ثقة ]٠١[‏ (ت١6؟)‏ 0 د س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
7 ١حَوْمَلَة‏ بن يَحْبَى التجيييٌ) أبو حفص المصريً» صاحب الشافعيّ» 
صدوق [۱۱] (ت" أو (€٤‏ )م س ق) تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 
٣‏ - (عبد الله بن ن وَهْبٍ) القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ [49] (ت۱۹۷) (ع) 7“ ف «المقدمة» “/ .٠١‏ 
3 لو بْنْ يَزِيدَ) الأيلي» أبنو يريك الأمويّ مولاهمء. ثقة ل مين 
كبار [۷] (ت154١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 
- (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل بابين. 
ا ل عبد د الرَحْمَنٍ بن عوْف) الزهريّ المدنيّ» ثقةّ فقيةٌ مكثد 
[؟] (ت٤۹)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص577. 
۷ (عائشة) أم المؤمنين وتء ذكرت في الحديث الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كلك وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بالتحويل . 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما أسلفته آنفاً. 


)١(‏ وفي نسخة: «قال لى». 


(5) - بَابُ بيان أ نَخْبيرَ الصَجُل امْرَأتَهُ لا يون َلاق ابل - حديث رقم (۳۹۸۱) 
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۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة وبا من المكثرين السبعة» روت 
(۲۲۱۰) أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(أَخْبَرَنِي أبُو سَلَمَةَ بْنُ َبْدِ الرَّحْمَنٍ بن عَوْفِ) الزهريّ المدنيّ (أَنَّ 
عَائِشَة) ڪا (قَالَتْ: لما أمِرَ رَسُولُ الله يلل بتَخْيِير أَرْوَاجِه) ورد في سبب هذا 
التخيير اختلاف الروايات» وسيأتى البحث فيه فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. | ۰ 

(بَدَآً بي) أي: بدأ بالدخول عليها حين كَمُل الشهرء وأراد الرجوع إلى 
أزواجه» وفيه فضل عائشة وَتَا؛ لبداءته بهاء كذا قرّره النووي ككألَه. 

قال الحافظ كَُنهُ: لكن رَوَى ابن مردويه من طريق الحسن» عن 
عائشة وا أنها طلبت من رسول الله ية ثوباًء فأمر الله نبيّه كله أن يُخيّر 
نساءه: أَمَا عند الله تُردنَء أم الدنيا؟ فإن ثبت هذاء وكانت هي السبب في 
التخييرء فلعلّ البداءة بها لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة» فهو 
ضعيف» وحديث جابر في أن النسوة كنّ يسألنه النفقة أصح طريقا منه. 

وإذا تقرّر أن السبب لم يتّحد فيهاء وقدّمت في التخيير دل على المرادء 
لاا مع تقديمه لها أيضاً في البداءة بها في الدخول عليها. انتهى'" . 

(فَقَالَ: «إني دار لك أمراً ٠‏ لا عَلَيْك أنْ لا تَْجَلِي) أي : فلا بأس عليك 
في التأني» 7 العجلة» حتى تشاوري أبويك (حَكَّى سأري أَبَوَيْك) آي : 
تطلبي منهما أن يبَيّنا لك رأيهما في ذلك» ووقع في حديث جابر طبه : احتى 
تستشيري أبويك»» زاد محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة: (إني 
عارض عليك أمراًء فلا تفتاتي فيه بشيء» حتى تَعْرضيه على أبويك: أبي بكر 
وأ روا کا ل واد مه أن آم ران کات وا 
موجودة» فَيْرَدٌ به على من زعم أنها ماتت سنة ست من الهجرة» فإن التخيير 


)١(‏ «الفتح» 4/ ٤۷۷‏ «كتاب التفسير. 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
أ ا ابت کے 


كان في سنة تسع”" . 

قال النووي #: وقوله بي : «فلا عليك أن لا تعجلي» معناه: ما يضرّك 
أن لا تعجلي» وإنما قال لها هذا شفقة عليهاء وعلى أبويهاء ونصيحةً لهم في 
بقائها عنده كَل فإنه خاف أن يَحيلها صغر ستهاء وقلة تجاربها على اختيار 
الفراق» فيجب فراقهاء فتتضرّر هي وأبواهاء وباقي النسوة بالاقتداء بها. 

وفي هذا الحديث: منقبة ظاهرة لعائشة» ثم لسائر أمهات المؤمنين - 
رضي الله عنهنَ ‏ وفيه المبادرة إلى الخيرء وإيثار أمور الآخرة على الدنياء وفيه 
نصيحة الإنسان صاحبهء وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: إنما أمر النبي بيه عائشة أن تستأمر 
أبويها؛ خشية أن يحملها صغر السنّ على اختيار الشىّ الآخر؛ لاحتمال أن لا 
يكون عندها من المَلكة ما يدفع ذلك العارض» فإذا استشارت أبويهاء أوضحا 
لها ما في ذلك من المفسدة» وما في مقابله من المصلحةء ولهذا لما فطنت 

عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه». ووقع في 

رواية عمرة» عن عائشة في هذه القصّة: «وخشي رسول الله كه حدائتي»» 
وهذا شامل للتأويل المذكور. انتهى”” . 

(قَانَتٌْ) عائشة ين (قذ عل ا وقولها: (أَنَّ أَبْوَيّ) هذا هو الموافق 
للقواعد؛ لأن المثنى يجرّء وينصبء. بالياء» فإذا أضيف إلى ياء المتكلم تدغم 
ياؤه في ياء المتكلّمء ووقع في بعض نسخ النسائي بلفظ «أن أبواي» بالألف» 
ويَحْتَمِل أن يكون له وجه صحيح» وهو أن يُخرّج على لغة من يُلزم المثنّى 
الألف في الأحوال كلها. 

[فائدة]: ذكر ابن مالك قاعدة ما يضاف إلى ياء المتكلم في «الخلاصة»» 
حيث قال: 

آغِر ما أَضِيف لِلْيَا اكُسِر إا ليك متلا كرام وَفَذَى 
اوك كابتين ور بی فزي جَمِيعُهًا الْيَا بَعْدُ مَنْحُهًا احتّذِي 


)۱( «الفتح» ۰ (۲( «اشرح النووئ» ١٠/8ا-هل.‏ 
(۳( «الفتح» 69 . 


(5)-بَابُ بيان أ تحبر الرَّجُلٍ امْرَآئهُ لا يَكُونٌ طَلاقا إلا بل - حديث رقم (۳۹۸۱) 


وَتُدْعَمُ اليا فِيهوَالوَاوٌ وَل مَا 0 

وَألِفاً سَلُمْ وَفِي الْمَقْصُورِ عَنْ مذَيْلٍ الفلا بها باغ سن 

د يكوا ليَامرَائي بفِرَاقِ) تعني أنه كل إنما أمرها اع ا 
استثمار أبويها ؛ لأنه يعلم أنهما لا يريدان لها إلا الخيرء فيختا ختاران الله ورسوله» 
والدار الآخرة لها > فيمنعانها من أن تختار نفسها عليه» بخلافها هي 2 فإنه ريما 
يدعوها صغرهاء وعدم تجربتها 0 العاجل» فتختار 
نفسها ‏ أعاذها الله تعالى من ذلك - (قَالْتٌ: :نم َال لَّ: «إِنَّ الله كك َالَ) وفي 
نسخة: «قال لي» 0 لين قل زوک إن كشن ردت الْحَيَزة لديا وَزيتَها 
كالب میک واسیک مَرَلعًا جملا 409 [الأحزاب: )]۲١‏ قال الحافظا 

حزاب بن 

قي :٠‏ هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله ي بأن يُخيّر نساءه 
بين أن يفارقهنٌ» فيذهبن إلى غيره ممن يَحصّل لهِنْ عنده الحياة الدنياء وزينتهاء 
وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهنّ عند الله تعالى في ذلك الثواب 
الجزيل» فاخترن - رضي الله عنهنٌ ' وأرضاهنٌ - الله ا والدارَ الآخرة» 
و وسعادة الآخرة. ا 

(# فعا اک ا 3 ا (LE‏ أ أعطيكنٌ حقوقكنٌ› وأطلق 
زرا حكن 

قال الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ: وقد اختّلّف العلماء في جواز تزوّج غيره لهنّْ 
لو طلّقهنَ على قولين: أصخهما نعم لو وقع؛ ليحصل المقصود من السراح» 
والله أعلم. 

قال عكرمة: وكان 3 تحته كَل يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش : : عائشة» 
وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنهنْ ‏ وكانت 
تحته بيه صفية بنت حيبي النضيريّة» وميمونة بنت الحارث الهلاليّة» وزينب بنت 
جحش الأسديّة» وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة ‏ رضي الله تعالى عنهِنْء 
ورا 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» ۳/ ٤۸۹‏ «تفسير سورة الأحزاب». 
(۲) «تفسير ابن كثير» ۳/ »59٠‏ «تفسير سورة الأحزاب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
TS "5‏ 


(#وإن کش ترت اله وسولم وَالدَّارَ الک عر ِن ل له أذ اليحيكت من 

حرا ع @4 [الأحزاب: ۲۹]»» قَالّثْ: فَقُلْتُ: فِي أي هَذَا أسْتَأْمِرُ أَبَوَيَ؟) 

في رواية محمد بن عمرو: «فقلت: فإني أريد الله» ورسوله» والدار الآخرة» 

ولا أؤامر أبويّ: أبا بكرء وام رُومان» فضحك». وفي رواية عمر ب بن اي 

e‏ «فْمْرِحَ ع» (فَإِنّي ريد الل وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة 

3 قعل زوا سول اله يق مغل مَا فَعَلْتُ) في رواية عُقيل: اقم خير 

نساءه» فقلن مثل ما قالت عائشة». زاد ابن وهب» عن يونس في روايته: «فلم 
يكن ذلك طلاقاًء حين قاله لهنّء فاخترنه»» أخرجه الطبري. 


وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: لثم استَفْرّى الحجره يعني حبر 
أزواجه» فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت». 


وقوله: «استَقْرَى الحجر» أي: تتبع» وَالْحْجَر - بض الا 
الجيم - جمع حجرة - بضمٌء ثم سكون ‏ والمراد مساكن أزواجه كَلِ. 

وفي حديث جابر الآتي: أن عائشة لَمّا قالت: بل أختار الله» ورسولهء 
والدار الآخرة» قالت: يا رسول الله» وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت» فقال: لا تسألني امرأة منهنّ إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني مُتَعنتاً 
وإنما بعثني مُعَلّما مسرا ا( 


بوت 


وفي رواية معمر الآتية: قال معمر: فأخبرني أيوب» أن عائشة قالت: لا 
تخبر نساءك أني اخترتك» فقال: «إن الله أرسلني بلغا ولم يرسلني مَتَعنتاً) . 
وهذا منقطع بين أيوب» وعائشة» ويشهد لصحته حديث جابر. 

[تنبيه ] : وقع في «النهاية»» «والوسيط» التصريح بأن عائشة وكين أرادت أن 
يختار نساؤه الفراق» قال الحافظ: فإن كانا ذكراه فيما فهماه من السياق» 
فذاك» وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك”" » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000( راجع: «الفتح» ۹/ .٤۷۷‏ 


(5) - باب بیان أن َخِْيرَ الرّجُل امات لا کون طلقا إلا بال حديث رقم (9181) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)٠٤١١( ]”58١/5[‏ و(البخاري) فى «التفسير» 
(40787) و«الطلاق» (575 و014)» و(أبو داود) فى «الطلاق)» (۲۲۰۳)ء 
و(الترمذيّ) فى «الطلاق» واللعان» (۱۱۷۹) و«التفسير» (4 40970 و(ابن ماجه) 
فى «الطلاق» ٠٠65(‏ و۳٥۲۰).‏ و(النسائئ) فى «الطلاق» (5/ هه و69١)‏ 
الک (۳/ ۲۰ و١7551).,‏ و(أحمد) (مستده» ۳/0 و49( 
و(الدارمي) في «سننه» (۲۲۹۹)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 20110 و(أبو 
نعيم) في المستخرجه)» 0)١77/5(‏ و(عبد بن ځمید) »)5717/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (/1/ 5" - ۳۷) و«المعرفة» .)٤۸۳ /٥(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): أن فيه ملاطفة النبئ بي لأزواجه» وحلمه» وصبره على ما 
كان يصدر منهنّ» من إدلال وغيره» مما يبعثه عليهن الغيرة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن صغر السنّ مظئّة لنقص الرأي. 

۳ - (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة زاء وبيان كمال عقلهاء 
وصحّة رأيها مع صخر سنها . 

٤‏ - (ومنها): أن الغيرة تخيل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب 
ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة وها النبئ بيا أن لا يُخبر أحداً من أزواجه 
بفعلهاء ولكنه يكل لَمَا عَلِم أن الحامل على ذلك ما طبع عليه النساء من 
الغيرة» ومحيّة الاستبداد» دون ضرائرها لم يُسعفها بما طلبت من ذلك . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه منقبةٌ ظاهرةً لعائشة» ثم لسائر أمهات المؤمنين ‏ رضي الله 
تعالى عنهنّ ‏ حيث اخترن الله ورسولهء والدارَ الآخرة»ء وبادرن إلى ذلك. 

- (ومنها): أن فيه المبادرةً إلى الخير» وإيثارٌ أمور الآخرة على الدنيا؛ 
لأن الله ل رتب على ذلك ثواباً عظيماًء كما بيّنته الآية المذكورة» وكما في 
قوله ڪك: وَمَنْ اراد الآيفرة وس ها سعيها وهو مُؤْمنٌ اوک ڪان سيهر 


كرا 409 [الإسراء: 15]. 


« 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۸ ل٢‏ لے 


۷ - (ومنها): أنه ذكر بعض العلماء أن من خصائصه ية تخيير أزواجهء 
واستند إلى هذه القصّةء ولا دلالة فيها على الاختصاص . 

نعم اذَعَى بعض من قال: إن التخيير. طلاق أنه في حقّ الأَمَّة» واختصٌ 
هو ي بأن ذلك في حقّه ليس بطلاق» لكن الصحيح أن التخيير ليس طلاقاً في 
حقٌّ أحدء كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على ضعف ما جاء أن من الأزواج 
حينئذ من اختارت الدنياء ففارقهاء وهي فاطمة بنت الضخاك» لعموم قول 
عائشة وا : «ثم فعل أزواج النبي ييه مثل ما فعلت». 

وذكر ابن العربيّ عن ابن شهاب أن امرأة واحدة منهنّ اختارت نفسهاء 
فذهبت» وكانت بدويّة» اسمها عمرة بنت يزيد الكلابيّة» اختارت الفراق» 
فذهبت» فابتلاها الله تعالى بالجنون» ويقال: إن أباها تركها ترعى غنماً له 
فصارت في طلب إحداهنّ» فلم يعلم ما كان من أمرها إلى اليوم. 

وذكر ابن سيّد الناس عن أبي عمر أن اسمها فاطمة بنت الضخاك بن 
سفيان الكلابئ» وذكر أنها كانت بعد ذلك تلتقط البعر» وتقول: أنا الشقيّة 
اخترت الدنيا. 

وهذه الروايات كلها قد رد عليها ابن العرب في «أحكام القرآن»“» وابن 
سيّد الناس في «عيون الأثر"» وقد أشبع القول في ذلك الحافظ في 
«الإصابة»”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الروايات في سبب هذه نزول الآية الكريمة : 

قال الحافظ ولي الدين كُأَنهُ: سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر 
ابن مردويه في «تفسيره» من حديث الحسن مرسلاً أن عائشة وبا طلبت إلى 
زسول الله كله ثوباء. فامر الله تعالن نيه كله أن بتر نساءهء أما عند الله يرون 
أم الدنيا؟ وهذا مرسل. 

.٠١١/۲ راجع: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


(۲) راجع: «عيون الأثر» ؟/ ."٠١‏ 
)۳( راجع : «الإصابة في تمييز الصحابة» ۲۷۲/۸ _ .۲۷٤‏ 


(1)- بَابُ بيان أنَّ َخِيرَ الرَّجُلٍ امرَأَتَهُ ا ّا کون طََاقاًإَِّا بلي حديث رقم (۳۹۸۱) 


لکن يشهد له حديث جابر عند مسلم» وفيه: أنه که قال: «وهنّ حولى 
كما ترى» يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله كل ما ليس عنده؟ قلن: 
واا سال رل اش عله شا ادا لبس عد 9 اعتزلهن شهراًء أو تسعاً 
وعشرين» ثم نزلت عليه هذه الآية: 3 تاا آل قل زوک * الآية» فذكر 
الحد 5 ان 2000 

يتا . أنسهىن 20 . 


وقال ذ في «الفتح»: ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث 
جابر وه - يعني الآتى آخر الباب -: «قال: دخل اتو نکر ادن علق 
رسول الله يلل. . ٠.‏ الس 0 قوله يلِ: «مُنَ حولي كما ترى يسألنني 
النفقة)» يعني نساءه» وفيه: ا شهراًء ثم نزلت عليه هذه الآية: 
یا ان ثل ریک سی يلم 5ا ا عَظِيمًا»» قال: فبدأ بعائشة»» فذكر 
نحو هذا الحديث. 


ويأتي أيضاً في الباب التالي من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثور» عن ابن عباس» عن عمرهء في قصة المرأتين اللتين 
تظاهرتا بطوله» وفي آخره حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد قال: «ما أنا 
بداخل عليهنٌ شهراً من شِدَّة مَؤْجدته عليهنّ» حتى عاتبه الله» فلما مضت تسع 
وعشرون دحل على عائشة؛ فبدأ بهاء فقالت له: إنك أقسمت أن لا تدخل 
علا شهراًء وقد أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعُدَها عدّاء فقال النبئ يَلهِ: 
الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين» قالت عائشة: فأنزلت 
آية التخيير» فبدأ بي أول امرأة» فقال: إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا 
تعجلي . . . الحديث» لفظ البخاريّ في «كتاب المظالم». 

قال في «الفتح»: وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن 
عباس» عن عمر» وأما المروي عن عائشة» فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد 
وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» من طريق أبي 


.٠١۳ «طرح التثريب» ۱۰۲/۷ ۔‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سک س جب ے 


صالح» عن الليث» بهذا الإسنادء إلى ابن عباس» قال: قالت عائشة: «أنزلت 
آية التخيير» فبدأ بي. . .» الحديث. 

لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمرء عن الزهريً» ففصّله تفصيلاً 
حجنا وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: 
«حتى عاتبه» ثم عقبه بقوله: قال الزهريّ: فأخبرني عروة» عن عائشة» قالت: 
لمن مضى تسع وعشرون» فذكر مراجعتها في ذلك» ثم عقّبه بقوله: قال: ‏ 
عائشة إني ذاكر لك أمراء فلا عليكِ أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. . .» 
الحديث. 


فعرف من هذا أن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون» إلخ في رواية عقيل 
هو من رواية الزهري. عن عائشة بحذف الواسطة» ولعل ذلك وقع عن عمدء 
من أجل الاختلاف على الزهريّ في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة 
بعينهاء كما بيّنه البخاريّ» وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على 
ظاهر السياق» ولم يَقْطن للتفصيل الذي وقع في رواية معمر. 

وقد أخرج مسلم أيضا من طريق سماك بن الوليد» عن ابن عباس: 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتَرّل النبي بيه نساءه» دخلت المسجد. . 
الحديث بطوله» وفي آخره: قال: وأنزل الله آية التخييرء فاتفق الحديثان على 
آنا التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنٌ فيه. 

قم ذلك صريحاً في رواية عمرة» عن عائشة: قالت: لما نزل النبن ككل 

إلى نسائه أمر أن يخيرهن . . . الحديث» أخرجه الطبري» والطحاوي . 

واختلف الحديثان في سبب الاعتزال» ويمكن الجمع بأن تكون القضيتان 
ميقا سبب الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهماء وقصة سوال النفقة 
عامة في ج جميع النسوة» ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة 
ا انتهى كلام الحافظ يله وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ولي الدين ككأثه: اختلّف الصحابة وار 
في أن«التشير :في الاي هل كان بين إفامهن ي عصمتهة وفراقهن ».اذ بين أن 
بنط لهن .فى اا ]و لا ببسط ليذ ع تک الارل و 


4( - بَابُ بيان أنَّ خير الرَجُلٍ امرَأنهُ لا يَكُونُ طلقا 


حديث رقم (۳۹۸۲) 


وجابر وء وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالب وابن عبّاس و#ين. ذكر ذلك 
والدي كآنه في «شرح الترمذي». وقال: الأول اصح »› وعائشة صاحبة القصّة» 
وهي أعرف بذلك» مع موافقة ظاهر القرآن؛ لقوله: فنعا ليرت 7-6 وا َ 
ساسا جميلا». وهو الطلاق. انتهى7'. 

وقال الحافظ كُرّنهُ: قال الماورديّ: اختلِف هل كان التخيير بين الدنيا 
والآخرة» أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء» أشبههما بقول 
الشافعيّ الثاني» ثم قال: إنه الصحيح»› وكذا قال القرطبيئّ: اختّلِف في 
التخيبر» هل كان في البقاء والطلاق» أو كان بين الدنيا والآخرة؟ انتهى. 

قال الحافظ: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم 
للآخرء وكأنهنَ خيّرن بين الدنياء فيطلقهنٌ» وبين الآخرة» فيمسكهن» وهو 
مقتضى سياق الآية. 

قال: ثم ظهر لي أن محل القولين» هل فُوّض إِليهنَ الطلاق آم لا؟ ولهذا 
أخرج أحمد» عن على قال: لم يخير رسول الله ية نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. 
انتهى كلام الحافظ ككرَئُه”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )١5475( "581‏ (حَدَثَنَا سُرَيْجُ بن يُونْسَ» حدما عَبَادُ بْنُ عَبَّادِء عَنْ 


َاصِم» عَنْ مُا وة عَنْ مايه كَالَتْ: كان رَسُولُ الله كلل يَسْتَأَوِنْنَاء إذَا 
کان فِي يَوْم الْمَرْأَةِ مِنَا بَعْدَمَا نَوَلَتْ: #بى من ناء من وتغرى يق من کا 
قَقَالَتْ لَهَا مُعَادَةُ 0 تَقُولِينَ لِرَسُولٍ الله كلل إِذَا اسْتأَدَئِك؟ قَالَْتْ: كُنْتُ 


قول : ِنْ کان IF‏ إلى لم وَئِدْ أحَداً عَلَى نَفَيِي). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


ور ےه ° 


١‏ - إسريج بن ونس بن إبراهيم» أبو الحارث البغدادي» مروزي 
الأصلء ثقة عابدٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .5١9/56‏ 


.٠١۳/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 
.)51/85( «كتاب التفسير» رقم‎ 544 - 591/٠١ راجع : «الفتح»‎ )۲( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۲ - (عَبَادُ ُن َبّاِ) بن حبيب بن الْمُهلّب بن أبي صُفرة الأزدي المهلبي» 
أبو معاوية البصري» ثقدٌ [۷] (ت۱۷۹) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١174/5‏ 
۳ - (عَاصِمْ) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ ]٤[‏ 
مات بعد )٠٤١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۷/١‏ 
٤‏ - (مُعَادَةٌ الْمَدَوِيَةُ) بنت عبد الله أم الصهباء البصريّة» ثقةٌ [۳] (ع) 
تقدمت في «الحيض» ۹/ ۷۳۸. 
واعائشة وبا ذكرت قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 
ا ن تانتاف النفللت عله 
(ومتها): أن رواته رواة الجماغة » سوى شيخهء كما أسلفته آثفاً . 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغداديٰ» وعائشة وه 
فمدنيّة . 
- (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّة» وفيه عائشة وها من 
المكثرين السبعةء والله تعالى أغلم. ٠‏ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائْشَةَ) ڪا أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَسْتَأنْنَا) أي: يطلب 
إذننا (إِذَا كَانَ في يَوْم الْمَرْأةِ منَا) أي: إذا كان في اليوم الذي يكون فيه نوبتها إذا 
أراد أن يتوجه إلى الأخرى (بَعْدَمَا نَرَلَتْ) هذه الآية الكريمة (#ريى من َا من 
وتو إلَكَ من كسا [الأحزاب: )]10١‏ تقدّم شرح الآية» وأقوال أهل العلم 0 
في «كتاب الرضاع» «باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها») .)١5554( ]75071١/١5[‏ 
ومعنى كلام عائشة ويا هذا أنه بيه بعدما أنزلت هذه الآية الكريمة التي 
خيّرته بين إرجاء بعض أزواجه. وإيواء بعضهنٌ لم يُرجئ أحداً منهنّ» بل كان 
يميم لهنّء وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة» استأذنها . 
(فَقَالَتَ لَه ا لعائشة وكيا (مُعَادَة) العدويّة (قَمَا) استفهاميّة؛ أي: أي 
شيء (کَنْټِ د تَفُولِينَ لِرَسُولٍ الل ل إِذَا اسْتَأَدَنِك؟) في الذهاب 8 غيركِ فى 
نوبتلاك (قَالَتْ: كُنث قول : ِن كَانَ داك إلَيّ) أي: إن كان ما ذكرته 4 


0 
0 


() - باب بیان أنَّ تخیر الرَجُل امْرَأَنهُ لا کون طاتا إلا الي حديث رقم (۳۹۸۲) 


والإيواء مفرّضاً إلى (لَمْ أُوئِرْ أحَداً عَلَى نَفْسِي) أي: لم أفضّل أحداً من 
ضرائريّ على نفسي . 

وإنما ذكرت «أحداً»؛ لأنه يُطلق على الذكر والأنثى» قال الفيّومئ ظُألْهُ: 
«أحدٌ؛ أصله وَحَدٌ بالواو» فأبدلت الواو همزة» ويقع على الذكر والأنثى» وفي 
التنزيل : #يسة الى َس كاعر مَنَ اليْسلهِ 4 الآية [الأحزاب: .]۳١‏ انتهى'" . 

قال النووي ككنهُ: قولها: «إن كان ذلك إلى لم أوثر على نفسي أحداً» 
هذه المنافسة فيه ييه ليست لمجرد الاستمتاع» ولمطلق العشرة» وشهوات 
النفوس» وحظوظها التي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في أمور 
الآخرة» والقرب من سيد الأولين والآخرين» والرغبة فيه» وفي خدمته» 
ومعاشرته» والاستفادة منه» وفي قضاء حقوقه وحوائجهء وتوقع نزول الرحمة 
والوحي عليه عندهاء ونحو ذلك» ومثل هذا حديث ابن عباس وبا وقوله في 
الدع + فلا أرثر يي فنك حداف ونطائن ذلك کیره تھی والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 7587 و7"5487] ,4)١417/5(‏ و(البخاري) في 
«التفسير» (۷۸4٤)ء‏ و(أبو داود) في «النكاح» (١۳٠۲)ء‏ و(النسائيّ) في 
«الکبری» (701/0 ۲٠۳)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۷1/7)ء و(ابن حبان) في 
(صحيحه) »)57١7(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱١۷ /٤(‏ و(الطبرانيٰ) في 
«الأوسط» (7557/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 2075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة استئذان الزوجات لمن أراد أن يأتي زوجة في غير 
نوبتها . 


.79/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( .٠٠١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۳٤‏ حزم ا لے 


- (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ بي من حسن العشرة وكريم 
الملاطفة لأزواجه؛ لأنه لا يجب عليه القََسُّم على الصحيحء ومع ذلك كان 
يقسم لهن» ولا يترك ذلك» مع أن الآية الكريمة أباحت له ذلك. 

۳ - (ومنها): أن القائلين بوجوب القسم عليه بي احتجوا بهذا الحديث» 
ولكن الأرجح أنه لا يدل عليه؛ لأنه إنما كان يستأذنهنٌ من باب حسن 
المعاملة» فتنبه. 

 :‏ (ومنها): بيان شدّة حب عائشة وا له بل بحيث إنها لا تؤ 
بنصيبها منه غيرهاء» والله تعالى أعلم بالصواب» وال المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 00 الكتاب 0 

 )...( ۴‏ (وَحَدَكَنَاه الْحَسَنُ بن خْبَرَنَا ابن الْمُبَارَكِء أَخْبَرَنًا 
عَاصِمٌ بِهَذَا الَاسْنَادٍ نَحْوَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


]1١[ (الْحَسَنُ بْنُ عِيسّى) بن ماسَرْجسء أبو علي النيسابوري» ثقةٌ‎ - ١ 
.1١١/5 (م د س) تقدم في «المقدمة»‎ )  55ت(‎ 

۲ - ابن الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الحنظليّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المروزي» قف ت فق جواد» مجاه جمعت فيه خصال الخير ۸1] 
(ت۱۸۱) (ع) تقدم في في «المقدمة») 737/6. 

واعاصم) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن عاصم الأحول هذه ساقها البخاريّ كن 
في «(صحیحه)» فقال : 

0) _ حذثنا حبّان بن موسی» عبد الله» أخبرنا عاصم 
الأحول. عن معاذة» عن عائشة ئشة ويا : أن رسول الله يلك كان يستأذن في يوم 
المرآة هنا يعد أن أنولت هذه الآية: ری من كََلهُ مهن وثنوى لکیل من كنا ومن 
بعت مِمَنْ عرلت قلا نام ميلك( [الأحزاب: 0١‏ فقلت لها : ما كيف تقولين؟ 
قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إليَّء فإني ديق يا رسول الله أن أوثر 


عليك أحداً . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(9)- باب بان أن تَخْبيرَ الرَجُل امْرَآتَهُ لا کون طاتا إلا باليّة ‏ حديث رقم (8184) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

)۱٤۷۷( "8[‏ - (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اميم أَخْبرَنَا عَبْكَرٌه عَنْ 
رَسُولُ الل يكلو كَلَمْ تَعْدَهُ طلدة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيوِيٌ) تقدّم قبل بابين. 

ا بو ا ا ا 
[] [179) (ع) تقدم في «الإيمان» 48/ .۰٠‏ 

٣‏ - (إسْمَاعِيل بْنُ أي خالد) البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ 
ثبت ]٤[‏ (ت155) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۱ ص199. 

][ (الشّعِيُ) عامر بن شراحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقي مشهور‎ - ٤ 
.٠٠ /٦ مات بعد المائة» وله نحو من ثمانية سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

(مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [1] (ت۲ أو71) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

واعائشة وا ذكرت قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع كل أنه (ثَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ) وا (قذ خَيّرَنا 
رَسُولُ الله ية) أي : لما نزلت آية التخيير» كما تقدّم قبل حديثين (قَلَمُ نَعْدَهُ) 
بنون المتكلّم» وفي بعض النسخ: «فلم يعْدّه» بياء الغائب» والضمير للنبي كَل 
أي: لم يعد ذلك التخيير (طلاقا)» وفي رواية: «فلم يكن طلاقا»» وفي رواية: 
«فاخترناه» فلم يعدّه طلاقا»» وفي رواية: «فاخترناه» فلم يعددها علينا شيئا»» 
وفي بعض النسخ: «فلم يعُدّها علينا شيئاً»» وكلها عند المصتف هناء وفيه أن 
من خيّر زوجته» فاختارته لم يكن ذلك طلاقاًء ولا يقع به الفرقة. 

قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: فيه أن من خيّر زوجته» فاختارته لم يكن 


)١(‏ وفي نسخة: «فلم يعدّه طلاقاً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


ذلك طلاقاًء ولم تقع به قُرقةٌ» وقد صرّحت بذلك عائشة وا بقولها: «خيّرنا 
رسول الله کا فلم يعدّه طلاقاً)» وفي لفظ: «فلم يكن طلاقاً)» وفي لفظ : 
«فلم يعُدَّه علينا شيئاًك. وفي لفظ: «أفكان طلاقا؟»» وكلّ هذه الألفاظ في 
«الصحيح!» من رواية مسروق عنهاء وبه قال جمهور العلماء» من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب الآئمّة الأربعة» وممن قال به: عمر» وابن 
مشعود واو الدرداء» وابن عبّاس وء وغيرهم» ووراء ذلك قولان شاذَّان: 

[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة» وهو محكيّ عن على لبه . 

[والثاني]: أنه تقع به طلقة بائنة» وهو محكيّ عن زيد بن ثابت. انتهى 
كلام ولي الدين كا باختصار”''» وسيأتي تحقيق الخلافات في المسألة الثالثة 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [584/4” و٥۳۹۸‏ و٦۳۹۸‏ و۳۹۸۷ و۳۹۸۸ 
و۳۹] .)۱٤۷۷(‏ و(البخاري) فى «الطلاق» (777ه و0777)., و(أبو داود) 
في «النكاح» (١٠۲۲)ء‏ و(الترمذئ) في «الطلاق» (1114)» و(النسائي) في 
«الطلاق» (55/5 و۰٣۱‏ و١5١)‏ و«الكبرى» »)۳١۳/۳(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) »)۸۸/٤(‏ و(أحمد) فى (مسئذه) 1٤٥(‏ و۷٤‏ و۷٩‏ و۱۷۰ و۱۷۳ 
و١١٠7‏ و۲۰۵ و۲۳۹ و540).: و(الدارمي) فى «سننه» (؟/0١5)»‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۳/ ١71‏ و57١)»‏ و(أبو ا المستخرجه) »)۱١۷ /٤(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» 2)١85/١(‏ و(سعيد بن منصور) في «سننه» »)٤۲٥١ /1١(‏ 
و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (7/ 5٠‏ و۸۷)ء و(البيهقيت) فى «الکبری» (۷/ 40 *) 
و«الصغرى» (/ 0# والله تعالى أعلم . ان 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من خيّر امرأته : 


)0( «طرح التثريب في شرح التقريب» /ا/ .٠١٤ - ١١‏ 


(4)-بَابُ ببَانٍ أن تخي الرَجُلٍ امْرَنهُ لا کون طلا إلا التي 
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ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة» والتابعين ؛ وفقهاء الأمصار إلى ما 
قالته عائشة يبنا في هذا الحديث» وهو أن من خيّر امرأته» فاختارته» لا يقع 
عليه بذلك طلاق» واختلفوا فيما إذا اختارت نفسهاء هل 2 طلقة واحدة 
EUS‏ يقع ثلاثاً؟ وحكى الترمذي عن على وله : إن اختارت 
نفسها فواحدة 2 وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيَةٌ» وعن زيد بن 
ثابت وا : إن اختارت نفسها فثلات» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة» وعن 
عمرء: وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ 
وعنهما: رجعيّةٌ؛ وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير ترديدٌ بين شيئين» فلو 
كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتّحداء فدلٌ على أن اختيارها لنفسها بمعنى 
الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة” من 'طريق ادان قال كنا جلوسا عفد 
علي طن نشتل امن الحيارة يقال سألني عنه عمر؟ فقلت: إن اختارت 
نفسها فواحدة بائنٌّ > وإن اختارت زوجها فاح 2 فال ل كما ت 
إن اختارت زوجها فلا شيء. قال : فلم اد بدا من متابعته» فلما وليت 
رجعت إلى ما كنت أعرف» قال عليّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت» 
قال" فذكر جمدل .ما ححكاة عنه الترمذي . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن علي َيه نظير ما حكاه عنه زاذان من 
اختياره. 

وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت 
نفسها تقع ثلاثاً بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين» إما الأخذء وإما الترك» 
فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقةً رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأنها 
تكون بعدٌ في أسر الزوج» وتكون کمن خُيْرَ فاختار غيرهما . 

وأخذ أبو حنيفة بقوؤل عمر» وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسهاء فواحدة 
بائنةٌ» ولا يَرِدُ عليه الإيراد السابق. 

وقال الشافعيّ: التخيير كناية» فإذا خيّر الزوج امرأته» وأراد بذلك 
تخييرها من أناتطلى مد ون ¿ أن تستمرٌ في عصمته» فاختارت نفسهاء 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
کل ل کے 
وأرادت بذلك الطلاق طلّقت» فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق 
صدفت . 1 

قال الحافظ: ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن 
الطلاق يقع جزماًء نه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقيّ في «شرح 
الترمذي». 

ونبه صاحب «الهداية» من الحنفيّة على اشتراط ذكر النفس فى التخييرء 
فلو قال مثلاً: اختاري» فقالت: اخترثٌ لم يكن تخييراً بي بين السلا رع 
وهو ظاهرء لکن ميحله الإطلاق» فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ» وقال 
صاحب «الهداية» أيضاً: إن قال: اختاري ينوي به الطلاق» فلها أن تطلّق 
نفسهاء ويقع بائناًء فلو لم ينو فهو باطلٌ» وكذا لو قال: اختاري» فقالت: 
اخترتٌ» فلو نوى» فقالت: اخترت نفسي وقعت طلقةٌ رجعيّة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله عمرء وابن 
مسعود زاء وهو أنها إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن اختارت نفسها فهي 
طلقة واحدة؛ لحديث عائشة ولت المذكور في الباب وسيأتي وجه الاستدلال 
في المسألة التالية» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الخظابي #: يؤخذ من قول عائشة وها : 
«فاخترناه» فلم يكن ذلك طلاقاً» أنها لو اختارث نفسها لكان ذلك طلاقاًء 
ووافقه القرطبيّ في «المفهم»ء فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت 
نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل 
على الطلاق» قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول عائشة المذكور. 

قال الحافظ : لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرّده لا يكون طلاقاًء 0 لا ن 
من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها : عات امَك رک الآ اة 
بعد الاختيارء ودلالة المنطوق مقدّمةٌ على دلالة المفهوم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا 0 بين الدلالتين؛ إذ 
التسريح المراد به أن يخلي سبيلهاء ولا يتعرض لها بعد اختيار نفسها؛ لكونه 


)۱( راجع : «الفتح» ۲ - ٤۲‏ «كتاب الطلاق» رقم (01517). 


)۳۹۸٥( بَابُ بَيَانِ أن تَخِيرَ الرّجْلٍ مرا لا کون طلَاقاً إلا بلي حديث رقم‎  )4( 


طلاقاًء لا أنه يحتاج إلى أن يطلقهاء فلا يخالف مفهومٌ حديث عائشة منطوق 
الآية. قَتَأَمَلُء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلفوا فى التخيير» 0 
بمعنى التوكيل؟ وللشافعيّ فيه قولان: ل عبد افتحابه أنه تمليكة 
قول المالكيّة بشرط مبادرتها له» حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع 20 عن 
الإيجاب في العقد» ثم طلّقت لم يقع» وفي وجه: لا يضر التأخير ما داما في 
المجلس» وبه جزم ابن القاصٌّ» وهو الذي رجحه المالكيّة» والحنفية» 
قول الثوريّ» والليث» والأوزاعيّ» وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيّد 
ولا يشترط فيه الفور» بل متى طلّقت نفذ» وهو قول الحسنء والزهري» وبه 
قال أبو عبيد» ومحمد بن نصرء من الشافعيّة.» والطحاويّ من الحنفيّة» 
وتمسّكوا بقوله بيه لعائشة وا : «إنى ذاكرٌ لك أمراًء فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك ... .» الحديث» فإنه ظاهرٌ في أنه فسّح لها إذ أخبزها أن لا تختار شيئاً 
حتى تستأذن أبويهاء ثم تفعل ما يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتر تراط 
الفور في جواب التخيبر. 

قال الحافظ: ويمكن أن يقال: يشترط الفورء أو ما داما في المجلس 
عند الإطلاق» فأما لو صرّح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك» 
فیتراخی › ع الذي وقع في قصّة عائشة راء ولا يلزم من ذلك أن يكون كل 
خيار كذلك. انتهى 

قال ا عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من الإمكان فيه 
نظر لا يخفى» بل الظاهر ما قاله الحسن» والزهري» وأبو عبيد» والطحاوي› 
واختاره ابن المنذر - رحمهم الله تعالى ‏ من عدم التقييد في التخيير» كما هو 
ظاهر حديث الباب» فليتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
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[86ك"]  )...(‏ (وحدثناه أ بكر بن ل أبي 7 حدثنا على بن : 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِء عَن الشّعْبِيَء عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ما أبالي خَيَرْتُ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
يي 0 


a 


0 ا 3 مِاكَةٌ كه أله آلفاء ب: بعد أن تتا ر 0 وَلَمَدُ سَأَلْتُ عائشة ٠ a‏ فَقَالَتْ: 


رجال هذا 5-6 ستة : 

١‏ (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

۲ - علي بن مُسْهرٍ) تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا 3 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ م أوّل الكتاب قال : 

 )...( 55[‏ (حَدَنَنَا محمد محمد بُ بَشَارِ دتا مُحَمَّدُ بُ جَغْمَرِ حَدَ دك 
شَغْبةٌ عَنْ عَاصِم» عَن الك مبِيٌ » عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَة : أن وَسُولَ اله كل حير 
نِسَاءَ كَل يكن طَلَاقاً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمد به بن بَّار) المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مُحَمَدُ بن > جع جَغْفْر) المعروف بغندر» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذُكروا فى الباب. 

والحديك طن عه ودی ات فقن جرخ واه ان اعت 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال : 

[TAY]‏ )...( - (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ 
فيان عَنْ عام الأول وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أي خَالِدِ عَن الشَّعْبِيّ» عَنْ مَسْرُوتي» 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : خَيَرَنَا رَسُولُ للم يك فَاحْترْنَاه كَلَمْ يعد“ طلاقاً). 


)١(‏ وفى نسخة: «نعدّه» بالنون. 


)9184( باب بیان اَن تخیر الرّجُل امْرَأََهُ لا کون اقا إلا بال ۔ حديث رقم‎  )4( 


رجال هذا الإسناد: ثما 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ ويا الكوسج» تقدّم قبل بابين 

١‏ - (عَبْدُ الرَّحْمَن) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبريّ» أبو سعيد البصريّ 
الإمام الحجة الثبت الناقد البصير [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص88". 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ عابد 
إمام حجة من رؤوس [۷] )١11(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَلَمْ يَعْدَّهُ) بالياء التحتانيّة» وفي بعض النسخ: «فلم نعدّه» بالنون. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"584[‏ (حَدَننَا يَحْبَى بُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي 
کربب قال يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وقالّ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا أَبُو مُعَاويَة عن الامش > عَنْ 
5 وحن مَسْرُوق» عَنْ عَايِْضَةَ كَالَتْ: خَيّرَنَا رَسُولُ الله يكل فَاخْتَرْنَاه فلم 
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فيه واو 


رجال هذا ساد ما ثما 
١‏ (آ مي العلاءء تقدّم في الباب الماضي . 
ابو تاو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقدّ» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» »> وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت96١)‏ (ع( تقدم 
في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۳ - (الْأَعْمَعِنُ) سليمان بن مهران الكاهلئّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةّ حافظ عارف بالقراءة ورع» لكنه يدلّس [0] (ت۷ أو148) (ع) تقدّم في 
«(شرح المقدّمة») جا د 

٤‏ - (مسْلِم) بن صُبيح الْهَمْدانيَء أبو الضحى الكوفيّ العظارء ثقةٌ فاضل 
[:] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم ؛ في i‏ 1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
Hî ۲‏ سمال کے 


والباقون ذُكروا في الباب. 

والحذيف قى عليه E‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أل الكتاب قال: 

 )...( ]"5489[‏ (وَحَدَنْنِي مو الرّببعٍ الزّهْرَانِنُ» حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن 
رَكَرِيّاء حَدَئَا الأَعْمَشْنْ» »عن إِبْرَاهِيمَْ »عن الحو عن عَايْشَةٌ وَعن لأَعْمَش» 
ع ڪن ملم > عن مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِشَة بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أ بو الرّبِبع الزهْرَانِيُ) سليمان بن داودء - قبل بابين. 

۲ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ ذَكرِياء) بن مرّة الْخُلْقَانِيَ''"» أبو زياد الكوفي» لقبه 
شَقُوصًا("©» صدوق يُخطع قليلاً [4] (ت194١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
.1V/‏ 

۳ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ؛ أبو عمران الكوفيّ» َه فقي يرسل 
كثيراً [ه]أا(رت50ة) (ع( تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

3 - (الْأسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعئ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة مكثرٌ فقيةٌ مخضرم []: أو )۷٥‏ 2 تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .1۷٤‏ 

والباقون ذكروا قبله› وامسلم) هو: ابن صبيح › المكنى بأ الضحى . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن زكريّاء» عن الأعمش ساقها أبو نعيم كأَنُهُ في 
«مستخرجه» ١58/5‏ فقال: 

)۳٤۸٥(‏ - وثنا عبد الله بن محمد» ومحمد بن إبراهيمء قالا: 
أحمد بن علي ثنا أبو الربيع سليمان”” بن داود» ثنا إسماعيل , م عن 
الأعيش: عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: «خَيّرناا رسول الله كلل 
فاخترناه» فلم يجعل ذلك طلاقا». انتهى 


(۱)( بضم الخاء المعجمة. وسكون اللام» بعدها قاف. 
(۲) بفتح الشين المعجمة» وضمٌ القاف الخفيفة» وبالصاد المهملة. 
() وقع في النسخة: «ابن سليمان» بزيادة لفظة «ابن»» وهو غلط بلا شكٌّ» فتنبّه. 


(4) - باب بیان أن تَخْبِيرَ الرّجُل امْرَآَنهُ ایکون طَلاقا إلا بلي حديث رقم (۳۹۹۰) 


ورواية الأعمش» عن مسلم'' ساقها البخاري ك في «صحيحهاء 
فقال: 


مسبميى 


 )4475(‏ حدّئنا عُمَرُ بن حَفْص» حدّثنا أبي» حدّثنا الْأَعْمَشٌء حدّثنا 
مُسْلِم عن مَسْرّوق» عن عَايْسَة و قالت : ارا رسول الله عليه اترتا الله 
وَرَسُولَهُه فلم يعد ذلك عَلَيْنَا شيئاً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

 )15078( ]"90[‏ (وحَدَنَنَا زمَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَنََا رَوْحُ ُن عْبَادَةَ 
حَدََنَا رَكَريَاءُ بن إِسْحَاقَ. حَدَتَنَا أَبُو الرُبَيْر عَنْ جابر بن عَبْدِ الله قَالَ: دحل أبو 


هه 


ت ل عقيو 1 2 صا #سس سس يوه سس ا fy oo of‏ 
بكر ب َون عَلَى رَسُولٍ الله كلل فَوَجَدَ الئاس جُلوسا يِبَابوء لم يُؤْذْنْ لأحَدٍ 
مومه 44 . عي Ry‏ لت هك 42 كسك cs cog sls‏ 
ينهم قال: فَأَذِنَ لأبى بكرء فَدَخَلَء ثم أقبَل عَمَرُ فَاسْتَأذنَ» فَأذِنَ له فوْجَد 
2 اا > e‏ ت 5 fo 7 ok u‏ 
النّبِيَ يل جالساً حَوله ساو راا سَاكتاً قال: فقال: لأقولنّ شيا 
4ه م 3 59 010100 50 2 8 7ه ماله مس 8 ن ا م GT of‏ 
أضْحِك”" ال اء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَة ساني النفقة» 
o2‏ ر 2ه كنت ل 2 1 Mi” dle Yl‏ مه ع 
نَقْمْتُ إِلَيْهَا قَوَجَأتُ عُنْقَهَ َضَحِكَ رَسُولُ الله يلل وَكَالَ: «مُنَّ حَوْلِيء كُمَا 
جر f-25 ffe.‏ 1 
تَرَىء يَسْألتَنِي النْمَقَة». فَقَام بُو بكر إلى عَايْشَةَ يَجَأْ عَنْقَهَاء فَقَامَ عُمَرٌ إلى 
ا ذه عمس م عثالة اق 5 لی ات ع 5ه سس e:‏ 
حفصة» ب عنقهاء كلاهمًا يَقول: لنَ رَسول الله كلو ما : عنده! 
2 اط 0 نا 07 ات 4 كر 04 0 يي oy Ill.‏ 
أو الله لا سال ول الله كله شيعا أبَداً عند اعد له ت ل( 
وا رسو ئ وسا سيم ۾ بس - سم عتر سهر 
هه و ° 2 م O flr‏ سوه -. 4 چ 
أو يِسْعاً وَعِشْرِينَ» تم نَرَلَتْ عَلَيْهِ هَذِوِ الآيَهُ: اما أن فل ارک4 حتى 
بلغ: لکت میک لعا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 0314 8114» قَالَ: بدأ بِعَايِشَةَ 
a‏ ب ع 2و 0 هه ° „ o‏ 3 0 5ه كس ٠ <o‏ 07 
فقال: (يا اة إنى أريد أن أعرضَ عليك مر حب أن له تعجلى فيه» حتى 
تَسْتَشِيرِي أَبَوَئْك). قَالَتْ: وَمَا هُوَ يا رَسُولَ الله؟ تَا عَلَيْهَا الآيَهَ قَالَتْ: أفيك 


ت 


سو ت 0 0000 و گے ر هم اس ساس - o4 “ofl 7G‏ 
ا رَسّول اله ات أَبْوَىّ ؟ بل أختارٌ الله وَرَسُوَلةُ والدار الآخرة» وَأسألك أن 


)١(‏ هو أبو الضحى مسلم بن صُبَيح. 2 )١(‏ وفي نسخة: «يضحك». 
(۳) وفى نسخة: «قلن». 


2 بحر المحبط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


لا خر انر من نايك بِالّذِي قُلْتُء قَالّ: ١لا‏ تسألني امرَآةٌ منْهُنَّ إلا أَحبَرْتهَا 
إِنَّ الله لَمْ يبعي م عتتا ولا متعَتتاًء وَلَكنْ بَعَكني مُعَلماًء مُيسّرأه). 
0 هذا الاسناد: خمسة: 
ا هير بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 
- رفح بن عاد القَيسىّ» تقدّم قبل باب . 
00 بْنُ إِسْحَاقَ) المكيّء ثقةٌء رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١ 7١‏ 
؛ - لبو الز) محمد بن مسلم بن تنوْسِء تقدّم قبل بابين . 
(جَايرٌ بْنْ عَبٍ الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلَّمِيَ الصحابيٌ 
ابن الاين 55 توفي بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ك1له. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذي. 
۳ - (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله ويا من مشاهير الصحابة و 
كرا تمع غشرة عزو هه الين بء ومن المعمّرين» وهو أحد المكثرين 
السبعة» روى )١1550(‏ حديثا. 
شرح الحديث: 
(عن جَابرٍ بن عبد الله وي وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»: «حدّئنا أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول. . .»» فصرّح بالسماع» فزالت تهمة 
التدليس» والحمد لله SS‏ الإسناد» 
بسبب عنعنته» وهو عجيبء فلیتنبه . (ثَالَ: دَخَلَ أَبُو بكر) الصدّيق و ضف تازو 
عَلَى رَسُولٍ الله يكل د وَجَدَ النَّاسَ جُلُوساً) جمع جالس» IES oa‏ 
(ببَابو) يله َم يُؤْدّنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ) وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»: «(مكث 
رسول الله ول يوماً لم يخرج؛ قال: فحضر الناس المسجد ينتظرونه» قال: فجاء 
أبو بكر وعمرء فقالوا: لو أن أبا بكر استأذن على رسول الله يك واستأذن أبو 


(4) - اٹ بیان أن تخیر الرجُل ارات لا کون طلا إلا اليه حديث رقم (۳۹۹۰) 


بكر على رسول الله کا فَرَدٌء ثم استأذن عمرء فردّ» ابد مع الناس ساعة» 
0 القوم لأبي بكر: عَدُء فعاد أبو بكر» فاستأذن» فأذث له» ثم استأذن عمر» 
فأذن له» فدخلا على رسول الله يله ونساؤه كلّهنَ حوله» وهو ناكس رأسه»ء ثم 
رفع إليهم بصرهء فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد سألتني آنفا الكسوة 
والنفقة» فعمدت إليهاء فوجأت رقبتها وَجْأةَ خرّت منهاء فضحك رسول الله وك 
حتى بدا ناجذه» ثم قال : «والله ما حبسني عنكم منذ اليوم إلا أنهنّ يسألنني النفقة 
والكسوة» وليست عندي»» قال: فقام أبو بكر إلى عائشة» فرفع يده ليضربهاء 
فأمسك رسول الله يل وقام عمر إلى حفصة ليضربهاء فأمسك رسول الله كَل ثم 
قالا: أتسألان رسول الله به ما ليس عنده؟ فقلن: واه لا نسألهشيثا بعد البو 
يش عليه» ثم خرج رسول الله ب إليناء وخرجا معه» وال فصلى» ثم 
نزل التخيير : : یا الین ل ليك إن کس ثرذت الحو لدا ورِستَهَا سال 
و لملا 9 ون نش يدس الله ورسولم وألدًار الآخْرة ن أله 
َك یکی ییک لمن ظا عَظِيمَا 409 [الأحزاب: 278 ۲۹]). . .» الحديث . 

(قال) جابر م يه َا بالبناء للمفعول (لأبي بکر» مَدَخَلَ تم أَقبَلَ عَمَرُ 
سكن قدو لۇ جد الي كله جَالِساً حَوُْلَهُ نِسَاؤُةُ) جملة حاليّة بعد حال» 
وكذا قوله: خا 1 

قال القاري: قوله: «حوله نساؤه» لعل هذا قبل نزول الحجاب» وتعقبه 
بعضهم بأن التخيير كان سنة تسع بعد نزول الحجاب» ويجاب عن دخول أبي 
بكر وعمر على أمهات المؤمنين بأنه لا يلزم منه رفع الحجاب» ويحتمل أن 
يكنّ مرتدیات'» والله تعالى أعلم. 

(وَاجِماً سَاكتاً) والواجم بالجيم» هو الذي لي 
الكلام» يقال: وَجَمَ - بفتح الجيم وجُوماء قاله النوويّ» وقال الفيُوميّ 
وَجَمّ من الأمر يم وجوماً : أك عتم وغ کار ا فعطث «ساكتا) 
عليه من عطف المؤكّد على المؤگد. 

(قَالّ) جابر (قَقَالَ) عمر بن الخظاب» كما صرح به أبو عوانة في 


.1٤۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 2.١15 /١ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سل > > > کے 


روایة وکا م الإمام أحمد به في «مسنده»"» فلا التفات إلى ما 
رجحه في «تكملة فتح الملهم» من أن القائل هو أبو بكرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(لَأَقُولَنَّ شَيْئاً أُضْحِك) وفي نسخة: «يُضحك (النْبِي ب فَقَالَ: 
سول اللو لو رَأَيْتَ بنتَ خارجَة) هكذا الرواية هناء وقد تعثّب هذا ا 
«التنبيه)» فقال: هذا فيه نظ UE‏ لا تحت عمر» 
وفى «مسند أحمد): «لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر»» وكذلك أخرجه أبو عوانة 
في امستخرجه على مسلم». انتهى 0 

(سَألَئِْي التَمَقَة كا فت لبن غا بالجيم» والهمزة» يقال: وَجَاً 
ا : إذا طعنء قاله النووي» وقال المجد: وَجَأَهُ باليد. والسكين» كوضعه: 
مر كتوخا ی + واقان النترمن ‏ ا از زه مهموق من يان نك 
نما قت a‏ فا ا کا ا 
ويب وذلك إذا ضربته شكية ونحوه في أي موضع كانء والاسم الْوجَاءٌء 
مث كتاب . انت (. 


ووس 


(عنقها) بضمّتين: الرقبة» وهو مذكّرء وأهل الحجاز يؤنثونه» والنون 
مضمومة للإتباع في لغة الحجاز» وساكنة في لغة تميم» والجمع: أعناق . 

(قْضّحِك رَسُولُ الل يكل وَقَالَ : اهُنّ) يعني أزواجه (حَوْلِيء كما تَرَى: 
سأيي النََقَهه) يعني زيادة النفقة على المقدار المعتادء وإلا فكان رسول الله لله 
يعزل نفقة أهله سنةء كما أخرجه الشيخان وغيرهما” . 

وقال في «العمدة»: قيل: إنهنّ اجتمعن يوماًء فقلن: نريد ما تريد النساء 
من الحلىّء حتى قال بعضهنّ: لو كنا عند غير النبي ييل لكان لنا شأنء 
وثياب» وخحلِىّ» وقيل: إن كل واحدة طلبت منه شيعا فكان غير مستطيع» 


.١16 - ۱۷٤/۳ راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 

)۲( راجع : «المسند» ۳۲۸/۳ و۲٤۳.‏ )۳( «تنبيه المعلم» ص58 .١‏ 

- ٦٤۹/۲ «المصباح المنير؛‎ )( ."١/١ «القاموس المحيط)‎ )٤( 
.٠۷١/١ «تكملة فتح الملهم»‎ )۷( .٤۳۲/۲ راجع : «المصباح المنير»‎ )1( 


)*54-0( با بیان أن تخیر الرجُل مرت لا کون طَلاقاً إلا الي حديث رقم‎  )4( 


فطلبت أم سلمة مُعْلَماً و ا ا وزینب ونا طط وهو البزة 


اليمانيئ» وأم حبيبة ثوباً سحُولياً وحفصة ثوباً من ثياب مصرء وجويرية 
ا ونرد و خی إل عا ا ف تطلتت شيا + ای .. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر العينيّ في «عمدة القاري»» ولم 
يسنده» ومثل هذا يحتاج إلى تبيّن إسنادهء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قا بو بكر ) الصديق ذه (إلَى عَايْشَةً) بنته ڪا (يَجَْ) تقدّم آنفاً أنه 
فعا اف او د أصله «يَوْجَأ) (عَنْقَهَا) تقدّم في رواية أبي عوانة أنه كلا 
أمسكء أي: أمسك بيده لثلا يضرب (فَقَام مُمَر) بن الخظاب ول 

حَفْصَةً) بنته ا (يَجَأْ ممما مُنََْ) تقذم أيضاأ أنه يك أمسكه؛ وفي رواية أحمد 
«فنهاهما رسول الله ية (كلَاهُمًا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اط كلِك) بتقدير أداة 
امنيا وهو للإنكار والتوبيخ؛ ای اتجالنه (ما ليس عنده؟) قال 
القرطبي كدَنُهُ: هذا الفعل OS‏ مبالغة في تأديبهماء 
0 الله ية عليهنّ» وهجرانه لهِنّ إنما كان مبالغة في أدبهنّ» 

نهن كنّ كثّرن عليهء وتبسّطن عليه تبسّطاً تعدّين فيه ما يليق بالنبي ڳل من 
0 واب وكان ذلك منهنٌ بسبب حسن معاشرته» ولين E‏ وريما 
امتدّت أعين بعضهنٌ إلى شيء من متاع الدنياء ولذلك أمر الله تعالى نبيّه كَل 
بان يُخيّرهنّ بين إرادة زينة الدنياء وإرادة وجه الله تعالى» وما عنده» فاخترن الله 
تعالى» ورسوله يلل والدار الآخرة» ولم يكن فيهنٌ من تَوَفَفت في شيء من 
ذلك» ولا تردّدت فيه؛ لأنهنّ مختارات لمختار» وطيّبات لطيّب» سلام الله 
تعالى عليهنَ أجمعين. انتهى . 

(فَقُْنَ) وفي نسخة: «قُلْنَ) (وَاشِ لا تَسْأَلُ ر سول الله يكل شيعا أبداً» لَبْسَ 
عِنْدَهُ. نم ار اعْتَرّلْهُنَّ) أي : حلف أن لا يدخل عليهنَ (شَهُراً) هذا على تقدير كمال 
الشهر (أَوْ يِسْعاً وَعِشْرِينَ) اف على تقدير نقصانه» وهو الواقع في القصّة. 

وقال القرطبيٌ كدَنهُ: قوله: «أو تسعاً وعشرين» ظاهره شك من الراوي» 


.7 605-00: «المفهم»‎ (۲( .١١!//١9 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
٤۸‏ کہ کے 


وسيأتي حديث ابن عباس ا أنه اعتزلهنٌ ا وعشرين » وهو الصحيح . 
۳ 
انتهى 


21 م 


م رلت عَلَيْهِ مَذِو الآيَهُ: «, اما ین ثل اريك حتى بلغ يكت 
نک اج عَظِيما4. قال) جابر ل (قَبدأ) كيا التخيير (بعَائِشة) وتا (قَقَالَ : 
عَائْسَةُ إِنّي أريد أَنْ أعُرض) بكسر الراء» من باب ضرب (عَليْك أثراًء أَُحِتُ 
ا تَمجَلِي فيه حل تَسْتشِيري أَبَوَيِكء قَالَتْ : وَمَا هو يا رسو ا 
الآيَدَّ» قَالَتْ: : أَفِيك) الاستفهام إنكاريّ (يَا رَسُولَ الله أسْتَضِيد أَبْوَيّ ؟ بَلْ 
أَخْتار نه 3 (وَرَسُولَهُ) يكل (و الدَارَ الآخِرَة وَأُسْأَنْكَ أَنْ ا تبر امْرَأَةٌ مِنْ 
نِسَائِكَ بالّذِي قُلْتُْ) قال القرطبيّ كُبَنهُ: هذا قول أخرجته غْيّرتهاء وحرصها 
على انفرادها بالنبئ كلِ. انتهى . 

(قَالَ: «لا تَسألنِي ار مهن إلا أَحْبَرْنَهَا. إن لله َم بعلي مُعَنْاً أي : 
ددا على الناس» ومُلزماً إياهم ما يصعب عليهم (وَلَا مْتَعَنْتاً) أي : طالباً 
زلتهم» ورواية اخم «معتفافء والمعاني متقاربة» فأما المعنّت: : فهو من علته : 
إذا شدّد عليهء وألزمه ما يصعب عليه أداؤه» وَالْمُتعنّت: هو الذي يطلب وله 
غيره» كما في «القاموس». وأما التعنيف: فهو التشديد والتوبيخ» كما في 
امجمع البحار» وغيره» والمراد: إنني لا أريد أن أذ شقٌّ على نسائي» أو أطلب 
زلاتهنَء فلا أمسك عن إخبارهنّ باختيارك9' . 

وقال القرطبئ: أصل الْعَنَت: المشقّة» والْمُعيِت: هو الذي يوقع الْعَنَتَ 
بغيره» وَالْمْتَعَنّتَ: هو الذي يخمل غيره على العمل بهاء ويَحْتَمِلٌ أن يقال: 
المعنت هو المجبول على ذلك والمتعنت هو الذي يتعاطى ذلك» وإن لم يكن 
في جبلته» وكأن عائشة وبا توفقعت أنه إذا لم يُخبر أحداً من زوجاته يكون 
فيهن من يختار الدنياء فيفارقها النبي كلل وأنهنّ إذا سمعن باختيارها هي له 
اقتدين بهاء فيخترنه» وكذلك فعلن» ووقع للنبي ي أنه إن سألته واحدة منهنّ 
عن فعل عائشة» فلم يُخبرها كان ذلك نوعاً من الْعَنّت» وإدخالٍ الضرر عليهنٌّ 
بسبب إخفاء ما يُسأل عنه» فقال مجيباً : «إن الله لم يبعثني مُعنتاً » (وَلْكنْ بَعَلنِي 


)0غ( «المفهم» ٤‏ /01. (۲) «تكملة فتح الملهم» ١لا‏ . 


)۳۹۹۱( باب في إِيلَاءِ الرَجُل مِنْ نسَائِء وَتأويهنَ باغرَالِهِنَ - حديث رقم‎ - )٥( 


مُعَلَّماً» مُيَسرًا) وجه التسير في هذا أنه إذا أخبر بذلك اقتدى بها 0 9 
أزواجه. ل عليها اختيار الله تعالى» ورسوله ل والدار الآخرة" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسألتان تتعلّقان فى هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ]"594٠0‏ (۷۸٤۱)ء‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» 
(/ ۳۸۳)» و(أحمد) في (مسنده» (/78" و757)» و(أبو غوانة) في امسنده) 
١75 /0(‏ 76١)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 24)١994/5(‏ و(أبو يعلى) في 
«مسنده» »)۱۷١ /٤(‏ و(البيهقيت) فى «الكبرى» (۷/ ۳۸) و«المعرفة» (6/ «(AY‏ 
ا ال تعد نمك وتا أيه :فى اناب :ال لی إن 2ا2 الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الاب 

«إن ايد إلا لمكم ما ا أسَتَطعتٌ وما توفيق إلا و حه يكت وَل أيث». 


(ه) - (بَاب في يلاء الرّجُلٍ مِنْ ِسَائِء وَتأدبيهِنَ باعيرَالهِنَ") 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال: 

)۱٤۷۹( "1[‏ - (حَدَنَيِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَننَا عع و يون 
الْحَنَفِيُ ؛ > حَدَنَنَا عِكرمَةٌ بن ن عار ن سمالا أبي ميل حَئِي عبد اله بن 
عبّاسِ» حََنَنِي همر بن الْخَطَّابء قَالَ: لما اعْتَرَّلَ نبي م الله لله نِسَاءَمُء قال : 
مَخَلْتُ الْمَسْحِدَء فَإِذَا النّامِنُ بَنْكَتُونَ بالْحَصّى» ولون طَلَّنّ رَسُولُ الله يكل 
نِسَاءَه وَذَّلِلكَ قبل أن يؤْمَرْنَ بِالْحِجَابٍ: َال عُْمَدْ فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَ ذَلِّكَ الْيَوْمَ 


)۱( «المفهم) .YoV _ 01/٤‏ 
(۲) هكذا ترجم القرطبيّ كث في «المفهم)ء وهو أنسب» وأخصر من ترجمة النووي 
وغيره» فننبه . 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


قَالَ: قَدَخَلْتُ عَلَى عَايِسَةَ فَقُلْتُ: يا بت أ أكَدْ بل“ مِنْ شاك أَنْ 
تُؤْذِي رَسُولَ الله بكله؟ كَقَالَتْ : ا شلاب ليك بتي 
قال : َدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهًا: يا حَفْصَةٌ آقذ َع مِنْ شَأْنِكِ أ 
تُؤْذِي رَسُولَ الله لل وَاللَهِ لَمَدْ عَلِمْتِء أن وَسُولَ الہ كه لا يُحِبّكء وَلَوْلَا آنا 
لَطَلَّمَِكِ رَسُولُ الله ء ل فَبَكث أَشَدَ الْبّكَاءِ فَقُلْتُ لَها: أَبْنَ رَسُولُ الله كلة؟ 
قَالَتْ: هو في خِرَائيِهِ في الْمَشْرْبَةٍ ب فخت لإا أن يزب ملام رول ار له 
قَاعِداً عَلَى أَُسْكفَةٍ المَشرية؛ مدل جلي على تقير ِن شب وه جع زی 

عَلَيْ وَسُولُ ال ول ويَنْحَيرٌ فتَاديْتُ: ا ا 


2e 


2 


رَسُولٍ الله لاء فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْعَُةء ثُمّ نَظَرَ إِلَيء كَلَمْ يمل شَياًء كُمّ قُلْتُ: ي 
00000 لله يكل فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْعْرْفَق ثم نظَرَ إِلَىّء 
َلمْ قل شَيْباء نم رََغْتُ صَوْتِيء فَقُلْتُ: ابن لت ابي سند عا 
رَسُولٍ الله ل اني أَظْنْ أن رَسُولَ الله لاء ظَنَّ أئّي ج 2 جت مِنْ أَجْلٍ حَفْصَةَ وَاللهِ 
ِن أَمَرَني رَسُولُ الله يكل بِضَرْبٍ عُنْقِهَا لآم صرِبَنٌَ عَنْقَهَاء وَرَقَمْتْ صَوْتِيء فَأوْمَاً ي 
ال ري ل ا 
ئی عله اد " وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَِذَا الْحَصِيرُ قد ٿر في جَنْبِو فَتَظرْتُ 
ِبصَرِي في خِرَانةٍ وَسُولٍ الله »قن ا ب بن تمر دن اشام تل 
رغ في 6 حي الْغُرْقَة وَإِذَا في مُعَلّنُ قال: فَابْتَدَرَتْ عَيْئَايَء قَالَ: «مَا يُبُكيك 
ا ابْنَ الْخَطَابٍ ؟». قُلْتُ : ا ئي اللو وَمَا لي لا أببكي. وَهَذَا الْحَصِيرُ كد انر في 

جَنْبِكء وَهَذِهِ خِرَائَئك لا أَرَى فِيهًا ِل ما أرَىء وَذَاكَ ك فيصر وَكسَرَى في شر 
وَالَْنَْاِ وَنْتَ رَسُولٌ الله ا وَصَفْوَنُةُ وَهَلِهِ E‏ یا ابْنَ ن الْخَطَّابِ 
ألا تَرْضَى أَنْ کون تا الآخرَة وَلَهُمْ الدُنيًا؟4: قُلْتٌ: بَلَىء قَالَ ل 
حِينَ دَخَلْتُ وَأنَا أَرَى في وَجْهِهِ الْمَضَبَء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما شى عَلَيْكَ 


)١(‏ وفي نسخة: «يا ابنة». (۲) وفي ETE‏ بلع بفتح الواو. 
(۳) وفى نسخة: «فإذا عليه إزاره» . 


(۳4۱( بات في إيلاء الرّجل مِنْ ذ نِسَائه نِسَائه وَتَأدبيهنَ باغْترَ اهن حديث رقم‎ - )٥( 


مِنْ شَأنِ النَّسَاءِ؟”" فَإِنْ كُنْتَ طَلّفْتَهُنَّ فَإنَّ لله مَعَكء وَمَلَاِكَكه» وَجِبْرِيلٌ 
َمِيكَائيلَ» وَأنَاء وَأ بكر وَالْمُؤْمنُونَ مَعَكَء لما تكَلّمتُء وَأَحْمَدُ لله لله يكلام إل 
تان ككوة اه يُصَدقَ قَوْلِي الذي قول وَنَوَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ آيَهُ التَخْيير : 
«عى ريده إن لق آن بيلك وما ا تی4 کون تَظهرًا عي فن اله هو 
مله رتیل ولع لمان َلْملَبِكَهُ بَعَدَ لك وَكَانَتْ عَايِشة نت أبي 
بكر و حَفْصَةٌ تَظَاهَرَانٍ عَلَى سَائِرٍ نِسَاءِ النَّبِي يكل فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله َطلَنتوُةَ ؟ 
َال : «لا»: قُلْتُ: يا رَسُولَ اش إِنّي دَخَلْتُ الْمَسْحِدَه وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ 
ِالْحَصَىء يَقُولُونَ: طلَّقَ رَسُولُ الله و له سَاءه» أكَأئزلُ ابره ۾ نك لم تُطلَفْهُنَ ؟ 
قَالَ : نعم إن شرفت فَلَمْ أرَلْ أُحَدَنُهُء حى تَحَسّرَ اْمَضْبُ عَنْ وَجْهِهء وَحَنَى 
كَشَرَء مَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ الاس ا 


4 


رلت قبت باذع ونر وَسُولُ الله يكل كَأَنّمَا ب َمْشِي عَلَى الْأَرْضٍء ما ا 


يدو فَقْلتُ : يَا رَسُوَلَ الله , إِنّمَا كُنْتَ في الْعقَةٍ ف و قال : «إِنَّ الشَهْرَ 
ُو نما وطن ف على باپ الْمَمْجِدِء فَنَادَيْتُ بأَعْلَى صَوْتِي : لَمْ يُطَلَقْ 
سول الله يله نِسَاءَه وَتَرَلَْثْ هَذِْ الآيَهُ: وی 0 ر يِنَ الأمْن أو الْحَوفٍ 

7 نه وو روه إلى الول وَإِلت أولي الأتر منم لَعَلِمَهُ ادبن ستليظركة ينبم 
[النساء: ۸۳ء فَكيْتُ آنا استَنبَّطتٌ دل الگ 3 وال ل الله ك آية التخيير). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ۔ (زْمَيْرُ بُ حَرْب) خم فى الاي الكامي” 

3 ا الْحَنَفِيُ) أبو حفص اليماميّ» ثقةٌ [4] (ت٠٠۲)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .٠١١/۱۲‏ 

۳ - (عِكُرِمَةٌ : 2 بن عَمَارٍ) الْعِجلىّ : أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقةٌ 
إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فضعيف؛ لاضطرابه ]٥[‏ مات قبيل 
الستين ومائة (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠۲‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «من أمر النساء». 
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]*[ (سِمَاكَ أَبو ُمَْلِ) ابن الوليد الحنفيّ اليماميّ» ثم الكوفيئء ثقدٌ‎ - ٤ 
.75١/75 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (بخ م‎ 

(عید الله ر بن عَبّاسِ) البحر الحبر اء تقدّم قبل باب. 

5 (عمر بد بْنُ الْخَطَّاب) بن تفيل القرشئ العدوي» أمير المؤمنين الخليفة 
الراشد» جم eT‏ راسیا فى :ذي الحجة سنة (۲۳) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ ۹. 
شرح الحديث: 

م سِمَاكِ ك أبي رُمَيْل) بضم الزاي. ونج الخفيفة» هو سماك بن 
ا ي عَبْدُ اله بن عباس حَدڌيي عُمَُ ر بْنُ الْخَطَّابء قَالَ: لما اعْتَوَّلَ 
ِي ع الله و كَلِهِ نِسَاءَُ) سيأتي سبب اعتزاله مفصّلاً في 5558 التالي (قَالَ: دَخَلْتُ 
الْمَسْحجِدَ) ا (قَِذًا التَامنْ) «إذا» هي الْفُجائيّة؛ أي : ففاجأني وجود الناس 
(يَنكُبُونَ بالْحَصّى) بتاء مثنّاة» بعد الكاف» من باب نصر؛ أي: يضربون الأرض» 
كفعل المهموم المفكر (وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ الله ل ِسَاءه وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ 
بِالْحِجَابِ) استدلٌ بهذا ابن العربيّ في «أحكام القرآن» وغيره على أن واقعة. 
التق ات قبل نزول الحجاب» ولكن رد عليه الحافظ في «الفتح»» فقال: هو 
غلط بين فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي ييه زينب بنت جحش» 
بطل الع كار ا ار وكانت يتب بت جحش فيمن ير .قال: 
وقد تقدم رر ڪه لها في قوله : «ولا حُسْنْ زينب بنت جحش»» وسيأتي من 
طريق أبي الضحَى عن ابن عباس وي قال: أصبحنا يوماً ونساء النبئ ية يبكين» 
فخرجت إلى المسجد. فجاء عمرء فصعد إلى النبيّ ية وهو في غرفة له» فذكر 
هذه القصة مختصراً. فحضور ابن عباس» ومشاهدته لذلك» يقتضي تأخر هذه 
القصة عن الحجاب» فإن بين الحجاب» وانتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه» 
نحو أريع سنين؛ لأنهم قَدِمُوا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة 

تسع؛ لأن الفتح كان سنة ثمان» والحجاب كان سنة أربع أو خمس . انتهى . 

7 في -- أيضا : 0 يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدّم من قول 

عمر ڪه في رواية عبيد بن حنين حنين التي قدّمت الإشارة إليها في «المظالم»: 


)8341( باب في إِلَاءِ الرَجُلٍ مِنْ نِسَائِه وَتأدبيهِنَ باعترَالِهِنَ - حديث رقم‎  )0( 


وكان من حول رسول الله ية قد استقام له إلا ملك عَسّان بالشام» فإن 
الإستقامة التي أشار إليهاء إنما وقعت بعد فتح مكة» وقد مضى في غزوة الفتح 
من حديث عمرو بن سَلِمَة الْجَرْمِيَ: وكانت العرب تَلُوّم بإسلامهم الفتح» 
فيقولون : اتركوه وقومّةء فإن ظهر عليهم فهو نبيّ»ء فلما كانت وقعة الفتح بادر 
کل قوم بإسلامهم. انتهى» والفتح كان في رمضان سنة ثمان» ورجوع النبي ية 
إلى المدينة في أواخر ذي القعدة ة منهاء » فلهذا كانت سنة تسع نُسَمَى سنة 
الوفود؛ لكثرة مَن وَقَدَ عليه من العرب» فظهر أن استقامة من حوله ية إنما 
كانت بعد الفتح»› فاقتضى ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع» كما قلمته. 

قال: 0 جزم بأن آية التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه» وهو 
المعتمد. ان 

قال 0 عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ ا تحقيقٌ نفيسٌ جداًء 
وخلاصته أن ما وقع في رواية سماك أبي زُميل هذه من قوله: «وذلك قبل أن 
يؤمرن بالحجاب» غلط ظاهرء والصواب أنه بعد الأمر بالحجاب؛ لأن الأمر به 
كان في قصّة زواج زينب وَاء وآية التخيير إنما جاءت في قصّة العسل» 
قصّة مارية. 

وأحسن محامل هذه ارو اة كما فال الحافظ .أن يقال "إن الراوي لما 
رأى قول عمر: إنه دخل على عائشة ظَنّ أن ذلك كان قبل الحجاب» فَجَرَّم به 
لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب» فقد يدخل من الباب» 
وتخاطبه من وراء الحجابء كما لا يلزم من وَهَّم الراوي في لفظة من الحديث 
أن يُظرّح حديثه کله والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَقَالَ عُْمَدْ) (فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَ ذَلِك) أي : قول الناس : طلّق رسول الله لا 


و 


نساءه» وقوله: اليو ظرف ل«أعلمنٌ», وليين مقكؤلا يه فتنبّه (كَالَ: فَدَخَلْتُ 
عَلَى عَائْسَةً) و (فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ) وفي بعض النسخ: «يا ابنةا (أبي بَكْرِ) 
الصدّيق (أَكَدْ بلغ و ج الع م وَ بلغ» والهمزة للاستفهام» دالواو 
عاطفة (مِنْ شَأَنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ الله ككلله؟) أي: بما 3 مع بقيّة الأزواج من 

المطالبة بالنفقات (فَقَالَْ) عائشة (مَا لِي وَمَا لَك يا بْنَ الْخَطَّابِء عَلَيْكَ 
ِعَبْبِك) أي: عليك بخاصّتك» وموضع سرك n‏ بفتح» تبكر وعاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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يجعل فيه الإنسان أفضل ثيابه» ونفيس متاعه» فشَّبّهت بها عائشة حفصة بنت 
عمر وا“ والمراد: عليك بوعظ e‏ ذه (فُدَخَلْتُ عَلَى 
حفص بلك ممن ي نفلك لها با حَفْصَهُ أذ بع ين شَأيك أن ُؤي 
رَسُولَ الله 445 وَالله لَقَدْ عَلِمْتِ 0 الله يكل لا يجك وَلَوْلا آنا لَطَلَمَّك 
رَسُولُ الله يكل) وكأنه طلا يشير | إلى ما رواه موسى بن عُليَء عن أبيه» عن 
عقبة بن عامر #5 قال: طلّق رسول الله ڳل حفصة بنت غم فبلغ ذلك عمرء 
فحثى الترابَ على رأسهء وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدهاء فنزل جبريل من 
الخد على النبيّ بيد فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر». 

وفي رواية ا صالح عند أبي يعلى: دخل عمر على حفصة» وهي 
تبكي» فقال: لعل رسول الله ييل قد طلّقك» إنه كان قد طلقك مرّةء ثم 
راجعك من أجلي فإن كان طلّقك مرّة أخرى لا أكلّمك أبدا”. 

وأخرج ابن سعد والدارميّ» والحاكم: «أن النبي كَل طلّق حفصة» ثم 
راجعها). ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس » عن عمر» وإسناده حسنٌ» 
وأخرج ابن سعد عن قيس بن زيد مرسلاً: أن رسول الله يل طلّق حفصة بنت 
عمرء فأتاها خالاها: عثمان» وقُدامة ابنا مظعون» فبكت» وقالت: والله ما 
طلقني رسول الله كلك عن شِبَع» فجاء رسول الله يكل فدخل عليهاء فتجليبت» 
فقال رسول 3 «إن جبريل نل أتاني» فقال لي: راجع حفصة. فإنها 
صوامة» را وهي زوجتك في الجنة)» وقيس مختلف في صحبته» ونحوه 


)١(‏ راجع: «الإصابة» في ترجمة حفصة وها ٠٠٠/٤‏ والحديث حسرٌّء كما قال 
الشيخ الألباني كأله. 

(۲) قال الشيخ الألبانيّ كه في «السلسلة الصحيحة» )٠١/١(‏ - بعد إيراده هذا 
الحديث -: [فائدة]: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجتهء ولو أنها كانت 
صوّامة قوّامة» ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجهاء وتطاوعها مع 
وقد يكون هناك أمور داخلية» لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليهاء ولذلك فإن ربط 
الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يُسمع به في هذا الزمان الذي يلهج 
به كثير من حكامهء وقضاته» وخطبائه بحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» 
وهو حديث ضعيفء كما في (إرواء الغليل»» رقم .7١5٠‏ 


ميض اه 1 و 0 7< ع 2 6م 5 
 )5(‏ باب في إيلاء الرّجل مِنْ نِسَائهِء وَتأدِيبِهِن بِاعتِرَالِهِنَ - حديث رقم (9591) 


(DD ّ :‏ 
عنده من مرسل محمد بن سیرین . انتهى 


(نَبَكَث أَشَدَ الْبْكَاءِ) أي: لِمَا اجتمع عندها من الحزن على فراق 
رسول الله ل ولِمَا تتوقعه من شدة غضب أبيها عليهاء وقد قال لها: «والله 
إن كان طلقك. لا أكلمك أبدا»» 

قَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ الله كَلِ؟ قَالَتْ: هُوَّ فِي خِرَّائَيِه) بكسر الخاء 
0 مكان حفظ المال» جمعه: خزائن (في الْمَشُربَة) بفتح الراء» وضمّها 
بمعنى الْغُرفة الْعُلَيَّةَ وقال ابن قتيبة: هي كالصّفّة بين يدي الْغُرفة» وقال 
الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال ابن ا ال الخزانة التي يكون 
فيها طعامه وشرابه» وقيل لها مشربة فيما أرى لأنهم كانوا E‏ فيها 
شرابهم"» وذكر في «مجمع البحرين» أن لد مفتوحة الراء 
فقطء بر ار 

(َدَخَلْتُء قدا آنا برَبَاح) بفتح الراء» وتخفيف الموخدة لام 
رول الله ) قال في «الإصاية»: رباح مولى رسول الله كه ثبت ذكره في 
«الصحيحين) من حديث عمر 5 َه في قصّة اعتزال النبي ييو نساءه» سماه 
مسلم في روايته» وفي مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع الطويل» قال: 
وكان للنبى يي غلام اسمه رَبَاحء وقال البلاذري: كان 00 وكان ادن 
ا لم صرة يكان سان با فكان يقوم بلقاحه. انتھ ‏ '. (قاعداً عَلَى 
أَسْكَنَةٍ الْمَشْرْبَةِ) «الأسْكُقَة» بضمّ الهمزة ة والكاف» وتشديد الفاء: هي عَكَّبة 
الباب السفلى”. (مُدَل رِجْلَيُه) اسم فاعل من التدلية» وهو مد الرجلين إلى 
الأسفل (عَلَى قير ِن حَشّب) النقير: بنون مفتوحة» ثم قاف مكسورةء هذا هو 
الجخ ال في جميع النسخ» وذكر القاضي عياض أنه بالفاء بدل النون» 
وهو فُقِيرٌ بمعنى مفقورء مأخوذ من فقار الظهرء وهو جذع فيه دَرَجٌّء قاله 


)١(‏ «طبقات ابن سعد /٤‏ ٤۸ء‏ والحديث حسنٌء كما قال الشيخ الألباني كأنه. 
(۲) من باب نصر. (۳) «عمدة القاري» ا" . 
0( راجع : «تكملة فتح الملهم) 1/١‏ . )2( راجع : «الإصابة» ۲/ ۳۷۷. 
0( شرح النووي» .87/٠١‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
6 جح اب لطبي 
الو (وَهوَ جِلعٌ) بكسر الجيم؛ وسكوؤة الذال اله فر ماف 
النخلة. جمعه ججذوعٌ وأجذاع” '. (رَْى) بفتح أولهء» وثالث» مضارع رَقِي» 
كرضِي يَرْضَى؛ٍ أي: يصعد عليه (عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل وَيَنْحَوِرٌ) أي : ينزل عليه 
(قنَادَيْتٌ : ا س ن لي هنك غلى رور لله يكل) فيه جواز اتخاذ الحاكم 
عند الخلوة 5 يمنع من الدخول إليه بغير إذنه» ولا يعارض هذا ما أخرجه 
الشيخان من حديث أنس فيه في قصّة المرأة التي وعظها النبي كل فلم 
تعرفه» ثم جاءت إليه تعتذر» فلم تجد عنده بوَاباً... الحديث؛ لأنه محمول 
على الأوقات التي يجلس فيها العامة كما قاله في الفح (فَنَظَرَ ربا اح إلى 
الْغْرْفَة أي : استئذاناً من النبي ل (ن ثم نَظَرٌ إلى كَلّمْ يَقْلْ سَبْعا) أي : فلم يرد 
غل سينا لا إذناًء ولا يها وفي الرواية الآتية: «فقلت: ادن لعمرة 
فدخل» ثم خرج إلىّ» فقال: قد ذكرتك له فصَّمَتَ)2 قال في «الفتح»: يَحْتَمل يَحتَمل 
أن يكون:رسول الله کل نائماًء أو ظنّ أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه؛ لكون 
حفصة ابنته منهنّ. انتهى. (ثُمَّ قُلْتُ:) أي: بعد ذهابه» ورجوعه» ففي الرواية 
الآنية: «فانطلقت» حتى انتهيتٌ إلى المنبر» فجلست» فإذا رهط جُلُوسنء يبكي 
بعضهم» فجلست قليلاًء ثم غلبني ما أجدء کک ا فقلت : استأذن 
لعمر» (يا رباځ» اسْتَأذ ن لي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولٍ اللو كه يكذ فَنَظَرٌ رَبَاح إلى الْعْرْفَو ثم 
نَظرَ إِلَىَ» كلم َمل شيا وفي الرواية الآتية: ا ثم خرج إليّء فقال: قد 
ور له» فصَمَتٌ» فولّيتٌ مديراًء فإذا الغلام يدعوني» فقال: ادخل» فقد أَذْنَ 
لك» نم رَفَعْتٌ صَوتِي) أي : : حتى يسمع النبيّ یه وفيه جواز تكرار الاستئذان 
إذا 8 صاحبه الإذن (فَقُلْتُ: يا رَبَاحٌُ» اسْتَأوِنْ ِي عِنْدَكَ عَلَّى رَسُولٍ الله کل 
ٽي اَن أن َسُولَ الله ل َر آڻي جت يِن أجل حَفْصَة) يعني أنه إنما لم 
يأذن له لظنه أنه إنما E‏ ا فشِقّ عليه الإذن (وَاسُهِ لَيِنْ 
أَمَرَنِي رَسُولُ الله يك بِضَرْبٍ عَنْقِهَا لأضر بن عنْقَهًاء وَرَفَْعْتٌ صَوْتِي كَأَوْمَاً) أي : 
أشان رباح 2 اَن ارْقَهُ) «أي» مصدريّة؛ 8 بِالرّقِيَ» و«ارقه» فعل أمر من رَقِيَ 
يَرْقَىء والهاء للسكت» قيل: ويحتمل أن تكون ضميراً عائداً إلى الجذع . 


)1( اشرح النووي» /٠١‏ ۸۳. )۲( «المصباح المنير» .٠٤/١‏ 


)8541( باب في إِيلَاءِ الرَجُل مِنْ نسائ وَتَأديِنَ بامْرَالِهِنَ - حديث رقم‎  )0( 


[فإن قلت]: ظاهر هذا أن الإذن حصل بعد رفع صوته» فيخالف قوله في 
الرواية المذكورة: «فوليت مدبراً» فإذا الغلام يدعوني» فقال: ادخلء» فقد أذن 
لك». 

[قلت]: : يُجِمّع بينهما بأن الإذن إنما حصل بعد و دبرا وذلك أنه 
بعدما رفع صوته بما قاله» ولى اوا فناداه الغلام» وأخبره بأنه له أَذْن لهء 
ولا مخالفة أيضاً بين الإشارة» والنداء؛ لاحتمال أن يكون جمع بينهماء والله 
تعالى أعلم. 

(فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يلل وَهْوَ مُضْطَْجِعٌ) جملة حاليّة في محل نصب 
(عَلَى حَصير) بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين» وهي الباريّة؛ وجمعها 
حصن ل ريك و (فُجَلَسْتٌ ؛ قَاَدْنّی عَلَيْهِ إِزَارَهُ) وي ق ال «فإذا 
عليه إزاره» (وَلَيْسَ عَلَيْه غَيْره) أ : من الرداء» وغيره (وَإِذًا الْحَصِيرُ قَدْ قد ار في 
جَنبهِ) أي : لعزم بسط قرائن ولجره علي لزت لحري في رات 
رَسُولِ اله يكن فَإِذَا انا به بِقَبْضَّةٍ) بفتح القاف وضمّها لغ (مِنْ شَعِيرٍ نَحْوٍ الصّاع) 
بجر «انحو) ا و (وَمِثْلِهَا) بالجرٌ عطفا على «شعيراء وقوله: (5 قَرَظاً) 
موب على اير » قال الفيوميّ كله : القَرَظ 4 بفتحتين - حب معروفٌ 
يَخْرْج في غُلْفِ > كالعدس» من شجر الْعِضَاه اي يقول: القَرَظ: 
السلي يدبع به الأَدِيم» وهو بوت فإن الوَّرّق لا ب به» وإنما يُدبغ 
بالحبٌ» وبعضهم يقول: الْقَرَظ شجرء وهو تسامح أيضاًء فإنهم يقولون حت 
والشجر لا يجنى» وإنما ی ن يقال: قَرّظت قَرْظاً» من باب 
تَرَبَ: إذا جنيته» أو جمعته» والفاعل قار انتهى ٠‏ (فِي تَاحِيَّةِ الْعُرْقَةِ) 
ا : في جهة من جهاتها (وَإِدَا فين مُعَلَّنُ) «الأفيقٌ» - بفتح الهمزة» وكسر الفاء 
aE 5‏ ل الذي لم يتم دباغه. وجمعه ا ا 80 وأدم» وقد َي 
أدِيمه يَأَفِقُهُ بكسر الفاءء قاله النووي كلذ" . 

وقال الفيوميٌ لله : اللأفيق: الجلد بعد دبغه» والجمع أن بفتحتين» 


.514/7 «المصباح» ۱۳۸/۱ -179. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.۸٤ - ۸۳/۱۰ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
لہا کے 


وقيل : الأفيق : الأديم الذي يتم دبع فإذا تم واحمرًء فهو وي يقال : 
أَقَفْتُ الجلد أققاء من باب ضرَبَ: دبخته» الاق ل تعس مرل 
ا 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: الأفيق كأَمِير : الجلد لم يتم دباغه» أو 
الأديع ديع فيل أن يرنه أو فل أن شى وقيل : : هو ما بغ بغير القرظ 
والأرطى» وغيرهما من أدبغة أهل نجد» وقيل: حين يُخرج من الدباغ مفروغا 
منه» ورا ول أول ما يكون من الجلد في الدباغ »> فهو مَنِيكَة) ّ 


وي و 


أَفِقٌّ ثم يكون أديماً» كالأفيقة» كسفينة ) وَالْأَفِق» ککێف» جمعه أَفَق مُحرّكة) 
وبضمّتين» وأنكر هذا اللحيانيّ» أو المحرّكة اسم جمع؛ لأن فعِيلاً لا يُكَسَّرُ 
على فَعَلِء وقال الأصمعيّ: جمع الأفيق فة كرغيف وأرغِفة. انتهى . 
(قَالَ: فَابْتَدَرَتٌ عَيْئايَ) اع لم أتمالك أن بكيت حتى سالت دموعي » 
قال المجد: بادره مبادرة ودارا 000 وَبَدَرَ غيره إليه: عاجله. 0 
الأمرء وإليه: جل إليه» واستَبَقٌ ١‏ ال کل («ما ببب يا 
الْخَطَّابِ؟) «ما» استفهاميّة؛ أي أي شيء 0 باكياً؟ (قَلْتُ: يا نبي 9 
ما لي لا بجي وَهَذَا الْحَصِيرُ كذ ار في جَتْبِكء وَهَذِهِ خِرَائئكء لا أََى فِيهًا 
إلا ما أَرَى) أي: إلا الشيء اليسير (وَذَاكَ قَيْصَر) قَيِصَرٌ) بفتح القاف» وسكون 
التحتانيّة: لقبٌ من مَلَك الرُوم» ككسرى لقب من ملك الفُرس» والنجاشيّ لقب 
من ملك الحبشة“. (وَكِسْرَى) بكسر الكاف» وتُفتح: مَلِكُ المُرس» معرّب 
خو ای : واسع الملك. جمعه أكاسرة» وكساسرة» وأكاسرٌء وكُسُورٌء 
والقياس : كَسْرُونء كعِيسون» والنسبة كسري» وكِسْرَويّ» قاله المجد كال . 
(فِي المّمَار وَالأَنْهَانٍ والح رسُول الله كه وَصَفُوَنَةُ) بتثليث الصاد المهملة: 


)0غ( «المصباح المنير» ١/ل9١.‏ 

)۲( راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس» .58١/5‏ 
(۳) «القاموس المحيط» ."54/١‏ 

(4) «القاموس» ۱۱۸/۲ مع شرحه «تاج العروس» ”591//9. 
)0( «القاموس المحيط» 1۷/۲ 


)۳۹۹۱( باب في يآاءِ الرَجُلِ مِنْ نِسَائِ» وَتَأدبيِنَ اراهن - حديث رقم‎ - )٥( 


خالص الشيء» وما صفا منه» وفي «المصباح»: صَمْرُ الشيء بالفتح: خالصهء 
والصَّفُوة بالهاء» والكسر مثله» وحُكي التثليث. انتهى7". (وَمَذِهِ خِرَائئك) أي : 
لا يوجد فيها ما عند هؤلاء من متاع الدنياء وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي 
بيت صاحبه. وما فيه إذا عَلِمَ أنه لا يكره ذلك» وهنا ع انين مابوقع 
لعمر ليه هناء وما ر بين ما ورد من النهي عن فُضُول النظرء أشار إليه 
النووي كأنةُ. (فَقَالَ) كله («يَا ابن الْخَطَّابٍ) وفي رواية للبخاري في 
«النكاح»: «فجلس النبي كيد وكان EE‏ أو في شك انت :يا ابن 
الخظاب؟»» والمعنى: أأنت في شك في أن التوسّع في الآخرة خير من التوسّع 
في الدنيا؟ وهذا يُشعر بأنه ي ظنّ أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيه» وهو 
غضب النبيّ ٤ة‏ على نسائه حتى اعتَرّلهِنَ» فلما ذكر له من أمر الدنيا أجانة نما 
أجابه به» قاله في «الفتح ٠"‏ . 

(آلا تَرْضَّى أَنْ تَكُونَ آ لا الجر ولم أ ي وكسرى » وأتباعهما 
(الدُنْيًا؟». قُلْتُ: بَلَىء قَالَ: وَمَخَلْتُ عَلَبْهِ حِينَ دَخَلْتُء وَأَنَا أرَى فِي وَجْْهه 
لش ٠‏ قَقَلْتٌ: ما رل الله ما) استفهامية ؛ أي : آي شيء (يشق ق ليک مِنْ 
شان السَاءِ؟) وفي بعض النسخ: «من أمر النساء» (فَإِنْ كُنْتَ طَلفتَهُنَ) فلا حرج 
عليك» ولا مشقّة عليك». ثم علّل ذلك بقوله: (فَإِنَ اله مَعَلَ مَعَك) وقوله: 
(وَمَلَائِكَتَهُ) وما بعده يحمل أن يكون رفوع على الابتداء» خبره: «معك» 
الى ارت على لمحن :وسو إن رده دعي ف ی لط 
الجلالة» ويكون «معك» الآتي توكيداً للأول» وإلى ما ذكرته أشار ابن مالك 
في «الخلاصة» حيث قال : 

وَجَائِرٌ رَفْعْكَ مَعْظُوفاً عَلَى مَنْصُوبٍ (إنَ) بَعْدَ أن تَسْتَكْمِلَا 

(وَجِبْرِيلَ ‏ وَمِبِكَائِيلَ» وَأَنَاء وَأَبُو بَكْرِ وَالْمُؤْنُونَ مَعَكَ) قال عمر طبه : 

(وَكَلَمَا تَكَلّفْتُ) وقوله: (وَأَحْمَدُ ا جن مر فة ين العامل ومعموله» وهو 


(بكَلَام) متعلّق ب«تكلّمتُ (إلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ الله يُصَدَّقُ كَوْلِي الَّذِي أو ١‏ 


)00( راجع : «القاموس» 07/5" و«المصباح» ا 
(۲( «الفتح» 5 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سل کے 


أي : بإنزال الوحي على وفقهء كما نزلت الآية الكريمة موافقة لكلامه المذكورء 
كما بِيّنه بقوله: (وَنَرَلَتْ هَذِِ اليه آيَةُ التّخْيِيرِ) بدل من «الآية»» وقوله: 
( عم ر( إلخ خبر لمحذوف محكي لقصد لفظه ؛ اف : هي لی ريك 
الآية («إإن طَلَفَكنَ أن يبدل أَويًِا حَبا ن4 «وإن تظلهرًا عمو ين آله هو هو مولله 
وجري وصح لْمْوْمِنينَ وليك بَعَدَ َلك ظهيرٌ4. وَكَانَتْ عَايْسَةٌ نت ا بي بكر 
وف بنت عمر» وقوله: (تَظاهَرَانِ) بحذف إحدى التاءين؛ إذ ا 
تتظاهران؛ أي: تتعاونان (عَلَى سَايْرٍ نِسَاءِ النْبِيّ له فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ الله 
أطَلفْمَهُنَ؟ قَالَ) ية («لا) أي : لأنه إنما آلى منهنّ أن يدخل عليهن را 
(قَلْتُ: يا رَسُولَ الل ني دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ نون بِالْحَصّى) تقدّم 
شرحه قريباً (يَقُولُونَ: طَلَّىَ ل الله م اة يِساءَه» آفأئزلء َأَخْبِرَهُمْ اک 
لفن قَالَ) يي («نَعَمْ ِن شرفت») أي : : أخبرهم إن أحببت إخبارهم به (قلَمْ 
َرَلْ أُحَدَنُه حى تَحَسَرَ) أي: انكشف (الْعَضَبُ عَنْ وَجْهِه) بل (وَحَنَى كَشَرَ) 
الكشر: بدو الأسنان» يقال: كشّرٌ الرجل عن أسْثانة» من باب 2 : إذا 
أبداها في الضحك (فَضَّحِكَ) من باب تَعِبَ (وَكَانَ مِنْ ن أَحْسَنِ الاس تُغْراً) بفتح 
الثاء المثلّئة وسكون الغين المعجمة: الفم» أو الأسنان» أو مقدّمهاء قاله 
الخد ا . م َر يي الله , كله وَنَرَلْت» د فَتَرَلْتُ أَنَسَبِّتْ) أي: أتعلّق. 
وأيتتمسك خوفاً من السقوط (بالجذع) بكسر» > فسكون: ساق النخلة (وَتَوَلَ 
رَسُولُ الله يكل كَأَنّمَا ي مي عَلَى الأَرْضٍء مَا يَمَسَّهُ بِيَدو) يعني أنه بل لا يمس 
الجذع؛ لعدم مخافته من السقوط؛ إما لزيادة قوتهء وإما لاعتياده ذلك (فَقُلْتُ: 
اسول الله و إِنّمَا کت في الْعْدْكَةِ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ ؟) وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا 
وقع منه ما ظاهره نسيانها؛ لأن عمر م و خشِي أن يكون ية نسي مقدار ما 
حلف علیه» وهو شهرء فذگره به (كَالَ) ية («إنَّ الشّهْرَ يَكُونٌ يِسْعاً وَعِشْرِينَ؛) 
أي: وهذا الشهر منه. 

قال الحافظ كأَنْهُ: فيه تقوية لقول من قال: إن يمينه ية انمق أنها كانت 
في أول الشهرء ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو افق ذلك في أثناء 


)0( «القاموس المحيط» 06 


)۳۹۹۱( باب في إِيلَاءِ الرّجُلٍ مِنْ نسائ ودين اراهن - حديث رقم‎  )5( 


الشهرء فالجمهور على أنه لا يقع البَرَ إلا بثلاثين. انتهى""' . 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا مشكل في هذه الرواية» فإن ظاهره أن 
النبي كله نزل عقب ما خاطبه عمرء فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه 
تسعاً وعشرين يوماًء وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» وكيف 
يُمْهل عمر تسعاً وعشرين يوماً لا يتكلم في ذلك» وهو مصرّح بأنه لم يصبر 

ساعةً في المسجدء حتى يقوم» ويرجع إلى الغرفة» ويستأذن؟ 
ولكن تأويل هذا سهلٌء وهو أن يُحْمَّل قوله: «فنزل» أي: بعد أن مضت 
المدةء ويستفاد منه أنه كان يتردد إلي النبئ بي في تلك المدة التي حَلّف 
عليها ء فانم تمق أنه كان عنده عند إرادته النزول» فنزل معهء ثم حَشِي أن يكون 

ن ان عائشة. وتاء كما سيأتي . انتهى" . 
نَقْمْتُ عَلَى باب الْمَسْجِدِء فَنَادَيْثُ الى صَوْتي : لَمْ يَطَلّنْ رَسُولُ اله يكل 
بت إنما فعل ذلك؛ ا الكرت الذي حل بالصحابة ون بسبب توهّمهم 
نه يكل طلّق نساءه (وَتَرَلَتْ هَذْهِ الآيَةُ) هذا بيان صريحٌ على أن سبب نزول هذه 
ته هذه» وهذا أصح مما OTC ER‏ 
مك أنهنا رحاس مسي يسن نه معاد E‏ والله 
؛ الكت از القزف اغا يذ وكا رو إل اال 
وَإِلَّت أؤلي الْأمر مهم لم 00 مِنْهّ4) [النساء: *8] قال أبو عبد الله 
القرطبي ا في ر ٠‏ قوله تعالى: #وَإِدًا جاءَهُم أَمَنُ مِنّ أن في «إذا» 
معنى الشرطء ولا يجازم 2 بهاء وإن زيدت عليها «ما» وهي قليلة الاستعمال» 

قال سيبوية: اليد ما قال كعب بن زهير ان الية: 


وَإِذَا ما تشناء تبث هلها مَغْرِبَ ب الشّمْسٍ تاشظا 0 0 


)۱( «الفتح» 57/1 )۲( «الفتح» 05/5 


(۳) راجع : «تفسير ابن جرير الطبري» 558/8 - .٥۷١‏ 
(€) وقع في النسخة: «لا يجازى» والظاهر أنه مصخحف» فتنبّه . 


(0) وصف ناقته بالنشاط والتبرعة يعد سير النهار كلف فشبّهها في انبعاثها 5-0 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۲“ سلما کے 


يعني أن الجيّد لا يجزم ب«إذا ما» كما لم يجزم في هذا البيت. 

والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور. فيه أمن, نحو ظَفَْر المسلمين» 
وقتل عدوّهمء لاو ألْحَوفٍ # وهو ضدٌ هذا #أذاعوأ بد4 أي : وة 
وأظهروه» وتحدّثوا به قبل أن يَقِمُوا على حقيقته» فقيل: كان هذا من ضَعَفة 
المسلمين عن الحسن”؛ لأنهم كانوا يُفشون أمر النبي يكل ويظنون أنهم لا 
شيء عليهم في ذلك وقال الضحاك» وابن زيد: هو في المنافقين» فنُهُوا عن 
ذلك؛ لما ر يلحقهم من الكذب في الإرجاف. 

5 5 3 دي لظ ^ orf‏ 2 7 30 1 

وقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرَسُول وللت أؤلي الأمَرٍ نه أي: لم 
يُحدّئوا به» ولم يُفشوه حتى يكون النبي ية هو الذي يحدث بهء ويفشيه» أو 
أولو الأمرء وهم أهل العلم والفقه» عن الحسن»› وقتادة» وغيرهماء وقال 
السَّدَيَء وابن زيد: الولاةٌ» وقيل: أمراء السرايا طلْمَلِمَهُ أَلَّذِنَ نيطوت م مب 
أي : يستخر جونه ؛ ا لعلموا ما ينبغي أن يفْسََى منه» وما ينبغي أن يُكتَمَ) 
والاستنباط مأخوذ من استنبّطت الماءَ: : إذا استخر جته » والتئظ : الماء المستنبط 
اول ما يحرج من ماء البئر أَوّلَ ما تُحْمّر وسُمّي النّبْط طا لأنهم يستخرجون 
ما في الأرض» والاستنباط في اللغة: 0 وهو يدل على الاجتهادء 
إذا عُدِمم النصّ» والإجماع. انتهى كلام القرطبئ كذ" . 

وقال الحافظ ابن كثير 4: قوله: ودا جاءَهم مر 5 0 من الان أ و ألْحَوفٍ 
داعو وء إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بهاء ويُقشيهاء 
وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة» وقد أخرج مسلم فى امقدمة صحيحه)» عن 
أبي هريرة وَنهء عن النبي بي قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 
سمع؟ . 

وفي «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة َه أن رسول الله هى عن قيل 


کڪ أبناشط قد دعر من صائد» أو سبع» والناشط: الثور يخرج من بلد إلى بلدء فذلك 
أوحش له وأذعر. 

(1) أي هذا القول محكي عن الحسن البصري ك#. 

() «الجامع لأحكام القرآن» ۲۹۱/۰ ۔ ۲۹۲. 


(۳4۲) بات في إِيلاءِ الرَّجْلٍ مِنْ ذ 0 نِسَائِهِ' نسائ وَتَأدبهِنٌَ اعْتِرَالِهِنٌ حديث رقم‎ - (٥) 


قال أ الذي كراشن الحليك هما بقرل لتا من غير فبك ولا 
تبر ولا ف 

وفي «سنن أبي داود» أن رسول الله كل قال: «بئس مَطية الرجل رَعَموا». 

وفي (صحيح مسلم» مرفوعاً: «من حدّث بحديث» وهو يرى أنه كذب» 
فهو أحد الكاذبين». 

قال: ومعنى # يِسَتَديظو )4 أي : يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط 
الرجل العين: إذا حَمّرهاء واستخرجها من فَعُورها. انتهى كلام ابن كثير ك 
ناختصا 0 

قال عمر اه : (فَكَنْتُ نا اسْتَنبَطْتُ ذَلِكَ الأمْر) أي: أمر طلاق النبي ئلا 
نساءه؛ ا تتبعتّه » 121 حقيقته» وعلمت عدم صحته . 

(وَأَنْوَلَ الله * ك آيَة النّخْيِيرِ) هي الآية السابقة» وقد مضى البحث فيها 
IR‏ ولله الحمد والمئة. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وسيأتى بيان مسائله بعد ثلاثة أحاديث ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم el‏ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( "541[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَيْلِئُ > حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ 


وَمْبٍء أَخْبرَني سلَيْمَان٬‏ يني ابن يلال» أخبرَني يَحتى, أخبرني بيد ِن حَُينِ؛ 
که َع عبد اله 3 بْنّ عباس يُحَدتُء قال : : مَكَنْتٌ مه ونا أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ع بن 
الْخَطَّاب عن آيَةَء فَمَا أسْتَطِيعٌ أَنْ أَسْأَلَه ؛ هَيْبَةَ لَه حَنّى خرَجَ اا فُخَرَجَتٌ 


10 ته 


که مرجع كن فضي الطَرِيق» عد إلى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ ج لَه فَوَقَمْتُ لَه 


حَنَّى فَرَعْ نَم سِرْتُ مه »قلت ا الْمُؤْمِِينَ» مَنِ اللَّتَانِ َظَامَرَنَا عَلَى 
رسو الله ش ا مِنْ أَرْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: يِل حَنْصَّةٌ وَعَائِفَةٌء قَالَ: فَقُلْتٌ ا لَه: وا إِنْ 
نت لأریڈ أن أسآلك عَنْ هَذَا مد سن كما أسْتَطِيع ؛ ؛ هَيْبَةَ لک قَالَ: لا تَفْعَلُ) 


4 


ما ظََنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلم» ان عَنْهُ فَإِنْ كنْتُ أَعْلَّمُهُ أَخبّرئك. قَالَ: وَقَالَ 


00 اتفسير ابن كثير» ۰/۱ _ آله (0) وفى نسخة: «فاسألني» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
E DEE 4‏ 


مو 


عْمَرُ: واه إِنْ كنا في الْجَامِلِيّة ما تَعُدٌَ لِلشْمَاءِ أَمْرأَء حى أَنْرَلَ الله تَعَالَى فِيهِنَّ 
ما أنْرَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا فس قَالَّ: َبَيَتَمَا آنا في أَْرِ أأتَمِرُهُ» إِذْ كَالَثْ لي 
امْرَأَئِي : لَوْ صَبَعْتَ كا وَكَذَاء فَقُلتٌ لَهَا: ما لك أَنْتِ وما 0 
كلك في انر أردة؟ كقالث لِي: عَجَبَاً لَك يا ابْنَ الْخَطَّابء مَا بريد أن 
تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ بنك لَتْرَاجِعُ رَسُولَ د قَالَ 
مر فَآخُْذٌ رِدَائِي » ت م خر مَكَانِي» حَتّی 0 ا 
يه نك لعْرَاجِِينَ رسو الله يك حى بقل َوه حضْبَا؟ كقالث حفص 

را إا لَنْرَاجِعُهُ فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أي أك فة اذه ق سولف ا 


تيه لا تَعْرَئِ هَذِه التي نَدْ أَعْجَبَّهَا حُسْنْهَا وخب رَسُول الل يله إيّامَاء نه 
شر حلى انغ على م سلما َراي مِنْهَاء 0 
سَلَمَةَ: عَجَباً لَك يَا E.‏ ِي أَنّْ 
ت بَبْنَ رَسُولِ الله کا وراج“ ٠‏ قَالَ: َأَحَذَننِي أخذاً. كَسَرَئْني عَنْ بَعْض 

مَا كت جڏ نَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِمَاء وَكَانَ لي صَاحِبٌ م ن الْأَنَصَارِ إا غِبْتُ 
آتانِي بِالْخَبَرِء وَإِذَا عَابَ كُنْتُ نا آنه بِالْخَبَرِِ وَنَحْنُ حِيئئِذٍ نَتَخَوّفُ مَلِكاً مِنْ 
ملوك عَسَاَء کر لا آنه يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَبْنَ ققد امْتكَآثْ صُدُورْنا من انى 
صَاحِبِي لأنَصَارِي يدق الاب وَكَالَ: افْتخ افخ فَقُلْتُ: جَاء الْعَسَانِنُ؟ كَمَالَ: 
عدن ذللك: عْتََلَ رَسُولُ الله ل أَرْوَاجَهُ فَقُلْتُ: رَغِمَ أن حَفْصَةً 


١ 


آخڏ نَوْبِي» َأَحْرُجُ حَنّى جِنْتٌ ‏ قَإِدًا ل الله کا في مَشْريَةٍ لَه 
يُرْتََى إِلَيْهَا بِعَجَلَةا". وَعُلَامٌ لِرَسُولٍ الله ية أَسْوَدُ عَلَى رَأس الدَرَجَةء فَقُلْتُ: 
Ey‏ َمَصَصّتُ عَلَّى رَسُولٍ الله كله هَذَا الْحَدِيتَ 
ئا بَلَفْتُْ حَدبتَ آم سَلَمَة» سم وَسُوُ لله يكل وَإِنَهُ لَعَلَى حَصِيرء ما ما يته 


سس مسر و 


وبينه شي َتحت ت رَأَسِهِ وسَادَةٌ من ن آم حَشُومًا لیف وَإِنَ عند جر قَوَظاً 


)١(‏ وفى نسخة: «وبين أزواجه». 
(0) وفي نسخة: «بعجلها»» وفي أخرى: «بعجلتها». 


() - پاب في إِيلاءِ الرَّجْلٍ مِنْ نسائ نِسَائه وَتَأْدِبيهنَ بِاغتِرَ اهن حديث رقم )4۲( 


0 قال * هما a‏ ا 1 5 اش إِنَّ كِسْرّی؛ وَقَيْصَرَ فِيمَا 
هما فِيوء وَآَنْتَ رَسُولُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «أَمَا تَرْضَى أنْ تَكُونَ لَهُمَا 


الدّنيَاء ولك الآخِرَة؟)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيّلِي) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.۲۲٣/۲۹ (ت"7517) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (عبد الله بن 

۳ - سلما : ر ن بال المدني» تقدم قربياً. 

بالا نشين) ا ةا اهار آي معد المد ا اة 
(ت٤١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 83/5. ٠‏ 

ه ‏ (عبید ب ن حَتَيِنٍ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى آل زيد بن الخطاب» 
ويقال: مولى بني E‏ َة قليل الحديث [۳]. 

رَوَى عن قتادة بن النعمان» وأبي موسى الأشعري» وابن عمرء وأبي 
سعيد بن الْمُعَلّى» وغيرهم. 

وروی عنه سالم اتو النضر» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزناد» 
ومروان بن عثمان بن أبي سعيد بن الْمُعلَّىء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقة» وليس بكثير الحديث» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» ذكره ابن حبان في «الثقات». 


قال اي وغيره : مات سنة خمس ومائة» وهو ابن سين تة 
.4( 


)١(‏ وفي نسخة: «مصبوراً» بالصاد المهملة. 
(۲( وفى نسخة : «ما 5 يبكيك يا عمر؟). 
(۳) قال الحافظ المزي كن بعد ذكر «ابن سبعين سلةة: وقال في «الكمال»: وهو ابن = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ک٦‏ ل لے 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )۱٤١۹(‏ 
وأعاده بعلده» و(۳۸۲): «أن رسول الله يو جلس على المنبر» فقال: 
عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا. . .» الحديث» وله عند أبى داود حديثٌ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عَنْ آيَةِ) هي آية سورة 00 

وقوله: (قَمَا َسْتَطِيعٌ اَن أَسْأَلَه؛ٍ هَيْبَةّ لَهُ) فيه توقير العالم» ومهابته عن 
استفسار ما یخشی من تهر عند ذكره» وترقب خلوته ؛ سنال عما يريده. 

وقوله: (عَدَلَ إلى الأرَاكِ إلخ) يعني مال عن الطريق السلوكة إلى طريق 
لا يُسلك غالباً لقضاء حاجته» والأراك شجر معروف»› ترعاه الوبل. 

وشرح الحديث» ومسائله تأتي بعد حديثين» وإنما أخرّتها إليه؛ لكونه أتمْ 
سياقاً مما هناء ولكن أشرح بعض ما يُستغرب هناء فأقول: 

قوله: (نُمّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ إلخ) فيه البحث في العلم في الطريق» 
والخلوات» وفى حال القعود والمشي . 

وقوله: (حَنَى أَنْوَلَ الله لله تَعَالَى فِيهِنٌ ما آنل إلخ) يعني حتى أمرنا الله 
تعالى بأداء حقوقهنَّ» كما في قوله تعالى: و مل الى َل رن4 
[البقرة: ۲۲۸]. ٠‏ 

وقوله: (قْبِيَتَمَا أنَا) معنى «بينما»» وابينا» أي: بين أوقات ائتماري» وكذا 
ما أشبههء وسبق بيانه» قاله النوويّ كاذه . 


= تسعين سنة - يعني بتقديم التاء - قال: وهو خطأء قال الحافظ: بل هو الصواب» 
فهو ثابت فيما ذكره ابن سعد عن الواقديٰ» وكذا فى «ثقات ابن حبان»» ومما 
يؤيده أن الواقديّ روى عنه أنه قال: قلت لزيد بن ثابت مقتل عثمان: اقرأ علي 
الأعراف» فقال: اقرأها علي أنت» قال: فقرأتها عليه» فما أخذ علي ألفاً. ولا 
واوا . انتھی» وكان مقتل عثمان سنة (70) فلو كان كما ذكر المزيٰ كان يكون عمره 
إذ ذاك خمس سنين» ويبعد أن مثله يحفظ سورة الأعراف» ويتأهل لأن يقرأها على 
زيد بن ثابت. انتهى كلام الحافظ كألله. «تهذيب التهذيب» ۳٤/۳‏ - 

.۸٥ /٠١ «شرح النووي»‎ )1( 


)91917( بَابٌ في إِيلَاءِ الرّجُل مِنْ نِسَائِهِ وَتأديبهِنَ بامتزَالهِنّ - حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (في مر أَأْتَمِدةُ) أي: أشاور نفسي»ء وأفكر. 

وقوله: الو يهنت كذ وَكَذَا) أي: أشارت علي بشيء» وأغلظت لي 
فيه» كما هو مصرح في ااصحيح البخاري» في «اللباس» . 

وقوله: (ومَا تكَلّفِكِ في مر أَرِيدُ؟) وفي رواية يزيد بن رُومان: «فقمت 
إليها بقضيب» فضربتها به› فقالت : يا عجباً لك يا ابن الخطاب إلخ». 

وقوله: (مَا تَرِيدٌ د أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ) المراجعة هي التراد في الكلام» 
والمناظرة فيه. 

وقوله: (حَتَى أَدْخْلَ عَلَى حَفْصَةً ك حَفْصَةٌ) بنصب «يدخل». 

وقوله : (تَْلَمِينَّ) بمعنى اعلمي . 


وقوله: (لَا تفرك َذِهِ التي كَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنْهَا إلخ) يريد عائشة ياء 
وأراد بذلك أن لا 3 تقيس نفسها بهاء ولا تسير بسيرها في كل شيء؛ فإنها 


أحب إلى رسول الله ڳل منهاء فربما يصدر من إدلالها به ئة ما لا يليق 
بها. 

وقوله: (كَأَحَدَئنِي أخذاً. كَسَرَئْيِى عَنْ بَعْض ما كُنْتُ أجذ) أي: أخذتني 
بلسانها أخذاً دفعتني عن مقصدي وكلامي ْ 

وقوله: (مَلِكاً مِنْ ملوك عَسَّانَ) اسمه الحارث بن أبي شّمِر. 

وقوله: (قَقَد امتَلآثْ صُدُورَنَا مِنْهُ) أي: غيظأًء أو خوفاً. 

وقوله: (رَغِمَ آَنْفُ حَفْصَّةٌ وَعَايِشَة) فح العين»«وكشرها آي لعن 
بالرغام» وهو التراب» هذا هو الأصل» د ثم استعمل في كل من عجز من 
الانتصاف» وفي الذَّلَ والانقياد كرهاًء قاله النووي ككأله. 

وقوله: (نُمَ آخُذَّ نَوبِي) قال النوويّ #5: فيه استحباب التجمّل بالثوب 
والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار؛ احتراماً لهم. 

(بعَجَلَةٍ) وفي نسخة : : «(بعجَلها»» وفي اشر «بعجلتها». وهي درجة من 
النخل . 
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وقوله: (حَشُومًا ل ا شوه مود E I‏ وهو بكسر اللام: ليف 
النخل. 

وقوله: (مَضْبُوراً) بالضاد المعجمة؛ أي تجموعا) وفي + بعض النسخ 
بالصاد المهملة. 

وقوله : (أهُباً) بفتحتين» أو بضمّتين: جمع إهاب» وهو الجلد قبل الدبغ . 

والحديث فو متّفقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

]41[ )...( داعت ا بن لْمُكَنَى حَدَكَنَا عَفَانُ حَدَكَنَا حَمَّادُ بْنُ 


فلمك أَخْبرَني يَحْتَى بن سيد عيل ؛ عَنْ ع بيد بن حن عن ابن عتابن» قال 9 
مع عُمَرَ حَنَّى إا كنا به بم الظَهرَانِء وَسَاقَ الْحَدِيِتَ بطولةء کنو خد 


- 2 


سُلَيِمَانَ بن يكال غَبْرَ أنه قَالَ: قُلْتُ: سَأَنُ الْمَرْآتَيْنَ؟”" قَالَ: حةْ خلا و سم 
وَدَادَ فيه : وات الح ذا في کل ب بَيْتِ بُكاك. وَزَادَ أيُضاً: وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ 
شَهْرأء قَلَما كانَ يَسْعاً وَعِشْرِينَ رل ِلْبْهِنّ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُْنَى) تقدّم قريباً. 

۲ - (عَفَانُ) بن مسلم الصفّارء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت من كبار 
[١٠]ا(ت١٠٠5)‏ 0 في «المقدمة» .٤٤/٦‏ 

۳ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَةٌ) بن ديئار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» وتغيّر 
باخره» من كبار 0 (ت717١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

والباقون رن قبله . 

وقوله: (كنَا ب مر الظَّهْرَانِ) اسم واد قرب مكةء قال في «القاموس» 
و(شرحه»: وظهران: كسّخبان»: واد قرب مكةء بينها وبين عُسْفانَ» يضاف إليه 


ا بفتح الميم فال م الظَْهْرَانِء فَهامرً» اسم القَرِيَق وَ«طَهْرَانُ) : الوادِي» 


(۱) وفي نسخة: «ما شأن المرأتين؟). (۲) وفى نسخة: «فأتيت الْحجر) . 


)۳۹۹۳( باب في إيلَاءِ الرّجُلٍ مِنْ نِسَائِهِ وَتَأَيبهنَ بامِْرَالِهِنّ - حديث رقم‎ - )٥( 


وي فون كفيرة 1 وتخيل + لاش وهُذَيْلِء وغاضِرَةٌ» ويُعْرّف الان بِوَادِي 
فاطِمَة» وهي إِحْدّى مَناجِلٍ الحا » قال كير [من الكامل]: 
ولَقَدْ حَلَفْتٌ لها يمينا صادقا بالله عند محارم الرَّحْمَنٍ 
بِالرَاقِصَاتِ على الكَلَالٍ عَشِيِّةَ تَفْشَى مَنابِتٌ عَرْمَضٍ الظَهْرَان 

لقف هنا ضار لارا حكاء ابن سيد عن أبي خنيفة» أي: 
الدّينوري. اتنهى” ‏ . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بطُولِو) فاعل اماق مير حماد ين و 

وقوله: (قُلْتُ: شَأنْ الْمَرَْئيْن ن؟) يَحْتَمِل أن يكون مرفوعاً بتقدير «ما) 
الاستفهاميّة؛ أي: ما شأن المرانين؟ ويّحتمل أن يكون نويا بفعل مقدّر؛ 
ای حدثني شأن المرأتين» ووقع في بعض النسخ بلفظ : «ما شأن المرأتين»؟ . 

وقوله: (وََتَيْتُ الْحُجَرَ) وفي نسخة: «فأتيت الحبجَراء وهو بضمٌ الحاء 
المهملةء وفتح الجيم: جمع حجرة» وهي بيوت أزواج النبي كَل 

وقوله: (وَكَانَ آلّى مِنْهُنَّ شَهرا) هو بمد الهمزة» وفتح اللام» ومعناه: 
حَنّتء لا يدخل عليهنّ شهراًء قال النوويّ #: وليس هو من الإيلاء 
المعروف في اصطلاح الفقهاءء ولا له حكمه» وأصل الإيلاء في اللغة: 
الحلف على الشيء» يقال منه: آلى يؤالي إیلاءء وتألى تاليا وائتلی اثتلاء 
وصار في عرف الفقهاء مخضا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة» ولا 
خلاف في هذاء إلا ما حُكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعيّ محمول 
على ما يتعلق بالزوجة» من ترك جماعء أو كلام» أو إنفاق» قال القاضي 
عياض ل: لا خلاف بين العلماء أن مجرد الإيلاء لا يوجب في الحال 
طلاقاً ».ولا كفارة ولا مطالبة. 

ثم اختلفوا في تقدير مدّته» فقال علماء الحجاز» ومعظم الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف 
على أربعة» فليس بمولٍء وقال الكوفيون: هو من حلف على أربعة أشهرء 
فأكثرء وش ابن أبي ليلى» والحسن» وابن شبرمة في آخرين» فقالوا: إذا 
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حلف لا يجامعها یوما أو أقل» ثم تركها حتى مضت أربعة أشهرء فهو مؤلٍء 
وعن ابن عمر : أن كل من وَقّت في يمينه وقتاء وإن طالت مدته» فليس بمؤلٍء 
وإنما المؤلي من حلف على الأبد. 

قال: ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهرء ولا 
خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء» فأما إذا لم يجامع حتى 
انقضت أربعة أشهرء فقال الكوفيون: يقع الطلاق» وقال علماء الحجازء 
ومصرء وفقهاء أصحاب الحديث» وأهل الظاهر كلهم: يقال للزوج: إما أن 
تجامع › وإما أن تُطلق فإن امتنع طلق القاضي عليه» وهو المشهور من مذهب 
مالك» وبه قال الشافعيّ» وأصحابه» وعن مالك وؤانةة كقول الكوفيون» 
وللشافعيّ قول أنه لا يطلق القاضي عليه؛ بل يجبر على الجماعء أو الطلاق» 
ويُعَرّر على ذلك» إن امتنع» واختلّف الكوفيون: هل يقع طلاق رجعيّء أم 
بائنٌ ؟ 

فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي»› 
يكون وام إلا أن مالكا يقول: لا تصح فيها الرجعة» حتى يجام الزوج 
في العدة» قال القاضي عياض: ولم يحفظ هذا الشرط عن خد :وين 
مالك . 

ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة» فقال جابر بن زيد: إذا طلق 
انقضت عدتها بتلك الأقراء» وقال الجمهور: يجب استئناف العدة. 

واختلفوا في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون يمينه في حال الغضب» 
ومع قصد الضررء فقال جمهورهم: لا يشترطء بل يكون مؤلياً في كل حال» 
وقال مالك» والأوزاعيّ: لا يكون مؤلياً إذا حلف لمصلحة ولده لفطامهء 
وعن عليّء وابن عباس وين أنه لا يكون مؤلياً إلا إذا حلف على وجه 
الل 

[تنبيه]: هذا الحديث لم أجد من ساقه بتمامه» فلينظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.44-488/١٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


ره( - باب في إِيلاءِ الرَّجْلٍ مِنْ ذ نسائه » سائ وَتَأديهنَ اياله حديث رقم 5645 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بُ حَرْبٍء 
وَاللّفْظُ لأبي بَكْرِء قَالَا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيَيْئَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ع 
مُبيْدَ بْنَ حُنيْنِ» وَهُوَ مَوْلَى لباس قال : سَمِعْتُ ابْنّ عباس يَقُول : كنت ارد 
أن انال مر عن الْمَرْئين الي تاها على عَهدِ َسُولٍ اله لي فت سَنَة 

مَا اج لَه له مَؤْضِعاً حى صَحِبْتهُ ښحىته صَحِبْيُهُ إلى مَكَدَ فلا کان , ِمَرٌ الظَهْرَانِء دَهَبَ يَقْضِي 
حَاجَتَهُ » فَقَالَ: أذ ركني دا من ماو ا با ؛ فلا فی حاب وَرَجَعٌ» ذَهَبْتُ 
صب عَلَيْو وَدَكَرْتُء فَقُلْتُ لَهُ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمنِينَ» مَنِ الْمَرَْنَانِ؟ قَمَا قَضَيْتْ 
کلايي» حَتَى قَالَ : عَايْشَةٌ وَحَفْصَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (سفْيَانُ بْنُّ عَيَيْتَة) بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكئء الإمام الحجة الثبت الحافظ الشهيرء من كبار [۸] (ت198١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۸۳. 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (وَهْوَ مَوْلَى الْعَبّاس) قال النوويّ كَُنْهُ: هكذا هو في جميع 
النسخ: مولى العباس» قالوا: وهذا قول سفيان بن عيينة» قال البخاري: لا 
يصح قول ابن عيينة هذاء وقال مالك: هو مولى آل زيد بن الخطاب» وقال 

: ا 4 3 90 1 
وعيره: الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك» وحديثه عند أهل 


ال 
وقوله: (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلنِ) قال اديه عُأنهُ: هكذا هو في جميع 
النسخ: «على عهد»» قال القاضي عياض كآنه : إنما قال: «تظاهرتا على عهد 


رسول الله کا ولم يقل: «تظاهرتا 2 الله کل ؛ وا لهما وبرَاء 
والمراد: تظاهرتا عليه في عهده» كما قال الله تعالى: ##وإن تظهرا ع4 


)01( شرح النووي» ./٠‏ (؟) «إكمال المعلم» 00 -ه 
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[التحريم: »]٤‏ وقد صرح في سائر الروايات بأنهما تظاهرتا على رسول الله بلا . 
0 

والحديث متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"596[‏ (وَحَدَئَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاحِيمَ الْحَنْظَلِي» وَمُحَمَّدُ بْنُ أبي 
عْمَرَ وَتَقَارَبَا في لَفْظٍ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أبي عْمَرَ: حَدَتَنَاء وَكَالَ إِسْحَاقُ: أَحَبَرنَا 
بد الرَرَاقِء را مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيٌ عَنْ مُبَيْدِ الله بْنِ عبد الله بن أبي لَوْرِ 
عَن ابن باس قَالَ: لْمْ أَرَلْ حريصاً أَنْ سل عُمَر عَمَرَ عَن زاين مِنْ قاع 
الي يله اللََبْنٍ قال اله “ تَعَالی: «إن توا إلى ا د معت ازنك 4 عن حم 
عَمَرُ جحت تقذ لما نا تنص الطري دل تزه ولك نة بلقا 
فَتَبَرَرَه ثم أناني» نَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْوء فَتوَضَّأ كَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» من 
الْمَرْأَنَانِء مِنْ ل رواج النَبِيَ يلل اللَتَانِ قال الله لَهُمَا: #إن نلوا إلى اله مد صَعَتَ 
ریا ؟ قال عْمَرُ: وا عَجَباً لَك يا ابْنَ عَنّاسء قَالَ الزُهْرِي : كر واه مَا سَأَلَهُ 
عن وَل 2 قال : : هي حَفْصَةٌ وَعَائِفَةٌ 1 أَخَدَ يَسُوقُ الْحَدِيتَء فَالّ: كُنَا 
مشر رش قَوْماً نَغِْبُ النْسَاءَء قَلَمَا قَدِمْنَا الْمَدِيئَة وَجَدْنَا قَوْماً تلهم نِسَاؤُهُمْ 
فَطَفِقَّ تاتا يمن مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ: وَكَانَ مَْزْلِي فِي بَنِي اميه ان زا 
0 َتَعَضَّبْتُ يَؤْما عَلَى نأي َِدَا هي ترَاجِمُنِي» انكرت اَن ن تَرَاحِعَنِي: 
فقا ما تكد أذ أرَاجِعَك؟ وان إن واج الي كله لَيْرَاجِعْتَهُ؛ ٠‏ وَتَهَجَره 
ل الْيَوْمَ إلى اللَيْلِء فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَقُلْتُ: : أَنرَاجِعِينَ 
َسُولَ للم يكله؟ كَقَالَث: نَعَمْء كَقُلْتُ: أَنَهْجْرُهُ إِحدَاكُنَ الْيوْمَ إلى اللَّيْل؟ قَالَتْ : 

قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ قعل ذَلِكَ مء وَحَسِر”) أَقَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَ أَنْ 
يعضت ب الله عَلَيْهَا لِعَضَّب رَسُولِهِ يله؟ ذا هي كد مَلَكَتْء ل تُرَاجِعِي 


ت 


رَسُولٌ الله يكل وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْعاًء وَسَلِيِنَِى ما بَدَا لَكِء وَلَا يَمَُنَكِ أَنْ كَائَتْ 


مر 


)١(‏ «إكمال المعلم» 6. (0) وفى نسخة: «وخسرت». 


() - باب في إِبلَاءِ الرَجُل مِنْ نسائ وَتأَدِيبهِنَ باعترَالِهِنّ - حديث رقم )۳۹۹٥(‏ 


جَارَتِكِ 2 أَوْسَمَ 0 0 سول الله و مِنِْكء يُرِيدُ عَائْشَة قَالَ: وَكَانَ لي 


جار مني الأنَصَارِء فَكُنًا فَكُنًا نَتَتَاوتُ النْرُولَ إِلَى رَسُولٍ اله كلا قزل توما آنل 
وھا َيَأنِيني بخبّر لوحي وَغَيْرِو وآتِيه ؛ بول لک وکن نَتَحَدَتْ أن غَسَّانَ نعل 


الْخَيْلَ لِتَغْرُوَنَاء فَتَرَلَ صَاجپي» ؛ م آاني عِشَاء قَضَّرَب بابي ثم م َدَائِي» َخَرجْتُ 
ِلَيْه فَقَالَ: حَدَتٌ أَمْرّ عَظِيمٌ قُلْتٌ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ عَمَانُ؟ قَالَ: لا بل آعم 
مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُء طَلََ ال كل سَاءة» كلت : حبك ل شيرف 0 
گنت اظن هَذَا گائناًء حَنَّى ذا صَلَيْثُ البح شَدَدْتُ َي ييَابي» ثم 
َدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة وَهِيَ تيء ٠‏ فَقُلْتُ: أطَلفَكنّ ر 0 
أَذْرِي» ها هُوَ دا مُعْتَرِلُ في هذه رة َأتَيِتُ عُلَاماً لَهُ أَسْوَدَء فَقُلْتُ: اسان 


es‏ ِلَىَّ فَقَالَ : 2007 تک لَه قَصَّمَتٌ» فَانْطَلَقَتٌ» حَنَّى 


هب ْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتْ قدا عِنْدَهُ رَهْطّ جُلُوسٌُ ن يبكي بَعْضَهُمْ) فب فُجَلَسْتٌ 
ب ' نُمَ علبي مَا أجدء ثم يت الُم كلت فَقُلْتُ : اسْتَأَذِنْ لِعمرّ َدَحَلَء ٿم خَرَجَ 
9 كَقَالَ: كَدْ دَكَدْتكَ لَه قَصَمَتَء قوَلَيْتُ ديرا لذ الْغْكَامُ يَدْعُونِيء فَمَالَ: 


ادْخُلُء فَقَدْ أَذِنَ نك مَدحَلْتُ» تَسَلْْتُ عَلَى رَسو ل الله , ی إا ُو متك عَلَى 
رَمْلِ حَصِير٬‏ قَذْ قد ا e‏ : أَطَلَقْتَ شت جا رشو اف يساعة؟ قزق راتا 


إلى وَقَالَ: «لا»» فَقّلت الله أكبر لو رَأَبْتَنَا ارول الله وَكُنَا فق 
َوْماً تَغْلِتْ التّسَاء قَلَما قَدِمنَا الْمَدِيئَهَ» وَجَدْنَا قَوْماً تَغْلِبْهُمْ نِسَاؤْهُمْء مَطَفِقَ ناۋ 
د كك - 


r‏ مِنْ نِسَائِهِمْ» فُتَعَضْبْتُ َتَعَضَّبْتْ عَلَى امْرَأَنِي يما تدا هي ُرَاجمني» فَأدْكَرتُ أن 
ترَاجِعَنِي» فَقَالَتْ : ا تك أن أرَاجمَك؟ فوا | ن أَرْوَاجَ النّبِيَ يل لَيْرَاجعْتهء 
وََهْجُرْهُ إِحْدَامْنَ الوم ّى اللَّيلِء َقلْتُ: كَدْ حاب مَنْ قعل ذلك منْهُنَ خير 
أا من إِحْدَاهْنَ أنْ يَغْضَبَ الله عَلَيْعَ لِعَضْبٍ رس سُولِهِ يكل ذا هي ذ مَلَكتْ؟ 
قبسم رَسُولُ اله ا قَقُلْتُ: يا ل ا ل فى ا و 


نك أن کاٹ جارك ِي أُوْسَمْ منك› وَأَحَكُ ىَُ حب إلى رَسُولٍ الله ئا نك قبسم 
لشي فَقُلَتٌ: أَسْتَأَْنِس 1 ارول الله ؟ قال : ١نَعَمْ1)‏ فَجَلْسْتٌ قَرَفَعْت رای في 


و 
يعر 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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الْبَيْتِء قَوَاهْه مَا رَآَبْتُ فيو شَيْئاًء يَرْدُ الْبَصَرَ إل أَهُباً انه مَقُلْتُ: اذه 


o 


سول الله أذ يُوَسّعَ عَلَى مک فَقَد e‏ 
يَعْبَدُونَ اله فَاسْتَوَى جَالِسا ؟ ث قال ٠‏ «آفى شك أَنْتَ با يا بْنَ الْخَطَاب ؟ أو 
و مُجلَتْ ياه هم في | الْحَبَاةٍ با اليا قفا 0 ١‏ افر بي ي زول ف اٹ 


قال الزّهرِيٌ : َأَحْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لما مَضى يسع وَعِشُرُونَ 
َة دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الل يلل بدا بي» كَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اله إِنَّكَ أَنْسَمْتَ أنْ لا 
تذخل لينا شَهْرأء وَِنّك دَحَلْتَ مِنْ َس وَعشْرِينَ أَعْدُمْنَّ» فَقَالَ: «إنَّ الشَّهْرَ 
تِسَعٌ وعِشرُونَ»» ڈ تم قال : «يَا اة ني داور ك ثرا لا علي أن لا تَمجَلي 
فِيهء حٌى تَسْتأْمِرِي أَبَوَيِك) ك َم َأ عَلَيّ الآيَ: #يكاها لی ل ایک4 حتى 
بلغ: لجرا عَظِيما ل ره ِسَةُ: كَد عَلِمَ واه أن بوي لَمْ يَكُونًا لَِأمُرَاني 
غراف قل  :‏ َقَلتْ: أو في هَذَا أَسْتَأمرُ أَبَوَيّ؟ فَإِنّى أَرِيدٌ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ 
الآخِر 0 

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَحْبَرَنِي أَيُوبُ؛ أ عَائْسَةَ قَالَتْ: لا تُخْبِرُ سَاءك أ 
اخترئك» فقال لها الي 26 : «إنَّ الله أَرْسَلَنِي مُبَلَغا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنَّاه قَالَ 


سه 


اد : #صَعَتٌ فوا 4 : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَِيُ) هو ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (مُحَمَدُ بن أبي ُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم 
المكيّ. ثقدٌ ٠[‏ ۰ (ت۴٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

“٠‏ (عبد الرَرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٤‏ - (معمَرٌ) بن راشدء تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (الزهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي. 


(ه) ‏ باب في إِيكَاءِ الَجُل مِنْ نِسَائِء وََأَوِيبهِنّ باغْيرَالهِنّ ‏ حديث رقم )۳٣۹٥(‏ 


٦‏ - (عُبيْدُ الله بُ عَبْدِ الله بن يي نَوْرِ) القرشيّ المدنيّ» مولى بني نوفل» 
[T1‏ 

رَوَى عن ابن عباس» وصفية بنت شيبة» وعنه الزهري» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ذكره مسلمة في الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»؛ وقال البخاريّ: قال مصعب: كان أبو ثور من بني 
الغوث ا وعداده في بني نوفل» قال الحافظ: وذكر الخطيب في 
«المكمل» أنه لم يرو عن غير ابن عباس» ولم يرو عنه غير الزهري"'". 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيات المصتف يه وله فيه شيخان قرن بينهماء 
ثم فصل . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له ابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاريّ» وأبو داود. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الزهري» عن عبيد الله‎ - ٠ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء وإن كان ثقةء إلا 
أنه قليل الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث» وقد اشترك معه 
في اسمه» واسم أبيه» وفي الرواية عن ابن عباس» ورواية الزهري عنهما: 
عبيدٌُ الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهذلئ المدنئ» لكن رواية هذا عن ابن 
عباس وهي كثيرة في «الصحيحين»» وغيرهماء وليس لابن أبي ثور عن ابن 
عباس غير هذا الحديث» أفاده في «الفتح)”" . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا فيه نظرء فقد ذكر في ترجمته أنه روى عن صفيّة بنت شيبة» وروی عنه غير 
الزهريّ محمد بن جعفر بن الزبير. 
(۲( «الفتح» ١/هة؟.‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيْدِ عْبَيْد الله بْنِ عَبْد الله ن أبي كَوْرٍ) النوفليّ المكيّ (عَن ابْنٍ 
عَبّاسِ) ويا أنه (قَالَ: لم رل حريصاً أن أَسْأَلَ عُمَرَ) بن الخظاب دنهء في 
و عدن شين ماقي ان عباس يُحدّثء قال: 000008 
وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب م وليه (عن الْمَرْأتَيْنِ) وفي رواية عبيد بن 
خنين: «عن آية» (مِنْ رواج انب يكل اللَتمْن قَالَ الله تَعَالَى) في شأنهما 1 

وا إلى أله ققد صمت أي : مالت (3# کا حَنَى حح ُن هه 
(وَحَجَحْتٌ مَعَهُ) وفي رواية عبيد: «فما أستطيع أذ اله هة لت حتى خرج 
جاخ وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه: «عن ابن عباس : أردت أن 
أسأل عمر» فكنت أهابه» حتى حججنا معه» فلما قضينا حجناء قال: مرحباً 
بابن عم رسول الله اة ما حاجتك؟). 
(قَلَما كنا ِبَعْضٍ الطريقٍ عَدَلَ عُمَرٌ) أي: عن الطريق الجادّة المسلوكة 
آل شلك ن ي اة ووقع في رواية عبيد بن خنين 
السابقة: «فخرجت معه» فلما رجعء فكنا ببعض الطريق عَدَكَ إلى الأراك 
لحاجة له»» وبين في رواية حماد بن سلمة. وابن عيينة كلاهما عن يحيى بن 
سعيد الأنصاريّ أن المكان المذكور هو «مَرّ الظَهُران»» وقد 00 ضبطه. 
ومعناه قبل حديث (وَعَدَلْتُ مَعَهُ 31 بكسر الهمزة : الْمِظهّرة؛ أى: إناء 
الطهارة» وجمعها الأدَاي بالفتح"") ٠‏ (فتِبَرّرَ) أي : : قَضَى حاجته» u‏ التَبَرزْ 
من الْبَرَازء وهو الموضع الخالي ل ثم أطلق على نفس الفعل» 
وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسئ: «فدخل عمر الأراك» فقضى 
اف وقعدت له» حتى خَرّج2 فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء 
لقضاء ء حاجته استتر بما يمكنه الستر به من شجر البادية” . (ثُمَ آتاڼي» فَسَكَبْتُ 

يَدَيهِ) وفي رواية عقيل : «فسكبت من الإداوة»؛ أي : صببت عليه قال 
النووي لَه : فيه جواز الاستعانة في الوضوءء وقد سبق إيضاحها في أوائل 
الكتاب» وهو أنها إن كانت لعذرء فلا باس بهاء وإن كانت بغيره فهي خلاف 


)0غ( راجع : «المصباح المنير» .9/١‏ 2( «الفتح» 5 


(ه) ‏ باب في إِيلَاءِ الرّجُل مِنْ نِسَائِهء وَتأوبيِنَ باهْتزَالهِنَّ ‏ حديث رقم (۳۹۹) 


الأولى» ولا يقال: مكروهة على الصحيح. انتهى”" . 


(فَتَوَضَأَ كَقُلْتُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَء مَن الْمَرْأَنَانِ) وفي رواية الطيالسيّ: 
«فقلت: يا أمير المؤمنين ارفك أن أسالك عن حديث منذ سنة» فتمنعني هيبتك » 
أن أسألك»» ورواية عُبيد بن حنين الماضية: «فوقفت له» حتى فرغ» ثم سرت 
معه» فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على رسول الله يي من 
أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة» فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن 
هذا منذ سئة» فما أستطيع هيبةٌ لك» قال: فلا تفعل» ما ظننت أَنّ عندي من 
علم» فاسألني» فإن كان لي علم أخبرتك»» وفي رواية يزيد بن رَومان: «فقال: 
اال اجا أعلم بذلك مني»2. 

(مِنْ زواج السب يل اللَّانِ قال الله ك لَهُمَا: «إن وا إِلَ لله نقد 
صت قُلوبَكا4؟) أي: قال الله تعالى لهما: إن تتوبا من التعاون على 
رسول الله ي ويد عليه قوله بعدٌ: لوإن تظهرًا عَلَيّهِ»؛ أي: تتعاوناء 
ومعنى تظاهرهما: أنهما تعاونتا حتى حرم رسول الله بيا على نفسه ما حَرّم 
كما تقدّم بيانه. 


وقوله: #قلُوبَمًا» كر استعمالهم في موضع التثنية لفظ الجمع» كقولهم: 
وَضَّعا رحالهما؛ أي: رَحُلَّي راحلتيهما". 


(قَالَ ُمَرُ) له (وَا عَجَباً لَك يا ابْنَ عَبّاسِ) هذا من عمر كه تَعَحجْبّ 
من ابن عباس ون مع شهرته بعلم التفسيرء كيف حَفِي عليه هذا القدر مع 
شهرته» وعظمته في نفس عمر» وتقدمه في العلم على غيره» كما هو مشهور 
في قصّة سؤاله له عن تفسير #إإذًا اء صر الله وَالْمَنّحْ © الآيات 
[النصر: -1١‏ ۳]» ومع ما كان ابن عباس مشهوراً به من الحرص على طلب 
العلم» ومداخلة كبار الصحابة» وأمهات المؤمنين فيه. 


أ تع من حرطة عن طلت فون التسينه الكل تعرفة المبهه: 


(۱) (شرح النووي» .٠٠/٠١‏ )۲( «الفتح» 0" 
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ووقع في رواية معمر: «وا عجبي لك . 

[تنبيه]: يجوز في «عجباً» التنوين» وعدمه» قال ابن مالك: «وا» في 
قوله: «واعجباً) إن كان منوناً فهو 2 فعل» بمعنى حمق ا ومثله (وهااء 
و«وَي». وجيء بعده باعجباً»» توكيداً . 

وإن كان بغير تنوين» فالأصل فيه «وا عجبي»ء فا ندل الكسرة فتحة 
والياء ألفاء كما في : «يا أسقا»» ويا حسرتا). 

وفيه شاهد لجواز استعمال «وا» فى منادى غير مندوب» وهو مذهب 
المبرد» وهو مذهب صحيح . ا ۰ 

(قَالَ الرَْرِيّ) مبيّناً قول عمر لابن عبّاس: «وا عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبّاس» 
(كَرِةَ اله مَا سَأَلَهُ عَنْهُ) فَهِمَ الزهري من هذا التعجّب الإنكار لِمَا سأله عن 
وفيه بعد ويمكن أن يقال: إن تعجّبه إنما كان لأنه استبعد أن يخفى مثل هذا 
على مثل ابن عبّاس مع مداخلته لأزواج الي كلل وشهرة هذه القضيّة» وشدّة 
حرصه هو على سماع الأحاديث» وكثرة حفظه. وغزارة علمه» ولِمَا كان في 
نفس عمر من ابن عبّاس» فإنه كان يُعظمه. E‏ 
الصحابة» كما اتفق له معه؛ إذ سأله عن قوله تعالى: #إدًا جَآءَ صر ال 


برس حاو 


وَالْفْنّح 469 الآيات [النصر: ١‏ - 018 والقصّة مشهورة . 

وقوله: (وَكمْ يَكْتّمَهُ) من يمه كلام الزهري» يعني مع كراهته سؤاله لم 
يكبي راب سأل عنه» بل أوضح له» كما قال: (قَالَ) عمر ڪه (هي 
حَفْصَةٌ وَعَايْشَةٌ) كذا عند المصئف في ج جميع النسخ التي بين يدي» بإفراد 
الضمير» > ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «هما عائشة وحفصة» بالتثنية» ٠‏ وهي 
الموافقة للقواعد؛ لأن الخبر مثنّىء وأن السؤال ب«من المرأتان؟2)» فليتنيّه . 

وقوله: «حفصة وعائشة)» كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية 
حماد بن سلمة وحده عن يحيى بن سعيد الماضية: «حفصة وأم سلمة)» وقد 


(۱) «الفتح» 007/1 
(۲( راجع : «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص7١5).‏ 
(۳( «المفهم» .10۹/٤‏ 


)۳۹۹( باب في إِيلَاءِ الرَجُل مِنْ نسَائِء وَتأوبيهنَ اراهن - حديث رقم‎  )5( 


أخر جه الطيالسيّ في (مسنده» عن يحيى» فقال: «عائشة وحفصة» مثل الجماعة. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدئ 
بسؤال عمر عن ذلك» ووقع عند ابن مردويه من وجه آخر ضعيف»› عن 
عمران بن الحكم السَّلَّمِيَ: حدّئني ابن عباس» قال: كنا نسير فلَحِقّنا عمرء 
ونحن نتحدّث في شأن حفصة وعائشة» فسكتنا حين لجقناء فعَرّم علينا أن 
تُخبرهء فقلنا: تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة» فذّكّر طرقَاً من هذا 
الحديث» وليس بتمامه. 

قال الحافظ ككنهُ: ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقةء ولم 
يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة على وجههاء إلا في الحال 


الا |انتهى '. 

م م أخَلَ) عمر ي (يَسُوقَ ن الْحَدِيتَ) ولفظ البخاريّ: «ثم استقبل عمر 
الحديث سروك أي : القصّة التي كانت سبب نزول الأية المسئول عنها (قَالَ) 
عمر (كُنَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ فُرَيِْ) غير على الاختصاص» كما قال في «الخلاصة»: 

الاخعِصَاصضٌ كَيداء دون ّا گنها الْمَتَى) 15 ثر «ارْجونِيًا) 
وقد نرک ۴ دون أي 00 «أنْ» كَمِثْلٍ انحن TET‏ 
(قَوْماً) منصوب على أنه خبر «كان»ء وقوله: (تَغْلِبُ النْسَاءَ) جملة في 
محلّ نصب» على أنه صفةٌ «قوماً» أي: نَحُكُم عليهنّ» ولا يحكمن عليناء 
بخلاف الأنصار» فكانوا بالعكس من ذلك» وفى رواية يزيد بن رُومان: «كناء 
ونحن بمكة لا يُكَلّم أحد اد أنه إل إذ حاتت له عاب فى سا جا 
وفى رواية عُبيد بن حنين: «وقال عمر: والله إن كنا في الجاهليّة ما تعد للنساء 
اا حتى أنزل الله فيهنّ ما أنزل» وقسّم لهنّ ما قسواء وفي رواية الطيالسيّ: 
كبا لذ تند بالشا ولا تدخا في أمورنا». 

(قَلَمَا قَدِمَُا) بكسر الدال (الْمَدِيئَة وَجَدْنَا قَوْماً تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤّْهُمْ» فَطَفِقَ 
يِسَاوَّنا) بكسر الفاءء وقد تُفتح؛ أي: جعَلء أو أخذء والمعنى: أنهنَ أخذن 
في تعلم ذلك ل مِن نِسَائهم) وفي رواية البخاري #فطفق ساؤنا بأحدن 


.)١۱۹۱( «كتاب النكاح» رقم‎ ٦۰۲/۱۱ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
0 


من أدب نساء الأنصار»؛ أي : من سِيرتهنٌّ» وطريقتهنٌ» > وفي رواية له: 
أرَب) بالراء» وهو العقل. > وفي رواية يزيد بن رومان: «فلما قَدِمنا ا 
تزوجنا من نساء الأنصارء فجعلن يكلمنناء ويراجعننا) (قَالَ) عمر طلانه (وَكَانَ 
مزلي في بني أمَيّةَ بن ري أي : ان كاك بعرت بن مجر ين غوف من 
الأوس (بِالْعَوَالِي) ای عوالي المدينة» والعوالي: جمع عالية» وهي قُرّى 
بقرب المدينة» مما يلي المشرق» وكانت منازل الأوس (فَتَعَضَّبْتُ) أي : 
استعملت الغضب؛ أي : اانه (يَوْماً عَلَى امْرَأَنِي) وفي رواية البخاري: 
«فُسَخَبْتُ على امرأتي»» بسين مهملة» ثم خاء معجمة» ثم موحدة» وفي رواية 
الكشميهنيّ بالصاد المهملة» بدل السين» وهما بمعتى» والصحب» والسَّحَب: 
الزجر من الغضب. 

وفي رواية: «فصحت» بحاء مهملة» من الصياح» وهو رفع الصوت» 
ووقع في رواية عُبيد بن حُنين: «فبينما أنا ا أي : أتفكر فيه» 
وأقذرة «فقالت اراي لو صنعت كذا وكذا» (َإٍدا هي تَرَاجِعْنِي) «إذا» هي 
المجاتيّة ؛ أي : ففاجأني مراجعتها إياي» وفي رواية عبيد بن ا : «قال: 
فبينما أنا في أمر أئتمره» إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا» (فَأَنْكَوْتُ 
أَنْ تْرَاجِعَنِي) أي : ترادّني ذ فى القول› وتناظرني فيه. ووقع في رواية عبيد بن 

حنين: «فقلت لها: وما لك أنت4.:ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده؟» 
فقالت لي: عجباً لك يا ابن الخطاب» ما تريد أن تراجع أنت» وفي لفظ 
للبخاري: «فلما جاء الإسلام» وذكرهنّ الله» رأين لهن بذلك حقًا عليناء من 
غينا أن الخيليق في شيء من أمورناء وكان بيني وبين امرأتي کلام» فأغلظت 
لي» وفي رواية يزيد بن رومان: «فقمت إليها بقضيب» فضربتها به» فقالت: يا 
عجباً لك يا ابن الخطّاب» (فَقَالَتْ: ما تُنْكِرُ أَنْ أَرَاحِعَك؟) «ما» استفهاميّة 
إنكارية؛ ا أي شيء تنكر في مراجعتك؟ وفي رواية البخاري: «فقالت: ولم 
تنْكر أن أراجعك؟», وفي رواية عبيد: «فقالت لي : خا لك يا ابن الخطاب» 


EC 


ما تريد أن تراجع أنت" (قَوَاهإِنَّ أَزْوَاجَ النِّيَ يكل لَيْرَاجِعْتَهُ وَتهَجَرَهُ إِحَدَاهنٌ 
الْيَوْمَ إلى اللَيْلِ) وفي رواية مُبيد بن حُنين: «وإن ابنتك لتراجع رسول الله وة 
حتى يَظْلّ يومه غضبان»» وفي رواية للبخاري : «قالت: تقول لي هذاء وابنتك 


)۳۹۹٥( باب في إِيلاءِ الرَجُل مِنْ نِسَائِ» وَتَأدِبيِنَ اراهن - حديث رقم‎  )0( 


تؤذي رسول الله كلها وفي رواية الطيالسيّ: «فقلت: متى كنت تدخلين في 
أمورنا؟ 'قتالث :يا أبن 'الحطات ها مط ادان يلمك + ابتك تكلم 
رسول الله و حتى يظل غضبان». 

وقولها: «اليومَ إلى الليل؛ بنصب «اليوم» على الظرفيّة لاتهجر»؛ أي 
أول النهار إلى أن يدخل الليل» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: حتى إنها لتهجره 
اليومَ مضافاً إلى الليل. 

(تَانطَلَقْتُ) زاد في رواية البخاريّ: «فأفزعني ذلك» فقلت لها: قد خاب 
من فَعَلَ ذلكِ منهنّ» ثم جمعت علي ثيابي» فنزلت» (فُدَخَلْتُْ عَلَى حَفْصَة) يعني 
ابنته» وبدأ بها لمنزلتها منه (قَقُلْتُ: أَتْرَاجِعِينَ رَسُولَ الله يكله؟ فََالَْتْ: نَعَمْ) 
وفي د «فقالت حفصة: والله اح وفي رواية حماد بن 
سلمة: «فقلت: ألا تثقين الله» (فَقُلْتُ : : هجر | حدَاكنَ الْيَوْمَ إلى للَيل؟) وفي 
رة البخارى: 9 لها؛ أي: حفصةء 0 إحداكنٍ النبن كل اليوم 
حتى الليل؟» (قَالّت : نم قُلَْتٌ: : قذ حاب مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ) وفي 
تسخة: «وخسرّت» فالتذكير بالنظر إلى لفظ «من»» والتأنيث بالنظر إلى المعنى 
(أكْتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَ أَنْ يَفْضَّبَ الله عَلَيْهَا لِمَضَب رَسُولِهِ ياء فَإِذَا هي كذ مَلَكَتْ؟) 
وفي رواية البخاري: «أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله كَل فتهلكي». 
قال في «الفتح»: كذا هو بالنصب للأكثرء ووقع في رواية عقيل : «فتهلكين». 
وهو على تقدير محذوف» وتقدم في «كتاب المظالم»: «أفتأمنُ أن يغضب الله 
لغضب رسوله» فتهلكين»» قال أبو على الصدفيّ: الصواب: أفتأمنين» وفي 
آخره : فتهلكيء كذا قال» ولیس بخطأ؛ لإمكان توجيهه. 

وفي رواية عُبيد بن حنين: التياكر ا سكرب لكا على خطاب جماعة 
التساء»: وعتدة : #فقلت:. تكلمين أني لخدو عقوبة الله» وغضب رسوله». 

(لّا تُرَاجِيِي رَسُولَ الله يل وَلَا تَسْأَلِيِهِ شيعا ٠‏ وَسَلِينِي ما بَدَا لكِ) أي: 
ظهر لك» وفي رواية البخاريّ: «لا تستكثري النبيّ كَل ولا تراجعيه في 
شىء: .ولا تهجرية» :وسليق'ما بدا لك ومعنى : «لا تستكتري»:” أي لا تطلبي 
8 الكثير» ومعنى: «لا تراجعيه في شيء) أي: لا ترادّيه في الكلام» ولا 
تردي عليه» و«لا تهجريه) أي: ولو هجرك. 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
AY‏ سار ا بطب 


وفي رواية يزيد بن رومان: «لا تكلمى رسول الله ية فإن رسول الله لا 
ليس عنده دنانير» ولا دراهم» فما کان ا حاجة حتى ذَهْنةِ) فسليني» . 

(وَلَا يَعْمَنَْنِ أَنْ) بفتح الألفء وبكسرها أيضاً (كانثْ جُارّتك) | 
ضرّتك» أو هو على حقيقته؛ لأنها كانت مجاورة لهاء والأولى أن يُحْمّل 
اللفظ هنا على معنييه؛ لصلاحيته لكل منهماء والعرب تُطلق على الضرّة جارةً؛ 
لتجاورهما المعنوي؛ لكونهما عند شخص واحدء وإن لم يكن حسياًء وقد وقع 
في حديث حمل بن مالك: «كنت بين جارتين» يعني ضرّتين» فإنه فسره في 
الرواية الأخرىء فقال: «امرأتين»» وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرّةٌ 
ويقول: إنها لا تضرّء ولا تنفع» ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء» وإنما هي 
جار والعرب تسمي صاحب الرجل» وخليطه: جاراًء وتسمي الزوجة أيضاً 
جارة؛ لمخالطتها الرجل”. 

وقال القرطبي 5: أراد بالجارة الضرّة» وكنّى بها عنها؛ مراعاةً 
للأدب» واجتناباً للفظ الضرر أن يضاف لمثل أزواج النبي ية ورضي عنهنّ» 
ويعني بذلك عائشة وَقينا. انتهى”" . 

(هي أَوْسَمَ) أي: أجمل» وهو بالسين المهملة» من الوسامة» وهي 
العلامة» والوسيم: الجميل» فكأن الحسن وَسّمها؛ أي: علمها بعلامة تُعرف 
بهاء ولفظ البخاري: «أوضا» من الوضاءة (وَأَحَبّ إِلَى رَسُولٍ اله ية مك 

يريد عَائْشَة) المعنى : لا د تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتكِ عنه» فلا يؤاخذها 

بذلك» فإنها ندل ماتيا ومحبة النبي ييه فيهاء فلا تخ ری انت دلق 
لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة» فلا يكون لك من الإدلال مثل 
الذي لها. 1 ۰ 

ووقع في رواية عُبيد بن حنين الماضية أبين من هذاء ولفظه: «يا بُنيْهُ لا 
تغرّنّك هذه التي قد أعجبها حسنهاء وحبٌ رسول الله بي إياها». 

وفي رواية الطيالسي: «لا تغترّي بحسن عائشة» وحبّ رسول الله كَل 


.)019١( «كتاب النكاح» رقم‎ ٦۰٦/۱۱ «الفتح»‎ )١( 


1/٤ «المفهم»‎ (۲( 


)9198( بَابٌ في إِيلَاءِ الرَّجُل مِنْ نسائ توبن بامترَالهِنّ - حديث رقم‎  )0( 


إياها»» وعند ابن سعد في رواية اچ «إنه ليس لك مثل حَظوة عائشة» ولا 
جن ب ا باق للد ن 

وزاد عُبيد بن حُنين في هذه الرواية: «ثم خرجتٌ حتى دخلت على أم 
سلمة؛ لقرابتي منها»» يعني لأن أم عمر كانت مخزومية» مثل أم سلمة» وهي 
أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة»؛ 
فهي بنت عم أمهء وفي رواية يزيد بن رومان: «ودخلت على أم سلمة» وكانت 
خالتي»» وكأنه أطلق عليها خالة؛ لكونها فى درجة أمهء وهي بنت عمهاء 
ويَحْتَمِل أن تكون ارتضعت معهاء أو أختها اميك قاله في «الفت». 

(قَالّ) عمر د ضف (وَكَانَ لي جَارٌ مِنَ الْأنْصَارِ) قال في «الفتح»: اسم الجار 
المذكور أوس بن حولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري» سماه ابن سعد من 
وجه آخر» عن الإقرت: عن عروة» عن عائشة» فذكر حديثاً: وفيه: «وكان 
عُمّر مؤاخياً أوس بن حََؤْليء لا يسمع شيئاً إلا حدّثه» ولا يسمع عمر شيئا إلا 
حدثه)» فهذا هو المعتمد. 

وأما ما تقدّم في «العلم» عمن قال: إنه عتبان بن مالك» فهو من تركيب 
ابن بشكوال» فإنه جوّز أن يكون الجار المذكور عتبان؛ لأن النبئ كَل آَحَى بينه 
وبين عمرء لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاوراء والأخذ بالنصٌ مقدَّم على 
الأخذ بالاستنباط» وقد صرحت الرواية المذكورة عند ابن سعد أن عمر كان 
مؤاخياً لاوس» فهذا بمعنى الصداقة» لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به 
ثم نُسخ» وقد صرح به ابن سعد بأن النبي كله آحَى ب بين اوس بن حولي 
وجا بن وهبء كما صرح به بأنه أتى بين عمر وعتبان بن مالك فن أن 
معنى قوله: «كان مؤاخياً) اع خاد فا : ويؤيد ذلك أن في رواية عَبيد بن 
حُنين: «وكان لي صاحب من الأنصار». انتهى”" . 

(فَكُنَا نَعََاوَبُ الْرُولَ إِلَى رَسُولٍ الله ية وفي لفظ للبخاري: «على 
رسول الله يكل (قَنُِْ ْم وَنُِْ يوم بيني بحب لوخي وَعبِْو) أي: من 


.10ا//1١١ «الفتح»‎ )١( 
.)0191( «الفتح» ۱ _ "50 «کتاب النكاح» رقم‎ )۲( 


البحر امحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

الحوادث الكائنة عند النبي يلل (وََنِيهِ مل دَلِكت) وفي رواية ابن سعد 
المذكورة: «لا يسمع شيئاً إلا حدّثه به» ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدثه به»» 
وفي رواية عبيد بن حُنين السابقة: «إذا غبت أتاني بالخبر» وإذا غاب كنت آتيه 
بالخبر»»: ولفظ البخاري: «إذا غاب» وشهدت أتيته بما يكون من 
رسول الله عَلكِا. وفي رواية الطيالسئ: «يحضر رسول الله ي إذا غبت» 
وأحضره إذا غاب» ويخبرني» وأخبره' (وَكُنَا تَتَحَدتُ أَنَّ كَسَّانَ) والأشهر فيه 
ترك صرفه باعتبار القبيلة» وقيل: يصرف باعتبار أنه أبّء أو حيٌء وقد سمّاه 
ابن سعد في روايته: «الحارث بن أبي شَّمِر) تنعل الْخَبْلَّ) وفي لفظ للبخاريّ: 
«وكنا قد تحدثنا أن عُسَان تنعل الخيل»» وفي لفظ له في «المظالم»: «تُنعِل 
النعال» أي: تستعمل النعال» وهي نعال الخيل. 

ويَحْتَمِل أن يكون بالموحدة» ثم المعجمة» ويؤيده لفظ الخيل في هذه 
الرواية» واتُنْعِل» في الموضعين بفتح أوله» وأنكر الجوهريّ ذلك في الدابة» 
فقال: أنعلت الدابة» ولا تقل: نعلت فيكون على هذا بضم أوله» وحكى 
عياض في «تنعل الخيل» الوجهين» وعَمّل بعض المتأخرين» فرَّدٌ عليه» وقال 
المجد في البخاري : «تنعل النعال». فاعتمد على الرواية التي في «المظالم»» 
ولم يستحضر التي هناء وهي التي تكلم عليها عياض» قاله في «الفتم”" . 

(لِتَغْرْوَنَا) وقع في رواية عُبيد بن حُنين السابقة: «ونحن حينئذ نتخوف 
ملكا مخ هلوك عسات كر تنا انود أن يدير العا نقد الات ورا 
منهاء وفي روايته عند البخاري في «اللباس»: «وكان من حول رسول الله وَل 
قد استقام لهء فلم يبق إلا تلك ا بالشام» كنا نخاف أن يأتينا»» وفي رواية 
الطيالسيّ: «ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان». 
(قَتَوَلَ صَاحِبِيء م آتاني عِشاءً) لفظ البخاري: «فرجع إلينا عِشاءً» (فَضَرَبَ 
بَابِي) زاد في رواية البخاري: ريا شديداً) ك0 نَادَانِي) ولفظ البخاري: 
«وقال: أنه هو؟»؛ أي: في البيت» وذلك لبطء إجابتهم له» فظن أنه خرج من 
البيت» وفي رواية عُقيل: «أنائم هو؟»» وهي أولىء قاله في «الفتس». 


)۱( «الفتح» 8/1" (۲( «الفتح» 41۱ 


(ه) ‏ باب في إِيلَاءِ الرَجُلٍ مِنْ نسَائه وَتَأَديهنَ يامتِرَلِهِنٌ - حديث رقم (8598) 


0 إِلَيْو) وفي رواية البخاري: اففزِعتٌ» فخرجت إليه» (فَقَالَ: 
مر عَظِيم) وللبخاريٌّ: «فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم) (قلَتُ: مَاذًا؟) 
917 «ما هو؟» (أَجَاءَتْ عَْسَانُ؟) وللبخاريّ: «أجاء غسان؟»» تقدّم أنه 
يجوز صرفه» وعدمه» وفي رواية عبيد بن حنين: «أجاء الغساني؟2» (قَالَ: لاء 
بل أَعْظَمْ مِنْ : ذَلِكَ وَأَطْوَلُ) ولفظ البخاري: «وأهول»» قال في «الفتح»): هو 
بالنسبة إلى عمر؛ لكون حفصة بنته منهنٌّ. انتهى . (طَلّقَ النَّبِيْ يل ِسَاءَهُ) قال 
في «الفتح»: كذا ولك في بيع الطرق عر هيلا اله بن عي الله بن بي ر 
«طَلن) بالجزم» ووقع في رواية عمرة» عن عائشة» عند ابن سعد: «فقال 
الأنصاريّ: أمر عظيم»ء > فقال عمر: لعل الحارث بن أبي شير سار إلينا؟ فقال 
الأنصاري: أعظم من ذلك» قال: ما هو؟ قال: ما أرى رسول الله ية إلا قد 
طلّق نساءه»» وأخرج نحوه من رواية الزهري» عن عروة» عن عائشة» وسَّمّى 
الأنصاري اوش ابن حَوْليَ كما تقدم» ووقع قوله: «طلق» نا بالظنٌ. 
انه . 
(قَقُلْتُ: نَدْ خَابَتْ حَنْصَةٌ وَخَسِرَتُ) إنما خصها بالذكر؛ لمكانتها منه؛ 
لكونها بنته» ولكونه كان قريب العهد بتحذيرها من وقوع ذلك» ووقع في رواية 
غنيكاب خنين: «فقلت: رَعْم أن حفصة وعائشة»» وكأنه خصهما بالذكر؛ 


6 ير 


لكونهما كانتا السبب في ذلك كما تقدّم بيانه (ذ كُنْتْ أَظْنُ هَذَا كَائنَ ولفظ 
البخاري : «قد كنت أظنّ هذا يوشك أن كون 4 كس الشيقى مق يرشك أي: 
يقرب » وذلك لتا كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي 
إلى الفرقة (حَنَّى إا صَلَيْتُ الصَّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَ لِيَابِي) ولفظ البخاري: 
«فجمعت علىّ ثيابي» فصليت الصبح مع النبي يكل (ثُمَ نرَلْتُء فَدَخَلْتُ عَلَى 
حَفْصَّةً» وهي تبكي) وفي رواية سماك المتقدّمة: «أنه دخل أوَّلاً على عائشة» 
فقال: يا بنت أبي بكرء أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله ككلِه؟ فقالت: ما 
لي ولك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك»؛ أ عليك بخاصتك» وموضع 
سرّكء ومرادها: عليك بوعظ ابنتك (فَقُلْتُ: الکن رَسُولُ الله كنهِ؟) وفي 


)0غ( «الفتح» ۱ . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۸٦‏ کا ل 72 << + کے 


رواية البخاري : «ألم أكن حذرتك؟ أطلّقكنّ الي كه؟) (كْتَالَتْ: لا ئريء ما 
هو ذا مُعْتَزِلّ فِي هَلِهِ المشرية بَةِ) وفي رواية سماك: «فقلت لها: أ 
رسول الله يَكلِةِ؟ قالت: هو في خزانته» في المشربة»» وهي بضم الراءء» 
وبفتحهاء وجمعها: مشارب» ومشربات» وهي الغرفة العليّة» وقيل غير ذلك» 
مما تقدّم بيانه (َأَنَْتُ لاما له سو هو رَبَاح» مولى رسول الله كل (فَقْلْتُ: 
سكأ لُِمَر) في رواية بيد بن * حنين: «فقلت له: قل: هذا عمر بن الخطاب» 
(قَدَخَلَ) إلى المشربة (ثً َم حَرَجَ لي كَقَالَ : اكرات لني م ايم 
مق بات نسو أى + سكف وصموتا واا وفي رواية سماك: «فنظر رباح 
إلى الغرفة» ثم نظر إليّء فلم يقل شيئاً». 

قال في «الفتح»: واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث 
مرّات» لكن ليس ذلك صريحاً في رواية سماك» بل ظاهر روايته أنه أعاد 
لادان ف ولم يقع شي من ذلك في وراه عمد بن نين ومن ع 
حجة على من لم يحفظ . 

ويَحْتَمِل أن يكون النبي كله في المرتين الأوليين كان 0 أو ظَنّ أن 
عمر جاء يستعطفه على أزواجه؛ لكون حفصة ابنته منهنّ . اتتھی ٠‏ 

(تَانطَلقَت) اي ذعنت إلى المج (حَنَى انتَهَيْتٌ إلى الْمِْبر ٠‏ فَجَلَسْتٌ) وفي 
رواية البخاري : : «فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» (فَذَا يِه 
أي : عند المنبر (رَهْطٌ) أي : جماعة» قال الفيومي ياه : الرَهُط : ما دون عشرة 

من الرجال» ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد 

له من لفظهء وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة تمر 
وقال أبو زيد: الرَّمْطء والئَمّرٌ: ما دون العشرة من الرجال» وقال ثعلب أيضاً : 
الرهطء والتَّمَره والقوم» والْمَعْشّر والْعَشِيرة: معناهم الجمع» لا واحد لهم من 
لفظهم» وهو للرجال دون النساءء وقال ابن السكيت : الرهط والعشيرة: بمعئّى» 
ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله الأصمعئ فى «كتاب الضادء 
والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاًء ورَمْط الرجل : قومة. N‏ اھ 


)0غ( «الفتح» 5/1" 


)*146( باب في إِيلَاءِ الرَجُل مِنْ نِسَائِ وَتَأَوِبِهِنَ باميرَالهِنَّ  حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (جُلُوسٌ) جمع: جالس» وهو صفة ل«رهط)» وقوله: (يَبْكي 
بَعْضُّهُمُ) جملة حاليّة» قال الحافظ: «لم أقف على تسميتهم»» وفي رواية 
سماك بن الوليد الماضية: «دخلت المسجدء فإذا الناس ينكتون بالحصى»؛ 
أي: يضربون الأرضء كفعل المهموم المفكر (فجَلَسْتُ قلبلا) وفي اروابة 
البخاريّ: «فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» (ثُمّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ) أي: مِن 
شُعْل قلبه بما بلغه» من اعتزال النبي كل نساءه» وأن ذلك لا يكون إلا عن 
غضب منه» ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه» ومن جملتهنَ حفصة 
بنت عمر زاء فتنقطع الوصلة بينهماء وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى 
ق أَنَيْتُ لعلا َقُلْتُ: اسان لِعُمََ تَدَخَلَء ثم خَرَجَ إلى فَقَالَ : قد ذَكَرْنَك 
لَه قَصَمَتَء فَوَلَيْتُ مُذبرأًء فَإِذَا الْعْلَامُ يَدْهُونِي) وفي رواية سماك: «ثم رفعت 
صوتي» فقلت: يا رَباح استأذن لي» فإني اظن أن رسول الله ييه ظن إني جئت 
من أجل حفصةء والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها». قال الحافظ : 
وهذا يقوي الاحتمال الثاني ؛ لأنه لمّا صرح في حقّ ابنته بما قال» كان أبعد 
أن يستعطفه لضرائرها. انتهى . 

(فَقَالَ: ادْخْلُء فَقَد أَذِنَ لَكَ) بالبناء للفاعل» وهو ضمير النبي كلاف 
ويَحْتَِل أن يكون بالبناء للمفعول (قَدَخَلْتُء قَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ڳلا قدا 
هُوَ مُتّكنٌّ) قال القاضي عياض #: متكئ هنا: بمعنى مضطجع. انتهى'"'. 

وقال القرطبئ كه الاتّكاء هنا هو التمكن» والتثبّت» فيكون ميلاً على 
جنب» ويكون تربّعاً؛ إذ کل واحد منهما متمكن» ومتثبّتٌ» ويعني به ها هنا : 
السمكن على انحل جيه انه 7 

(عَلَى رَمْلِ حَصِير) أي: نسجه» وفي رواية البخاريّ: «فإذا هو مضطجع 
على رمّال» بك ا وقد تضم وفي رواية معمر: «على رَمُل) بسكون 
الميم» والمراد به النسجء تقول: رَمَلتٌ الحصيرَء وأرملته: إذا نسجته» وحصير 
مرمولٌ؛ ف منسوج » والمراد هنا أن سريره كان مز ل ا يَرْمَل به الحصير» 


)١(‏ يعنى قوله الماضى: «أو ظنّ أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه. .. إلخ». 
(؟) «إكمال المعلم» .٤٠/١‏ (۳) راجع: «المفهم» .۲٠۲/٤‏ 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
A۸‏ سک ل کے 


ووقع في رواية أخرى: «على رمال سرير»» ووقع في رواية سماك: «على 
حصيرء وقد أثر الحصير في جنبه»» وكأنه أطلق عليه حَصِيراً تغليباً» وقال 
الخ ا اما ا ا الخيوط عن ا ته اة 
عنده اسم جمعء قال الحافظ: وقوله: «ليس بينه وبينه فراش قد أَئّر الرّمال 
بجنبه» يؤيد ما قدمته أنه أظلق على نسج السرير حصيراً. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: إضافة «رَمْلٍ) إلى «خصيرا في رواية المصئف 
من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الحصير المرمول؛ أي: المنسوجء والله 
تعالى أعلم . 

(قذ أَثْرَ في جَنيه) أي: قد ظهر في جنبه ييه الشريف أثر ذلك الحصير؛ 
لعدم فراش يقيه منه (فَقُلْتُ) زاد في رواية البخاري: «وأنا قائم» (أَطَلَّفْتَ يَا 
رَسُولَ الله نِسَاءَك؟ كَرَقَعَ رَأْسَهُ ِلَيّ) ولفظ البخاري: «فرفع إل بصره» (وَكَالَ : 
«لَا» أي: لم أطنّقهنء وإنما اعتزلت عنهنٌ (فَقُلْتُ: الله أَكْبَّئ) قال 
الكرماني ككله: لما ظَنَ الأنصاريّ أن الاعتزال طلاقٌء أو ناشئ عن طلاق 
أخبر عمرٌ بوقوع الطلاق» حازم ايف فلما استَفْسّر عمر عن ذلك» فلم يجد له 
حقيقة كبر تعجبا من ذلك. انتهى. | 

ويَحْتَمِل أن يكون كبّر الله حامداً له على ما أنعم به عليه» من عدم وقوع 
الطلاق» وفي حديث أم سلمة وء عند ابن سعد: «فكبّر عمر تكبيرةً 
سمعناهاء ونحن في بيوتناء فعلمنا أن عمر سأله: أطلقت نساءك؟ فقال: لا 
فكبّر حتى جاءنا الخبر بعذدّا. ووقع في رواية سماك السابقة: «فقلت: يا 
رسول الله أطلقتهن؟ قال: لاء قلت: إني دخلت المسجد» والمسلمون ينكتون 
بالحصى» يقولون: طَلّقَ رسول الله يق نساءه» أفأنزل» فأخبرهم أنك لم 
تطلقهن؟ قال: نعم»ء إن شئت»» وفيه: «فقمت على باب المسجدء فناديت 
بأعلى صوتي» لم يطلق رسول الله يكل ناء . 

(لَوْ رَأَْتَنَا يا رَسُولَ الله) وفي رواية البخاري: «ثم قلت» وأنا قائم: 
اسان يا رسول الله؟2»». قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «أستأنس» 


)۱( «الفتح» 1 = - 5ك )۲( «الفتح» ."١ 6/1١‏ 


)9198( بَابٌ في إِيلَاءِ الرَّجْلٍ مِنْ نسائ وَتَأَدِيبِهِنَ باْترَالهِن - حديث رقم‎  )5( 


استفهاماً بطريق الاستئذان» ويَحْتّمِل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده» 
وهو ظاهر سياق هذه الرواية» وجزم القرطبيّ بأنه للاستفهام» فيكون أصله 
بهمزتين» تسمل إحداهماء وقد تُحذف؛ تخفيفاًء ومعناه: أنبسط في الحديث؟ 
واستأدّنَ في ذلك؛ لقرينة الحال التي كان فيها؛ لعلمه بأن بنته كانت الست فى 
ذلك» فحُشِي أن يلحقه هو شيء من المعتبة» فبقي كالمنقبض عن الابتداء 
بالحديث» حتى استأذن فيه. انتهى . ٠‏ 

(وَكُنَا مَعْشَرَ ريش فما تفلت النسَاء) فساق الحديك» وكذا 78 رواية 
عغقيل» ووقع في رواية معمر أن قوله: الأستأنس» بعد سياق القصة» 
«فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله» وکنا معشر قريش - فساق م 
فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم)»ء وهذا يعيّن الاحتمال الأول» وهو 
أنه استأذن في الاستئناس» فلما أَذْن له فيه جلس» قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى عندي أن قوله: «أستأنس» جملة حالية 
من «قُلتٌ». وأما الاستفهام فسيأتي بعده» والله تعالى أعلم . 

(فَلَمَا قَوِمْتَا) بكسر الدال (الْمَدِيئَةَ وَجَدْنَا قَوْماً) هم الأنصار غلبم 
نِسَاؤّهُمْ ٠‏ قَطَفِقّ) د أنه بكسر الفاءء وفتحها؛ أ : شرعء واد( يساؤنا 
يَتَعَلْمْنَ مِنْ ن ساتم فتَعَضَبْتُ عض تَعَضبْتُ عَلَى امرَأتِي َؤماًء قدا هي اني انكرت أن 
تُرَاجِعَنِي» فَقَالَتْ : ما نکر أن أَرَاحِعَك ؟ قَوَالُمِ إن زوج لي يك ليُرَاحِعْنه؛ 
وَتَهَجْرهُ | ِحْدَامُنَ الْيوْمَ إَِى اللَّيْلِء َقُلْتُ: قَدْ حَابَ 3 ل فَعَلَ ذَلِكِ مِنهِنَ وَخَسِرَ 
أَكَْأَمَنُ إِحْدَامُنَّ أنْ يَغْضبَ الله عَلَيْهَا عضب رسو 6 كيد دا هي كذ مَلَكثْ؟) 
تقذم شرح هذا كله سم وَسُول لله يكل كَقُلْتُ قَقْلتٌ : 00 الل قَدْ مَخَلْتُ عَلَى 


0 س ره و 4 


حَفْصَةَ فقلتث: لا يَعْمَّ نك أَنْ كانت جَارَئْكِ هِي أُوْسَمْ م نك وَأَحَبُ إِلَى 
رَسُولٍ الله اة نك› فَتَبَْسَمْ أخْرّى) أي: تبسّمة أخرى» وفي رواية عبيد بن 
حُنين: «فذكرت له الذي قلت لحفصة» وأم سلمة» فضحك». وفي رواية 
سماك : افلم أزل أحدّئه حتى َر الغضب عن وجهه» وحتى كُشَر ف فضحك» 
وكان مو اخسن الاس ترا روقولة: اتشكرة» مهملتين آي کا 
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ومعنّى» وقوله: ١كَشَر)‏ بفتح الكاف» والمعجمة؛ أي: أبدى أسنانه ضاحكاًء 
قال ابن السكبت: كَشَرَء وسم وابتسمء واقْتَرٌ: بمعئّىء فإذا زاد قيل: قَهْقَهَ 
0 وقد جاء في صفنه 6: کان مبدكة فشا 

َقُلْتُ: أَسْتَأَنِسُ يَا رَسُولَ الله؟) هذا هو الاستفهام في الاستئناس» 

0 فيه» وأما قوله فيما مضى: «فقلت: أستانين 6 وإن رجح الحافظ 
كونه استئنافاً» فالأظهر كونه حال كما أسلفته. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيٌ كُزَنهُ: قوله: «أستأنس» هو على الاستفهام» فيكون 
بهمزتين: همزة الاستفهام. دخلت على همزة المتكلمء فإن شئت حقّقتهماء 
وإن شئت حقّقت الأولى» وسهّلت الثانية» ومعناه: أنبسط فى الحديث انبساط 
المتأنس الذي لا يخاف عَبباء ولا لوماً؟ انه © ١‏ 

(قَال) يه («نَعَمْ)) أي: استأنس (لَجَلَسْتُء فَرَفْعْتُ رَأْسِي في الْبَيْتِ) 
ولفظ البخاري: «فرفعت بصري في بيته» (قَوّاله مَا رَأَيْتُ فيه شَيْئاء يرد الْبِصَرَ) 
قيل: معناه: يحمل البصر على تکرار الرؤية إل هيا تَكمَة) «الْأَهُتْ) مین 
جمع إهاب بكسر الهمزةء قال المجد كنُ: «الإهاب» ككتاب: الْجلدٌء أو ما 
لم يُدبغء جمعه: هبه وأَهْبٌء وأَهَبٌ. انتهى0"©. 

وفي رواية البخاري: «غير أهبَّةٍ ثلاث ة»» قال في «الفتح»: في رواية 
الكشميهنيّ : «ثلاث). و«الأَهَبَة) بفتح الهمزة والهاء» وبضمهما أيضاً : : بمعنى 
لأف والهاء فيه للمبالغة› وهو جيع إهاب» على غير قياس» وهو الجلد 
قبل الدباغ» وقيل : هو الجلد مطلقاًء بغ أو لم يدبغ» والذي يظهر أن المراد 
به هنا جلد شرع في دبغه» ولم يكمل؛ لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا 
أف مُعَلُوا والأفيق بوزن عَظیم: الجلد الذي لم م دباغه» يقال : ادم 
وأديم وأفَقٌ اقيق وإهاتٌ» ره وعِمادء وعَمودٌ ومد ولم يجئع 
فَعِيلٌ» وفعُول على فَعَلِء بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف» والأكثر أن 
يجيء قعل بضمتين» وزاد في رواية عَبيد بن خنين : «وأن عند رجليه قَوَظاً 
- بقاف» وظاء تعجمة مصيويا - بموحدتين»» وفي رواية ل ذرٌ: (مصبوراً» - 
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براء - قال النوويّ: ووقع في بعض الأصول «مضبوراً» بضاد معجمة» وهي 
لغدّء والمراد بالمصبور بالمهملة» والمعجمة: المجموع» ولا ينافي كونه 
مصبوباًء بل المراد أنه غير منتثر» وإن كان في غير وعاء» بل هو مصبوب 
مجتمع»› وفي رواية سماك: «فنظرت في خزانة رسول الله كل فإذا أنا بقَبضة 
من شعير» 00 ومثلها قرظاً في ناحية ا 

(فَقُلْتُ: ادع الله يَا رَسُولَ الله ء أَنْ يُوَسّعَ عَلَى أَمَيكَ) في رواية عُبيد بن 
خنين: «فبكيت» فقال: وما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر» 
فيما هما فيه» وأنت رسول الله»» وفى رواية سماك: «فابتدرت عيناي» فقال: 
ماايكك بابق القطاب؟ فلك انا نيد اللا مااي لا اک وعدا اللحصير 
قد اتر في جنبك» وهذه خزانتك» لا أرى هالا ما ار وذاك قيصر 
وكسرى» في الأنهار والثمار» وأنت رسول الله كد وصفوته؟21. 

(فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارسَ وَالرُوم» وَهُمْ لَا يَعْبْدُونَ الله فَاسْتَوَي جَالِساً) ولفظ 
البخاري : «فجلس النبي مء وكان متكا (نمَ َال : «أنِي شَك أَنْتَ بَا ابن 
الْخَطَاب؟) وفي رواية للبخاري : «أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟». 

والحفتق : أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في 
الدنيا؟ وهذا يُشعر بأنه كلل ظَنّ أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيه» وهو 
غضب النبي ل على نسائه» حتى اعتزلهنَّ» فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما 
ا 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: هذا إنكار منه ييه على عمر به لِمَا وقع منه من 
الالتفات إلى الدنياء ومد عينيه إليهاء وقد بالغ ية في الجواب» والردع بقوله: 
«أولئك قومٌ عُجّلت لهم طيّباتهم»» وقوله: «أما ترضى أن تكون لهم الدنياء 
ولنا الآخرةا» ل لكا E‏ ا ۰ 

(أولّيك قَوْمٌ عُجلَتْ ث لَهُمْ طَيْبَانُهُمْ م في الْحَيَاةٍ 8 الدّنْيَّاه) وفي رواية عُبيد بن 
خييق :ألا ترضئ أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟ى وفي رواية له: «لهما» 
بالتثنية» على إرادة كسرى وقيصر؛ لتخصيصهما بالذكر» والأخرى بإرادتهماء 
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ومن تبعهماء أو كان ؛ على مثل حالهماء زاد في رواية سماك: «فقلت: بلى». 

(مَمُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يا رَسُولَ الله» أي: عن جراءتي بهذا القول 
بحضرتك» أو عن ا أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي 
فا فا اة الكنار في ملابسهم» ومعايشهه”" . 

(وَكَانَ) 4 (أَقْسَمْ ن لا يَدْحْلَ عَلَيْهِنَ شَهُراً) في رواية حماد بن سلمة» 
عن عبيد بن حنين: «وكان آلى منهنّ شهراً» أي: حَلّفء أو أقسمء وليس 
المراد به الإيلاء الذي في عُرف الفقهاء اتفاقاً. وفي حديث أنس قال: «آلَى 
وجوه الله كلا من تساف هر 0ن وسكا هوا فق لفط و سما قثي تلم ينا 
وإن كان أكثر الرواة في حديث عُمر لم يعبّروا بلفظ الإيلاء» قاله في «الفتح». 

وقوله: (مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ) أي: غضبه (عَلَيْهِنَ حَنَّى عَاتَبَهُ الله كك) وفي 
رواية البخاريّ: «اعتزل النبى بيه نساءه» من أجل ذلك الحديث الذي أفشته 
حفصة إلى عائشة). ۰ ا 

قال الحافظ له في «الفتح»: كذا في هذه اله 
المذكور الذي أفشته حفصة. وفيه أيضاً: «وكان قال: ما أنا بداخل عليهنٌ 
شهراء من شدة موْجَدته عليهنّ حين عاتبه الله)» وهذا أنضا مبهم»› ولم أرة 
مسرا وكان اعتزاله في المشربة» كما في حديث ابن عباس» عن عمرهء فأفاد 
محمد بن الحسن المخزومي في كتابه «أخبار المدينة» بسند له مرسل : «أنه كلا 
كان يبيت في المشربة» ويقّيل عند أراكة على خلوة بئر كانت هناك»» وليس في 
شيء من الطرق عن الزهريّ بإسناد حديث الباب إلا ما رواه ابن إسحاق» كما 
أشرت إليه في تفسير سورة التحريم» والمراد بالمعاتبة قوله تعالى: ييا الى 
لر شرم مآ أل له ك الآيات [التحريم: ١‏ - "]. 

وقد اختلف في الذي حرم على نفسه» وعوتب على تحريمه» کما اختلف 
في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه» على أقوال» فالذي فى 
«الصحيحين» أنه العسل» كما مضى» من طريق عبيد بن عُمير» عن عائشة وتء 
وذكرت في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت هناك كثيراً 
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من طرقه»› ووقع في رواية يزيد بن رومان» عن عائشة عند ابن مردويه ما يَجمّع 
القولين» وفيه: «أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسلء وكان رسول الله كَل إذا 
دخل عليها حبسته» حتى تلعقه» أو تسقيه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها 
حبشية» يقال لها : خضراء: إذا دخل على حفصة» فانظري ما يصنع؟ فأخبرتها 
الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبهاء فقالت: إذا دخل عليكنٌ» فقلن: 
إنا نجد منك ريح مغافيرء فقال: هو عسلء والله لا أطعمه أبداً. فلما كان يوم 
حفصة» استأذنته أن تأتى أباهاء فان لهاء فذهبت» فأرسل إلى جاريته ماريةء 
فأدخلها بيت شنط وال خفضة : رجت فوجدت البات مكلت فخرج 
ووجهه يقطر» وحفصة تبکي» فعاتبته» فقال: أشهدك أنها علي حرام» انظري 
لا تخبري بهذا امرأة» وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي 
بينها وبين عائشةء فقالت: ألا أبشرك؟ إن رسول الله ييه قد حرّم أمَته 
فنزلت». 

وعند ابن سعد» من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه: «خرجت حفصة 
من بيتها يوم عائشة» فدخل رسول الله ميه بجاريته القبطية بيت حفصة» 
فجاءت» فرقبته» حتى خرجت الجارية» فقالت له: أما إني قد رأيت ما 
صنعت» قال: فاكتمي علئء. وهي حرام» فانطلقت حفصة إلى عائشة 
فأخبرتهاء فقالت له عائشة: أما يومي فتَعْرس فيه بالقبطية» ويَسْلّم لنسائك سائر 
أيامهنّ. فنزلت الآية». 

وجاء فى ذلك ذكر قول ثالث» أخرجه ابن مردويه» من طريق الضحاكء 
غ این عئاش “قال «دخلث س على النيد كله با فرت مغ مار 
فقال: لا تخبري عائشة» حتى أبشرك اة ن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي 
بكرء إذا أنا مت» فذهبت إلى عائشة» فأخبرتهاء فقالت له عائشة ذلك» 
والتمست منه أن يُحَرَّم مارية» فحَرّمهاء ثم جاء إلى حفصة» فقال: أمرتك ألا 
تخبري عائشة» فأخبَرتها»» فعاتبها على ذلك» ولم يعاتبها على أمر الخلافة» 
فلهذا قال الله تعالى: عرف بم وق عن بتي . 

وأخرج واي في «الأوسط)» وفي «عشرة النساء» عن أبي هريرة نحوه 
بتمامه» وفي کل منهما ضعف. 
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وجاء فى سبب غضبه منهنّ» وحلفه أن لا يدخل عليهنّ شهراً قصة 
أخرى» فار ابن سعد من طريق عمرة» عن عائشة» قالت: «أهديت 
لرسول الله ية هدية» فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب 
بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرّةٌ أخرى» فلم ترضء» فقالت عائشة: لقد أَقْمَأَتْ 
وجهك"''. ترد عليك الهدية؟ فقال: لأنتنَ أهون على الله من أن تقمئننى» لا 
أدخل عليكنٌ شهراً. . .» الحديث. ۰ 

ومن طريق الزهريّ» عن عروة» عن عائشة نحوه» وفيه: اْبَّحَ بحأ 
فقسمه بين أزواجه» فأرسل إلى زينب بنصيبهاء فردته» فقال: زيدوها ثلاثاء 
كل ذلك ترده)» فذكر نحوه. 

وفيه قول آخر تقدّم لمسلم من حديث جابر ذَبْه قال: جاء أبو بكرء 
والناس جلوس بباب النبيّ كلل لم يؤذن لأحد منهمء فأذن لأبي بكرء فدخل» 
ثم جاء عمرء اا له» فوجد النبي كلل جالسا » وحولة ناوه قذك: 
الحديث» وفيه: «هنّ حولي كما ترى» يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى 
عائشة» وقام عمر إلى حفصةء ثم اعتزلهنَ شهراًء فذكر نزول آية التخيير. 

قال الحافظ ككنْه: يَحْتَمِل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا 
لاعتزالهنَء وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه بي وسعة صدره» وكثرة صفحهء 
ون ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهنَ كَل ورضي عنهن . 

وقَضّر ابنُ الجوزي» فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد» وهي 
مسندة عند ابن سعدء وأبهم قصّة النفقة» وهي في «صحيح مسلم». 

والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بهاء 
بخلاف العسل» فإنه اجتمع فيه جماعة منهنَء كما تقدّم ذلك. 

ويَحْتَمِل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت» فأشير إلى أهمهاء ويؤيده 
شمول الحلف للجميع» ولو كان مَثَلاآَ في قصة مارية فقط لاختّصٌ بحفصة 
وعائشة . 

[تنبيه]: ومن اللطائف أن الحكمة في الشهرء مع أن مشروعية الهجر 


)١(‏ أي أذلّته» وصغْرته. «ق». 
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ا 


 )5(‏ باب في إِيلَاءٍ الرّجُلٍ مِنْ 


ثة أيام» أن عدتهنّ كانت تسعةء فإذا صُربت في ثلاثة» كانت سبعة 

وعشرين» واليومانٍ لمارية؛ لكونها كانت أمة» فنقصت عن الحرائر. انتهى 
كلام الحافظ ن وهو بحث نفيس جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ الزْهْرِيُ) أي: بالإسناد السابق» وليس معلّقاً» وقد وقع عند البخاريّ 
من رواية عُقيل» وشعيب بن أبي حنم درا كما قال في «الفتح”” . 
(تَأَحْبَرَنِي عُرْوَة) بن الزبير (عَنْ عَايْسَةً) و (كَالَْتْ: لا مَضى يَسْعٌ وَعِشَرُونَ 
لَه َل حلي رَسُولُ الله ية بدأ بي) فيه أن من غاب عن أزواجهء ثم حضر 
يبدأ بمن شاء منهنّ 0 ولا أن يقرع كذا قيل» 
ويَحتَمل أن تكون البداءة بعائشة ويا و 4ة | فق أنه كان يومهاء قاله في 
ا 

(فَقُلَْتُ: ا رَسُولَ اه إِنّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخْلَ عَلَيْنَا شَهْرأ) تقدم في 
رواية سماك بن الوليد أن عمر دكره ية بذلك» ولا منافاة بينهما؛ لأن في 
سياق حديث عمر أنه دَكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك 
حين دخل عليهاء فكأنهما تواردا على ذلك. 

وقد تقدّم عند مسلم من حديث جابر ذه في هذه القصة: «قال: فقلنا»» 
قال الحافظ: فظاهر هذا البراو يرت تمر ع صرت عيره فيكون عمر 
حضر ذلك من عائشة» وهو مُحْتَمِل عندي» لکن يموي أن يكون هذا من تعاليق 
الزهري في هذه الطريق» فإن هذا القدر عنده عن عروة» عن عائشة» أخرجه 
مسلم من رواية معمرء عنه: أن النبئ ية أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهراًء 
قال الزهريّ: فأخبرني عروة» عن عائشة» قالت» فذكره. انتهى 

(وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْع وَعِشْرِينَ أَعُدّمُنَ) جملة في محل جرّ نعت للعدد. 
وفي رواية البخاري: «وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليله أَعَدّها عدَاً» 
(فْقَالَ) تكله («إِنَّ الشّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ») ليس هذا الكلام على معنى الحصرء 
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وإنما معناه: إن هذا الشهر تسع وعشرون» ذ«أل» في «الشهر» عهديةٌ فتنبه . 

ووقع في رواية البخاري بلفظ : «فقال: الشهر تسع وعشرون ليلةً» وكان 
ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلةً»» قال في «الفتح»: في هذا إشارة إلى تأويل 
الكلام الذي قبلهء وأنه لا يراد به الحصرء أو أن اللام في قوله: «الشهرا 
للعهد من الشهر المحلوف عليه» ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها 
كذلك» وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة: «إن الشهر تسع 
وعشرون»» فأخرج أحمدء من طريق يحيى بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
رفعه: «الشهر تسع وعشرون»» قال: فذكروا ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله 
أبا عبد الرحمن» إنما قال: «الشهر قد يكون تسعا وعشرين». 

وقد تقدّم لمسلم في رواية سماك بن الوليد» بنحو اللفظ الأخير الذي 
جزمت به عائشة» ولفظه: «قال: إن الشهر يكون تسعا وعشرين». 

وقال الحافظ ولي الدين كُأَنْهُ: [إن قلت]: ظاهر قوله: «إن الشهر تسع 
وعشرون» حصر الشهر في تسع وعشرين» مع أنه لا ينحصر فيه» فقد يكون 

[قلت]: عنه أجوبة: 

(أحدها): أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماًء 
وحينئذ فلا إشكال في ذلك. 

(ثانيها): أن الألف واللام للعهد» والمراد أن هذا الشهر الذي أقسم 
على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يوما. 

اها اند بض لكاي انان ر لآ سجر الشهر تبي 
وعشرين في زمنه َڀ كان أكثر من ثلاثين» وفي سنن أبي داود» والترمذي» 
عن ابن مسعود َيِه قال: «ما صمت مع النبئ بي تسعاً وعشرين أكثر مما 
صمنا ثلاثين»» وكذا في سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة وله 

(رابعها): قال القاضى أبو بكر ابن العربئ : معناه حصره من أحد طرفيه» 
وهو النقصان؛ أي : أنه يكون تسعاً وي وهو أله وقد يكون ثلاثين» 
وهو أكثرهء فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطاًء ولا تقتصروا على الأقل 
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تخفيفاًء ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته» واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء 
باستهلاله. انتهى 0 

وقوله : ثم قَالَ: ايا َا إن ل 001 سي 
فیه» حَنَى ی تَسْتَأْمِرِي َبَوَبْك». ؛ م قر ا الاي لاما الب ل ریک حتى 
بلغ «كيرًا طب قَالَتْ عَايْشَةٌ: كذ علا أن أَبَوَيَ ي لَمْ يَكُونًا لزاني 
بفِرَاقِهِء قال : فَقُلْتُ : أو في هَذَا أَسْتَْمِدُ أ بَوَيّ ؟ اني ا الله وَرَسُولَّهء وَالدَّارَ 
الْآخِرَة) هذا شر حه سو ف في الات الماضي» فراجعه تستفدء وبالله 
كعالى :الوق 

وقوله: فل ممه : َأَخْبَرَني أيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني المتوقى سنة 
(1) تقدّمت ترجمته في ارج المقدمة» جا صه٠".‏ (أَنَّ عَائِشة) يا 
(قَالَتْ: لا خير نِسَاءكَ أي اتر خْتَرْنكء كَقَالَ لَهَا ها الي له : ل اله ساني مُبَلّغاً) 
أي: أبلّغ ما أمرني الله تعالى بتبليغه للناس (وَلَمْ يُرْسِلْنِي ِلْنى مُتَعَئْتاً) أي: طالباً 
لزلات الناس» ومكلفاً إياهم ما يشقٌّ عليهم (فَالَ 0 بن دعامة السدوسيٌ 
المتوفى سنة (۷ أو8١١)‏ تقدّمت ترجمته في «المقدمة» .۷١ /١‏ (لإصعَتٌ 

وكا : مَالَّتْ قُلُوبْكُمَا) يعني أن معنى لصَعَتَ لونم > أي : مالك وا 

عن الصواب. 

[تنبيه]: قال الحافظ الرشيد العظار كث في «غرر الفوائد» :)١(‏ قوله: 
قال معمرٌ: فأخبرني أيوب» منقطع» فإن أيوب السختياني لم يدرك عائشة ونا ؛ 
لأتبيو لدسابعة مث وس من اله وهل مس تبان وسين و فت 
عائشة وا سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة سبع وسبعين» والأول أشهرء 
ومسلم إنما أخرج هذه الزيادة؛ تبعاً للحديث المسند الذي وقعت هذه في 
آخره» لم يرّ اختصارها منه على عادته التي بِيّنَاها من قبل» ومع ذلك» فهذه 
الزيادة متصلة في «كتابه» في حديث التخيير» من رواية أبي الزبير» عن 
جابر ضيه فثبت اتصاله في كتاب مسلم. انتهى كلام الرشيد العظار كلف 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.٠١١/٤١ «طرح التثريب»‎ )١( 
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359 ا تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب ويي هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا "591١/0[‏ و۳1۹۲ و۳1۹۳ و٤۹٦۳‏ و٥۹٦۳]‏ 
0),) و(البخاري) في «العلم» (89) و«المظالم» (5574) و«التفسیر» ٤۹۱۳(‏ 
و5١59‏ و6١591)‏ و«النکاح» (۵۱۹۱ و۲۱۸٥)‏ و«اللباس» )٥۸٤۳(‏ و«أخبار 
الاحاد» (165١لا‏ و0577 و(الترمذي) فى «التفسير» (۸٠۳۳)ء‏ و(النسائئ) فى 
«الصيام» /٤(‏ ۱۳۷ - ۱۳۸) و«الكبرى») (ه/ «(۳Y‏ و(أحمد) في (مسنده )1/ 
3 - 075 و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (5787)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(0) و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱٦۳/٤(‏ و(البرّار) في «مسنده» 
(۲۰/۱)». و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۳۷ و١٠7/1١٠)»‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائله: 
١‏ - (منها): أن فيه سوال العام عن بعض أمور أهله. وإن كان عليه فيه 
عَضَاضِةء إذا كان في ذلك سنه تُنْقَل سال شيط قاله المهلب كألْه. 
؟ ‏ (ومنها): أن فيه توقيرَ العالم» » ومهابته عن استفسار ما يُحُْشََى من 
تغيره عند ذكره» ر حَلُوات العالم؛ ؛ ليُسأل عما لعله لو سكل عنه بحضرة 
الناس أنكره على السائل» ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة. 
٣‏ - (ومنها): أن شدة الوطأة على النساء مذمومٌ؛ لأن النبئ يل أحَذ 
بسيرة الأنصار في نسائهم» وترك سيرة قومه. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه تأديبّ الرجل ابنته» وقرابته بالقول؛ لأجل إصلاحها 
لزوجها. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه سياق القصة على وجههاء وإن لم يسال السائل عن 
ذلك» إذا كان في ذلك مصلحةء من زيادة شرح» وبيان» وخصوصاً إذا كان 
العالم يَعْلّْم أن الطالب يُؤثْر ذلك. 
5 - (ومنها): أن فيه مهابةً الطالب للعالم» وتواضع العالم له» وصبره 
على مساءلته. وإن كان عليه في شيء من ذلك عُضاضة . 
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- (ومنها): أن فيه جوارٌ ضرب الباب» ودَفّه إذا لم يَسمع الداخل بغير 
ذلك. 

۸ - (ومنها): جواز دخول الآباء على البنات» ولو كان بغير إذن الزوج» 
والتنقيب عن أحوالهنَ» لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات. 

4 (ومنها): أن فيه حسنّ تلطف ابن عباس وَويّاء وشدّة حرصه على 
الاطلاع على فنون التفسير. 

٠‏ (ومنها): أن فيه طلبَ علو الإسناد؛ لأن ابن عباس ويا أقام مده 
طويلةً ينتظر خلوة عمر؛ ليأخذ عنهء وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه» ممن 
لا يهاب سؤاله» كما كان يهاب عمر ضيه . 

١‏ (ومنها): أن فيه حرص الصحابة و على طلب العلم» والضبط 
بأحوال الرسول بلا . 

١‏ (ومنها): أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتاً يتفرغ فيه لأمر معاشهء 
وحال أهله. 

١‏ (ومنها): البحث في العلم في الطرق» والخلوات» وفي حال 
القعود» والمشى. 

5 - (ومنها): إيثار الاستجمار في الأسفارء وإبقاء الماء للوضوءء هكذا 
قال في «الفتح»» وهو محل نظر. 

5 (ومنها): أن فيه ذكرّ العالم ما يقع من نفسه وأهلهء بما يترتب عليه 
فائدة دينية» وإن كان في ذلك حكاية ما يسْتَهْجَرُ 

7 (ومنها): جواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه» 
وبيان ذكر وقت التحمل. 

۷ - (ومنها): الصبر على الزوجات» والإغضاء عن خطابهن» والصفح 
یں من بزلل في عت ار زدود ما يكرن يرا يدق الله اي 

(ومنها): جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه 
بغير إذنه» ويكون قول أنس طبه في المرأة التي وعظها النبي كل فلم تعرفهء 
ثم جاءت إليه» فلم تجد له بِوَّابين ‏ رواه البخاريّ ‏ محمولاً على الأوقات التي 
يجلس فيها للناس . 
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4 (ومنها): ما قال المهلّب كلهُ: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن 
بطانته» وخاصته عند أمر يطرقه من جهة أهلهء حتى يذهب غيظه» ويخرج إلى 
الناس» وهو منبسط إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير 
إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدرء عظيم المنزلة عنده. 

٠‏ (ومنها): أن فيه الرفقّ بالأصهارء والحياء منهم» إذا وقع للرجل 
من أهله ما يقتضي معاتبتهم. 

١‏ (ومنها): أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام» وأفضل في بعض 
الأحايين؛ لأنه يي لو أمر غلامه برذ عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان 
مرة بعد أخرى» فلما سكت قَهِمَ عمر من ذلك أنه لم يؤثر ردّه مطلقاً. أشار 
إلى ذلك المهلب ككن. 

١‏ _ (ومنها): أن الحاجب إذا عَلِم مَنْمَ الإذن بسكوت المحجوب» لم 
يأذن. 

7 (ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان على الإنسان» وإن كان 
وحده؛ لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. 

4 (ومنها): أن فيه جوارٌ تكرار الاستئذان لمن لم يُؤْذْن لهء إذا رجا 
حصول الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات» كما سيأتي إيضاحه في «كتاب 
الأدب» في قصة أبي موسى مع عمر َيه ولا استدراك على عمر من هذه 
القصة؛ لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقاًء ولو لم يدن له 
فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستئذان؛ لأنه صرّح كما سيأتي بأنه لم يبلغه 
ذلك الحكم. 

5 (ومنها): أن فيه أن كل لذّةء أو شهوة قضاها المرء في الدنياء فهو 
استعجال له من نعيم الآخرة» وأنه لو ترك ذلك لاذُخر له في الآخرة» أشار 
إلى ذلك الطبري ككأنه. 

_ (ومنها): أنه استنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى» وخصه 
الطبري بمن لم يصرفه في وجوههء ويفرّقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيهاء 
قال: وأما مَّن فَعَل ذلك فهو من منازل الامتحان» والصبرٌ على المحن مع 
الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده. انتهى. 
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قال القاضي عياض ككأنَه: هذه القصة مما يَحتج به مَن يُفَضصُل الفقير على 
الغني؛ لما في مفهوم قوله: إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره؛ 
قال: وحاوله الآخرون بأن المراد من الآية: أن حظ الكفار هو ما نالوه من 
نعيم الدنيا؛ إذ لا حظ لهم في الآخرة. انتهى. 

قال الحافظ: وفي الخرات نظ وهن مسا الت نيه السلت 
لته ر ريه الدبل م ا ها ااه إن اشناء الله بعالى .- 
«كتاب الرقاق». 

7 (ومنها): أن المرء إذا رأى صاحبه مهموماً استّحِبٌ له أن يُحَدَّنْهِ بما 
يزيل همه» ويطيب نفسه؛ لقول عمر : «لأقولنٌ شيئاً يضحك النبيّ يلل'» 
ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك» كما فعل عمر صوبه وليه . 

(ومنها): جواز الاستعانة فى الوضوء بالصبٌ على المتوضئ» 
وشا اليف الكيينه وإن كان ال أ شرك امن ي 

_ (ومنها): أن فيه التجمل بالثوب» والعمامة عند لقاء الأكابر. 

٠١‏ _ (ومنها): أن فيه تذكيرَ الحالف بيمينه» إذا وقع منه ما ظاهره 
نسيانهاء لا سيما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة وا خَشِيت أن يكون و2 
يي مقدار ما حلف عليه» وهو شهرء والشهر ثلاثون يوماً» أو تسعة وعشرون 
يوماً» فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذَهِل عن القدرء أو أن الشهر لم 
يهل فأعلمها أن الشهر استهل» » فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعاً 
وعشرين يوماً. 

"١‏ (ومنها): أن فيه تقوية لقول مَن قال: إن يمينه يل اَم أنها كانت 
في أول الشهرء ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتّفق ذلك في أثناء 
الشهرء فالجمهور على أنه لا يقع الْبَرّ إلا بثلاثين» وذهبت طائفة في الاكتفاء 
بتسعة وعشرين؛ أخذاً بأقل ما يَنطلق عليه الاسم. 

قال ابن بطال: يؤخذ منه أن مَن حَلّف على فعل شيء يبَر بفعل أقل ما 
ينطلق عليه الاسم» والقصة محمولة عند الشافعي» ومالك على أنه دخل أول 
الهلال» وخرج به» فلو دخل في أثناء الشهر لم يرّ إلا بثلا ین . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۲ کلم٢‏ > کے 


 ”١‏ (ومنها): أن فيه سكنى الغرفة ذات اتاد الكزانة انات 
الببت والامتعة: 

۳ - (ومنها): أن فيه التناوبَ في مجلس العالم: إذا لم تتيسر المواظبة 
على حضوره؛ لشاغل شرعيّ» من أمر دينيّ» أو دنيوي. 

58 (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد» ولو كان الآخذ فاضلاًء 
والمأخوذ عنه مفضولاً . 

5 (ومنها): رواية الكبير عن الصغير. 

7 (ومنها): أن الأخبار التي تُشاعء ولو كثر ناقلوهاء إن لم يكن 
مرجعها إلى أمر حسيّ» من مشاهدة» أو سماع» لا تستلزم الصدق» فإن جزم 
الأنصاري في روايته بوقوع التطليق» وكذا جرم الناس الذين رآهم عمر عند 
المنبر بذلك» محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص» بناءً على التوهم 
الذي توهمه من اعتزال النبيّ يه نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه 
طلقهنّ» فأشاع أنه طلقهنّ» فشاع ذلك» فتحدث الناس بهء وأَخْلِنْ بهذا الذي 
ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافق .“© 

”ا (ومنها): أن فيه الاكتفاءً بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين» مع 
إمكان أخذه عالياً عمن أخذه عنه القرين» وأن الترغيب في العلو حيث لا 0 
عنه عائق شرعيّ» ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع 
في غيبته» ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهةً» وهذا أحد فوائد كتابة أطراف 
الحديف 1 . 

۳۸ - (ومنها) : بيان ما كان الصحابة وؤ عليه» من محبة الاطلاع على 
أحوال النبي كَل جَلَّتء أو قلّت» واهتمامهم بما يَهْنَّمّ له؛ لإطلاق الأنصاري 
اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهنْ المقتضي وقوع عَمّه بي بذلك أعظم 
من طروق ملك الشام الغسانيّ بجيوشه المدينة لغزو مَن بهاء وكان ذلك بالنظر 
إلى أن الأنصاريّ كان يتحقق أن عدوّهمء ولو طرقهم مخلوب» ومهزوم» 
واحتمال خلاف ذلك ضعيف» بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي 


)١(‏ «الفتح» .1۲۳/۱١‏ (۲) المصدر السابق. 


5 
4 لے ر 


0) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الَْائنَ لا تمقَةَ لَّهَا ولا سُكْتَى ‏ حدیث رقم )۳۹۹٩(‏ 

سے 
يتحقق معه حصول الغمٌء وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره يل أن 
يحصل له تشويش» ولو قَلَّ» والقَلّق لما يُقْلِقه» والغضب لما يُغضبهء والهمٌ لما 

4 (ومنها): أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوَقُور على ترك التأني 
المألوف منه؛ لقول عمر طه: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات. ۰ 

٠‏ _ (ومنها): شدة الفرّع والجرّع للأمور المهمة. 

١‏ (ومنها): جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبهء وما فيه» إذا 
عَلِمَ أنه لا يكره ذلك» وبهذا يُجمع بين ما وقع لعمر به هناء وبين ما ورد 
من النهي عن فضول النظرء أشار إلى ذلك النووي كانه 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون نظر عمر ول في بيت النبي كَل وقع 
أولاً اتّفاقاً» فرأى الشعير والقرظ مثلاًء فاستقله» فرفع رأسه؛ لينظر هل هناك 
شيء أنفس منه؟ فلم ير إلا الأهب» فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على 
من تعمّد النظر في ذلك» والتفتيشَ ابتداءً. 

۲ _ (ومنها): أن فيه كراهية سخط النعمة» واحتقار ما أنعم الله به» ولو 
كان قليلاً» والاستغفار من وقوع ذلك» وطلب الاستغفار من أهل الفضل . 

5 (ومنها): أن فيه إيثارٌ القناعة» وعدم الالتفات إلى ما حص به الغير 
من أمور الدنيا الفانية. 

4 ومني : انه الا علق ا ال ا افلا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ll 


 )5(‏ (بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الائ لا تَفَقَةَ لاء وَلَا سكتى) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 
 )١580( 1‏ (حَدَكَنَا یی بن یحی كَالَ : قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 


عَبْدٍ الله ن يريد مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سْفْيَانَ عَنْ أبي سَلَْمَةَ بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنِء عَنْ 


)۱( راجع : «الفتح» ۱ -__ 1۲۳ «کتاب النكاح» رقم .)60١91١(‏ 


لبحر لمحبط النجاج فرح صحيح اماي مم بن احجاج ‏ كناب الطلاق 


اة نت قيس ؛ تمد 1 EE‏ بء كَأرْسَلَ إِلَيِهَا 
وَكيلُهُ بشييرء فَسَخِطَتْهُ قَقَالَ9"': وا 0 
رَسُولَ الله يذ رٹ ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: «لَيْمِ ن لك عَليه يفده تا ن تَعْتَدَ 

في بَيْتِ ا شيك ثم قَالَ: «َلك امْرَأةٌ يَمْشَامَا أَصْحَابِيء امْتَدّي عِنْدَ ابن 1 
موم قله رَجُلْ أَعْمَى» تَضَّعِينَ ياك فَإِذَا حَلَلْتِ فآؤنيني» فَالَتْ: كَلَمَا حَلَلْتُ 
كرت 3 أن ماوت ي أبي سُفَْانَ» واا هم حَطَاني قال رَسُولُ 0 
«أمًا و ا وا لجا لاما 
الكجي ا بن يدا فَكَرِهْتهُ ثم ٿم قَالَ: «الكحِي سام » فَتَكَحْتُه 0 الله 
فيه حيرا وَافْتَئَطْتُ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 


و ول 


١‏ (يحْبَى بن يَحْبَى) تقدّم قبل باب. 
۲ - (مَالِ) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 
۳ - (عَبْدُ الله بْنُ يزيد موْلَى الْأَْودِ بْنِ سُفْيَانَ المخزوميّ المدنيّ المقرئ 
الأعورء ثقةٌ ]٦[‏ (ت58١)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١٠۲/۲۰‏ 
-١‏ أ ةيم عل لني بن عرف. تقدّم قبل باب . 
- (قَاطِمَةٌ ب: نت قَيْسِ) بن خالد الفهريّة» أخت الضحاك الأمير» وكانت 
اسن منه. 
روت عن النبي وء ورَوَى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر» وأبو 
بكر بن أبي الجهم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وعبد الله بن عبد الله بن عبيد بن مسعودء والأسود بن يزيد» وسليمان بن 
يسار» وعبد الله البهىّ» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وعامر الشعبي» 
وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت» وتميم مولى فاطمة بنت قيس. 
قال لوعي لد كا رشن TOPO‏ تزقامف ات يال 


)غ2( وفي نسخة : «فقال لها). 


0 ر 


0) - بات إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الْبَائْنَ لا تَفَقَهَ لَهَاء وَلَا سُكْتَى ‏ حديث رقم (8395) 
لالت ا .٣۲ے‏ 
وعقل» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشُورى عند قتل عمرء وكانت عند أبي 
عَمْرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديث الباب فقط» وكرره 
ست عشرة مرّةء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُألَه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه فما أخرج له أبو 

داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة : ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ) بن خالدء من عي معاريا بن ا نطو رن ال 
وهي أخت الا نوق س الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية» وقْتِل ع 
راهط» وهو من صغار الصحابة» وهي اش منه» يقال: بعشر سنين» قدمت 
على أخيها الكوفةً» وهو أميرهاء فرَوّى عنها الشعبيّ قصّة الجسّاسة بطولهاء 
فانفردت بها مطوّلة» وتابعها جابز وغيره. 

(أَنَّ با عَمْرِو بْنَ حَفُصٍ) هكذا قال الجمهور: إنه أبو عمرو بن حفص» 
وقيل: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن المغيرة» واختلفوا في 
اسمهء والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد»ء وقال النسائيّ: اسمه أحمدء 
قال ارا ك دلوو > ٠‏ 

وقال القرطبئ: هكذا رواية أكثر الأئمة الحمّاظ : مالك وغيرهء وقد قلبه 
شيبان» وأبان العظار» عن يحيى بن أبي كثيرء فقال: إن أبا حفص بن عمروء 
والمحفوظ الأولء واسمه أحمد على ما ذكره الداودي مالتسا قال 
القاضي: والأشهر عبد الحميدء وقيل: اسمه كنيته» ولا يعرف في الف 


(۱)( شرح النووي» 0/٠‏ -ه 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سل > کک کے 


اسمه أحمد سواه. انتهی' . 


وفي «الإصابة»: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشيّ المخزوميّء زوج فاطمة بنت قيس» وهو ابن عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة» وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة» وأمه ذُرّة بنت 
راع الثقفية» وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبي كَل فمات 
هناك» ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام» ذكر ذلك علي بن رَيَاح» عن 
ناشرة بن سميّ» سمعت عمر يقول: : إني معتذر لكم من عزل خالد , 0 
فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنا عاملاً استعمله رسول الله َء فذكر 
القصّةء أخرجه النسائيّء وقال البغويّ: سكن المدينة. انتهى باختصار”” . 

(طَلَّمَهَا) قال النووي 6 ُأنهُ: هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه 
الحفّاظء واتَّمّقَ على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم. في أنه طلقها ثلاثاًء 
أو البتة» أو آخر ثلاث تطليقات» وجاء في آخر «صحيح مسلم» في حديث 
الجسّاسة ما يوهم أنه مات عنهاء قال العلماء: وليست هذه الرواية على 
ظاهرهاء بل هي وَهَمْء أو مؤوّلة» وسنوضحها في موضعها ‏ إن شاء الله 
56 

واا قوله في رواية: «أنه طلقها ثلاثاً»» وفي رواية: «أنه طلقها ألبتدك 
وفي رواية: «طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفي رواية: «طلقها طلقة كانت بقيت 
من طلاقها»»› وفي رواية: «طلقها». ولم يذكر عدداً ولا غيره. فالجمع بين هذه 
الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم 2 هذه المرة الطلقة الثالئة» 
فمن روى أنه طلقها مطلقاًء أو طلقها واحدةً أو طلقها آخر ثلاث تطليقات» 
فهو ظاهرء ومن روى البتة» فمراده طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث» 
ومن رَوَى ثلاثاً أراد تمام الثلاث. انتهى كلام النوويّ كلذب" . 

وقال القاضي عياض كأنْهُ: قوله: «طَلّقها) هذا هو الصحيح.ء والذي 
جاءت به الرواية من الحفّاظ على اختلاف صفة الطلاق» هل ثلاث أو البّة 


.757/1١١ «المفهم» 1757/5. (؟) راجع: «الإصابة»‎ )١( 
.40/٠١ «شرح النووي»‎ )۳( 


: 53508 بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الْبَائِنَ لا تَفَقَةَ لاء وَلَا سكتى‎  )5( 
انندم سس لسظ ةم ا امسششتك کے‎ 
أو آخر تطليقات» على ما سيأتي تفسيره» وقد جاء في آخر الكتاب في حديث‎ 
الجسّاسة لفظ برهم أنه مات عنهاء ولیس هذا على ظاهره. أو:يكون وَهَماً من‎ 
زأومة وق كلا عليه نهنا د ا حا ار الحيى كلام‎ 
. القاضي 5 ار‎ 

وقال في «الفتح»: واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها 
عنها أنها بانت بالطلاق» ووقع في آخر ااصحيح مسلم) ف حديث الجساسة 
عن فاطمة بنت قيس: الَكحْتٌ ابن المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذ» 
ناصينه في الجهاد مع زسول اه له فما نانك طني ابر جيم 
الحديث» وهذه الرواية وَمَمٌّء ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد بقولها: 
«أصيب» أي: مات على ظاهره» وكان في بعث على إلى اليمن» فيصدق أنه 
ا في الجهاد مع رسول الله عة ؛ أ في طاعة رسول الله كلو ولا يلزم 
من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت» بل بالطلاق السابق على الموت» فقد 
اع سن رج إلى Eg‏ وذلك بعد أن أرسل إليها 
بطلاقهاء فإذا جُمع بين الروايتين استقام هذا التأويل» وارتفع الوهم» ولكن 
يَبْعْد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر ذه . 0 

وقال القرطبيّ كْدَنْهُ: قولها: «طلقها البتة» هذا وال أنه طلقها 
عند جميع الحفاظ› وسيأتي في حديث الجسّاسة لفظ يوهم: E‏ 
وله تأويل يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى ‏ ويعني بالبتة: آخر الثلاث 
تطليقات» كما جاء مفسّراً فى الرواية الأخرى» لا أنه أوقع عليها لفظ البتةء 
وإنما سَكَّى آخر الثلاث البتة؛ لأنها طلقة تَبْت العصمة» ولا نبي منها شيئاًء 
ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عَبّر عنها بعض الرواة بالثلاث» والرواية 
المفضّلة قاضيةٌ على غيرهاء وهي الصحيحة. انتهى" . 

وقوله: (الْبَنَة منصوب على المفعوليّة المطلقة» يقال: بتّه بت من بابي 
ضرب» وقتل: قَطعهء وفي المطاوع: فانبتَ» كما يقال: فانقطع» وانكسرء 


./٠ «إكمال المعلم» هخ -54غ. (؟) «الفتح»‎ )١( 
WV / € «المفهم»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وبَتّ الرجل طلاق امرأته» فهي مبتوتةٌ» والأصل مبتوتٌ طلاقهاء وطلّقها طلقةً 
بء وبنّها بَنَةَ: إذا قطعها عن الرجعةء وأبتٌ طلاقها بالألف لغةٌ: قال 
الأزهريّ: ویستعمَل ا والرباعيّ لازمين ومتعدّيين» فيقال: بت طلاقهاء 
وأبتٌ» وطلاق بات ومُبتٌّ قال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه: لا 
أفعله بنّةَ. انتهى<'. 

(وَهُوّ غَائِبٌ) جملة حاليّة من الفاعل» وقد بيّن سبب غيابه في رواية 
الزهري الآتية» عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن أبا عمرو بن حفص بن 
المغيرة» خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت 
قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها . 

(قأَرْسَلَ إِلَْهَا)ُ أي: إلى فاطمة» وقوله: (وَكِيلة) بالرفع على الفاعليّة 
وهكذا بالإفراد» وكذا هو في رواية أبي بكر بن الجهم الآتية: «قال: سمعت 
باط حت نيقي كول أرسل إليّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل معه بخمسة آصع تمرء وخمسة آصع 
00 لكن سيأتي في رواية عبيد الله بن عبد الله الآتية أنهما اثنان» ولفظه: 
«وأمر لها الحارتٌ بن هشام» وعيّاشَ بن أن ربيعة بنفقة»» ولعله ضم الحارث 
بعد تغبيئة. عَيّاشا: والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «فأرسل إليها وكيله بشغيرء فسخطته» كان 
صوابه أن ر وَكِيلَيْه ؛ لأنهما الحارث بن هشام» وعياش بن ربيعة؛ كما 
جاء مفسّراً في الرواية الأخرى. 

وة وليل على العمل بالوكالة» وشهرتها عندهم» وكأنّ إرساله بهذا 
الشعير كان منه متعة» فحسبته هي نفقة واجبةً عليه» ولذلك سخطته» ورأت: 
أنها تستحق عليه أكثر من ذلك وأطيب» فحين تحمّق الوكيلان منها ذلك؛ 
أخبراها بالحكم» فلم تقبل منهما حتى أتت رسول الله بل فقال لها: ١لا‏ نفقة 
لك» ولا سكنى». 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كان صوابه أن يقول: وكيليه»» قد غرف 


.80/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


0 


(5) ۔ باب إنَّ الْمُطلَمَةَ الْبَاِنَ لا َممَةَ لاء ولا سْكْتَى - حديث رقم )۳۹۹٩(‏ 0 
۲۹ 

تأويله آنفاًء وأيضاً أن لفظ «وكيل» مفرد مضاف» فيعمٌء فلا حاجة إلى تخطئة 
الرواية الصحيحة» فتنبّه . 

وقوله: (بشعير) تقدّم أنه أرسل لها مع وكيله بخمسة آصع تمر» وخمسة 
آصع شعيرء وفي رواية النسائيئ: «فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له 
حه شع وما كمون ريا 

وقوله: (فَسَخِطَنْهُ) أي: سخطت فاطمة ذلك الشعيرء وفي رواية أبي 
بكر بن الجهم الآتية: «فقلت: أما لي نفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتدٌ في منزلكم؟ 
قال: لاك وفي رواية أبي سلمة: «وكان أنفق عليها نفقة دونِ» فلما رأت ذلك 
قالت: والله لأُعلمنَ رسول الله َء فإن كان لى نفقة فة خلت الذي يصلحني» 
وان لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً». ١‏ 

(فقَال) وفي نسخة: : «فقال لها» (وَاسِ مَا لَك عَلَيْنَا مِنْ شَيْءِ) أي : : من 
نفقة» أو سكنى؛ لأنك مطلقة طلاقاً بائناً» وفى رواية عبيد الله: «فقالا لها: 
والله ما لك نفقةٌّء إلا أن تكوني حاملاً). ۰ 

وفي رواية النسائئ: «قَقَالَا: وَاللَهِ مَا لها عِنْدَنَا تممه إلا أَنْ تَكُونَ 
ایا وما لها أن e‏ مَسْكينَاء إلا بإذْنَاك» والظاهر أن الحارث وعياشاً 
كان عا عك بك اتتا نيل اا ی اتاد دك 
باجتهادهماء ولكن وافق اجتهادهما النصّء والله تعالى أعلم. 

(قَجَاءث رَسُولَ الله کله تَذَكَرَتْ ذلك لَه) أي: ما جرى بينها وبين وكيل 
زوجها من الخصام في النفقة (ْقالَ) يك («لَيْسَ لَك عَلَبْهِ تَفقَةه وفي رواية أبي 
نکر نن أبي الجهم المذكورة: «قالت: فسَدَدتٌ علي ثيابي» وأتيت 
رسول الله ككل فقال: «كم طلّقك؟ قلت: ثلاثاًء قال: صدق» ليس لك نفقة» 
واعتڏي في بيت ابن أم مكتوم. ..) الحديث. 

وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة الآتية: «فانطلق خالد بن 
الوليد ضيه في نمر من پئي مخرومء إلى رسول: الله 25 في :بيت نيمود 
فقالوا: إن أبا حفص بن عمرو طلّق امرأته ثلاثاً» فهل لها نفقة؟ فقال: «ليس 
لها نفقة» ولا سكنى»» لفظ النسائئ» ولفظ مسلم نحوهء وسيأتي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ويْجْمَّع بين الروايتين بأن فاطمة ذهبت مع 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

٠ال‏ سے 
خالد والنفر الذين معه» فسأل لها خالد ومن معه» والله تعالى أعلم. 

(فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ في بَبْتِ م شريك) قال النوويّ كلنهُ: قال العلماء: أم 
شريك هذه 1 عامرية وقيل: إنها انار وقد ذكر مسلم في آخر 
الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة» واسمها عَرَيّةء وقيل: عُزيلة 
- بغين معجمة مضمومة» م زات فويمااء a‏ ينه ذاود يزكر نين 
عمرو بن عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُوِْيّ بن 
غالب» وقيل في نسبها غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي ئل . 
5 ا 

وقال في «الإصابة»: أم شريك بنت أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد 
السار من بني عبد الأشهل» ذكرها ابن حبيب في المبايعات» قاله في 
«الإصابة»" . 

وال قا أم شريك الأنصارية: قيل: هي بنت أنس الماضية» وقيل : 
هي بنت خالد المذكورة قبلهاء وقيل: هي غيرهاء وقيل: هي أم شريك بنت 
أبي العَكر بن سّمَيَء وذكرها ابن أبي خيثمة من طريق قتادة قال: وتزوج 
النبي ية أم شريك الأنصارية النجارية» وقال: «إني أحب أن أتزوج في 
الأنصارء ثم قال: إني أكره غيرة الأنصارء فلم يدخل بها». 

ثم قال: ولها ذكر في حديثِ عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس» في 
قصة الجساسة» في حديث تميم الداريّ» قال فيه: وأم شريك امرأة غنية من 
الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان. 

ولها حديث آخر أخرجه ابن ماجه» من طريق شَّهْر بن حؤشب: حدثتني 
أم شريك الأنصارية» قالت: أمرنا رسول الله يه أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب» ويقال: إنها التي أمرت فاطمة بنتُ قيس أن تَعْتَدَ عندهاء ثم قيل لها : 
اعتدي عند ابن أم مكتوم. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كنْهُ: وقولها: «فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» لا 


)0غ( لاشرح النووي» .45/٠‏ (؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة» 44/5. 
(9) «الإصابة في تمييز الصحابة» 5/ .٠٠١‏ 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَهَ الْبَائنَ لا َم لَهَاء ولا سُكْتَى - حديث رقم (9195) 
الفشطادطة الس تست ست سحت ل 
خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلّقها زوجُها يجب عليها العدّة» ثم هي - 
أعني : العافت مقت ة حيتي اجؤالهة : فالجامل مدني وضع حملهاء 
والحائل إن كانت حرّة: ثلاثة قروء» وإن لم تكن من ذوات الأقراء: فثلاثة 
أشهرء وأمًا الأمّة: فقرءان» أو شهران» ويجري الفسخ بغبر طلاق مجرى 
الله اا المتر ل فا روا فال تنس اريو أشهر ورا الا 
شهران وخمس ليال عندناء وسيأتي بعض ذلك» وتفصيله في كتب الفقه. 

وأمٌ شريك اسمها: غَزِيّة . وقيل: عُرَيْلة. وهي قرشية عامريّة. وقد ذكرها 
بعضهم في أزواج النبي كله وقيل فيها: إنها أنصارية» على ما ذكره مسلم في 
حديث الجسّاسة» وسيأتي. وكانت كثيرة المعروف» والنفقة في سبيل الله 
تعالى» والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال يلاة: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» . 

وإنما أذن النبيئ كله لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه؛ لما 
ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها . 

وفيه دليل: على أن المعتدة تنتقل لأجل الضررء وهذا أولى من قول من 
قال: إنها كانت لَسِئَةَ تُؤذي زوجها وأحماءمًا بلسانها؛ فإن هذه الصّمّة لا تليق 
بمن اختارها رسول الله بل لِحبّه ابن جبّه» وتواردت رغبات الصحابة عليها 
حين انقضت عدَّتُهاء ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يَرْعْبَ 
فيهاء ولا يُحْرَصّ عليهاء وأيضاً: فلم يثبث بذلك نقل مُسْئَدذٌ صحيحٌ» وإنما 
الذي تمسّك به في ذلك قول عائشة: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. 

وقول عمر: ١لا‏ ندع كتاب الله لقول امرأة لا نعلم حفظت أو نسيت»» 
وقول بعضهم: تلك امرأة فتنت الناس. وليس في شيء من ذلك دليل على ذلك . 

ويا للعجب! كيف يجترأ ذو دِينٍ أن يُقَدِمَ على غيبة مثل هذه الصحابية؛ 
التي اختارها النبى كَل لِحِبّه ابن جِبّه» لسبب خبر لم يَثْبّت. 

وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: ا رى إلا 
أن يَأتِينَ بِشَحِمَةٍ مين [الطلاق: ]١‏ إنها نزلت في فاطمة؛ لأنها كانت فيها 
بذاذة لسان» وأذى للأحماءء وهذا لم يثبث فيه نقلّء ولا يدل عليه نظرّء فَذْكْرَ 
ذلك عنهاء ونسْبَتّه إليها غيبة» أو بهتان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سا سے 
وأحسن ما قيل في التفسير؛ قول ابن عمر '#ها: إن الفاحشة: الزنى. 
فيخرجن لإقامة الحد عليهنّ . 
وتعليله منع اعتدادها في بيت أمٌ شريك بدخول أصحابه؛ دليل على أن 
المرأة ممنوعة من التعرض لموضع يشق عليها فيه التحرّز من أن يلع منها على 


ما لا يجور. انتهى 7 . 
(ثمّ قال) بي («تلك) أي: أم قيس (امْرَأَةٌ يَفْشَامَا) أي: ينزل (أَصْحَابِي) 
وفي رواية أبي سلمة: «ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون 


الأولون». 

قال النووي كُدَنهُ: معنى هذا الحديث: أن الصحابة ون كانوا يزورون أم 
شريك» ويكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرأى النبي ئل أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرجاًء من حيث إنه يلزمها التحفّظ من نظرهم إليهاء ونظرها 
إليهم» وانكشاف شيء منهاء وفي التحمّظ من هذا مع كثرة دخولهم» وتردّدهم 
مشقَةٌ ظاهرةٌ» فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مکتوم؛ لأنه لا يُبصرهاء ولا يتردد 
إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك. انتهى . 

(اعتَدّي عِندَ ابن أ مَكْتُوم) هو عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة. 
ويقال: زياد القرشي العامريّ الصحابى المشهورء قديم الإسلام» ويقال: اسمه 
عبد الله ويقال: الحصين» كان النبي ييه استخلفه على المدينة» مات َه في 
آخر خلافة عمر ويه . تقدّمت ترجمته فى «الصلاة» 449/5. 

وفي رواية النسائيّ: «قال: انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي 
سمّاه الله في كتابه»؛ أي: في قوله: عبس رل 09 أن ج4 لی 402 [عبس: 
>١‏ ۲ وفي رواية له: «وهو الأعمى الذي عاتبه الله فى كتابه»» وضمير «عاتبه» 

وقال القرطبي كل#: وقوله: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم»» وفي رواية 
لمسلم: «عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم»» وكذلك جاء في آخر الكتاب» 
وزاد: «رجل من بنى فهراء من البطن التى هى منهء والمعروف خلاف هذاء 


)00( «المفهم» اا 


مام 


(5) - باب إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الْبَائْنَ لا تَمْقَهَ لاء وَلَا سى - حديث رقم (08595) 
وليسا من بطن واحدء هي من بني محارب بن فهرء وهو من بني عامر بن 
لؤي . 

رالا في ۲ سم ابن أمٌّ مكتوم. فقيل : و کاو 
عبد الله» وكذا ذكره ذ فى «الموطأا, وفى آخر الكتاب» والخلاف فى ذلك كثير» 
قاله القاضي أبو انقو ات انتهى 7 . ٠‏ 

(فَإنهُ) أي: ابن أم مكتوم (رَجُل أَعْمَىء تَضَّعِينَ ئِيَاتِكِ) هذا هو السبب 
الذي ذكره النبي يي في أمرها بالاعتداد عنده» بعد أن أمرها أن تعتد في بيت 
أم شريك اء وفي رواية النسائئ» من طريق الشعبيّ ) عن فاطمة: «فانطلقي 
إلى أم شريك») ‏ وأم شريك اا غنيّةٌ من الأنصار» عظيمة النفقة في 
سبيل الله كك ينزل عليها الضٌّيفَانَ ‏ فقلت: سأفعلء قال: «لا تفعلي» فإن أمّ 
شريك كثيرة الضيفان» فإني أكره أن يسقط عنك خمارك» أو ينكشف الثوب 
عن ساقيك» فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك»› 
عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم)» وهو رجل من بني فهر» فانتقلت إليه. 

وفي الرواية الآتية للمصتف بعد حديثين: «ثم أرسل إليها أن أم شريك 
يأتيها المهاجرون الأولون» فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى» فإنك إذا 
وضعت خمارك لم يرك...٠‏ 

(فَإِذَا حَلَلْتِ) أي: صرت حلالاً لأن تتزوّجي (فَاذْنِينِي)) بمدّ الهمزة؛ 
أي : أعلميني» وفيه جواز التعريض بخطبة البائن» وهو الصحيح المختار. 

وقال القرطبيٌ كبَنهُ: وقوله: «فإذا حللت فآذنيني» أي: إذا انقضت 
عِدنّك. و«آذنيني»: أعلميني» وفي لفظ آخر: «فلا تبدئيني بنفسك»» وكل ذلك 
بمعنى واحدٍ؛ أي: لا تزؤّجي نَفْسَكِ حتى تعرّفيني» وفيه التّعْريض في العدّة. 
ا 

(قَالَتْ) فاطمة (تَلَمَا حَلَّلْتُ ذَكَوْتُْ لَهُ) يله (أنّ مُعَاوِيَةَ بْنَ بي سُْفْيَانَ) 
صخر بن حرب الأمويّ» أبو عبد الرحمن الصحابيّ الخليفة المتوفى في رجب 
سنة (5ه) وقد قارب الثمانين» تقدّمت ترجمته في «الصلاة» //408. 


. 7/5 «المفهم»‎ (١ 0 «المفهم»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ص ي 

وقال النووي #: قولها: «ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» هذا 
تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن 
حرب» وهو الصواب» وقيل: إنه معاوية آخر» وهذا غلط صريح› تهت عليه 
ae‏ وقد عكر عد الأسماء واللغات» في ترجمة 
معاوية طبه والله أعلم . انتهى . 

7 جَهْم) قال النووي #: هو بفتح الجيمء مكبرٌء وهو أبو 
المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أبو الجهيم المذكور في التيمم» و 
المرور بين يدي المصلي» فإن ذاك بضم الجيم مصغرٌء وقد ار 
باسميهما ونسبيهماء ووصفيهما في «باب التيمم»» ثم في «باب المرور بين يدي 
المصلي»» وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشي العدوي» قال 
القاضي عياض: وذكره الناس كلهمء ولم ينسبوه في الووانة؛ إلا يحيى بن 
يحيى الأندلسي» أحد رواة «الموطأ». فقال : أبو جهم بن هشام» قال: وهو 
غلط. ولا يعْرّف في الصحابة أحدء يقال له: أبو جهم بن هشام» قال: ولم 
يوافق يحبى على ذلك أحدٌ من رواة «الموطأ»» ولااغيرهة: اتی . 

(خَطَبَانِي» فُقَالَ رَسُولٌ الله كله : «أمًا أب َه تابقع عض عن عاتقِه) 
هو ما بين العنق والْمَنكب» قال النوويّ كثَنْهُ: فيه أويلان مشهوران: أحدهما: 
أنه كثير الأسفا والثاني أنه كثير الضرب للنساء» وهذا أصح» بدليل الرواية 
التي ذكرها مسلم بعد هذه» أنه ضراب للنساء. 

قال: وفي هذا استعمال المجاز» وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في 
قوله کل : «لا يضع العصا عن عاتقه»» وفي معاوية: أنه «صعلوكٌ لا مال له» 
مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه» ونحو ذلك من المال المحقّره وأن أبا 
الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه» وأكله» وغيرهماء ولكن لما 
كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال جدّاً» جاز إطلاق هذا اللفظ 
عليهما مجازاًء ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذاء وقد نص عليه 
أصحاينا . 


)1( شرح النووي» .48/٠١‏ )۲( شرح النووي» .9//٠١‏ 
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0) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلََّةَ الْبَائنَ لا َم لاء ولا سکتی - حديث رقم (91945) 
516 
قال: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة» وطلب 
النصيحة. ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة» وقد قال 
العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع. انتهى . 
قال: الجاع غفا الله هته : فل تلمك كلك العو اهعم اله بعري 
كا KE BE‏ ياد اعَلَمْ هَدَاكَ الله ِلْمَضِيلَةُ 
ن اغْتِيَابَ الشَّخْصٍ حَيّاً أَوْلَى مُحَرّمٌ قشعا ينص يُتْلَى 
لَكِنَهُلِعْرَضٍ صَحِيح بي عَدَّمَا أولو المَّرْجِيح 
فَدَكَرُومَا يِنَّهةَتَظَلَم وَاسْتَمْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعَ مُجْرِمٍ 
وَعِبْ مُبجَاهِراً بفِشق أو بذع Ee CE EEE‏ 
وق اور فنا ا 
NEY‏ فد ون ا إا تحاف اَن يلجم بالنّاسِ الأذى 
وَفِي سِوّى هَذًَا احَذَرَنْ لا تَعْتَبِ ‏ تَكُنْم EEE‏ لتشبل لازت 
وقال القرطبيّ يله : وقوله: «أمًا ابو جم فلا يضع عضا ه عن عاتقه») 
المعروف: أبو جهم على التكبيرء وقد صغّره بعضهمء وهو: أبو جهم بن 
حذيفة القرشي» العدوي» وهو صاحب الأنْبجَانية» وقد غَلِطَ فيه يحيى بن يحبى 
الأندلسي فقال: أبو جهم بن هشام» ولا يُعرف في الصحابة من اسمه: أبو 
جهم بن هشام ولم يوافقه أحد من رواة «الموطأ» على ذلك. 
واختّلِف في معنى قوله: «ولا يضع عصاه عن عاتقه» فقيل: معناه: أنه 
ضراب للنساء» كما جاء مفسّراً في الرواية الأخرى» وفي أخرى: فيه شدَّة 
على النساء»» وقيل: المراد به: أله كر الاسفارة وقد جاء أيضاً في بعض 
رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن 
وأصح. 
وفيه ما يدل: على جواز تأديب النساء بالضرب» لكن غير المبرح» ولا 
خلاف في جواز ذلك على النشوزء وهو الامتناع من الزوج . 
قال بعضهم : واختّلف في ضربهنّ على خدمة بيوتهن» وهذا إنما يتمشى 


)١(‏ «الأحنف»: هو الأعرج» أو الذي يمشى على ظهر قلميه. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
8 ۲ سس سس سو شك 


على قول من أوجب ذلك عليهنَء ولا يعارض هذا قوله يكِ: «لا يجلد أحدكم 
زوجته جَلْدَ العبدء ثم يضاجعها»؛ لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب 
المبرح الذي لا يجوزء وهو الشديد المفرطء ولا خلاف في منع مثله. انتهى 
كلام القرطبئ که . ٍ 

(وََما مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوك) بضمّ الصاد المهملة؛ أي: فقيرء كما بيّنه بقوله: 
(لا مَالَ لَهُ) قال القرطبيّ #: هذا تفسير للرواية التي وقع فيها اتَرِبٌ»» وقد 
تقدّم أنه يقال: تَربَ الرجلٌ: إذا افتقرء وأترب: إذا استغنى» وفيه ما يدل على 
أن ذكر مساوئ الخاطب» أو من يُعامل» أو من يُحتاج إلى قبول قولهء أو فتياه 
جائزء ولا يعد ذلك غيبة» ولا بُهتاناً؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص 
وإضافة العيب إليه» لكن على جهة الإخبار» وأداء النصيحة» وأداء الأمانة» 
كما فعله أهل الحديث وغيرهم. انتهى”" . 

(اكجي أَسَامَةَ بْنَ رَيْدِه) بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير الصحابيّ ابن 
الصحابئ» حب رسول الله بء وابن حبّه وء أبو محمدء وأبو زيدء مات 
سنة (05ه) وهو ابن (0)» تقذمت ترجمته في «الإيمان» .۲۸٤ /٤۳‏ 

قال القرطبي 55: فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية؛ فإن 
أسامة مولى» وفاطمة قرشية» كما تقدم. وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين» 
لا النسب» كما هو مذهب مالك. 

وقد رَوَى الدارقطن”" عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمّه قالت: 
رأف اعم عد ان بق عو ف فت بل 

(فَكَرِهْتهُ) بكسر الراء» من باب عَلِمَ؛ أي: لكونه مولّى» وهي قرشيّة (ُمَ 
َال يل («الكجي أُسَامَةَه. فَتَكَحْتُهُ) وفي رواية الشعبي» عن فاطمةء قالت: 
«خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبيّ يِه وخطبني 


رسول الله ية على مولاه أسامة بن زيدء وقد كنت حُدَّثتٌ أن رسول الله ين 


)١(‏ (ا لمفهم» ۷1/٤‏ الا 
(0) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .٠١7/١‏ 
(9) «سئن الدارقطني» Y/Y‏ 2( «المفهم» 7۳ 


)8545( باب إِنّ الْمطَلَقَةَ الْبَائِنَ لا َة لاء وَلَا سكْتَى  حديث رقم‎  )5( 
11۷ 

قال: من أحبني» فليُحتٌ أسامة» فلما كلّمنى رسول الله كله قلت: أمري 
بيدك» فأنكحني من شئت. . ٠.‏ . ۰ 

وفي رواية أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عنهاء قالت: 
فلما حللت آذنته» فقال رسول الله ك : «ومن خحطبك؟)» فقلت: معاوية» 
ورجل آخر من قريش» فقال النبي كلِةِ: «أما معاوية فإنه غلام من غلمان 
قريش» لا شيء له» وأما الآخرء فإنه صاحب شر لا خير فيه ولكن انكحي 
أسامة بن زيد)ء قالت: فكرهته» فقال لها ذلك ثلاث مرّات» فنكحته. 

(نَجَعَلَ الله فيه خَيْرأً) وفي رواية أبي سلمة» عنهاء قالت: فنكحته» 
فجعل الله كك فيه خيراً o.‏ ۰ 

قال القرطبيّ ككأنهُ: قولها: «فنكحتهء فجعل الله فيه خيراً إلخ» كان ذلك 
منها بعد أن صدر منها توقّفء وما يدل على كراهتها لذلك» كما جاء في 
روايةٍ: فقالت بيدها هكذا ‏ أسامة» أسامة! فقال لها رسول الله كل : 
قطاعة الله وطاعة زسولة غخير لكا قالت: :فتروحتة 'فاغتبطث. انتهى. 

(وَافْتَبَطْتُ به) أي: حَسّن حالي بسبب نكاحي إياه» قال الفيّومي كأنه: 
الْفِبْطةُ: حُسْنٌ الحال» وهي اسم من عَبَظِتُهُ عَبْطأء من باب ضَرَبَ: إذا تَمَنيتَ 
مثلّ ما ناله» من غير أن تريد زواله عنه؛ لما أعجبك منه» وعَظم عندك» وفي 
حديث: افم مَقَاماً يَعْبِطنِي فيه الْأَوّلُونَ وَالآخِرُونَ»» وهذا جائزء فإنه ليس 
يتنه فان تت زوالة فيو الكت اين ٠‏ : | 

وقال المجد ككلله: الْغِبطةُ بالكسر: حُسنٌ الحال» والْمَسَرَةٌ وقد اعبط 
وَالْحَسَّدُ كالْمَئْطء وقد عَبطهء كضربه» وسّمِعهء وتمنّى نعمة على أن لا تتحؤّل 
عن فالعا لوق فق حو اللي NR‏ 

وقال النووي كُدّنهُ: هو بفتح التاء والباء» ولم تقع لفظة «به» في أكثر 
النسخء قال أهل اللغة: الْْبْطة: أن يُتَمَنَى مثلّ حال المغبوط» من غير إرادة 
زوالها عنه» ولیس هو بحسّدء تقول منه: عَبّطته بما نال أَغُيطه بكسر الباء*» 


.۳۷١ /۲ «المصباح المنير» ؟/557. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
. تقدّم عن «القاموس» أنه بكسر الباء» وفتحها» من بابى ضرب» وسيع‎ (۳( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۱۸ کے 


عَبْطاء وغِبْطة فاغتبط هوه كُمَنَعته فامتئَعَ» وحَبَسْيُهُ فاختَبسَ. 

وأما إشارته كَل بنكاح أسامة وهه فَلِمَا عَلِمه من دينه» وفضله» وحسن 
طرائقه» وكرم شمائله» فنصحها بذلك» فكرهته؛ لكونه مولّى» ولكونه كان 
أسود جدَاً فكرّر عليها النبيّ بي الحثّ على زواجه؛ لِمَا عَم من مصلحتها 
في ذلك» وكان كذلك» ولهذا قالت: فججعّل الله لي فيه خيراً عظيماً 
واغتَبظت» ولهذا قال النبى كَل في الرواية التى بعد هذا: «طاعة اللهء وطاعة 
رسوله خير لك». والله تعالى اقلم اترات وإلية المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس وا هذا من أفراد 
المصتف يا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7595/5 و۳۹۹۷ و5948" و3599 و۲۷۰۰ 
و۷ و۷ و و Vg‏ وتلا ولاءلا# Ay‏ و۹ 
و۷۰ و۷ و۷۱۲ و۷۱۳ و٤۴۷۱‏ و٣٣۳۷] »)۱٤۸۰(‏ و(أبو داود) في 
«الطلاق» ۲۲۸٤(‏ و۲۲۸۸ و۲۲۸۹ و۲۲۹۰)ء و(النسائئ) (5/5/ و٤٤۱‏ 
و۲۰۸) و«الكبرى» (6/ 490). و«(الترمذي) في «النكاح) (١۳١١)ء‏ و(ابن 
ماجه) في «الطلاق) ۲۰۲٤(‏ و۲۰۳۲ و٣۲۰۳‏ و8١5),‏ و(الطحاوي) في 
شرح ا الآثار» ("/ 0). و(مالك) في «الموظ!) ١١5(‏ ولالا7١),‏ 
و(الشافعيّ) في «مسنده» ١85/١(‏ و٤۲۷)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 5417 
RAD GENS‏ ار 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» (5؟/ 2)91 وا النجاروة) في «المنتقى» .)۷٦١(‏ 
ر في «صحیحه» (0)5140 و(البيهقي) في «الکبری» (۷/ ۱۳١‏ و۱۷۷ 
و۱۷۸ و١14١‏ و٣٣٤‏ وال57). و(البغوي) في اشرح الستة» (١۲۳۸).ء‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن المبتوتة لا نفقة لهاء ولا سكنى» وفيه اختلاف بين 


5 
0 


0) - بَابٌ إنَّ الْمُطَلَمَة الْبَائِنَ لا َمَقَةَ لاء وَل سی - حديث رقم (5945) 
. 

أهل العلم» سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الكفاءة» في الدين» لا في النسب» فقد أنكح 
النبي ع فاطمة بنت قيس» وهي قرشيّة أسامة بن زيد» وهو مولى» وقد تقدّم 
بيان اختلاف العلماء في ذلك في محله برقم [۳٠۳١ /۱٥[‏ فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

٣۳‏ (ومنها): جواز طلاق البتة» حيث لم ينكره ئة على زوج 
فاطمة وكيا . 

 :‏ (ومنها): أن في قوله ئي في أم شريك وقينا: «يغشاها أصحابي» 
دليلٌ على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في 
بيتهاء ويتحدّثون عندهاء وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم» ويرونهاء وتراهم 
فيما يحلء ويَجُمُلء وينفع» ولا يضرّء قال الله: قوع من السك أل لا 


گ7 اا کک 12 & f‏ ع و ل ا رص 
يو یکا قت هر جل أن نے ٹابھے کر رټ بد4 


[النور:٠٠].‏ والغشيان في كلام العرب: الإلمام» والورود» قال حسان بن 
ثابت ته [من الكامل]: 
يُعْمَوْنَ حَنّى ما هر كِلَابهُمْ ل يَسْأَنُونَ عَنٍ السَّوَادٍ الْمُقْبِلٍ 
فمعنى قوله: «تلك امرأة يَغشاها أصحابي»؛ أي: يُلِمّون بهاء ويّردون 
عليهاء ويجلسون عندها. قاله في «الاستذکان. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «تضعين ثيابك» ولا يراك» دليلاً على عدم 
جواز نظر الرجل إلى المرأة؛ لما فيه من داعية الفتنة. 

5 - (ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبئ ككُهُ: فيه دليل على أن المرأة 
يجوز لها أن تظلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يظلع عليه من المرأة» 
كالرأس» ومعلّق القرط» ونحو ذلك فأما العورة فلاء ولكن هذا يعارضه ما 
ذكره الترمذيّ من قول النبئ كَل لميمونة وأم سلمة» وقد دخل عليهما ابن أم 
مکتوم» فقال: «احتجبا منه»» فقالتا: إنه أعمى» فقال: «أفَعَمياوان أنتما؟ 
ألستما تبصرانه؟». والجواب من وجهين: 


.۷۷  ال5/١4 «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مشلم بل الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


[أحدهما]: أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم 
سلمة نبهان مولاهاء وهو ممن لا يُحتجٌ بحديثه. 

[وثانيهما]: على تقدير صحّتهء فذلك تغليظ منه ية على أزواجه 
لحرمتهنّ» كما غلّظ عليهنَّ أمر الحجاب» ولهذا أشار أبو داود وغيره من 
الأئمة. انتهي ”. 

وقال الحافظ يه عند قول البخاري كأثه: «باب نظر المرأة إلى 
الْحَبّش» ونحوهم من غير ريبة»» ما نضّه: وظاهر الترجمة أن المصئّف كان 
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ» بخلاف عکسه» وهي مسال 
مشهورة» واختّلف الترجيح فيها عند الشافعيّة» وحديث الباب يساعد من أجازء 
وقد تقدّم في أبواب العيد جواب النوويّ عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرةًء 
دون البلوغ. أو كان قبل الحجاب» وقوّاه بقوله في هذه الرواية: «فاقدروا قدر 
الجارية الحديثة السنّ»؛ لكن تقدّم ما يعكر عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك 
كان بعد قدوم الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة يومئذ ست عشرة 
سنة» فكانت بالغة» وكان بعد الحجاب. 

وحجة من منع حديث أمَّ سلمة الحديث المشهور: «أفعمياوان أنتما؟»» 
وهو حديث أخرجه أصحاب «السئن)”") من رواية الزهري» عن نبهان» مولى أم 
سلمة» عنهاء وإسناده قوي. وأكثر ما عُلْل به انفراد الزهريّ بالرواية عن 
نهان ولبسنت بعلة قادحة» فإن من يعرفه الزهريء ويصفه بأنه مكاتب أم 
سلمة» ولم يجرحه أحدّء لا ترد روايته. 

والجمع بين الحديثين احتمال تقدّم الواقعة» أو أن في قصّة الحديث 
الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم مكتوم كان أعمى. 
فلعلّه كان منه شيء ينكشف»ء ولا يشعر به. 


ويقوّي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجدء 


.571 77١/4 «المفهم»‎ )١( 


(؟) آخرجه أبو داود في «سننه» في «كتاب اللباس» رقم »)٤۱۱١(‏ والترمذي في 
«جامعةه» وؤ في «الأدب» رقم «(YVYA)‏ وأحمد في المسندةا (/81ة50), 


7 ار 


0) - باب إِنَّ الْمطَلَقةَ الْبَائنَ لا تَفَقَةَ لاء ولا سُكْتَى ‏ حديث رقم (9195) 


۲۲١ 
والأسواق» والأسفارء منتقبات ؛ لعلا يراهن ا 00 يؤمر الرجال قط‎ 
بالانتقاب لعلا لئلا يراهم النساءء فدلٌ على تغاير الحكم بين ثفتين » وبهذا احتج‎ 


الغزالي على الجوازء فقال: لسنا نقول: إن وجه 0 في حقّها عورةٌ كوجه 

المرأة في حقّهء بل هو كوجه الأمرد في حى الرجل» فيحرم النظر عند خوف 

الفتنة فقطء وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم يزل الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي 

الوجوه» 0-0 يخرجن ات فل مغرو الأ الرجال ات أن مدن 
من الخروج. انتهى 0 

قال ا عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه البخاريٌ» وحقّقه 
الغزاليّ» وأقره الحافظ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ هو الحقّ الحقيق بالقبول» حيث 
دل عليه صحيح المنقول» وما عداهء كحديث أم سلمة ويا المذكور يحْمّل 
على الاحتياط» ولا سيّما في حقٌ أزواج النبيّ ا فقد قال الله تعالى: “يسا 
ا كن تكاس من السا 4 الآية [الأحزاب:؟*]» وقد أمر الله تعالى أن لا 
يُكَلُمن إلا من وراء حجاب» متجالات كنّ» أو غير متجالات» والحجاب 
عليهنّ اشد منه على غيرهنٌ ؛ لظاهر القرآن» وحديث نبهان المذكور» كما أشار 
إلى ذلك ابن عبد البرّ كلف . 

وكذا قوله تعالى : فل مومت يصن مِنْ برهن الآية [النور:٠"]‏ 
محمول على الاستحباب» أو على خوف الفتنة» وإلى ذلك أشار البخاري كن 
حيث قال: «من غير ريبة». 

والحاصل أن نظر المرأة إلى الرجال الأجانب جائز عند أمن الخوف من 
الفتنة» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ - (ومنها): أن الخطبة المنهيّ عنها في قوله يَكِ: «ولا يخطب على 
خطبة أخيه» محمول على ما إذا اق اڭ رکون وميل» ومقاربة» فأما إذا لم 
يوجد ذلك» فلا يمنع» فقد قالت فاطمة: إن معاوية» وأبا جهم خطباني» فلم 
ينكر عليها النبئ َة ذلك» بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد» حيث لم 
يحصل منها ميل إليهماء ولا إلى أحد منهما. 


.۸۲/۱۸ راجع : «الاستذکار»‎ )۲( .577/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
کا > کے 


۸ - (ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخطبة» 
حرا دن بك امو رب ار زاب بيدا O‏ لما في 
(صحيح مسلم» من حديث تميم الداري 5 ضيه مرفوعاً: «الدين النصيحة». 
قلنا: لمن؟ قال: «لله. ولکتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين» اا 
ولحديث أبي هريرة ونه مرفوعاً: «حقّ المسلم على المسلم ستّا» وفيه: 
«وإذا استنتصحك» » فانصح له. . ٠.‏ الحديث. 

4 (ومنها): أن في قوله: «صُعلوكء لا مال له» دليلاً على أن المال من 
مستحقّات النكاح» وخصال الناكح» وأن الفقر من عيوبه» وأنه لو بين في 
العقد. أو عرفت المرأة منه ذلك» ورضيت به جاز كسائر العيوب. 

٠‏ (ومنها): أن كثرة ضرب النساء عيب يمنع من النكاح. إلا إذا 
E‏ كما سبق في الذي قبله. 

١‏ - (ومنها): جواز طلاق الغائب. 
١‏ - (ومنها): جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع. 
- (ومنها) : جواز سماع كلام الأجنبية» والأجنبي في الاستفتاء ونحوه. 

4 (ومنها): جواز الخروج من منزل العدّة للحاجة. 

6 (ومنها): جواز التعريض لخطبة المعتدّة البائن بالثلاث. 

75 _(ومنها): جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة؛ 
لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها. 

۷ - (ومنها): جواز استعمال المجاز؛ لقوله بل : «لا يضع العصا عن 
عاتقه» ولا مال له). 

۸ - (ومنها): استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته» وإن كرههاء 
وتكرار ذلك عليه؛ لقولها: قال: «انكحي أسامة» فكرهته» ثم قال: انكحي 
أسامة» فنكحته) . 

4 (ومنها): قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم» وأن 
عاقبتها محمودة. 

٠١‏ (ومنها): الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل» وإن دَنَّعتَ 
أنسابهم . 


gele 


(5) - باب إن الْمُطَلَقَةَ الْبَائْنَ لَا تَفَقَهَ لَهَا وَلَا سكتى - حدیث رقم )۳۹۹٩(‏ 

١‏ (ومنها): جواز إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النصّء أو عمّم 
ما هو خاصٌ؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى 
للمبتوتة» وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليهاء أو 
لبذاءتهاء أو نحو ذلك. 

(ومنها): استحباب ضيافة الزائر» وإكرامه بطيب الطعام والشراب» 
سواء كان الضيف رجلاً» أو امرأة» . 

7 (ومنها): أن من أفرط في الوصف لا يلحقه الكذب» والمبالغ في 
النعت بالصدق لا يدركه الذمْء ألا ترى إلى أن النبئ بل قال في أبي جهم: 
«لا يضع عصاه عن عاتقه»» وهو قد ينام» ويُصلي» ويأكل» ويشرب» ويشتغل 
بما يحتاج إليه من شغله في دنياه» وإنما اراد المبالغة في وا ديت الا 

قال الحافظ أبو عمر كَلنْهُ: وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان 
واليد» وريما يحسن الأدب بمثله» كما يَصنع الوالي في رعيته. وقد روي عن 
النبي يي أنه قال لرجل أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلك» وأخفهم 
في الله کل . 

وروي عنه يلل أنه قال: «علّق سوطك حيث يراه أهلك»” . 

قال: ومعنى العصا في هذين الحديثين الإخافة والشدّة بكل ما يتهيّأء 
وناک نما جم ويَحْسنٌ من الأدب فيما يجب الأدب فيه . 

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضرباً كثيراً؛ 
لأنه قصد به قصد العيب له» والضرب القليل ليس بعيب؛ لأن الله تعالى قد 


)١(‏ ذكره الحافظ أبو بكر الهيثميّ: في «(مجمع الزوائد» )٠١5/4(‏ عن ابن عمر لاء 
وقال: رواه الطبرانيّ في «الصغير»» و«الأوسط)» وفيه الحسن بن صالح بن حيّ 
وثقه أحمد» وغيره» وضعفه الثوري وغيره. انتهى. 

(۲) حديث حسنٌ» أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر وا بلفظ: «عَلّقوا السوط 
حيث يراه أهل البيت»»ء وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ولا بلفظ : «عَلّقوا 
السوط حيث يراه أهل البيت» فإنه أدب لهم»» راجع : «الصحيحة» للشيخ 
الألبانق که (۳/ )٤۳۲ - ٤۳۱‏ رقم ١547(‏ و١٤٤١).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


أباخهء أقال: ولّمَا لم يغيّر رسول الله ية على أبي جهم ما كان عليه من ذلك» 
كان في طريق الإباحة» وفيما قال من ذلك - والله أعلم - نظرء قال ابن وهب: 
نمه لذلك :وليل قلئ' أنه لا يرز فخا ومن هذا قالت العرب: فلان لين 
العصاء وفلان شديد العصاء يقولون ذلك في الوالي» وما أشبهه. وقال الشاعر 
[من الطويل]: 
ِي الْحلْم قبل اليم ما تفرع العا وَمَاعُلُمَ الإِنْسَانُ إلا لِيَعْلَمًا 
وقال معن بن أوس» يصف راعي إبله [من الطويل]: 
عَليْهَا شَرِيبٌ واه لَيْنُ الْحَصَا تنائليا ANE‏ 
والعرب ي الطاعة» والألقة والجماعة العصاء ويقولون: عصا 
ا وعصا السلطان» ومن هذا قول الشاعر [من الطويل]: 
LONE NEE)‏ 
ومنه قول صلة بن أشيم: إياك وقتيل العصاء يقول: إياك أن تقتل»› أو 
تقتل قتيلاً إذا انشقّت العصا. 
والعرب أيضاً تسمّي قرار الظاعن عصاًء وقرار الأمرء واستواءه عصاًء 
فإذا استغنى المسافر عن الظعن» قالوا: قد ألقى عصاه. وقال الشاعر [من 
الطويل] : 
كَألْمَتْ عَصَامًا وَا سْتَقَرَ بها النّوَى كما قر عَيْنَاً بالإيَابٍ الْمُسَافِرٌ 
وروي أن عائشة وتا تمثلت بهذا ا حين اجتمع الأمر لمعاوية وله . 
انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرّ ضهن" وهو بحث نفيس جدَاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في بيان ما وجه إلى حديث فاطمة بنت قيس وها 
هذا» من المطاعن» والجواب عنه: 
قد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة ابن القيّم: في كتابه الممتع 
«زاد المعاد»» وقد ذكر قبل ذكر المطاعن وأجوبتها كون حديثها موافقاً 
لكتاب الله بن فقال: 


.157 1١51/19 «التمهيد»‎ )١( 


04 


(5) - باب إن الْمُطَلَمَة الْبَائِنَ لا َة لاء ولا سْكْتَى - حديث رقم (1945*) 

[موافقة هذا الحكم لكتاب الله يك]: ' 

قال الله تعالى: يبنا أبن لذا طلقم السا لفون لِمدَّتِنَ حصأ الْهدّة » 
[الطلاق: .]١‏ 

فأمر الله كك الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمسالكُء والتسريح بأن 
لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجهنّ أن لا يخرجوهن» فدل على 
جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه 8# ذكر لهؤلاء 
المطلقات أحكاما متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض: 

[أحدها]: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهنّ . 

[والثاني]: أنهِنَ لا يخرجن من بيوت أزواجهنٌ. 

[والثالث]: أن لأزواجهنّ إمساكهنّ بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك 
الإمساك» فيُسرّحوهنٌّ بإحسان. 

[والرابع]: إشهاد ذوي عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباًء وإما 
استحباباً» وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيّات خاصّة بقوله: 
«لا َدْرى لعل أله يحْدِتُ بَعْدَ ذلك ام [الطلاق: ١]ء‏ والأمر الذي يُرجى 
إحداثه ههنا هو المراجعةء هكذا قال السلف» ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: 
حدثنا أبو معاوية» عن داود الأوديّء عن الشعبئ: لا صَدْرى لل أله يحت 
بَعَدَ ذلك مرا قال : لعلّك تَنْدَمُء فيكون لك تت لون المراجعة. وقال 
الضخاك: لا تَذرى لعل أله يحْدِثُ بَعْدَ ذلك اَم [الطلاق: »]١‏ قال: لعله أن 
يراجعها في العدّة. وقاله عطاءء وقتادة» والحسن» وقد تقدّم قول فاطمة بنت 
قيس: أي أمر يحدث بعد الثلاث؟ 

فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه 
الأحكام» وأن حكمة أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج 
أن يندم» ويزول الشرٌ الذي نزغه الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه» فيراجعهاء كما 
قال على بن أبي طالب و : لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما أتبع 
رجل نفسه امرأة يُطلّقها أ 
ثم ذكر ييل الأمر بإسكان هؤلاء المطلّقات» فقال: لأأَمَكوهُنَ من حَيْتُ 


سر4 [الطلاق:7]» فالضمائر كلها يتّحد مفسّرهاء وأحكامها كلها متلازمة» 


بدا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
کے 


وكان قول النبى ية : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
و مدي عد كارن الله كك ومفسّراً لهء وبياناً لمراد المتكلّم به منه» فقد 
تبيّن اتحاد قضاء رسول الله به وكتاب الله كك والميزان العادل معهما 
اقا ا ا ا ا 
حكمها حكم سائر الأجنبيّات» ولم يبق إلا مجرّد اعتدادها منه» وذلك لا 
يوجب لها نفقة» كالموطوءة بشبهة» أو زنى» ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة 
التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأن النفقة 
لو وجبت لها عليه لأجل عدّتهاء لوجبت للمتوفى عنها من ماله» ولا فرق 
بينهما البتّة» فإن كل واحدة منهما قد بانت عنه» وهى معتدّةٌ منه» قد تعذر 
منهما الاستمتاع» ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها النفقة» كما يقوله 
من يوجبهاء فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنصٌ» والقياس يدفعه. 
ثم قال رحمه الله تعالى: ٠‏ 


[ذكر المطاعن التي طّعن بها على حديث فاطمة بنت قيس ونا قديماً 
وحديثاً] : ٠ ١‏ 

(فأولها): طعن أمير المؤمنين عمر بن الخظاب ويه فروى مسلم في 
«صحيحه) عن أبي إسحاق» قال: كنت مع الأسود بن يزيدء جالساًء في 
المسجد الأعظمء ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛ أن 
رسول الله كله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصى» 
فحصبه به» فقال: ويلك تُحدّث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة 
نبينا بيه لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت» أو نسيت» لها السكنى والنفقة» 
[الطلاق: .]١‏ 

قالوا: فهذا خبر عمر يُخبر أن سئّة رسول الله كله أن لها النفقة 
والسكنى» ولا ريب أن هذا مرفوع» فإن الصحابئ إذا قال: «من السنة كذا»» 
كان مرفوعاء فكيف إذا قال: «من سنة رسول الله كَلِةِا؟. فكيف إذا كان القائل 
عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر به ورواية فاطمة» فرواية عمر 


ص 


0) - باب إِنَّ المُطَلَمَةَ الْبَائْنَ لا تَقَقَهَ لاء وَلّا سُكْتَى ‏ حدیث رقم )۳۹۹٩(‏ 

۷ 
أولى» ولا سيما» ومعها ظاهر القرآن» كما سنذكر. وقال سعيدك بن منصور ٠‏ 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: كان عمر بن الخظاب 
إذ ذكر عندة حديك فاطمة ينثت قيس فال جما كنا نغيّر فى ديا بشهاذة امرأة: 


[ذكر طعن عائشة في خبر فاطمة بنت قيس و#ها] : 

في «الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن آبيه» قال: تزوج 
يحيى بن سعيد بن العاص» بنت عبد الرحمن بن الحكمء فطلقهاء فأخرجها 
من عنده» فعاب ذلك عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خُرّجتء قال عروة: 
فأتيت عائشة» فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر 
هذا الحديث. 

وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين» إلى 
مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة: اتَقٍ الله وارددها إلى بيتهاء قال مروان: 
إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» وقال: أوّما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
قالت: لا يضرّك أن لا تذكر حديث فاطمة» فقال مروان بن الحكم: إن كان 
بكِ شرّء فحسبك ما بين هذين من الشر. 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شرٌ كان في لسانهاء 
فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص» وبين امرأته من الشرّ. 

وفي «الصحيحين»: عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت 
الحكمء طلّقها زوجها البتة» فخرجت؟ فقالت: بئس ما صنعت» قال: ألم 
تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. 

وفي حديث القاسم» عن عائشة ويا - يعني في قولها: لا سكت ولا 
نفقة . وفي (صحيح البخاريّ»: عن عائشة وبا أنها قالت لفاطمة: ألا تتّقي الله» 
تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. وفي «صحيحه)» أيضا: عنها: إن فاطمة 
كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص النبيّ كله لها . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني انتقال 
المطلقة ثلاثاً . 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الامام ملقم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سر سے 


وذكر القاضي إسماعيل» حدّثنا نصر بن علىّ» حدثني أبي» عن هارون» 
عن محمد بن إسحاق» قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة وبا 
قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان. 
[ذكر طعن أسامة بن زيد ذه على حديث فاطمة]: 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليث بن سعد» 
حدثني جعفره عن ابن هرمز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: كان 
کا ا و ارين قزل : كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك» 
يعني انتقالها في عدتها رماها بما في يده. 
[ذكر طعن مروان على حديث فاطمة]: 

روى مسلم في «صحيحه) من حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدّث به مروان» فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من 
امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها . 
[ذكر طعن سعيد بن المسيّب]: 

روى أبو داود فى «سننه» من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمت 
ا زعت إلى ا 
فخرجت من بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأة قتنت الناس» إنها كانت امرأة لَسِنَهَ 
فوّضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. 
[ذكر طعن سليمان بن يسار]: 

روى أبو داود في «سننه» أيضاًء قال في خروج فاطمة: إنما كان من سوء 
الخلق. 
[ذكر طعن الأسود بن يزيد] : 

تقدّم حديث مسلم: أن الشعبيّ حدّث بحديث فاطمةء فأخذ الأسود كفا 
من حصباءء فحصبه به» وقال: ويلك تُحدّث بمثل هذا؟ وقال النسائيّ: ويلك» 
لِم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 
رسول الله كلد وإلا لم نترك كتاب ربّنا لقول امرأة. 


(5) - باب إن الْمُطَلََهَ الْبَائنَ لا فة لاء ولا سُكْتَى ‏ حديث رقم (195) 
[ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن]: 

قال الليث: حدّثني عُقيلُ» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فذكر حديث فاطمة. 

ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تُحدّث من خروجها قبل أن تجل» 
قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى» 
فروى حماد بن سلمة. عن حمّاد بن أبي سليمان» ا النخعيّ 
بحديث الشعبيّ» عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم : yT‏ 
فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله» وقول النبئ يله لقول امرأة لعلها 
أوهمت» سمعت النبئ ب يقول: «لها السكنى والتفقة». ذكره أبو محمد في 
«المحلّى»ء فهذا ر يجب تقديمه على حديث فاطمة؛ لجلالة رواتهء 
وترك الصحابة عليه» وموافقته لكتاب الله . 
[ذكر الأجوبة عن هذه المطاعنء وبيان بطلانها] : 

وحاصلها أربعة: 

[أحدها]: أن راويتها امرأة» لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها . 

[ الثاني]: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

[الثالث]: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حقٌّ لها في السكنى» 
بل لأذاها أهل زوجها بلسانها . 

[الرابع]: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخظاب َيه 

ونحن نبيّن ما في كلّ واحد من هذه الأمور الأربعة ‏ بحول الله تعالى 
وقوّته ‏ هذا مع أن في بعضها من الانقطاع» وفي بعضها من الضعف› 
بعضها من البطلان ما ستنبّه عليه» وبعضها صحيح عمن تسب إليه بلا شكّ. 

فأما الطعن الأول» وهو كون الراوي امرأة» فَمَظعَنٌ باطل بلا شك» 
والعلماء قاطبة على خلافه» والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له 
ومخالف له. فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن 
الرجلء هذا وكم من سنّة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» 
وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناسء لا تشاء أن ترى فيها سئّة تفرّدت بها 


Î‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
امرأة منهنٌ إلا رأيتهاء فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين؟ وقد أخذ 
الثامن ديت فريغة بنت مالك بن سنان» أخت أبي سعيد الخدريّ في اعتداد 
المتوفى عنها في بيت زوجهاء وليست فاطمة بدونها علماًء وجلالةً» وثقةٌ 
وأمانة» بل هي أفقه منها بلا شك فإن فُريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبرء 
وأما شهرة فاطمة» ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها 
على ذلك» فأمرٌ مشهورء وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفهاء كما مضى 
تقريره ء 

وقد كان الصحابة وؤ يختلفون في الشيء» فتروي لهم إحدى أمهات 
المؤمنين عن النبيّ بل شيئاً» فيأخذون به» ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم 
له» وإنما فُضَلن على فاطمة بنت قيس بكونهنٌ أزواج رسول الله كل وإلا فهي 
من المهاجرات الأوّلء وقد رضيها رسول الله كَل لِحِبّهء وابن حِبّه أسامة بن 
زيد زاء وكان هو الذي خطبها له» وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها 
وعلمهاء فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدّث به رسول الله ية على 
المنبر» فوعته فاطمة» وحفظتهء وأدّته كما سمعته» ولم يُنكره عليها أحدٌ مع 
طوله» وغرابته» فكيف بقصّة جرت لهاء وهي سببهاء وخاصمت فيهاء وخكم 
فيها بكلمتين» وهي لا نفقة» ولا سكنى»» والعادة توجب حفظ مثل هذاء 
وذِكْرّهه واحتمالٌ النسيان فيه أمر مشتر بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر 
قد نسي تيمّم الجنب» وذكّره عمار بن ياسر أمر رسول الله ب لهما بالتيمّم من 
الجنابة» فلم يَذكره عمر ويه وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد 
الماء. 

ونسي قوله تعالى: لن أَرَدتهُ أسْيَبَدَالٌ دوچ كَڪَات روچ وايش 
دهن كارا لا مَلْمْرُوا منةُ ا [النساء:۲۰]» حتى ذكرته به امرأًة» فرجع 
لى قولها . 

ونسي قوله: #إِنّكَ َي ولم ين 407 [الزمر: ]2 حتى دگر به. 

فإن كان جواز النسيان على الراوي يوجب سقوط روايته سقطت رواية 
عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت 
المعارضة بذلك» فهي باطلة على التقديرين» ولو رُدّت السننٌ بمثل هذاء لم 


س 


(14% باب إن الْمُطَلَفَةَ الْبَائْنَ َمَقَهَ لَهَاء وَلَا سکتى - حديث رقم‎  )5( 
ين بدي ا ا إو سير ثم عيقت ار حر فاللما ر فيه بمثل‎ 
هذا من يرى قبول خبر الواحد العدلء ولا يشترط للرواية نصاباً؟ وعمر ذه‎ 
أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له‎ 
e أت شَعْيَده وا دل‎ 
مش وهل كان تسيا منه و عن لا ركت الاس الضحت والذّنُول في‎ 
الرواية عن رسول الله كله وإلا فقد قَبِلَ خبر الضخاك بن سفيان الكلابيّ‎ 
. وحده» وهو أعرابيّ» وقبل لعائشة وتا عدّة أخبار تفرّدت بها‎ 

وبالجملةء فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قول الراوي الثقة العدل حتى 
يشهد له شاهدان» لا سيما إن كان من الصحابة. 

فصل : 

وأما المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: 
مجمل» ومفصّلء أما المجمل» فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت 
مخالفةٌ لعمومه» فتكون تخصيصاً للعامٌ»ء فحكمها حكم تخصيص قوله: 
یریگ آله ف ردك 4 [النساء:١1]‏ بالكافرء والرقيق» والقاتل» وتخصيص 
قوله: أجل لم تًا وره دَلِكُمَ4 [النساء:٤۲]‏ بتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء ونظائره» فإن القرآن لم يُخصٌ البائن بأنها لا 
تُخرّج: ولا تخرج» وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يعمّهاء 
ويعُمٌ الرجعيّة» وإما أن يخصٌ الرجعيّة . 

فإن عم النوعين» فالحديث مخصّص لعمومه. وإن خص الرجعيات» وهو 
الصواب للسياق الذي من تدبره» وتأمله قطع بأنه في الرجعيّات من عدّة أوجه 
فد اشرت اليا اليك فين مالا لكاب اه ل مواق لهم ولو در اهس 
المؤمنين ليه بذلك» لكان أوّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذهل عن النض 
يذهل عن دلالته وسیاقه» وما يقترن به مما يتبيّن المراد منه» وكثيراً ما يذهل عن 
دخول الواقعة المعيّنة تحت النص العام اراچ ها فا كن حاب 
والتفظن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده» ولقد كان أمير المؤمنين 
عمر َه من ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل» ولا : تستغرقها عبارة» غير أن النسيان 
والذهول عُرْضْةٌ للإنسانء وإنما الفاضل العالم من إذا ذكْر دكن ورجع . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


امم لے 

فحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها مع كتاب الله على ثلاث أطباق» لا 
يخرج عن واحد منهاء إما أن يكون تخصيصاً لعامّه. الثاني: أن يكون بياناً لما 
لم يتناوله» بل سكت عنه. الثالث: أن يكون بياناً لما أريد به» وموافقاً لما 
أرشد إليه سياقهء وتعليله» وتنبيهه» وهذا هو الصوابء فهو إذن موافقٌ لهء لا 
مخالفٌ» وهكذا ينبغي قطعاًء ومعادًّ الله أن يحكم رسول الله يكل بما يُخالف 
كتاب الله تعالى» أو يعارضه. وقد أنكر الإمام أحمد يل هذا من قول 
عمر ويه وجعل يتبسّم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى» والنفقة 
للمطلّقة ثلاثاً؟ وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبينكم 
كتاب الله» قال الله تعالى: لا َدْرِى لعل أله ميث بعد دَلِكَ مراك [الطلاق:١]»‏ 
وأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وقد تقدّم أن قوله: «إإذا بسن أجلهن فأنسكوشن» 
[الطلاق :۲]» يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيّات. 

فصل : 

وأما المطعن الثالث» وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانهاء فما 
أبرده من تأويل» وأسمجه» فإن الحرأء من عبار الصحابة ن“ و ومن 
المهاجرات الأولء وممن لا يحملها رقّة الدين» وقلّة التقوى على فُحش» يوجب 
إخراجها من دارهاء وأن يمنع حقّها الذي جعله الله لهاء ونهى عن إضاعته» فيا 
عجباً: كيف لم ينكر عليها النبيّ كلل هذا المُحخش» ويقول لها: اتق الله وكُنّي 
لسانك عن أذى أهل زوجك» واستقرّي فى مسكنك؟ وكيف يعيل عن هذا إلى 
قوله: «لا نفقة لك» ولا سكنى»» وإلى قوله : «إنما السكنى والنفقة للمرأة التى 
إذا كان لزوجها عليها رجعة؟» فيا عجباً كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي 
خرج من بين شفتي النبيّ بء ويُعلّل بأمر موهوم لم يعلّل به رسول الله لا البنّةء 
ولا أشار إليه» ولا نبّه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان» 
وقد أعاذها الله من ذلك» لقال لها النبئ ية وسمعت» وأطاعت: كمي لسانك 
حتى تنقضي عدّتك» وكان من دونها يسمع» ويطيع ؛ لئلا يخرج من سكنه. 

فصل : 

وأما المطعن الرابع: وهو معارضة روايتها برواية عمر َيهء فهذه 
المعارضة لوو ع وجهين: أحدهما: قوله: «لا ندع كتاب ريّناء وسئة نبيّنا»), 


و کے 47< 0-4 


)195( بَابٌ إن الْمُطَلََةَ الَْائِنَ لا َمَقَةَ لَهَاء ولا سُكْتَى - حديث رقم‎  )5( 
۳ 

وأن هذا من حكم المرفوع. الثاني: قوله: سمعت رسول الله ئة يقول: «لها 
السكنى والنفقة). 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا 
يصح عنه أبداً. قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن 
الدارقطني : TS‏ ومن له إلمام بسنّة رسول الله ك4 
يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر و ضيه سُنَّةَ عن رسول الله بيا أن للمطلقة 
ثلاثاً السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى لله › وأحرص على تبليغ سنن 
رسول الله َيه أن تكون هذه السنّة عنده» ثم لا يرويها ضلا دول يني 
يبلّغها عن رسول الله کل . 

وأما حديث حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» 
عن عمر اه سمعت رسول الله بي يقول: «لها السكنى والنفقة»» فنحن نشهد 
ناله "تياك سال خا إذا لقيناه أن هذا كذبٌ على عمر بء وكذب على 
رسول الله ا وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب» 
والتعصّب لها على معارضة سنن رسول الله ية الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحت» فلو يكون عند عمر ا طبه عن النبي ية لخَرسَت فاطمة» وذووهاء ولم 
ينسوا بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة» ولا احتيج إلى ذكر إخراجها 
لبذاء لسانهاء ولَّما فات هذا الحديث أئمة الحديث» والمصتفين في السنن» 
والأحكام» المنتصرين للستن فقطء لا لمذهب» ولا لرجلء» هذا قبل أن نصل 
به إلى إبراهيم» ولو قَدّر وصولنا بالحديث إلى إبرا هيم لانقطع تخا فإن 
00 إلا خد مرت غمر طفن سين » 1 ا 
عن عمر ويه » وحَسّنًا به الظنّء وكان قد روي له قول عمر د ويه بالمعنى» 
ل O‏ 
قال عمر وبه: لا ندع كتاب ركنا تقول اماه فد يكون الرجل الها 
ويكون مُعْقّلاَء ليس تحمّل الحديث» وحفظه»ء وروايته من شأنه. وبالله التوفيق. 

وقد تناظر فى هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيّب» فذكر 
له ميمون خبر فاطمة» فقال سعيد: تلك امرأة فتدت الناس» فقال له ميمون؛ 
لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله بل ما فتنت الناسَ» وإن لنا في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ب ات لے 
رسول الله أسوة حسنة» مع أنها أحرم الناس عليه» ليس لها عليه رجعة» ولا 
بينهما :ميراث :. انتهى . 

ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلا وقد احتحٌ بحديث فاطمة 
بنك فسن هذا »: وأخذ به في بعض الأحكام كمالك» والشافعيّ» وجمهور الأمة 
يحتجُون به في سقوط نفقة المبتوتة» إذا كانت حائلاً» والشافعيّ نفسه احتجٌ به 
على جواز جمع الثلاث؛ لأن في بعض ألفاظه : فطلقني ثلاثاً» وقد بينّا أنه إنما 
طلّقها آخر ثلاث» كما أخبرت به عن نفسها. واحتج به من يرى جواز نظر 
المرأة إلى الرجال. واحتجٌ به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة 
أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول. واحتجوا به على جواز 
بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوّجه» أو 
يعامله» أو يسافر معه» وأن ذلك ليس بغيبة. واحتيجوا به على وقوع الطلاق في 
حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا يشترط حضوره» ومواجهته به. 
واحتججوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن» وكانت هذه الأحكام 
كلها حاصلة ببركة روايتها» وصدق حديثهاء فاستنبطتها الأمّة منها» وعملت 
بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث» وتُقبل فيما 
عداه؟ فإن كانت حفظته» قبلت في جميعه» وإن لم تكن حفظته وجب أن لا 
يقبل في شيء من أحكامه. وبالله التوفيق. 

[فإن قيل]: بقي عليكم شيء واحدّء وهو أن قوله 4 : # كوه مِنْ 
حَيتُ مكثر تن ويک إنما ر في البوائن» لا في الرجعيّات» بدليل قوله عقبه: 
وا نصَاروشنَ يفوأ ا وإن ل َوْلتِ حمل فقوا لين حى يصَعَنَ (lz‏ 
[الطلاق:1] فهذا في البائن؛ إذ لو كانت رجعيّة. لما قيّد النفقة عليها بالحمل» 
ولكان عديم التأثيرء فإنها تستحقّها حائلاً كانت» أو حاملاً» والظاهر أن 
الضمير في لأأَمْكنوهَْ4 هو والضمير في قوله: «وإن كن أوْلتٍ نل واحد. 

[فالجواب]: أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة 
والسكنى» أو ممن يوجب السكنى دون النفقة» فإن كان الأولء فالآية على 
زعمه حجة عليه؛ لأنه شرط في إيجاب النفقة عليهنّ كونهنّ حوامل» اليم 
المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه» فدلّ على أن البائن الحائل لا نفقة 


(5) - باب إِنَّ الْمُطلَقَة الْبَائْنَ لا ممه لاء ولا سی - حديث رقم (9195) 

[فإن قيل]: فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 

[قيل]: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء 
شرطهء فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطأ . 

وإن كان ممن يوجب السكنى وحدهاء فيقال له: ليس في الآية ضمير 
واحد يخصٌ البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعيّة قطعاًء كقوله: 
دا بن أجلهن امي كه بعرو أو َرفُوهُنَ يمَعرو4 [الطلاق:1]. ونوع يحمل 
أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعيّة» وأن يكون لهماء وهو قوله: لا جوضن 
من وهن ولا مر وقوله: أكون من حَيتُ سكت فحمله على 
الرجعيّة هو المتعيّن؛ لتتّحد الضمائر ومفسّرهاء فلو حمل على غيرها لزم 
اختلاف الضمائر» ومفسّرهاء وهو خلاف الأصل» والحمل على الأصل أولى. 

[فإن قيل]: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعيّة بكونها خاملاً؟ 

[قيل]: ليس فى الآية ما يقتضى أنه لا نفقة للرجعيّة الحائل» بل الرجعية 
نوعان» قد بيّن الله حكمهما في كتابه: .حائلٌ» فلها النفقة بعقد الزوجيّة؛ إذ 
حكمها حكم الأزواج. أو حامل» فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء 
فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب» لا نفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع 
حالها بعده» فإن الزوج يُنفق عليها وحده» إذا كانت حاملاًء فإذا وضعت 
صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حملها 
كذلك» بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» فإنه في حال 
حملها جزء من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكم آخرء وانتقلت النفقة من 
حكم إلى حكم» فظهرت فائدة التقييد» وسر الاشتراط. والله أعلم بما أراد من 
كلامه. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العلامة ابن القيّم كا 
تحقيقٌ نفيس جذأ. 

وحاصله أن حديث فاطمة بنت قيس وتا حديث صحيح يجب العمل به؛ 


.٥٤١ - 578/6 «زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ل سے 


فإن المطاعن التي وجهت إليه غير مقبولة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نفقة المبتوتة: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كُدَنْهُ: اختلف الناس فى النفقة للمبتوتة 
إذا لم تكن حاملاً: فأباها قومٌ. وهم أهل الحجازء منهم مالك» والشافعيّ» 
وتابعهم على ذلك أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيذ. وحجتهم هذا 
الحديث» قوله ييه لفاطمة: اليس لك عليه نمقة)» وهو مروي من وجوه 
صحاح» متواترة عن فاطمة وا . 

وممن قال: إن المبتوتة لا نفقة لهاء إن لم تكن حاملا: عطاء بن أبي 
رباح»› وابن شهاب» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء والحسن 
البصريٰ› وبه قال الليث بن سعد» والأوزاعئ» وابن أبى ليلى . 

وقال اپو حنيفة» وأصحابه» والثوري. والحسن بن حيّ: لكل مطلّقة 
السكنى» والنفقة» ما دامت في العدّة» حاملاً كانت» أو غير حامل» مبتوتة» 
أو رجعبة» وهو قول عثمان ابرق وابن شرم 

وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطّاب» وعبد الله بن مسعود وء قالا 
في المطلقة ثلاثاً: لها السكنى والنفقة ما كانت فى العدّة. 

وقالت طائفة: المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملاً لا سكنى لهاء ولا 
نفقة» منهم : الشعبيّ ) وميمون بن مهران» وعكرمة» ورواية عن الحسن. وروي 
ذلك عن علىّء وابن عباس »› وجابر بن عبد الله . وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبو ثورء وداود. 

ثم قال أبو عمر که - بعد أن ذكر أقوال من رد حديث فاطمة» أو 
تأوله د ما تمه 

لكن من طرق الحجة.ء وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل» ومن تابعه 
أصمٌء وأحج؛ لأنه لو وجب السكنى عليهاء وكانت عبادة تعبّدها الله بهاء 
لألزمها ذلك رسول الله ب ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك» 
ولا إلى بيت أم مكتوم؛ ولأنه أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أحمائها 
بلسانهاء تؤدّب» وتقصر على السكنى في المنزل الذي ظُلّقت فيه وتُمنع من 


و 00 22 


0( - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلْقَةَ البَائْنَ لا تَقَقَهَ لَّهَا وَل سکتى - حديث رقم (۳۹۹۷) 
أذى الناس» فدلّ ذلك على أن من اعتلّ بمثل هذه العلّة في الانتقال» اعتل 
بغير صحيح من النظرء ولا متّفق عليه من الخبر» هذا ما يوجبه عندي التأمّل 
لهذا الحديث مع صخته» وبالله تعالى التوفيق. 

وإذا ثبت أن النبئ يكل قال لفاطمة بنت قيس - وقد ظُلّقت طلاقاً باتاً -: 
لا سكتى لك» ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة؛ فأيّ شيء 
يعارض به هذا؟ هل يُعارض إلا بمثله عن النبي َة الذي هو المبيّن عن الله 
مراده من کتابه» ولا ال ومعلوم أنه أعلم بتأويل 
قول الله كك: أكون مِنْ حَيْتْ سَكثر» من غيره بي وأما الصحابة» فقد 
اختلفوا كما رأيت» e‏ لها السكنى والنفقة» منهم: عمرء وابن 
مسعود» ومنهم من يقول: لها السكنى» ولا نفقة» منهم ابن عمر» وعائشة» 
ومنهم من يقول: لا سكنى لهاء ولا نفقة» وممن قال ذلك: علىيء وابن. 
عباس» وجابر» وكذلك اختلاف فقهاء الأمصار على هذه الثلاثة الأقوال» على 
ما ذكرناء وبِيّنًا ‏ والحمد لله -. انتهى المقصود من كلام ابن عبد البرٌ كنّه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ أبو عمر كاه من 
ترجيح القول بما دلّ عليه حديث فاطمة بنت قيس وبا هو الحقٌّ الذي لا مرية فيه . 

والحاصل أن الصحيح أنه لا سكنى» ولا نفقة للمبتوتةء إلا أن تكون 
حاملاً؛ لحديث فاطمة وبا هذاء والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 


والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

AV]‏ ). ..( ب اريز يَعْنِي ابْنَ أبي 
حَازِم» وَكَالَ قَُيْبَةُ أيضاً: حَدَتَنا يَعْقّوبُ› يني ابْنَ عَبّْدٍ الرَّحْمَنٍ قاری كِلَيْهِمَا 


عَنْ أبي حازم عن أي سم کن كلم + بنتِ قيْس؛ ئه ما رَوْجُهَاء في عَهْد 
اتس کل وَكَانَ نْمَقَ عَلَبْهَا تَقَقَةَ دُونء َل ما رَأْتْ ذَلَِء قَالّت: وال 1 
رَسُولَ الل ياء فَإِنْ كَانَ لي َة اخَذتُ الذي يُصلُِنيء ۽ إن لم تكن لي فة 

لم آخُذْ مه شَيْئاً قَالَتْ : كَذَكَدْتٌ ڏل لِرَسُولٍ الہ ي كَقَالَ: «لا تَمَقَهَ لَك وَلَا 
سكتى1) . 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۳۸ سل کے 


رجال هذا الاسناد : سنّة : 


ورو 5 0 25 


١‏ فة بن سَعِيدِ) الثقفيّ ‏ تقدّم قا 
؟ ایك ازير ن ن أبي حَازم) المدنيّ» ثقةٌ فقية [۸] (ت184) (ع) تقد 
في «الإيمان» 1/0 

۴ - (يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍِ الْمَارِي) بالتشديد ‏ المدني» نزيل 

الإاسكندريةء ثقةٌ [4] (ت١18)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 6 
(أنق حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار العاف المدنيّ» ثقة عابدٌ 
]٥[‏ (ت۰٤۱)‏ ويل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .5١7/60٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كِلَيْهمَا) هكذا النسخ. وهو صحيح» بتقدير: أعني كليهماء 
هو مرفوع تأكيد للمرفوع» كُتب بالياء لإجل الإمالة» فيُقرأ بالألف» وضمير 
التثنية لعبد العزيزء ويعقوبء والله على أعلم . 

وقولها: (وَكَانَ أَنْمَقَ ا نَقَقَةَ ذون) قال النووي كُنْهُ: هكذا هو في 
النسخ «نفقة دُون) بإضافة «نفقة» إلى «دون»». قال أهل اللغة: الدون: 0 
الحقير» قال الجوهري: ولا يُشتقٌّ منه فعل. قال: وبعضهم يقول منه: د 
يدون ا وأدين إدانةً . انتهى . 

وقولها: (والله لَأَمُلِمَنَّ رَسُولٌ الله يكل) بضم الهمزة» من الإعلام» 
و«رسول الله كلها منصوب على المفعوليّة» وهو الأولء والثانى محذوف؛ أ 
هذا الأمر. ْ 

والحديث من أفراد المصئّف كله وتقدّم البحث عنه مستوفى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]1"594[‏ (حدک لتا فيب بْنُ سب حَدَلنَا ليت عَنْ عِمْرَانَ بن بي 
أَنْسٍ , عَنْ أبِي سَلَمَه أنه قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةٌ بنْتَ َيس فَأَحْبَرئْنِي أن َوْجَهَا 
الْمَخْرُوييَ طلقا ؛ كَأَبَى أن يُنْفِقَ عَلَيْهَا قَجَاءث إِلَى رَسُولٍ الله , لذ قَأخبرنة 
ا کک الله ل : «لا تَمَقَةَ ل َانْتَقِلِيء قَاذْمَبِي إِلَى ابن م مَكُنُومٍ) نَكُونِي 


مو 


ف فإنه رَجُلْ أَعْمَى» تَضّعِينَ تَضْعِينَ بِيَاِكِ عِنْدَه)). 


00 


5( - باب إِنَّ الْمُطَلَفَةَ الْبَائْنَ لا نفقة لهاء وَل شک حديث رقم (۳۹۹۹( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (لَيْتُ) بن سعد الإمام الشهير» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟" ‏ اجِمْرَانُ بْنُ أبي أنُس) القُرسَىَ العامريّ المدنيئ» نزيل الإسكندريّة» 
ثقةٌ [5] (ت۷١١)‏ بالمدينة لخم حدس تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 5ه/ لاههة١.‏ 

والباقون ذُكروا قبله» و«أبو سلمة» هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

وقولها: (أَنَّ رَوْجَهًا الْمَخْرُوِبِيَ) تقدّم أنه أبو عمرو بن حفص» وقيل 
بالعكس» واسمه عبد الحميد» وقيل: غيره» من بني مخزوم. 

وقوله : (كَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا) أي : أبى وكيلاه أن ينفقا عليها؛ لعلمهما 
أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى» كما تقدّم بيان ذلك . 

وقوله: (تَضّعِينَ ثِيَاِكِ عِنْدَهُ) وفي الرواية الأخرى: «فإنك إذا وَضْعَتٍ 

خمارك لم يرك»» قال ا يله : هذه الرواية مفسّرة للأولى» ومعناه: لا 
تخافين من رؤية رجل إليك. ١‏ ف 

والحديث من أفراد المصئّف كه وتقدّم البحث عنه مستوفى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

]144[ )...( - (وَحَدَنَيِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا حْسَيْنُ بن مُحَمَلرِ 
حَدَكَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحَيَى) وهو ابن أبي ير حبني أب سلَمَة أنّ مَاطِمَةَ بت 
قَبِْسِء أَحْتَ es‏ هأ با حَفُصٍ بن الْمُغِرَة و الْمَخْرُوِمِيَ: 


طَلّقََا َا كه نطَلقَ إلى امن فقا لها ألة: لَيْسنَ لَك عَلَيْنَا نَقَقَهَّ فَانْطَلقَ 
خَالِدُ ؛ 0 في کر گا شرل ل ف في د مقو قر إِنَّ أبَا 
حفص طلَّقَ امرألهُ قدا َل لَهَا مِنْ َمَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لَيْسَتْ لَهَا 


ممم 


نفقة. و وَعَلْيْجَ العدة»» وارسشل ليها أَنْ ا تسبق تسبفيني بنَفْسِك وَأَمَوَهَا اَن تقل إلى 
۹ ريك ؛ ثم ا ِلَيّهَاء أ م شريك ايها الْمُهَاجروُونَ الأَوّلُونَ: َانْطَلِقِي إلى 


٠٠١ - ۹۹/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
س کے 


ان أمَ موم الأغمى» كاك إا و e‏ خِمَارَكٍ لم ير ك فانطلقث إِلَيْه فَلَمًا 
مت عَدَنْهَاء أنكَحَيًا رَسُولُ الله كانه أ مَةَ بْنَّ رَيْدٍ بْن حَارَة). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


ع اس رومع سم 


[تالمحم ا تقدّم قريباً. 

١‏ - (حسیر حُسَيْنٌ بْنُ مُحَمَّدِ) بن بَهْرَام التعيمن؛ ا أو أبو علي 
الو نزيل بخداد» ثقة [9] (ت7١7‏ أو بعدها بسنة» أو سنتين (ع) تقدم 
في «المساجد ومواضع الصلاة» 05/ .٠١٤١‏ 

۳ ۔ (شَيْبَانُ) بن عبد ا التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ڈ ثقة» صاحب كتاب [۷] (ت154) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

٤‏ - (يَحَيَى ن أبي كِيرِ) صالح بن المتوگل الطائيّ مولاهم» أن تصن 
البصريٰ› ثم اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس ويرسل [0] (ت )١7”‏ أو قبل ذلك رع( 
تقذم في «شرح المقدّمة») ج۲ ص٤۲٤‏ . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (أن أبا حفص د بن المغيرة) تقدّم الخلاف» في كنيته» وفي اسمه 

وقولها: (طلّقها ثلاناً) أي : آخر تطليقات ثلاث» كما تقدّم بيانه. 

وقولها: (ثم انطلق إلى اليمن) أي: مع علي ط4 لَمَا بعث النبي ب إليها . 

وقولها: (فانطلق خالد بن الوليد) قد تقدّم أن خالداً ويه كان ابن عم 
لأبي حفص زوج فاطمة وا . 

وقوله: (لا تسبقيني بنفسك) أي: ل و 
إعلامك لي بذلك» وإنما قال لها بيه ذلك؛ لأنه يريد أن يخطبها لأسامة طلهء 
وهذا يدل على جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن» كما قال تعالى: #وا 
جاح کم فِيمَا عرصم بوء مِنْ حِطْبََ لم4 الآية. 


8 


)١(‏ ,شيد الراء:-وإسكان الواؤ بخدها ذال معحمة: 


() - باب إِنَّ الْمطَلََّةَ الْبَاِنَ لا تَفمَة لَه وَلّا سْكْتَى - حديث رقم (١٠/م)‏ 
سے 

والحديث من أفراد المصتف له وقد تقدم البحث فيه مستوفى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[ (...) ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَى ر بن أيُوتَ» وَفْتيَةُ ن سَعِيلوء ابن ځجرء 
َانُوا: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» يَْنُونَ ابْنَ حفر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ َمُرو٬‏ عَنْ أبي ب مه 
ن فَاطِمَة بت قشي (ح) وَحَذكته أب بكُِ بي بي شي حَذَنا محمد بن شر 
حَدَتَنَا محمد : ن عَمْرو٬‏ حَدَكََا بو سَلَمَة عَنْ فَاطِمَةَ بت فَيْس» قال : تبث ذلك 


و افيا ابا الف ت عِنْد رَجُلٍ ِن بني مَخْرُو م فطقي اله َأ فَأَرْسَلْتٌ 
إلى هله أبتغِي النَمَمَهَ وَافتَصّوا E‏ 
ارط ل لاي" حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو : ١لا‏ تفوتيتا بتَفْسِك)). 


رجال هذا الإسناد: تسعة 
١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) المقابري» أبو زكرياء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ م د عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١١‏ 
١‏ - (ابن جح حجر) عليّ السعدي المروزي؛ شه خافظ من صغار [9] 
( ت٤٤‏ ۲) (خ م ت ص( تقدم في «المقدمة») 5/7. 
ع - (إسْمَاعِيلُ بن عه جَعْْرِ) بن أبي كثير الأنصاري الررقيّ»› أبو إسحاق 
المدني القارئ» ثقةٌ ثبت 1۸1 (ت٠۱۸)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١١١‏ 
٤‏ - (محَمَدُ بُ عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيّء صدوقء له 
أوهامٌ [] (نه:١)‏ 22 تقدم في «الصلاة» 0/5 . 
ه ‏ أ بو بكر بْنُ أبي شي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 
د بشْر) الْعَبديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقة تقد حافظ [9] 
(ت۲۰۳) (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۱/.. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (قَالَ: كََْتُ ذلك مِنْ فيهًا كِتَابً) القائل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
يعني أنه كتب الحديث المذكور بعد سماعه من فم فاطمة بنت قيس وا 
فقوله: «من فيها» لغة في الفم» و«كتاباً؛ مصدر لاكتبتٌ»؛ أي : كتبته كتابة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
4۲ سے 


وقولها: : (مَطَلَقَِي الْمََهَ) تقذم أن المراد به أنه طلّقها طلاقاً بائناًء وهي 
آخر الطلقات الثلاث» لا أنه طلّقها بلفظ «البنّة)» فتنبّه . 

وقوله: (وَاقْتَصّوا الْحَدِيتَ) ضمير الجماعة يعود إلى شيوخه الأربعة: 
يحبى بن أيوب» وقتيبة» وابن حجرء وابن أبي شيبة. 

وقوله: (مَيرَ ال في بي مُحَمُد بن هَمْرِو: ١لا‏ تَهُوتِينَا بِتَفْسِك)) يعني 
أن الخلاف بين محمد بن عمرو وبين يحيى بن أبي كثير في قوله: 0 
تسبقيني بنفسك)» فإن محمد بن عمرو رواه بلفظ: «لا تفوتينا بنفسك»» من 
اللات 

[تنبيه] : رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة لم أر من ساقها بتمامها. ‏ 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنم أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَثََا حَسَنُ بن عَلِنَ الْحُلْوَانِنُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً: 
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِءِ حَدَثَنَا ابي عَنْ صَالِح عن ابْنِ شِهَابٍ؛ أنَّ ابا 
سَلَمَةَ بْنَ عبد الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِء أخْبَره أ اطم نت قيس أخبرنة؛ ؛ انها كائ 
تخت أبي عرو بن حلص بن الْمُغيرة» فقا آخرَ ثلاث تلبقا رمت آنه 
جاءٽ رَسول الله يك تَنتفهبه في خُرُوجهَا ِن تتا رمَا أن تقل | ِلَى اب م 
نوم الأَعُمّى. َأَبَى مَوْوَانُ اَن 5 الْمُطَلَمَةِ مِنْ بَيتِهَاء وَثَالَ وو 
إن عَاَيْشَةَ أَنْكَرَتْ ذلك عَلَى قَاطِمَةَ ب بنتِ قَيسٍ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (حسن بد الْحُلْوَانِيُ) الخلالء نزيل مكةء ثقةٌ حافظ» له 
تصانيف ]١١[‏ (ت۲٤۲)‏ 2 مدت ق) تقدم في «المقدمة») .۲٤/٤‏ 

١‏ - (عبد بْنْ حُمَيْدٍ) الكسّىَء أبو محمد قيل: اسمه عبد الحميدء ثقةٌ 
حافظ NA) ]۱١1‏ ( خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/7. 

٣‏ (يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدني» نزيل 
بغداد 5 فاضلٌ» من صغار [9] (ت۲۰۸) رع( تقدم ذ فى «الإيمان» 7/4 .١5١‏ 

٤‏ انو ااهيم دن جتن درا هونن و تو مروف 


ور ہے 


(5) ۔ باب إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الْبَايْنَ لا تَفَقَهَ لاء ولا سكْنَى ‏ حديث رقم )۳۷٠۲(‏ 
۳ 

الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجة [۸] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

ه ‏ (صَالِحٌ) بن كيسان الغفاريٰ مولاهم» ابو خمد المدتن»: ثقة ثبت 
فقي ]٤[‏ مات بعد (۳۰ أو١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها : (كَانَتْ تَحْتَ ابي عَمْرِو بن حفص بن الْمُغِيرَة هذا هو الصحيح 
الذي قاله الجمهورء وقلبه بعضهم» فقال: أبو حفص بن عمرو» فتنبّه . 

وقولها: (قَطَلَمَهَا آخِرَ نَلَاثِ نَطْلِيقَاتِ) هذا هو المفسّر للرواية الأخرى: 
«طلقها الببّة؛» وكذا «طلقها ثلاثاً»» فالمراد أن الطلقة التى طلّقها كانت هي 
الطللقة ال بات ها عن وها فب ۰ 

فقوله : (وَعَمَتَ) المراة بالزعم هنا هو الفون المحقّق» لا الباطل . 

وقولها : (قأَمَرَمَا أَنْ تَمْتَقِلَ إلى ان ام مَكنُوم الأَغُمّى) قال النوويّ كلذه: 
هذا محمول على أنه أن لها فى الانتقال؛ لعذرءً وهو البذاءة على أحمائهاء 
أو خوفها أن يُقْتَحَم عليهاء 8 نحو ذلك» وقد سبقت الإشارة إلى هذا في 
أوائل هذا الباب» وأما لغير حاجة فلا يجوز لها لر والانتقال» ولا يجوز 
نقلهاء قال الله تعالى: لا غرجوشً من يُوْتهنَ ا يخْرْجْنَ إلا أن ياين بِفَحِمَةٍ 
ميد [الطلاق: »]١‏ قال ابن عباس وعائشة: المراد ا هنا الشوة 
وسوء الخلق» وقيل: هو البذاءة على أهل زوجهاء وقيل: معناه إلا أن يأتين 
بفاحشة الزنى» فيخرجن لإقامة الحدّ» ثم ترجع إلى المسكن. انتهى'" . 

وقوله: (َأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدََهُ إلخ) هو مروان بن 0 وستأتي قصّته 
في ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[V‘Y]‏ )...( - (وَحََئنِيو مُحََدُ بن وَافِع» حا حجن حُْجَيْنٌ» حَدَنَنَا اللَيْث» 


ر 


عَنْ عَمَيْل) > عن ابن شهاب› ِهَذَا لاساد هِْلَهُ مَعْ قول عَرْوَة: ا عائشة أَنْكَرَتْ 
ذلك عَلَى أَفَاطِمَة) . 


.٠١١ ٠٠ شرح النووي»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
ا بن المثنّى اليماميّ» أبو عُمير»ء سكن بخدادء وولي قضاء 
خراسان» ثقةٌ [9] (ت٥۲۰)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤٤۷‏ 

؟ ‏ (عْقَيْلُ) بن خالد الأمويّ مولاهمء أبو خالد الأيلئء ثقةٌء ثبت [5] 
(ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/48. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عُقيل› عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيّ في «الكبرى» 
۲۳ فقال: 

)٥۷٤١(‏ أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري» قال: حذثنا حجين بن 
الْمُننّىء قال: حدّئنا الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس» أنها أخبرته» أنها كانت تحت أبى عمرو بن 
حفص بن المغيرةقطلقها آخر ثلاث قات و عب فاط أنه جات 
رسول الله كل فاستفتته في خروجها من بيتهاء فأمرها أن تنتقل عند ابن أم 
مكتوم الأعمی» فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتهاء قال 
عروة: أنكرت عائشة ذلك على فاطمة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( "0*1‏ (حَدَثَنَا إسْحَاقٌ بن راهيم وَعَبْدُ بْنُ حْمَبدء وَاللّفظُ 
لِعَبّْدِء قَالَا: أ خَبرَنا بد الوراق» حيرا عمو عن ن الزّمْرِيّ» عَنْ عُبَيْدٍ الله بن 
َد اللو بْنِ عُتْبَهَ أنّ با عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ بْنٍ الْمُغِيرَة خَرَجَ مَعَ عَلِيّ بْنِ بي 
طَالِبٍ إلى الْيَمَنِء ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَى مر قاط يلت قبس فلتي كانت بين 
طاقهاء اتر َا الْحَارت ی هام وبا بن أبي ةفق ََقَة قفالا لَهَا: 
وال مَا لك تَمَقَة إلا أَنْ وني حَايلاًء أت الي e‏ له قَولَهُمَاء 
كَقَالَ: «ڵا تَفَقَهَ َدَ ك قاشتائكتة نه في الِانْتعَالِء كَأَدِنَ لَهَاء فَقَالَثْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ الله؟ 
0 «إِلَى ابن اَم مَكُتُوما. 0 أَعُمَىء تَضَعٌ يابا عِنْدَهُ ولا يَرَامَاء قَلَمًا 

مَضْتْ عِدَتَهَاء أَنَكَحَهًَا ليبن يلل كله أُسَامَةَ > بْنَ رَيْدِء ارس إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَِيصَةَ بن 


(5) - باب إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الَْاِنَ لا تَفََةَ لاء وَلَا سْكْتَى - حديث رقم )۳۷٠۳(‏ 
fo‏ 

ذُوَيْتء يَسْألْهَا عن الحَدِيث» فحدنته پو قال مَرْوَانْ : لم نَسمَعْ هذا الْحَدِيتٌ إل 

ِن امْرَأَوء سََأخْدُ بِالْعِصْمَةٍ التي ودا الان لها قال فَاطمّة) جين عَلَقَهًا 
ؤل مَرْوَانَ: قَبَيْنِي وَبَيْتَكُمْ الْقُرْآنُء َال الله تعالى: طلا زح من بون 
الآيَدَ قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كات لَهُ مُرَاجَعَةٌ مر يَحْدُْتُ بَعْدَ التَلاثٰ؟ فَكَبْفٌ 
تَقُولُونَ : لا تَمَقَةَ لَهَاء | إا لَمْ تكن حَايلاًء فَمَلَا فَعَلَامَ تَحَبِسُونَهًا؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


2ےن ەر 


١‏ _(عبَيد الله بن عَبْدِ الله بْنِ عَنْبَة) بن I E‏ أبو عبد الله 
المدنيٌ» نه تفا r1‏ (ت15) (ع) تقدم في «المقدمة» #"/ .١5‏ 

والاترن دعرو N‏ والباب الماضي . 

وقوله: (عَنْ عبيد بيد الل ن عبد الله ِن عُنْبَة؛ ان ا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ بْنٍ 
الْمُغِيرَة خَرَّجّ إلخ) قال القرطبئ: هو مرسل» على ما قاله أبو مسعود 
الدمشق 290 . 

وقال الحافظ الرشيد العطار في «غرر الفوائد»: وفي سماع عبيد الله هذا 

من أبي عمرو بن حفص َيه نظرء وقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذا 
الحديث من هذا الوجه غير متصل» > قلت: وهذا حديث انفرد به مسلم دون 
البخاري» وأخرجه في «صحيحه» متصلاً من عدّة طرق» من حديث الشعبيّ» 
وأبي سلمة» او وه كي ولو سلّمنا أنه منقطع من 
هذا الوجهء فقد بينا أنه متّصلّ في كتاب مسلم من عدّة أوجه. . انتهى كلام 
الرشيد العطار. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن هذا الحديث من هذا الوجه 
مرسلٌ؛ لأن عبيد الله بن عبد الله لم يسمع من أبي عمرو بن حفصء لكن لا 
يضر إرساله؛ لأن مسلماً قد أخرجه متّصلاً من عدّة طرق» من رواية أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس» ومن رواية الشعبيّ» عنهاء ومن 
رواية غيرهما عنهاء كما هو واضح من أحاديث الباب» وإنما أورده مسلم» مع 


. ۷1/٤ «المفهم»‎ (1( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
٦‏ کلک کک کے 


إرساله؛ متابعةٌ ومعلوم أن المتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصولء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَمرَلََا الحَارِتَ بْنَ هشام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» أبا عبد الرحمن المكيّ أخا أبي جهلء وابن عم خالد بن الوليدء 
وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. قال الزبير بن بكار: كان شريفاً مذكوراًء 
مدحه كعب بن الأشرف اليهوديّ؛ وشهد الحارث بن هشام بدراً مع المشركين» 
وكان فيمن انهزم» ر حسان بن ثابت» فقال [من الكامل]: 
إن كُنْتٍ كَاذبَة الذي کک َنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَارِثِ بن هسام 
ترك الاج هان ماعل ذو وَنَجَا بِرَأْسٍ طظِمْرَةٍ ة ولسجام 
فأجاب الحارث [من 0 
اله يغْلم مَاتَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حٌى رَمَوَا مَرَسِي بِأَشْمَّرَ مُرْبِدٍ 
فَعَلِمْتُ أي إن أقاتِل وَاحِداً أَفْمَلْ ولا نکی عدوي شهدي 
تذررك قدي ن ظمّعاً لَهُمْ بِعِمَّابٍ يوم مَرْصَدٍ 
ويقال: إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار وا قال 
الرر شید اجا شرا ی تلم يوم فت مک ثم ین اه قال: 
وحدثني عمي» قال: خرج الحارث في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى 
الشام» فتبعه أهل مكة» فقال: لو استبدلت بكم دارا بدار ما أردت بكم بدلا 
ولكنها النقلة إلى الله» فلم يزل بالشام حتى ختم الله له بخير. قال الزبير: لم 
يترك الحارث إلا ابنه عبد الرحمن» فأتي بهء وبناجية بنت عتبة بن سُهيل بن 
عمرو إلى عمرء فقال: زوّجوا الشريدة بالشريد» عسى الله أن ينشر منهماء 
فنشر الله منهما ولداً كثيراً. وكان الحارث يُضرب به المثل في السؤدد» حتى 
قال الشاعر [من الكامل]: 
َنْب 0 في الْمَجْدٍ گان الْحَارِتَ بْنَ هسام 
أوْلَى فُرَیش بالْمَكَارِم وَالنَّدَ في الْجَاهِلِيَّةٍ كَانَ َالإِسْلَام 
وقال الزبير بن باز في ار من طريق محمد بن إسحاق في قصّة 
سَقيفة بني ساعدة» قال: فقام الحارث بن هشام» وهو يومئذ سيد بني مخزوم» 
ليس أحد يعدل به إلا أهل السوابق مع رسول الله ية فقال: والله لولا قول 


\e 


<2 
7 


0) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلََةَ الْبَايْنَ لا َة لاء ولا سْكْتَى - حديث رقم )۳۷٠۳(‏ 
رسول الله 6: «الأئمة من قريش» ما أبعد منها الأنصارء ولكانوا لها آهلاً 
ولكنه قولٌ لا شك فيهء فوالله لو لم يبق من قريش كلها إلا رجل واحد لصيّر الله 
هذا الأمر فيه» وكان الحارث يحمل في قتال الكفارء ويرتجز: 

و ا و و ك مُوقِنٌ 

وذكر ابن سعد وغيره: أنه توفي في طاعون عَمّواس سنة (۱۸). 

وقوله: (وَعَيَّائَْ بْنَ أي رَبِيعَةً) - واسم أبيه عمروء ويْلقَّب ذا الرمحين - 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عَمّر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ» ا غ ان 
الوليد بن المغيرة» وكان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين» ثم تَدّعه أبو 
جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة» فحبسوه» وكان النبي 4ه يدعو له في 
القنوت» كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة طبه“ وذكر العسكري أنه 
شهد ندرا و قال ابن قانع» والقرات» وها :مات س( 
بالشام في خلافة عمر به وقيل: استشهد باليمامة. وقيل: باليرموك . 

وقوله: (قَبِيصَةً بْنَ ذُوَيْت) بن حَلْحَلَّة الْخُزاعيَء أبو سعيدء أو أبو 
إسحاق المدنيٌ» نزيل دمشق» من أولاد الصحابة» وله رؤية» مات سنة بضع 
وثمانين» تقدّم في «الجنائز» .1117١/4‏ 

وقوله: (فأرسل ِلها مَوْوَانْ | إلخ) حاصل قصّته هو ما أخرجه عبد الرزاق 
في «(مصنفه» ۲۲/۷ فقال: 

)٠٠٠٠٠(‏ عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ»ء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة؛ أفاعه اه فمو عتمان ا وهو غلام شاب في 
إِمْرة مروان ابنةً سعيد بن زيدء وأمها ابنة قيس» فطلّقها البتة» فأرسلت إليها 
خالتها فاطمة بنت قيس» فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمروء 
فسمع ذلك مروان» فأرسل إليهاء فأمرها أن ترجع إلى مسكنهاء فسألها ما 
حملها على الانتقال قبل أن تنقضى عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس 
أفتتها بذلك» وأخبرتها أن زل لله کل أفتاها بالخروج» أو قال: بالانتقال 
حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزوميّ» فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى 
فاطمة:ننث:قيمن سألها عن ذلك فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حفص المخزوميّء قالت: وكان رسول الله كل أمّر عليّاً على بعض اليمن» 
فخرج معه زوجهاء وبعث إليها بتطليقة» كانت بقيت لهاء وأمَرَ عياش بن أبي 
ربيعة» والحارث بن هشام أن يُنفقا عليهاء فقالا: والله ما لها نفقة» إلا أن 
تكون حاملاًء قالت: فأتيت النبئ ييي فذكرت ذلك لهء فقال: «لا نفقة لك» 
إلا أن تكوني حاملاً»» واستأذنته في الانتقال» فأذن لهاء فقالت: أين أنتقل 
يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم e‏ وكان أعمی» تضع ثيابها عنده» ولا 
يبصرهاء فلم تزل هنالك» حتى مضت عدّتهاء فأنكحها النبي يلاه أسامة بن 
زيد. انتهى. 

وقوله: (ستَأخڈ ِالْعِصْمَةٍ التي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) هكذا هو في معظم 
النسخ: «بالعصمة» بكسر العين» وفي بعضها «بالقضيّة» بالقاف. والضاد» وهذا 
واضح» ومعنى الأول بالثقة» والأمر القوي الصحيحء قاله الو 

وقولها: (قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَائَتْ لَه مُرَاجَعَةً) أرادت به الردٌ على قول 
مروان من مَنعه المبتوتة من الانتقال من بيتهاء واستدّلّت عليه بأن الآية إنما 
تضمّنت نهي غير المبتوتة بقرينة قول الله 4#: لا سَدْرى لعل أله يحْدِتُ بَعَدَ 
ذلك اشا [الطلاق: ١]ء‏ تقول: وأيّ أمر يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث؟ 
بخلاف غير المبتوتة» فإنها بصدد أن يَحدُث لمطلّقها أمرء إما بالارتجاع» أو 
باستئناف النكاح”" . 

وقولها: (فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) اعتراض على مروان بأنه يوجب للمبتوتة 
السك ويمنع من خروجهاء دون النفقة» وحاصل اعتراضها: أنكم إذا لم 
توجبوا النفقة فكيف تمنعونها من الخروج؟ والنفقة جزاء الاحتباس» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]*705[‏ (حَدَنَنِي زُهَبْرُ بن خرب حَدَنَنَا هُشَيِمٌ أَخْبَرَنَا سيار 


عابر سا مهي 


و 
2 ر رعو هر مي شع سم يوهي دس وس 5 ىمو 4 - روو شوم اه 
وحصين ١‏ ومغيرة. وَأْشْعَثْ» ومحالد. وإسماعِيل بن أبي خالِدٍ. وداود» كلهم عن 


.5١١/١ «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( .٠١7/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


0) - باب إِنَّ الْمُطلَمَةَ الْبَائنَ لا تَفقَةَ لاء وَلَا سْكْنَى - حديث رقم )۳۷١٤(‏ 
الشّمبيَ» قال : دَحَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بت فَيْس» فُسَآلُْهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولٍ اللو يك 
عَنَيْهَاء فَثَالَتْ: طَلَّمَهَا رَّوْجُهَا ابه فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إلى رَسُولٍ الله يك في 
السكتى وال لنَمَمَةِء قَالَتْ: َلّمْ يَجْمَلْ لي سُكُنَىء ولا نَفَقَة قَقَهًء وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ ني 
یټ ابن م مَكتُوم) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (زْمَيْرٌ بُ حَرْبِ) تقّم في الباب الباصى» 

١‏ (هَشِيْم) بن بشير الواسطي» ثقدٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفيّ 
[۷] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

1 - (سَيَار) عن أن سيّار وَرْدانَء أبو الحكم الْعَنَرِيَ الواسطيّء 
البصري» ثقة ثقةٌ ثقة [5] (۱۲۲) (ع) و 8 ع 


الآخر [0] e‏ وله 5-5 سنة (ع) تقدم في ف (الثمانة A0 f‏ 
0 (مغیر 2 بن يمسم الضبيٌ aha‏ ا هشام الكوفيٌ الأعمى» ثقة 
متقنٌ» يدس J‏ (ت185١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 16/5. 

5 (أَشْعَتُ) بن سوّار الكِنْديّ النجّار الكوفي» مولى ثقيف» ويقال له: 
شعبة النجار» وأشعث التابوتيّ» وأشعث الأفرق» ويقال: الأثرم» صاحب 
التوابيت» وكان على قضاء الأهواز» ضعيف [1]. 

رَوَى عن الحسن البصري» والشعبيّ» وعدي بن ثابت» وعكرمة» وأبي 
إسحاق» وعون بن أبي جحيفة» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوريّ» وهشيم» وحفص بن غياث» وبشير بن 
ميمون» وأبو خالد الأحمر» وعبثر بن القاسم» وابن نمير» وغيرهم. 

قال الثوريّ: أشعث أثبت من مجالد» وقال يحيى بن سعيد: الحجاج بن 
أرطاة» ومحمد بن إسحاق عندي سواء وأشعث دونهماء وقال عمرو بن 
على : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» ورأيت عبد الرحمن يَخْطَ على 
حديثه» وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن حدثا عن سفيان 
عنه بشيء قطه وقال: الور عن انق معي © أشعق ين رار حب إلي )من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ا٢ل‏ کک > 


إسماعيل بن مسلم» وسمع من الشعبيّء ولم يسمع من إبراهيم» وقال مرةً: 
ضعيفٌ» وقال ابن الدورقيَ عنه: ثقة» وقال أحمد: هو أمثل في الحديث من 
محمد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديث» وقال العجلي: أمثل من 
محمد بن سالم» وقال أبو زرعة: لَيّنْء وقال النسائيّ» والدارقطنئن: ضعيف› 
وقال ابن عديّ: ولأشعث بن سوّار ا وفي بعض ما ذكرت 
يخالفونه» وفي الجملة يكتب حديثه» وأشعث بن عبد الملك خير منه» ولم 
أجد له فيما يرويه متناً منكراًء إنما في الأحايين يخلط في الإسناد» ويخالف. 


وقال الْبَرْقانيَ: قلت للدارقطني : أشعث عن الحسن» قال: هم ثلا 
يحدثون جميعاً عن الحسن: اراي وهو ابن عبد الملك» أبو هانئ ثقة 
وابن عبد الله بن جابر الْحُذَانِيَ يُعتبر به» وابن سوّارء يُعتبر به» وهو 
أضعفهم» روك عله قعل E‏ 

وقال ابن حبان: فاحش الخطأء كثير الوهم» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً 
في حديثه» وقال العجليَّ: ضعيف يكتب حديثه» وقال مرةً: لا بأس به» ولیس 
بالقوي» قال: وقال ابن مهديّ: هو أرفع من مجالدء قال: والناس لا يتابعونه 
على هذاء مجالدٌ أرفع منهء وقال ابن شاهين في «الثقات» عن عثمان بن أ 
شيبة : ون قيل : ل قال: لاء وقال بندار: ليس بثقة» وقال الآجري: 
قلت لأبي داود: أشعث وإسماعيل بن مسلم أيهما أعلى؟ قال: إسماعيل دون 
أشنت وأشعف ضعيفٌ» وقال البزار: لا نعلم أحداً ترك حديثه» إلا من هو 
قليل المعرفة» واستنكر له العقيليٌ روايته عن الحسن» عن اف موسی» حديث: 
«الأذنان من الرأس»» وقال: لا يتابع عليه 

قال عمرو بن علي : مات سنة .)١75(‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» والمصتف» والترمذيء 
والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً. 

۷ - (مَجَالِدٌ) بن سعيد بن عُمير بن يسطام بن ذي مرّان بن شُرّحبيل بن 
ربيعة بن مُرئد بن جُسّم الْهَمْدانِيَء أبو عمروء ويقال: أبو سعيد الكوفي» ليس 
بالقوي» وقد تغيّر في آخره» من صغار .]٦[‏ 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الَْائنَ لا تَفَقَدَ لاء ولا سْكْتَى - حديث رقم )۳۷٠٤(‏ 0 
۲01 

روى عن الشعبيىّ» وقيس بن أبي حازم» وأبي الودّاك جَبْر بن تؤف» 
وزياد بن علاقة» ومحمد بن بشر الْهَمْدانيٌ» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه إسماعيل» وإسماعيل بن أبي خالد» وهو من أقرانه» 
وجرير بن حازم» وشعبة» والسفيانان» وابن المبارك» وعبد الواحد بن زياد. 
وهشیم» وحماد بن زید» وغيرهم. 

قال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعٌّفهء وكان ابن مهدي لا يروي 
نه وكان احم ين جيل يراه شيعا فال ابن الد اقلت ايى بن 
سعيد: مجالد؟ قال: فى نفسى منه شىء» وقال ا سئان القطان: 
سمعت ابن مهدي يقول: ا ماله الأحداث: أف أسافة 6 -وغيزه: لسن 
بشيء » ولكن حديث شعبة» وحماد بن زيد» وهشيم» وهؤلاءء يعني أنه تغير 
حفظه في آخر عمره» وقال عمرو بن علىٌ: سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض 
أصحابه: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن ريز اکب السيرة عن أبيه» عن 
مجالدء قال: تكتب كذباً كثيراً» لو شئتَ أن يجعلها إلى مجالد كلها عن 
الشعبيّ» عن مسروق» عن عبد الله فعل» وقال أبو طالب عن أحمد: ليس 
بشيء» يرفع حديثاً كثيراً لا يرفعه الناس» وقد احتمله الناس» وقال الدُوريّ» 
عن ابن معين: لا يحتج بحديثه» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
ضعيف» واهي الحديث» كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي 
مجالد حديثه كله رفعه» قلت: ولِم يرفعه؟ قال: للضعف» وقال ابن أبي 
حاتم : سئل أبي: يُحتج بمجالد؟ قال: لاء وهو أحب إلي من بشر بن حرب» 
وأبي هارون العبدي» وشهر بن حوشب» وعيسى الخياط» وداود» وليس مجالد 
بقويّ في الحديث» وقال النسائيّ: ليس بالقوي» ووثقه مرة» وقال ابن عدي: 
له عن الشعبئ» عن جابر أحاديث صالحةٌ» وعن غير جابر» وعامة ما يرويه 


5 
وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة أربع وأربعين ومائة في ذي 
ال 


أخرج له المصتّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
متابعة» و 
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۸ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خالد) البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
بت [؛] (ت15١)‏ (ع) 0 في «شرح المقدّمة» جا ص199. 

۹ 09512 ا وردان المشيري رلا عتم أصو یکره أو ابره 
م متقنْ [5] (ت150١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم ة فى «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

١‏ (الشَعْيُ) عامر بن شّرَاحيل» أبو عمرو الكوفيَ» ثقةٌ ثبت فقيه فاضل 
[؟] مات بعد المائة» وله نحو من )۸٠(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 00. 

و«فاطمة» ذكرت قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى البحث فيه مستوقى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]۳۷۰٥[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَّى بن خی أخبدنا هعم عَنْ حُصَّيْن 
اود وَمُِيرَة» وِسْمَاعِيلَ وَأشعَبَ» عَن ال بين ؛ أنه قَالَّ: دَخَلْتْ عَلَى َاطِبَةَ 
بشت قيس بوثل حَاریثِ يث زَمَيْرِ عَنْ مُشَيِم). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وكلهم ذُكروا في الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أوّل الكتاب قال: 

0101 ..) - (حَدَنَنَايَحْيَى بن خیب حَدَنَا خَالِدُ بن الْحَارِثِ 
الْهُجَيْمِىُ » حَدَتَنَا قُدَه حَدَكَنا سَيَارٌ أبُو الْحَكم» »لتا الل مب قَالَ : دَخَلْنَا على فَاطِمَةٌ 
الع رط لاسي د سانا من ع الْمُطَلَّقةٍ 
لاء ِن تَعْتَهُ؟ قَالَتْ : طقني بلي اء قن لي ال كلل أن اه َد في أَمْلِي) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)٤ (يُحَيّى بْنْ حَبِيبٍ) بن عربيّ البصري. ثقةٌ 1 ٠](ت51:8) (م‎ ١ 
. ٠٠١/۱٤ تقدم في «الإيمان»‎ 


)0( وفي نسخة : «حدثا يحيى بن حبيب بن عربي». 


0) - بَابٌ إِنَّ اْمُطلَقََ الْبَائِنَ لَا تَفَقَةَ لاء وَلَا سكتَى - حديث رقم )۳۷١۷(‏ 
ال لل س 

؟ ‏ (خَالِدُ بن نُ الْحَارثِ الْهُجَيْمِنُ) أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] 
(ت١۱۸)‏ 8 5 في «الإيمان» 70/ 7147. 

 *‏ (قُيَه بن خالد السَّدُوسيَ البصريّ» ثقةٌ حافظ [1] (ت١٠٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان») ۱۲7/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَأنَحَمَثَْا ِرْطَبٍ ابْنِ طَاب) قال النوويّ #: معنى «أتحفتنا»: 
ضيّفتناء و«رُظطب ابن طاب» نوع من الطب الذي بالمديئة» وقد ذكرنا أن أنواع 
تمر المدينة مائة وعشرون نوعاً ا 

وفوله: (وسقتنا سويق سُلْت) قال النووي #5: بسين مهملة مضمومة» 

ثم لام ساكنة» ثم مثناة فوق» وهو حب متردّد بين الشعير والحنطة» قيل: طبعه 

طبع الشعير ف فى البرودة» ولونه قريب من لون الحنطة» وقيل: عكسه. واختلف 
أصحابنا في a‏ على ثلاثة أوجه مشهورة» الصحيح أنه جنس من الحبوب» 
ليس هو حنطةء ولا شعيراً» والثاني أنه حنطة» والثالث أنه شعيرء وتظهر فائدة 
الخلاف في بيعه بالحنطة» أو بالشعير متفاضلاًء وفي ضمّه إليهما في إتمام 
نصاب الزكاة» وفي غير ذلك. 

وفي هذا الحديث استحباب الضيافة» واستحبابها 7 النساء؛ لزوارهنٌ» 
من فُضلاء الرجال» وإكرام الزائر» وإطعامه» والله أعلم. انتهى" . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۷[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بََارِء قَالَا: حَدَتَنا 
َد الرّحْمَنِ بْنُ مهدي حدتا سيان عَنْ سَلَمَةَ بن كيل عن الشغييَ» عَنْ 


َاطِمَةبنْتِ قيس عن الت يله في الْمُطَلَقَةِ تلاثاًء قَالَ له كي و 


و 
نفقة») . 


)0( «شرح النووي» .٠٠١ - ۱٠۲/۱۰‏ (۲) «شرح النووي» .٠١١/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
6 ل٤ہ‏ ب کے 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) تقدّم في الباب الماضي . 
۲ - ( ابن بَشّارِ) هو: محمد المعروف ببتدار» تقدم قريباً. 
- (عبد الوَحْمَنِ بن مَهدِيٰ) تقدّم قبل باب. 
00 بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قبل باب. 
صلم تن بن كُهَبْلِ) الْحَضرميّ» أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 

0005 تقدم في فى «الحيض» / 70 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال: 

]°۸[ )...( - (وحَدلي إسْحَاقَ بن رايم الح نَظَلِنٌ ‏ أَخْبَرَنَا يى بن 
0 شَعْبِيٌ » عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيْس› 

لث: طلقَنِيٰ زوجي ثلاثاًء َأَرَدْتُ النْقلَة» كَأَنَيْتُ الي ك فَمَالَ: «انْتَقِلِي إلى 
بَيْتِ ابن غلك عدر نه مَكْنُوم» فَاعْتَدّي عِنْدَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١ ٠‏ - (يَحْبَى ن آَم بن سليمان الأمويّ مولاهم» أبو زكريّاء الكوفي» ثقةٌ 
حافئل فاضل». من كبار [9] (ت۲۰۳) ع( تقدم في «المقدمة») .۲٤/٤‏ 

١‏ - (عَمَارٌ بن ررَيْقِ) - بتقديم الزاي» مصغّراً ‏ الضبّىّ» أو التميمي» أ 
الأحوص الكوفيّ» ق [۷] (ت154) (م دس ق) تقدم في ااانه 840/5 

و إِسْحَاقَ) السّبيعىٌ» عَمرو بن عبد الله الْهَمْدانيَ» ثقةّ مكثرٌ عابد 
اختلط بآخره» ونس [۳] (ت۱۲۹) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/۳‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: : (انتقبي إلى بَيْتِ ابن عَمْكِ إلخ) قال النووي ك#: هكذا وقع 
هناء وكذا جاء في «(صحيح مسلم» في فى آخر الكتاب» وزاد: «فقال: هو رجل 
من بني فهر» من البطن الذي هي منه»» قال القاضي عياض: والمشهور خلاف 


(7) - باب إن الْمُطَلَقَةَ الْبَائْنَ لا تَفَقَهَ لاء ولا سی - حديث رقم (4:/") 
هه" 

هذاء وليس هما من بطن واحد٬‏ هي من بني مُحارب بن فِهر»ء وهو من بني 
عامر بن لؤي» قال النووي: وهو ابن عمها مجازا يجتمعان في فهر» واختلفت 
الرواية في اسم ابن أم مكتوم» فقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: غير 
ذلك. انتهى7"' . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

[04"] (...) - (وَحَدَئَنَاه مُحَمَّدُ بُ عَمْرِو بْنِ جبَلَة حَدَنَنا أو امه 
حَدَنََا عَمَارُ بْنْ رُرَيْقِ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَء جَالِسأً 
في الْمَسْحِدٍ 0 ٠»‏ وَمَعَنَا الشَعْبيٌ » فُحَدَثٌ الشَعْبيٌ بِحَدِيثٍ فَاظِمَةٌ بِنْتِ يس ؛ 
أنَّ رَسُولَ الله يكل له لم يَجْعَلْ لھا سْكْتَى؛ ولا ا . 
حَصّى» فُحَصبه پو قَقَالَ : ويلك تَحَدّث بول هَذَا؟ قال عم ب : 1 لا ترك کتاب الف 
وَسُنَةَ بيا يكل ل و نَسِيَتْء لَهَا السكتّى 
َلَعَف قال | 


لله تعالى : ل ع جوش من متهن ولا ل 
مين 4) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمد بر ان عفرو إن جيلة) هو عددين عرو ين انيع ي 
أبي رواد الْعَتَكيّ» أبو جعفر البصريً» صدوقٌ [۱۱] (ت7754) (م د) تقدم في 
«الإيمان» 7/57 75/8. 

۲ (أبُو أَحْمَد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسدي 
الرُبيريَ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

قوله: (عن أبي إِسْحَاقَ) هو السبيعي. 

وقوله: (قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَّدٍ بن يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ الكوفيّ 


00 سس 
- 


نَمَقَةَ نم أَحَدَ الْأَمْرَدُ كفا مِنْ 


4 
نفقة 


95 3 


أن يَأْتِينَ بِفَحِمَةٍ 


.٠٠٤١ ٠٠۳/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ل٢‏ کے 
المخضرم المتوفى سنة أربع» أو خمس وسبعين» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 
75. 

وقوله: (فِي الْمَسْجِدٍ الأَعظّم) يعني مسجد الكوفة» فإن أبا إسحاق» 
والأسودء والشعبيَ كلهم من أهل الكوفة. 

وقوله: (فْحَصَبَهُ به) من بابي ضرب» ونصر؛ أي: رماه بذلك الحصى . 

وقوله: (فْقَالَ: وَيْلَكَ) هو كقولهم: تربت يمينك» وعقرى حلقىء» مما 
يجري على اللسان» ولا يراد به حقيقة معناه» وأصل الويل كلمة عذاب» أو 
واد في جهٽم» أو باب لها والله تعالى أعلم . 

وقوله : (لا j‏ كاب الله , إلخ) المراد به الآية التي ذكرها ا 

وقوه (وَسَيةٌ يا نا كِ) انتقد الدارقطنيء والبيهقي أن زيادة: «وسنة نبينا» 
لا تصح؛ والمحفوظ: «لا نترك كتاب ربنا» فقطء قال الدارقطنيّ في «سننه) 
:/2: 

(۷1) - نا الحسين بن إسماعيل» نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيدء 
نا يحيى بن آدم» نا عمار بن رُزيق» عن أبي إسحاق» عن الشعبيّ» عن فاطمة 
بنت قيسء قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فأردت النفقة» فأتيت النبيّ ل فقال: 
«انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم»» قال أبو إسحاق: فلما حدّث به الشعبيَّ حصبه 
ا وقال: ويحك تحدّث. أو تفتي بمثل هذا؟ قد أتت عمرء فقال: | 

جئت بشاهدين يشهدان ليم سمعاه من رسول الله كك وإلا لم نترك كتاب لله 
لقول امرأق هلا رشُن من بِيُوتهِنَ# الآية [الطلاق: »]١‏ 3 يقل فيه: «وسنة 
نبينا)» وهذا أصح من الذي قبله؛ لأن هذا الكلام لا يثبت» ويحيى 
أحفظ من أبي أحمد الزبيري» وأثبت منه والله أعلم» وقد تابعه قبيصة بن غقبة» 
ثم أورد رواية قبيصة بعده» والله تعالى أعلم . 

وقوله: لايا فقت أو نَسِيَتٌ) ذكر بعض الأصوليين هذا الحديث» 
بلفظ : «صدقت» أم كذبت»» فتمسك به بعض الملاحدة على أن الصحابة كان 
يكب بعضهم بعضاً في رواية الحديث» فلا ثقةَ في رواياتهم أصلاًء ولكن 


)0غ( راجع : «القاموس» €/ 1V‏ 


0 


0) - باب إِنَّ الْمُطَلَمَة الْبَائْنَ لا تَفَقَهَ لاء ولا سُكْتَى - حديث رقم )8/1١(‏ 

ذلك جهل منهم بالأحاديث» فإن قوله: «صدقت» أم كذبت» إنما ذكره بعض 
الأصوليين من غير مراجعة كتب الحديث» فإنه لا يوجد في شيء من الروايات 
إلا قول عمر #به: «حفظت» أو نسيت»., قال ابن القيّم كله : وما يرويه بعض 
الأصوليين: «لا ندع كتاب ربناء وسنة نبيّنا لقول امرأة لا ندري» أصدقت أم 
كذبت» غلظ» ليس في الحديث» وإنما الذي في الحديث: «حفظت» أم 
)0 


. 


نسیت». انت 
والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعا 
من افر مصىئى: نمام ا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


04 4 


[> (...) - (وَحَدََنَا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضبَّئٌ, حَدَثَنَا أَيُو دَاوْدَ حَدَثَنَا 
los‏ و E) fo l2‏ 7( < 2 وس اس 0 وم سم مه 
سليمان بن معاذٍ. عن أبي إسحاق. بهذا الإسناد. نحو حديثٍ أبي أخحمَدء عن 
a‏ 5 لسرم 2 
عَمَارٍ بْنِ رربي يقصيه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


5-4 
مس بر معي ماج سمس 


١-(أحمد‏ بْنْ عَبْدَةَ | َي ) أبنو ل الله البصري» ا بالنصب 
e 11°]‏ (م (٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١"/١‏ 

١‏ (أَبُو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» ثقة 
حافظ [9] (ت٤۲۰)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

- (سْلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذْ) هو: سليمان بن قَرْم - بفتح القاف» وسكون الراء‎ - ٣ 
ابن معاذ التيمىّ الضْبَّئء أبو داود البصريّ النحويّ» ومنهم من ينسبه إلى جذه»‎ 
.]۷[ سيئ الحفظ› يتشيّع‎ 

رَوَى عن أ إسحاق السبيعيّ ) وأبي يحيى القَّات» وعطاء 5 السائب» 
وابن المنكدر» والأعمش› وسماك بن حرب» وعاصم بن بهدلة» وغيرهم . 

وروی عنه سفيان الثوري» وهو من أقرانه. وحسين بن محمد المروزي» 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمئ» ويوئنس بن محمد المؤدب» وق داود 
الطيالسيّ» ونسبه إلى جذه» وغيرهم. 


(۱) راجع : «تهذيب السنن» ؟/ 65 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


عبد العزيزء وسليمان بن قَرْم» ويزيد بن عبد العزيز بن سياه» وقال: هؤلاء قوم 
ثقات» وهم أتم حديثاً من سفيان» وشعبة» وهم أصحاب كتب» وإن كان 
سفيان وشعبة أحفظ منهم » وقال محمد بن عوف» عن أحمد: لا أرى به بأساء 
لكنه كان يفرط في التشيع» وقال ابن معين: ضعيف» وقال مرة: ليس بشيء» 
وقال أبو زرعة: ليس بذاك» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» وقال النسائيّ 
ضعيف› وقال ابن عدي : له أحاديث حسان أفراد» وهو خير من سليمان بن 
أرقم بكثير» وتدل صورة سليمان هذا على أنه مفرط في التشيع» وفرّق بينه 
وبين سليمان بن معاذ الضبيّء فقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماء وفي بعض ما 
يروي مناکير» وقد قال غير واحد أن سليمان بن معاذ هو سليمان بن قَرْم» 
منهم أبو حاتم. 

قال الحافظ: وممن فرّق بينهما ابن حبان تبعاً للبخاريّ» ثم ابن القطان» 
وذكر عبد الغني بن سعيد في «إيضاح الاشكال» أن من فرق بينهما فقد أخطأء 
وك قال الدارقطنيّ» وأبو القاسم الطبرانيّ» وقال ابن حبان: كان رافضيًا غاليا 

في الرفض» ويقلب الأخبار مع ذلك» وقال في «الثقات»: سليمان بن معاذ 

و عن سماك» وعنه أبو داود» وجزم ابن عقدة بأنه سليمان بن قَرْمء وأن أبا 
داود الطبالسي أخطأ في قوله: سليمان بن معاذء قال الآجريّ». عن أبي داود: 
كان يت يتشيع» وذكره ای ادقن حي على طلم [ راج حديثهم». 
e‏ : غمزوه بالغلوٌ في التشي »> وسوء الحفظ ويفا أعني سليمان بن قَرْم. 

والحاصل أن أحداً لم يقل: سليمان بن معاذ إلا الطيالسيّ» وتبعه ابن 
عديّ» فإن كان معاذ اسم جدّه فلم يخطىئء والله أعلم . انه 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)۱٤۸١(‏ و(55141): 
«المرء e‏ 

و«أبو إسحاق» وهو السَّبيعيَ ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سليمان بن معاذ» عن أبي إسحاق هذه لم أر من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


rr 


0) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَةَ لْبَائْنَ لا تفم لَّهَاء وَلَا سُكْتَى - حديث رقم (810/11) 
10۹ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف که اول الكتاب قال: 


[1الا”] ). ..) - (وَحَدَكَنَا أَبُو کر بر ن أبي شَيْبَة حَدَلَنَا وَكعٌ ؛ > حَدَنَنا 
سُفْيَانُ عَنْ أبي بر بْنِ أبي الْجَهُمِ ن صُخَيْرٍالْمَدَوِيّ» قَالَ: سَمِعْتٌ فَاطِمَة 
بِنْتَ قَبْسِ تَقُول : إِنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا تَكاناًء ٠‏ كَلّمْ يَجْعَل لَهَا رَسُولُ اللو ب سُكتّى » 
ولا نه َقَفَةُ قَالَتْ : ال بي ر سول اله يكل : «إِذّا حَلَلْتِ فآذنيني»» فَأَذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا 
مُعَاوِيَة َك وُو جه وَأْسَاَةُ بُ ربد ََالَ رَسُولُ اله كلا : أن مُعَاوِيَةُ َرَجُلُ 
کک لا مال َ لَه وما نو جَهُم. فَرَجُلٌ 0 ِلشَْاءِء وَلَكِنْ أا بن زَيْيِ) 
كَقَالَتْ بِيَّدِمًا مَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ڪي : «طَاعَةٌ الو وَطَاعَةٌ 

وله خن لك»: قَالَث : َتَرَوَجْتْهُ » فَاغْتَبَطْتٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ ا بكر بن ل أبي الْجَهْم بْنِ صْخَيْرٍ الْعَدَوِيّ) قال في «التهذيب»: 
بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدويّ» وقد يُنسب إلى جده» واسم 
ند صخير"» ويقال: عُبيد بن حُذيفة بن غانم بن عبد الله بن عُبيد بن 
شويع فة [4]. 

رَوَى عن عمه محمد بن أبي الجهم بن خذيفة» وابن عمر» وفاطمة بنت 
قيس» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوريّ» وأبو العٌغميس» وعليّ بن صالح بن حيّء 
وشريك . 

a اح قا‎ O وتسور عو ابوه مره‎ OS 
وذكره ابن حبان في «الثقات»», وقال الزبير بن بكار: كان فقيهاًء وقال ابن‎ 
سعد: كان قليل الحديث» وفي سنن ابن ماجه»: عن أبي بكر بن أبي‎ 


الجهم بن صخير. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نسبه في «التهذيب» إلى «سئن ابن 
ماجه» هو الذي وقع في (صحيح مسلم» في هذا الإسناد» والظاهر أنه اختلف 
في صخرء هل هو اسم أبي الجهم» أو اسم والده؟ والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصتف» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذه الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: قوله: «ابن صخير» قال النوويّ: هكذا هو نسخ بلادنا «صخير) 
بضِمٌ الصاد» على التصغير» وحَكى القاضي عياض عن بعض رواتهم أنه 
«صخر» بفتحهاء على التكبير» والصواب المشهور هو الأول. انتهى'" . 

والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو الثوري. 

وقولها: (طَلَّقَهَا تَلاثاً) تقدّم أن المراد: طلّقها آخر طلقات ثلاث» لا أنه 
طلقها ثلاثاً بلفظ واحد» فتنبّه . 

وقولها: (وَلَا تَفَقَةٌ) 55 نفقة يناسب حالهاء وإلا فسيأتي في الرواية 
التالية أنه أرسل إليها بخمسة آصع تمر» وخمسة آصع شعير» وقد تقدّم أنه أمر 
لها بشعير» فسخطته» فتنبه . 

وقوله: (فَرَجُلُ تَرِبٌء لا مَالَ لَهُ) هو بفتح التاء» وكسر الراء» وهو 
الفقير» فأكده بأنه لا مال له؛ لأن الفقير قد يُطلق على من له شىء يسيرء لا 
يقع موقعاً من كفايته» قاله النووي . ۰ 

وقوله: (كََالَتْ بِيدِمَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ) يعني أنها أشارت بيدها كراهية 
لأسامة» وتقليلاً من شأنه» ثم اغتبطته بعد اة ورأت خيراء وفيه عدم 
مراعاة الكفاءة في النسب؛ لأنه مولى» وهي قرشيّة» وإنما الكفاءة في الدين» 
وهو قول مالك» وروى الدارقطنيئ عن حنظلة بن أبي سفيان الْجْمَحىٌّ: عن 
أمّهء قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» ذكره 
الأب ” 


وقولها : (فَاغْتبَطثٌ) تقدّم أنه بالبناء للفاعل» ومعناه: حسنت حالي. 


)۱( شرح النووي» .٠١5/٠١‏ (۲) «شرح النووي» .٠٠١ ٠٠٤/۱١‏ 
(۳) «شرح الأبَيَ؛ .۱۲۸/٤‏ ش 


سر 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الْبَائِنَ لا تَقَقَهَ لَهَاء وَل سكتى - حديث رقم (۳۷۱۲) 


والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"/11[‏ (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ ر حَدَنَنَا عبد ا عَنْ 
سْفْيَانَ عَنْ أبي بكر بْنٍ أبِي الْجَهُمء قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَة بِنْتَ قَيْس د تقول : 
أَرْسَلَ | لي زوجي ابو َمُرو بْنُ حَفْصٍ بْنٍ الم بان ن أبي وييقة بطلاقي» 
َأرْسُلَ مه ِخَمْسَةٍ آصع تَمْرِء وَحَمْسَة آصْعِ شَهِيرِ» فقُلْتُ: ما لي ك َة إلا هَذَاء 
رلا أَعتَدٌ في مَنِكُم؟ َالَّ: لاء قَالَتْ: كَسَدَدْتُ عَلَيَ ياي بُ رَسُولَ الله ف 
فَقَالَ: «كم طلَقّك؟ قُلْتُ: ثلاث قال : «صَدَقَ لَبْسَ لك تَفَقَة اندي في بَيْتِ 
ابن عَمْكِ ابن م مَكُتُومٍ؛ َه ضَرِيرٌ ر الْبَصَرِ ثلْقِي د وبك عِنْدَهُ فَإِذَا الْقَضْتْ 
عِدَنْكء فَآدِنِينِي»» قات ُحَطَبَنِي حُطَابُ ونه مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو الْجَهُم » فَقَالَ 
ال بلا : إن مُعَاويَة ترب خَفِيفُ الحَالء وَأَبُو الْجَهُم من مِنْهُ شد“ عَلَى النْسَاءء 


أو يَضْرِبُ السْمَاءَ ا وَهَذَّاء وَلَكنْ عَلَيْك أسَامَة 1 بن زَيْدِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]١١[ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَؤْسجء أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.151/١7 (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )50١ت(‎ 

والباقون دذكروا في الباب» واعبد الرحمن» هو ابن مهدي› و«سفيان» 
هو: الثوري. 

وقولها: (أَرْسَلَ إلى زوجي بطلَاقِي) أي: بآخر طلاقها الثلاث. 

وقولها: (بِحَمْسَةٍ بحَمْسَةٍ آصع تغر) بمد الهمزة : جمع صاع على القلب» قال 
الفيّومي كله: ا اک ويؤنّثء قال الفراء: أهل الحجاز يؤنشون 
الصاع» ويجمعونها في القلّة على أضرّع» وفي الكثرة على صِيعَانِء وبنو أسدء 
وأهل نجد يُدَّكُرونَء ويجمعون على أَصْوَّاع» وربما أنّنها بعض بني أسدء وقال 


)١(‏ وفى نسخة: افيه شذّة». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
038 ع سا ست سنس ةماس تت تت 
الزجاج: التذكير أفصح عند العلماءء ونقل الْمُطَرّزَيَ» عن الفارسيّ أنه يجمع 
أيضاً على آصع بالقلب» كما قيل: دارء وآدُرٌ بالقلب» وهذا الذي نقله جعله أبو 
حاتم من خطأ العوامٌ» وقال ابن الأنباري: وليس عندي بخطأ في القياس؛ لأنه 
وإن كان غير مسموع من العرب» لكنه قياس ما تقل عنهم» وهو أنهم ينقلون 
الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاءء فيقولون: انار وآبارٌ. انتهى'" . 
وقوله: (قَالَ: «صَدَقَ) فاعل «صدق» ضمير عيّاش , بن أب ربيعة؛ أي: 
صدق في قوله: «ليس لك نفقة» فوق ما أت 
وقوله: (فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِكِ) تقدّم الكلام فيه قريباً. 
وقوله: (فَإِنَّهُ ضَرِيرٌُ الْمَصَرِ) أي: أعمى» وجمعه أَضِرّاء؛ كشديد وأشِداءء 
وسمّي الأعمى ضريراً؛ لأنه به ضرراً بذهاب عينه. 
وقوله: ١تُلْقِي‏ نَوْبكِ عِنْدَهُ) قال النووي #5: هكذا هو في جميع النسخ 
اتلّقي»» وهي لغة صحيحة» والمشهور في اللغة «تلقين» بالنون. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: حذف نون الرفع دون ناصب» وجازم لغةء كما 
قال ابن مالك في «الكافية الشافية»: 
و في الرّفْع قَبْلَ «نِي» أَنَى َالْمَكُ َالإدْهَامُ نهنا مقا 
وَدُونَ ني“ في ي الرَفي حَذَقَهَا حَگوا فِي النّثْرٍ وَالنْظمٍ ا 
أف شري وَتَبِيتٍ E E‏ الذي 
وقوله: (خَفِيفُ الْحَالِ) هو بمعنى «ترتٌ)ء وهو كناية عن فقره. 
(وَأَبُو الْجَهْمٍ من شيدة وفي بعض النسخ: فيه شدّة)» ووقع في «شرح 
النووي» هنا: (أبو الجهيم) بالتصغير» فقال النووي: هكذا هو في لحيل افق 
هذا الموضع : «أبو الجهيم» ب ي بضم الجيم مصغرٌّء والمشهور أنه بفتحها مكبر 
وهو المعروف في باقي الروايات» وفي كتب الأنساب» وغيرها. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في نسخة النوويّ وقع مثله في 
النسخة الهنديّة» وبقية النسخ بالتكبير» وهو الصواب» فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «المصباح المنیر» ١/١ه”  ."٠٥۲‏ 


و کے ta‏ 


0) - باب إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الْبَائِنَ لا تَمْقَهَ لها ولا سكتى - حديث رقم (۳۷۱۳) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 
[VI]‏ )...( - (وَحَلني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء بر مَرَنَا أب 
سُفْيَانُ النَوْرِيُ» حبني أَبُو بكر بن أبي الْجَهُم ٠‏ قَالَ : ملت أنا وأو سَلَمَةَ بُْ 
عد الَّحْمَنِ» عَلَى َاطِمَة نت قيس » كسَألْتَامَاء فقَالَثْ: كاعد امارد 


4 
ص 


حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرٍَ َحَرَجَ في عَرْوَةٍ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيتَ» بِنَحْو حَدِيثِ ابر 
مهي ٬‏ وَرَادَ: قَالّتُ: فَروجنه» قرفي الله بأبي ياء وَكَرَّمَني الله بأبي رَيْدِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]9[ (أبُو عَاصِم) الضخاك بن مَخْلّد النبيل الكوفيّء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.119/7 (ت۲۱۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فحَرَجَ في عَزوَة نَجْرَانَ) النون» وسكون الجيم: بلدة من 
بلاد هَمْدانَء من اليمن» قال النکری: سیت با ان 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير أي عاصم . 

وقولها: (تَشَرَكَنِي الله بأبِي رَيْدِء وَكَرَمَنِي الله بابي رَيْدِ) قال النووي 15: 
هكذا هو في بعض النسخ: «بأبي زيد» في الموضعين» على أنه كنية» وفي 
بعضها: «بابن زيد» بالنون في الموضعين» واذَّعَى القاضي أنها رواية الأكثرين» 
وكلاهما صحيحء هو أسامة بن زيدء وكنيته أبو زيد» ويقال: أبو محمد. 
ا 
[تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو عوانة في 
«مسنده» ۳/ ١67‏ فقال: 

)٤۷(‏ - حدّئنا أحمد بن سعيد الدارمي» قثنا أبو عاصمء قال: أنبا 
سفيان» قال: حدّثني أبو بكر بن أبي الجهمء قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس» فسألناهاء فقالت: كنت عند أبي عمرو بن 
حفص بن المغيرة» فخرج في غزوة نجران» فبعث إلى مع عيّاش بن أبي ربيعة 


)001( «المصباح المنير» .٥۹٤/۲‏ (۲( شرح النوويّ» .٠١5/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


خمسة آصع شعيرء وخمسة آصع تمرء فقلت: ما لي نفقة نفقة إلا هذاء ولا أعتد 
في داركم؟ قالت: فجمعت ثيابي» وأتيت رسول الله بل فذكرت ذلك لهء 
فقال: «كم طلّقك؟» قلت: ثلاثاًء قال: «صدقّ» لا نفقة لك. واعتدّي في بيت 
ابن أم مكتوم» فإذا حللت فآذنيني»» فلما حللت خطبني رجال كثير من قريش» 
فلما يَعْلَنْ بنفسي إلا معاوية» وأبو الجهم». فأتيت رسول الله يل فذكرت 
ذلك لهء فقال: «أما معاوية فمسكين» تَرِبء لا مال لهء وأما أبو الجهم فرجل 
ضراب للنساءء ولكن أنكحى أسامة بن زيد»ء قال: فجعلت أصبعى فى أذنى» 
لے اه بن وااو عات :ضوف قال اة بن س كارا 
فقال : «طاعة الله» وطاعة رسوله خير لك»» قالت: فتزوجت أسامة» فشَرَّفنى الله 
بابن زيدء وأكرمني. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه الع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

53 (...) - (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 
شَعْيَة ؛ حَدَلي بُو بكر قَالَ : َحَلْتُ آنا وَأبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِء رَمَنَ 
ان الزِ» َحَدئتنا أن رها طلقا افا بائاء پتځو حَدِيثٍ سسفَْان). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عبید الله بن مُعَاذٍ ذ الْعَْبَرِيُ) البصري» ثقةٌ حافظ [ ۰ (ت۲۳۷) (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» //. 

۲ - (أَيُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبرِيَ البصري» ثقةٌ متقنٌء 
من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ل/ا. 

٣‏ - (شعبّة شَعيةُ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبةء عن أبي بكر بن أبي الجهم هذه ساقها الطبريّ كآنه 
في «تهذيب الآثار» 575/١‏ فقال: 

(۷۳) - حدثنا ابن المثنى» حدّثنا وهب بن جريرء حدثنا شعبة» عن أبي 
بكر بن أبي الجهمء قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة 


5 )۳۷۱١۔۳۷۱۰( بَابٌ إِنَّ الْمطَلَفَة الَْائِنَ لا تممه لاء وَلَا سْكْتَى  حديث رقم‎  )0 
بنت قيس» فحدّثت أن زوجها طلقّها طلاقاً بائناً» قالت: فلما انقضت عدّتي‎ 
خطبني معاوية» وأبو الجهم» فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «أما معاوية‎ 
فرجل لا مال له» وأما أبو الجهم فرجل شديد على النساء»» قال" : فخطبني‎ 
أسامة بن زيد» فتزوجته» فبارك الله لي في أسامة. انتهى» والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنْنِي حَسَنُ بن لي الْحُلْوَانِنُ حَدَثَنَا يَحْبَى بن آم 
حَدَنَنَا حَسَنْ | 2 بن صَالِحء عن السَدّيّ» : عن الْبَهِيّ ل 
E‏ للم کی سکتی» ولا نَفَقَه. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَسَنْ ب خالا نوضام وجو وهو حيّان بن شي الْهَمْدانيَ 
الثوري الكوفيّ» نقد ثقة فقية عابدٌ؛ رمي بالتشيع [۷] (ت199١1)‏ (بخ م (٤‏ تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» /ا١/5١7١.‏ 

١‏ (السّدَّيّ) ‏ بض الدال المهملة» وتشديد الياء ‏ إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفيَ» صدوق يَهِم» ورُمي باتش 
[:] (ت۱۲۷) (م )٤‏ 0 فى «صلاة المسافرين وقصرها» .١515٠/48‏ 

- (الْبَهِيُ) - ار وكسر الهاء» وتشديد الياء ‏ اسمه: عبد الله 
مولى الزبير ار 2 اسم أنه سان ضدون يُخطئ [۳] (بخ م 5) تقدم 

في «الحيض» ۲۹/ ۸۳۲. 

والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث من أ المصتّف» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


2 


[15١لا"]  )١581(‏ (وَحَدَنْنَا بو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو ا 
حَدَنْنِي أبي » قال : ترو يَحْيَى بن سَعِبدٍ بْنْ الْمَاصٍ بِنْتَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ 


)١(‏ هكذا وقع فى النسخة: «قال»» بلفظ التذكيرء والظاهر: «قالت»» فليحرر. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
کل کے 


ت 
4 


الْحَكم > فَطَلْقَهَاء تَأحْرَجَهَا من دي قاب ڏل عَلَيهمْ عَرْوَةٌ فَقَالُوا: :١‏ إِنَّ َاطِمَة 
قَدْ حَرَجَتْ قَالَ ُرْوَة: : فَأَتَيْتُ عَابسَةَ كَأَحْبَرْنْهَا ِدَلِكء فَقَالَتْ: ما لِقَاطِمَةَ بنْتِ 
قيس خير في ن تَذْكُرَ هذا الْحَدِيتَ). 

رجال هذا الإسناد: خمسة. 


وكلّهم تقدّموا قبل بابين» و«أبو كريب» هو: محمد بن العلاءء ولأبُو 
أمَامَة هر : حمّاد بن أسامة» و«هِشَام) هو : ابن عروة. 


شرح الحديث: 

(عَنْ هِشَام) بن عروة أنه قال: (حَدَنَنِي أبِي) عروة بن الزبير (قَالَ: تَرَوّجَ 
يَحْبَى بْنْ سيد بن الْعَاصٍِ) أي: ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان أبوه أمير 
المدينة لمعاوية» اويحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعروف اشد (بنْتَ 
عبد الرّحْمَنٍ ن الْحَكم) بنصب «بنت» على المفعولية لاتزوّج»» وهي بنت أخي ١‏ 
مروان الذي كان أمين المدنة اشا لمعاوية حينئذ» وولي الخلافة بعد ذلك» 
واسمها عمرة فيما قيل» قاله في «الفتى». 

(قَطَلَمَهًا) وفي الرواية الآنية: «طلقها زوجها البثّة» (كأَخْرَجََا مِنْ عِنْدِه) 
وفي «صحيح البخاري» ما يدل على أن الذي أخرجها هو أبوهاء ولا تنافي 
بينهما؛ ؛ لإمكان أن يكون كل منهما سبباً في خروجها (قَعَابَ ڏل عَلَيْهِمْ 
عُوُوَة) بن الزبير (فَقَانُوا: إِنَّ فَاطِمَة) بنت قيس (قَدْ خَرَجَتْ) المعنى أن 34 
هذه المرأة جائز شرعاً؛ لأن فاطمة بنت قيس طُلّقت بائناًء فأذن لها النبى كَل 
بالخروج» فد على جواز ذلك (قَالَ عُرْوَةُ: فَأَنَْتُ عَائْشَةَ) أم المؤمنين وت 
قا خَْبَرْنَهَا بڌلک) أي: بما قالوا من أمر فاطمة وها (فَقَالَتْ) عائشة وا (مَ1) 
نافبة (لَِاطمٌَ ِن قْسِ خَيْرٌ في أن تَذْكرَ مدا الْحَديتَ) الذي فيه قضتها؛ ؛ لأنه 
يخصّهاء ولا يعم م غيرهاء ومرادها أنه لا حجة فيه؛ لجواز انتقال المطلّقة من 


ن 
منزلها ا 


)۱( «الفتح» 1 ,. )۲( «الفتح» 71 
)۳( «الفتح» °۲ 


)۳۷۱١( باب إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الَْائنَ لا نَمَف لَه ولا سْكْتَى - حديث رقم‎  )( 

قال الجامع عفا الله عنه: كانت عائشة ويا ممن يقول بوجوب السكنى 
للمبتوتة» وقد تقدّم أن الحقّ والصواب هو ما دلّ عليه صريح حديث فاطمة ووا 
من أنه لا نفقة» ولا سكنى للمبتوتة» فلتراجع ما سبق تحقيقه في مسائل حديث 
أول الباب» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: أخرج البخاري كه هذه القصّة في «صحيحهاء فقال: 

 )075١(‏ حذثنا إسماعيل» حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم بن محمدء وسليمان بن يسار؛ أنه سمعهما يذكران: أن يحيى بن 
سعيد بن العاص علق بنت عبد الرحمن بن الحكمء فانتقلها عبد الرحمن» 
فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة: 
انّ الله» واردّدها إلى بيتهاء قال مروان ‏ في حديث سليمان -: إن 
عد الرحلن ين الضف ا اوقا افا بع معدل ار يلمك هان 
فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمةء فقال 
مروان بن الحكم: إن كان بكِ شر فحسبك ما بين هذين من الشرٌ. 
انتهى . 

قال في «الفتح»: وقوله: «إن كان بك شرَّ» أي: إن كان عندك أن سبب 
خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشرء فهذا السبب موجودء 
ولذلك قال: «فحسبك ما بين هذين من الشراء وهذا مصير من مروان إلى 
الرجوع عن ردّ خبر فاطمة» فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس» كما 
أخرجه النسائيٌّ» من طريق شعيب» عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله؛ 
أ و ا 4< طلن ت ی ويك اله وأمها 
حزمة بنت قيس» فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال» فسمع بذلك 
مروان» فأنكر» فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله ية أفتاها بذلك» 
فأرسل مروان قبيصة بن ذُؤيب إلى فاطمة» يسألها عن ذلك» فذكرت الحديث» 
وأخرجه مسلم من طريق معمرء عن الزهري» دون ما في أوله» وزاد: فقال 
مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من 0 فسن خحل بالعصمة التي وجدنا 
عليها الناس» فكأن مروان أنكر الخروج مطلقاء ثم رجع إلى الجواز بشرط 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۸ سل ل سے 


: هيه د » )0 
وجود عارض» يقتضي جواز خروجهاء من منزل الطلاق. انتهى .. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۱٤۸١( ]١/57[‏ و(البخاري) فى «الطلاق» 
٥۳۲۷(‏ و۳۲۸٥)».‏ و(أبو داود) فى الطلاق» (٥۲۲۹)ء‏ و(أبو عوانة) فشن 
المسئده) (۳/ ۱۸۷ - 88١)2ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الماك 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )١587( ]”1/117[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيّاثْ 
حَدَنَنَا هِشَامٌ» عَنْ ايء عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ َيس فَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو زوجي 
طقني تلائ وَأَحَافُ أنْ يُْتَحَمَ علي قَالَ: فأمَرَهَاء فَحَوَلَتْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّء أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر في الآخر [۸] (ت٤‏ أو )۱۹١‏ 2 تقدم في «الإيمان» 
۸ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقولها: (أَنّ يُفْتَحَمَ عَلّيّ) ببناء الفعل للمفعول» يقال: اقتحم عَقَّبة أو 
وَهْدةٌ: رَمَى بنفسه فيهاء وكأنه مأخوذ من اقُتَحَمّ الفرسنٌ النهرّ: إذا دخل فيه 
وتقحّم مثلهء قاله الوم ذب" . 

وأرادت فاطمة بذلك أنها تخاف أن يدخل عليها قهراً من يريد الفاحشة» 
فأمرها النبئ كه أن تتحوّل من ذلك المنزل الذي تخاف فيه الاقتحام إلى منزل 
لا تخاف فيهء وقد تقدّم أنه منزل ابن أم مكتوم َه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ا 


.4941/7 راجع: «الفتح» ۲۱۹/۱۲. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


reel 


0)- بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَهَ الَْائِنَ لا َة لَه وَكَا سْكْتَى ‏ حدیث رقم (۳۷۱۸ ۔ ۳۷۱۹) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]*914[‏ (وَحَدَئََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ 


0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قريباً. 

۲ - (عَبْدُ الرّحْمَنِ بن الْقَايِم) بن محمد التيمي» أبو محمد المدنيّء ثقةٌ 
ثبت فاضلٌ [1] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۲۷/ ۸۲۲. 

۳ - (أَيُوُ) القاسم بن محمد ين أبن بكر الضذيق الم المدان» هة 
ثبت فقيه فاضلٌ» من كبار [۳] (ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 2590 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أؤْل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدََنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء حبرا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن الْقَاسِمء عَنْ بيه قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الرْبَيْرٍ 
لِمَائِسَة: ألم تَر إلى قُلَانَة" بِنْتِ الْحَكم؟ طَلَّمَهَا رَوْجُهَا ابن مَخَرَجَتْ 
َقَالَثْ: بِنْسَمَا صَنَعَتْء فَقَالَ: ألَمْ نَسْمَعِي إلى قول فَاطِمَةَ؟ كَثَالَتْ: أمَا إِنَّهُ لا 
خَيْرَ لها في ذِكْرٍ ذَّلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (أَلَمْ ثَرَيْ إِلَى قُلَانَةَ) تقدّم أنها عمرة بنت عبد الرحمن بن 
الحكم» نسبها هنا إلى جدّها . 

وقوله: (إِلَى قَوْلٍ فَاطِمَة) هو ذكرّها الخروجء والانتقال من المنزل الذي 
ظلّقت فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَِدُ إلا الح ما انتقث رما ريقح إلا لل علو يكت وإ ليب . 


)١(‏ وفى نسخة: أن فلانة». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
. س م کے 


0) - (يات جواز ز خرُوج الْمُعْتَدَةِ الْبَائِد 3 


امول عَنْهَا رَوْجُهَا؛ِ لِحَاجَتِهًا 


(اعلم): أن «المتوقى» بفتح الفاء المشدّدة: اسم مفعول» من توقاه الله 
تعالى: إذا أماته» قال ابن منظور: الوفاة: المنيّة» والوفاة: الموت» وتُوفي 
فلان» وتوفاه الله: إذا قبض نفسه» وفي «الصحاح»: إذا قبض روحهء وقال 
غيره : تَوَفى الميتِ استيفاء مذته التى وفيت لهء وعدد أيامه وشهوره» وأعوامه 
ف الدنيا : اننهن.. ۰ 

وقرئ في الشواذ: «والذين يَتَوَفُون منكم» الآية ‏ بفتح الياء بالبناء 
للفاعل -: ومعناه: يستوفون آجالهم. قاله الزمخشريّ. وعلى هذه القراءة 
يجوز «المتوفي عنها زوجها» بصيغة اسم الفاعل» بمعنى المستوفي أجله. 

قال السمين الحلبئ: والذي يحكى أن أبا الأسود كان خلف جنازة» 
فقال له رجل: مَن المتوقى؟ بكسر الفاءء فقال: الله.» وكان أحد الأسباب 
الباعثة لعلي وله على اھا بوضع كتاب في النحوء تناقضه هذه القراءة. 
انتھی ۰ والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أولّ الكتاب قال: 


0-4 


)۱٤۸4۳( [‏ - (وَحَدَئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم بن مَيْمُونِء حَدَنَنَا يَحْبَى 


ابن سَعِيدٍء عَن ابْنٍ جُرَيِجٍ 0 راتا محمد بن رافمء دنا َد الا 
أ يا ابن رج 22“ وَحَدكنِي مَارُونُ ُن عَبْدٍ الى وَاللّمْظْ له خد e‏ 
ان مُحَمّدِء كَال: كال ابْنْ جُرَيْج : أخْبَرَنِي بو الربَيْر؛ آله سَمِعَ جايرَ بن 

عَبْدِ الله يَقُولُ : طَلْقَتْ خَالتي» ٠‏ فَأَرَادَثْ ا ن تَحُدَ تَخْلّهَاء فَرَجَرَمَا رَجْلُ ن 0 
لك ابن کف قلق «بَلى» فَجُدّي تلك فَإِنْكِ عَسَى أنْ ن تَصَدَِيء أو تَفْعَلِي 
مَعْرُوفاً»). 


. «تفسير سورة البقرة»‎ ٥۷۷ /١ «الد المصون في علوم كتاب الله المكنون»‎ )١( 


2 هي لأس ےر توسرة سوس م 
(۷) باب جو از خَرُوج الْمُعَْدَة الْبَائِنء وَالْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجهَا؛ ... إلخ_حديث رقم (۳۷۲۰) 


رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ (محمد بر بن حَاتمٍ بْنِ مَيْمُونِ) تقدّم قبل ثلاثة ة أبواب. 
١‏ (يَحْيَى بن سَعِيدِ) القطان» تقدّم قريباً. 


عو د و وعم سس 


۳ امح بن اف تقدّم في الباب الماضي . 
٤‏ - (عَبْدُ الرَرّاقي) بن همّامء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
(هارُون بن م الله) الحمّال» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

a‏ مُحَمّدِ) الأعور المصّيصيء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

/ا ‏ (أبْنْ ‏ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قبل 
لاله آوات: 

۸ - (أَبُو الرَبَير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (جَابِرُ بن عبد الله) و تقدّم أيضاً قبل بابين. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف يه وله فيه ثلاثة أسانيدء 
فصل بينها بكتابة (ح). 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول انفرد به 
هو وأبو داود» والثاني ما أخرج له ابن ماجهء والثالث ما أخرج له البخاري. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والإخبارء والسماع» وفيه جابر يه 
من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن ابْنِ جَرَبج) أنه (أخحبرَّني ۴4 الرْيَيْر؛ نه سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ اللو) ا 
رواية المصئّف فيها بيان كل من ابن جريج ؛ وأبي | الزبير بالإخبار» والسماع» 
فانتفت تهمة التدليس عن كل منهما (يَقُو قُولٌ: طُلّقَتْ) قال القاري كله : بضم 
الطاءء وتشاديد اللام» وفي نسخة"") بفتح أوله» وضم لال فة 
(خَالَتِي) لا تُعرف» وفي رواية أي داود: «ظلّقت خالتي ثلاثاً»» فدلٌ على أن 


)1غ( يعني نسخة : «المشكاة». (۲) «مرقاة المفاتيح» 47 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حزن اب > کے 


طلقتها كانت بائنة (فَأَرَادَتُ أن تَجْدَ) ‏ بفتح التاء» وضم الجيم» بعدها دال 
مهملة -؛ أي : تقطف» وتقطع (نَخْلّهًا) أي : ثمارها (فَرَجَرَهَا) أي: نهاها (رَجْلٌّ) 
لا يُعرف (أن َخْرْج) عن الخروج من بيتها؛ ظناً منه أن آبة: طلا َف ين 
وهن وأ لا رَد يعمّها (فأنت النبي يل) زاد في رواية أبي داود: فذكرت ذلك 
له؛ أي: : ذكرت نهي الرجل لها عن الخروج (فقال) : («بلى) قال 
القاري كاه : تقرير للنفي ؛ أي : أتت النبي كلل وسألته : أليس يسوغ لي الخروج 
للجدادة؟ فقال: بلى. انتهی» ولفظ ااي «فقال: اخرجي» (فَجُدّي) بضم 
الجيم؛ أي: اقطفي (تَخْلْكِ ٠‏ فإك ء عَسَى أن تَصَدَّقِي) أصله تتصدقي بتاءين» 
فحذف منه إحداهما؛ تخفيفاًء كما في قوله كك: لرل المليكة4 [القدر: 4]ء 
وقوله: ات َم صَنّ 49 [عبس: 1]ء قال ابن مالك في «خلاصته»: 
وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْتِي قَدْ يُفْمَصَر فيو عَلَى نا گ اتَبَيِّنُ الْعِبَرا 

ولك النسائ : «لعلّك أن تصدّقي». 

قال القاري: وقوله: «أن تصدقي» تعليل للخروج» ويُعْلّم منه أنه لولا 
التصدق لما جاز لها الخروج. | 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر لا يخفىء بل الحقٌّ لها الخروج 
لحاجتهاء ولو لم يكن التصدّق. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً») وللنسائيّ: «تفعلي معروفاً» بالواو» والظاهر أن «أو» 
هنا للتنويع» لا للشكٌ» كيل أن تكون للشكٌ من الراوي» والأول أظهرء 
وعليه فيكون من عطف العام على الخاصٌ؛ إذ المعروف د يعم الصدقة. وغيرهاء 
كقضاء الديون» ونحوه. 

قوله: «أو تفعلي معروفاً» أي: من التطوعء والهدية» والإحسان إلى 
الجيران» ونحوهاء و«أو» للتنويع» يعني إن يبلغ مالك نصاباًء فأدّي زكاته. 
وإلا فافعلي معروفاً» من التصدق» والتقرب» والتهادي. وفيه أن حفظ المالء 
واقتناءه لفعل المعروف مرخصٌ . انتهى. 

قال الخظابيّ كله ما حاصله: الحديث يدل على جواز خروج المتوفى 


. 7 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


75 ت هس تي لأس ع ور مار هيرس 
(1)-بَابُ جو از خَرُوج الْمُعَْدَةٍ الْبَائِنء وَالْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجها؛ ... إلخ-حديث رقم (۳۷۲۰) 


عنهاء أو المبتوتة نهاراً: ووجه ذلك أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون 
إلا نهاراً» وقد هي عن جداد الليل» ونخل الأنصار قريبٌ من دورهمء فهي إذا 
خرجت بُكرة للجداد أمكنها أن تُمسي في بيتها؛ لقرب المسافة. انتهى'"'. 

وقال القرطبئّ: قوله: «فلعلّك أن تصدّقي الخ» ليس تعليلاً لإباحة 
الخروج لها بالاتفاق» وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لهاء والحض على فعل 
لخر اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرء فما المانع أن يكون 
تعليلاً؟ مع أن سياق الحديث ظاهر فيه» فليتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷/ »)١517( ]۳۷۲١‏ و(أبو داود) في «الطلاق» 
(۹۷)» و(ابن ماجه) في «الطلاق» .)۲٠۳١(‏ و(النسائي) في «الطلاق» 
((/الاه") و«الكبرى» »)٥۷٤٤(‏ و(أحمد) فى «مسنده» .)١5070(‏ و(الدارمي) 
في «سئنه» (۲۲۸۸)» و(أبوعوانة) في المسئده) (۳/ ۱۸۸ -184)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» »)١17١/5(‏ و(البيهقئ) فى «السنن الصغرى» (577/5) 
و«المعرفة» /٦(‏ ۷٥)ء‏ والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١٠‏ -(منها): بيان مشروعية خروج المتوفى عنها زوجها من بيتها أثناء 
العدّة؟ لحاجتها. 

؟ ‏ (ومنها): جواز خروج المبتوتة من بيتها؛ للحاجة. 

 *”‏ (ومنها): الحتٌ على التصدّق» وفعل الخير. 


.۲۷۹/٤ «المفهم»‎ )۲( .٠۹۷/۳ راجع: «معالم السنن»‎ )١( 


KA‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

> - (ومنها): أن النساء كالرجال في فعل الخير؛ لأنهنّ شقائق الرجال» 
قال الله تعالى : ##ولْمصَيّؤِنَ وَالْمسْصَيْكَتِ* الآية [الأحزاب: ه"]. 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة العناية بحفظ المال» واقتنائه لفعل الخيرء 
والمواساة به. 

5 (ومنها): استحباب الصدقة من التمر عند جدادهء والهديّة منه. 

۷ - (ومنها): استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك» وتذكيره 
بالمعروف» والبرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ كنْه: هذا الحديث دليلٌ لمالك» والشافعيّ» 
وأحمد» والليث على قولهم: إن المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم 
منزلها بالليل» وسواء عند مالك كانت رجعيّةٌ» أو بائنة. 

وقال الشافعيّ في الرجعيّة: لا تخرج ليلاً» ولا نهاراًء وإنما تخرج نهاراً 
المبتوتة. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجهاء وأما المطلّقة» فلا تخرج 
ليلا ولا نهاراً. 

وقال الجمهور بهذا الحديث”'' إن الجداد بالنهار عرفاًء وشرعاًء أما 
العرف» فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل» وأما الشرع» فقد نهى ية عن 
جداد الليل. 

ولا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل» إذ قد يكون نخلها بعيداً» 
تحتاج إلى المبيت فيه؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم 
لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة» بحيث يُحتاج إلى المبيت» وإنما هي 
بحيث يُخرّج إليهاء ويُرجّع منها في النهار. انتهى كلام القرطبي ك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المتوفى عنها زوجهاء 


)١(‏ كذا نسخة: «المفهم». والعبارة فيها ركاكة»› ولعل الصواب: وقال الجمهور: المراد 
بهذا الحديث الخروج نهاراً؛ لأن الجداد بالنهار. . . إلخ» والله تعالى أعلم. 
)2( «المفهم» .۷4/٤‏ 


٤‏ ر 


)۸( -بَابُ انْقِضَاءِ عدو الْمُتَوفَى عَنْهَا روجا وَغَيْرِهَا بضع ع الْحَمْلٍ حديث رقم (۳۷۲۱) 


والمطلّقة طلاقاً بائاً لهنّ الخروج و مطلقاًء ليلاًء أو نهاراء ثم يَعڏن 
إلى بيوتهنّ؛ لإطلاق حديث جابر ذه فإنه ييو لما قال لها: «اخرجيء 
فجدّي» ما قيّدى لا بليل» ولا بنهار» فيْعْمّل بعمومه»› وأما المطلقة 
مي ا مود ا ا E‏ 
قال &8: «لا عه يِن ته ولا عَْرْحنَ إلا أن أن بح فَ4 الآية 
[الطلاق: ١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 

لإ رْبِدُ إلا للع ما اسْتطعث وما ريت إلا له عه يكت وإ أيبْ4. 


(8) -(بَاتُ انْقِضَاءِ عِدَةِ الْمتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بوَضع الْحَمْل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أولّ الكتاب قال: 
)۱٤۸٤( ]*971[‏ - (وَحَدَكنِي ُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحبَىء وَنقَارَبا في 
اللّفْظِ قال حَرْمَلَة : حَدَتَنَاء وَقَالَ بُو الطّاهِر : أ َا ابن وهب حَدَنْنِي بنش 


رمو لله 30 6 وهم هو 


ابن يزيد ڪن ابن شِهَابٍء حَدَئنِي عَبَيْدُ الله عند ار بن فقا بن رو 
أبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بن ن عبد اللو بن ارقم اشر با م أن يَدْخْلَ عَلَى بيع 
بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَمْلَمبَةٍ ٠‏ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَاء وَعَمًَا قال لها وول الله بل حِينَ 


عر 


or 0 سي و‎ oro 
ا کک م ب عند عبد اللہ إلى َد اللو بن عب يُخْره أن‎ 


0l 3 


$ 


عه e‏ 
آنا كَانَتْ تَحْتَ ت سد ٿن وء وهو في يني ابر ن لوي وان ُن شه 
بر ني عَنّْهَا في حَجٍ الداع وَهِي حَايلٌ؛ كلم تنسب" ا نْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا 
بَعْدَ وَكَاتِ كلما تَعَلّتْ مِنْ نِقَاسِهَاء تَجَمَلَتْ لِلْخُطَابِء فَدَحَلَ عَلَيْهَا أبُو اسابل 
ابن بَعْكَكَ ك. رَجُل مِنْ بني عَبْدِ الدَارِء فال لَهَا: ما ِي اراك مُتَجَمُلَةُ؟ لَعَلِْ 


تَرْجِينَ النْكَاحَ ؟ إِنْكِ وال مَا أَنْتِ بتاكح. حَنَّى تمر عَلَيِكِ أرْبَعة م بَعَةُ َشْهُرِ ور 
(۱) انظر ما كتبه ابن حزم كله في كتابه «المحلّى) (۱۰/ ۲۸۲ - 07) في هذه المسألة» 


وإن كنت لا أوافقه فى بعض أبحاثه» لكنه كله أجاد في كثير منه. 
(؟) وفي نسخة: «فلم تلبث». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
م بي 0 


قَالْتْ سبَيْعَةُ: فما قَالَ لِي ذَّلِك جَمَعْتُ عَلَيَ ثِيَابِي؛ حِينَ أَنْسَيْتُ» فَأَنَيْتُ 
رَسُولَ اله اى فسا عَنْ ي بأنّي قَدْ حَلَّلْتُ حِينَ وَضَّعْتُ حَمْلِي؛ 
َأَمَرَنِي بالتّرَوج ِن بَدَا ِي» قال ابن شِهاب: َلَا ری بأساً أَنْ تَمَرَوّحَ حِينَ 
وَضْعَتْء وَإِنْ كَانَتْ في دَبِهَاء غَيْرَ اَن لا يَْريها رَوْجْهَا حَنَّى تَطْهُرَ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السّرح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) ) التُجيبَ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة ة أبواب. 

٣‏ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة ة أبواب. 

0 ی يزيد الأيلي» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

- (ابْنُّ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

1 بيد الم لله ُن عبد اله بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُوةِ) الْهُذلِيَء أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] (ت15) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

۷ (عبد لله بن عتبة بن مسعود) الهذليّء ابن أخي عبد الله بن مسعودء 
أنو عبد الله ويقال: أبو عبيد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» المدنئ» ويقال: 
الكوفيّء ولد في عهد النبي كه ووثقه العجلي» وجماعة» من كبار [۲]. 

أدرك النبي كله ورآه وروی عنه» وعن عمه عبد الله بن مسعود. 
وعمرء وعمّارء وعمر بن عبد الله بن الأرقم مكاتبة» وأبي هريرة» وغيرهم. 

وروی عنه ابناه عَبيد الله» وعون» وحميد بن عبد الرحمن» والشعبىٌ» 
وأبو إسحاق السبيعيّ» وابن سيرين» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة» رفيعاًء كثير الحديث» والفتياء فقيهاًء وذكره 
ابن الْبَرْقَىَ فيمن أدرك النبي كله ولم يثبّت له عنه رواية» وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى من أهل المدينة» ممن ولد على عهد رسول الله كله وقال 
العجليّ: تابعيّ ثقةٌء وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان يؤمٌ الناس 
بالكوفة» مات في ولاية بشر بن مروان على العراق سنة أربع وسبعين» وقال 
خليفة: مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين» وأرّخه ابن قانع سنة ثلاث. 

رَوَى له الجماعة» سوى الترمذيّ. له في مسلم أربعة أحاديث فقط. 


(8)-بَابُ انْقِضَاءِ عِدَةِ الْمُتَوَّى عَْهَارَوْجُهَا وَغَيْرهَا وضع الْحَمْلحديث رقم (1/11*) 


6 (هُْمَرُ بن عَبْدِ الله ن الْأَرْمّمِ الرّمْرِيُ) هو: عمر بن عبد الله بن 
الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدنيّ. 
ثقة""" ["]. 

رَوَى عن سُبيعة الأسلميّة. وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعود., وابنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» فيما كتب إليهماء ذكره ابن حبّان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وله عندهم حديث 
سبيعة ويا هذا فقط . 

4 (سبَيِعَةٌ نٹ الْحَارثِ الْأَسْلَمِيَةُ) زوجة سعد بن تحؤلة» روت عن 
النبيّ يله عدّتهاء وروى عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم» ومسروق بن 
الأجدعء وزفر بن أومن بن الْحَدَّنّان» وعبيد أبو سوي وعمرو بن غتبة بن 
َرْقّد» قال ابن عبد البرّ: روى عنها ققهاء المدينة والكوفة حديثها هذاء وروى 
ابن عمر عنها حديث: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت. . ٠.‏ 
الحديث» قال: وزعم العقيليَ أن سُبيعة التي روى عنها ابن عمر غير الأولى» 
ولا يصح عندي. 

روى لها الجماعة» سوى الترمذي» ولها عندهم هذا الحديث فقطء 
راجع «تحفة الأشراف» »)١١١- ٠٠١ /١١(‏ وقد كرّره المصنف للل في هذا 
الباب ثلاث مرّات» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المضئّف يث وله فيه شيخان» قرن 
بينهماء ثم فصّلء لما سبق غير مرة. 

۲ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد» وبعده مسلسل 
بالمدنيين. 


۳ _ (ومنها) : أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض : ابن 


)١(‏ فى «التقريب»: مقبول» والظاهر أنه ثقةٌّء فقد روى عنه ثقتان» واحتجٌ به الشيخان» 
ووثقه ابن حبان» نيه على هذا صاحبا «التحرير)» وهو الصواب. 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
لرل لے 


شهاب» عن عبيد الله بن عتبة» عن أبيه» عن عمر بن عبد الله. 
٤‏ - (ومنها): أن صحابيّته من المقلين من الرواية» فليس لها إلا هذا 
الحديث عند الجماعة؛ إلا الترمذي» كما سبق آنفاًء والله تعالى أعلم. 


(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري؛ أنه قال: (حَدَئَني عبيد الل بن عبد اله بن عب 
ابن مَسَعُودِ) ظاهر هذا السياق يدل أن عبيد الله قرأ كتاب عمر بن عبد الله 
وهو الذي صرّح به في «تهذيب التهذيب» حيث قال عند ذكر من روى عن عمر 
هذا ما نصّه: وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعودء وابنه عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة فيما كُنَبِ عنه. انتهی . 

لكن رواية البخاريّ في «الطلاق» من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن 
ابي حبيب» عن ابن شهاب» صريحة على أنه رواه عن أبيه» ولفظه: حذثنا 
يحبى بن بكيرء عن الليث» عن يزيد؛ أن ابن شهاب كتب إليه؛ أن عبيد الله بن 
عبد الله أخبره عن أبيه؛ «أنه كتب إلى ابن أرقم ...2 الحديث"» ولهذا رأيت 
إدخاله في السندء بعد أن كنت ملت إلى حذفه. 

والحاصل أن الظاهر أنه إنما رواه عن أبيه» لا عن عمر المذكورء والله 
تعالى أعلم . 

(حَدَنَهُ أن أبَاهُ) عبد الله بن عتبة (كُتَبَ) فيه العمل بالمكاتبة» وهو مذهب 
الجمهورء وقد عقد الإمام البخاريّ ك للمكاتبة» والمناولة باباً في «كتاب 
العلم» من «صحيحهاء فقال: «بابٌ ما يُذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان»» وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف» فبعث بها إلى 
الآفاق» ورأى عبد الله بن عمرء ويحيى بن سعيدء ومالك ذلك جائزاً» واحتجٌ 
بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبيّ بيه حيث كتب لأمير السريّة كتاباًء 
وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على 
الناس» وأخبرهم بأمر النبي ية ثم أخرج بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن 


(۱) «تهذيب التهذيب» (١١ .۲۳٣/۲‏ ااصحيح البخاري» رقم (9الاة). 


)7”1/1١( -بَابُ انْقِضَاءِ عِدَةِ الْمُتَوكَى عَنْهَا رَوْجُها وَغَيْرِهَا يوضع ع الْحَمْلٍ -حديث رقم‎ (A) 


عتبة بن مسعود؛ أن عبد الله بن عباس» أخبره؛ أن رسول الله كلو بعث بكتابه 
رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» 
فلما قرأه مَرّقه. . 

قال الحافظ ك#: والمكاتبة من أقسام التحمّل» وهو أن يكتب الشيخ 
حديثه بخظه» أو يأذن لمن يق به بكتبه» ويُرسله بعد تحريره إلى الطالب» 
ويأذن له في روايته عنه» وقد سوّى البخاري بينها وبين المناولة» ورجح قوم 
المناولة عليها؛ لحصول المشافهة فيها بالإذن» دون المكاتبة. وقد جوّز جماعة 
من القدماء إطلاق الإخبار فيهماء والأولى ما عليه المحقّقون من اشتراط بيان 
ذلك. انتهى 600 

يد ْمَرَ ُن عَبّدٍ الله بن الَرْكَمَ الزّمْرِيٌ) ولفظ البشارئ انه كيه إلى 
ابن الأرقم»» قال في «الفتح»: جزم جمع من الشّرّاح أنه عبد الله بن الأرقم 
الزهري الصحابي المشهورء ووَهِموا في ذلك وإنما هو ولده عمر بن عبد الله؛ 
كذلك وقع واضحاً مُمَسّراً في رواية يونس» وليس لعمر المذكور في 
«الصحيحين» سوى هذا الحديث الواحد» ووقع في رواية عُقيل» عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إليه؛ أن الق سُبيعة, 
فِسَلّْهاء كيف قضى لها؟ قال: فأخبرني رُقْر بن أوس بن الْحَدَّئان أن سبيعة 
أخبرته» والقائل: أخبرني زُفر: هو عبيد الله بن عبد الله» بَيّن ذلك النسائيّ في 
روايته من طريق زيد ابن أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» 
ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فيه طريقين» 
والطريق الثالئة رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن الْمِسُور بن مَحْرّمة؛ أن 
سبيعة الأسلمية تفست» وهذا يَحْتَمِل أن يكون المسور حمله» أو أرسله عن 
سبيعة» أو حَضّر القصة» فإنه حَفِظ خطبة النبئ بي في شأن فاطمة الزهراءء 
وكانت قبل لا سين لاه سو قله ينيو الا 17 

(يَأَمْدهُ أ ن يذ : خْلّ عَلَى سبَيْعَةَ سْبَيْعَةٌ) بض السين المهملة ٠‏ وفتح ال 
سبع (بنتِ الْحَارثِ الأَسْلَمَةِ) ) ياء نسبة إلى بني أسل» ذكرها ابن سعد في 


(۱) «الفتح» ۸/۱*. (۲( «الفتح» A۱۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سے 
المهاجرات» ووقع في رواية لابن إسحاق» عند أحمد: «سبيعة بنت أبي برزة 
الأسلميّ»؛ قال الحافظ: فإن كان محفوظأء فهو أبو برزة آخر غير الصحابيّ 
المشهورء وهو إما كنية للحارث» والد سبيعة» أو نُسبت فى الرواية المذكورة 


إلى جد لها. انت 
(فَيَسأَلَهَا حَدِيتَهَاء وما قَالَ لَهَا رَسُولُ اد الي انق لكك قار بن 
عَبْدِ اللو إلى عبد الله بْنِ عَْبَة يُخْبرُه أن سبَئْعَةَ أَخبَرَنهُ؛ ؛ أَنَهَا كَانَتْ تحت سعد بن 


حَوْلَة بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواوء ويقال: سعد بن حََؤْليَ» بفتح 
الخاء» وسكون الواوء وكسر اللام» وتشديد التحتانيّة”'''؛ أي: كانت 0 له 
(وَمُوَ في بي اير بْنِ لوي أي : : عدادهم» وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفاً لهم» 
ثم لأبي رهم بن عبد العرّى منهم» وقيل: كان من الرس الذين نزلوا اليمن”". 

وقال النووي: قوله: «في بني عامر» هكذا هو في النسخ: «في بني عامر) 
بلافي٤»‏ وهو صحيحٌ ) ومعناه: ونسبه في بني عامر؛ أي : هو منهم. انتهى 220 
ولفظ النسائي : اوهو من بني عامر بن لُوْيّ). 

وفي «الإصابة»: سعد بن خولة القرشيّ العامري» من بني مالك بن 
حِسْل بن عامر بن لُؤِيّ. وقيل: من حلفائهم» وقيل: من مواليهمء »> قال ابن 
هشام: هو فارسيّ من اليمن» حالف بني عامر» ذكره موسى بن عُقبة» وابن 
إسحاق» وغيرهما في البدريين» وله ذكر فى «الصحيحين» من حديث سعد بن 
أبي وقّاص له » حيث مرض بمكة» فقال النبي وَيِْ: «لكن البائس سعد بن 
خولة» يرثي له رسول الله ية أن مات بمكة». انتهى" . 


(وَكَانَ) سعد هذا (مِمَنْ شهد بَدْر أ( أي : غزوة بدر (لَتوْفَيَ عنها) بالبناء 


)1غ( «الفتح» A۱۲‏ 

(؟) قال في «الفتح»: وان تفقوا على سكون الواوء وأغرب ابن التين» فحكى عن القابسيّ 
فتحها. انتهى . 

() راجع: «الفتح» ”/ 71 «كتاب الوصايا» رقم .)۲۷٤۲(‏ 

.٠٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )٤( 

(5) «الإصابة في تميبز الصحابة» .٠١۹ /٤‏ 


(8)-بَابُ الْقِضَاءِ عِدَّة الْمُتَوَنَى عَنَْا رَوْجهَا وَغْيْرَا بضع شع الْحَمْلحديث رقم (۳۷۲۱) 


للمفعول؛ أي: مات» وفي رواية النسائي : : ١فتوفي‏ عنها رَوْجها»» وفيه الإظهار 
في مقام الإضمار للإيضاح (في حِجَةٍ الوَدَاع) بكسر الحاء: : المرة من الحجٌء 
وهو غير قياس» والجمع ججج» مثل سدرة وسِدر» قال ل قياسه الفتح» 
ee‏ قاله الفيّومي”"' . 

و«الوداع» ب 1 بفتح الواو ا التوديع› يقال: ودّعته ا : إذا شيعته 
عند سفره» ا لأن النبي ية ودّع الناس فيه. 

وقوله: «فتُوفي عنها في حجة الوداع» قال في «الفتح»: تقل ابنُ عبد البرَ 
الاتفاق على ذلك» وفي ذلك نظرٌء نقد گر محمد بن سعد أنه مات قبل 
الفتح› وذكر الطبري أنه مات سنة سبع" 5 ووقع في (تفسير سورة الطلاق» من 
(صحيح البخاري» أن زوج سبيعة قُتِل ا ڪه وهي خبلى» ومعظم E‏ 
أنه مات» وهو المعتمد. 

وأجاب الكرماني» فقال: لعل سبيعة قالت: فيل بناءً على ظن منها في 
ذلك» فتبيّن أنه لم يقتل . 

وتعقّبه الحافظ فقال: وهذا الجمع يَمَجْه السمع» وإذا ظنت سبيعة أنه 
قتل» ثم تبيّن لها أنه لم يُقتلء فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قُتل؟ فالمعتمد 
أ الرواية التي فيها 0 إن كانت ر تر جحت ؛ لأنها لا تنافي مات» أو 
وني وإن لم يكن في نفس الأمر قتل» فهي رواية شاذةٌ . ا 

(وَهَِ حَامِلٌ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن سُبيعة حامل من زوجها 
الحتوقى فا 

قال الفيّومي: حملت المرأةٌ ولدَمَاء ويُجعل حلت بمعنى عَلِقَتْ 
فيتعدى بالباء» فيقال: حملت به في ليلة كذا» وفي موضع كذا ؛ أي: حَبلَت» 


)1غ( «المصباح المنير» .٠١١/١‏ 

(۲) قال في الع ي في «كتاب الوصايا»: وجزم الليث بن سعد في «تاريخه» عن يزيد بن 
أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة ة الوداع» وهو الثابت في في امح 
خلافاً لمن قال : إنه مات في مدّة الْهُدنة مع قريش سنة سبع. انتهى 

(9) راجع: «الفتح») 5 كتاب الوصايا» رقم (5/ا؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
کا بر 


فهي حامل» بغير هاء؛ لأنها صفة مختصّةٌء وربّما قيل: حاملةٌ بالهاء. قيل: 
أرادوا المطابقة بينها وبين حَمَلَت. وقيل: أرادوا مجاز الحمل» إما لأنها كانت 
كذلك» أو ستكون» فإذا أريد الوصف الحقيقيّ قيل: حاملٌ بغير هاء. انته. ”© 
(فَلمْ تنشّب) أي : لم تلك ولم تتأخرى قال ابن الأثير: يقال: لم يَنْشّب 
و أي: لم يلبث» وحقيقته لم يتعلّق بشيء غيره» ولا اشتغل بسواه. 
. أن وَضَعَتْ حَمْلَهَا) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل بدل من الضمير 
مل فر الينشّب)؟ أي : لم ينشب وضع حملها (بَعْدَ وَقَاتِه) أي : وفاة سعد بن 
خؤلة المذكورء وقال أبو عمر: وَضَعت بعد وفاة زوجها بليال» وقيل: بخمس 
وعشرين ليلة» وقيل: بأقل من ذلك ذكره في «العمدة»9". 
(قَلَمّا نَعلَّتْ مِنْ نِفَاسِهًا) بتشديد اللاب أي: ارتفعت» أو بَرأت (تَجَمَلَثْ) 
. أي: تزيّنت» وتحسّنت» يقال: جَمِل الرجل الح والكسر جَمَالآَء فهو 
جميل» :وامرأة جميلة» قال سببوية: الجمال رقّةُ الْحْسنء والأصتل جمالة 
بالهاء» مثل صب صَبَاحَةَ لكنهم حذفوا الهاء؛ تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال 
وتجمّل تجمّلاً: : بمعنى تزيّن» وتحسّنء إذا اجتلب البهاء» والإضاءة» ذكره 
الفيتومت” . (لِلْخُطَابِ) بضم الخاء المعجمة» جمع خاطب» ككاتب وكُتَاب 
(َدَخَلَ عَلَيْهَا أبُو الستابل) بالسين المهملة» والنون» ثم موحدة: جمع سَتْيّلة 
د فقيل: عمروء قاله ابن الْبَرْقىَء عن ابن هشام. عمن يِثِق 
عن الزهري» وقيل: عامر» روي عن ابن إسحاق» وقيل: حبة ‏ بفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الموحدة ‏ وقيل: بنون» وقيل: لَبِيدُرَيّه - بالإضافة - 
وقيل: أصرمء وقيل: عبد الله» ووقع في بعض الشروح: وقيل: بَغِيض. قال 
الحافظ: وهو غلطء والسبب فيه أن بعض الأئمة سّئل عن اسمهء فقال: بغيض 
سال عن بغيض» فظنّ الشارح أنه اسمه» وليس كذلك؛ لأن في بقية الخبر 
اسمه لبيذريه» وجزم العسكريّ بأن اسمه كنيته. انتهر ”. 


.67 7/6 (؟) «النهاية»‎ .٠١١٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١١١ /١ «المصباح المنير»‎ )4( .٠٠١/١۷ «عمدة القاري»‎ )۴( 
.)٥۳١۸( «الفتح» ۲۰۹/۱۲ «كتاب الطلاق» رقم‎ )5( 


)۳۷۲۱( -يَابُ انْقِضَّاءِ عد الْمُتَونَى عَنْهَارَوْجُها وَغَيْرِهَا وضع ع الْحَمْلٍ -حديث رقم‎ (N) 


(ابْنُ بَعْكَك) ‏ بموحدة» ثم عين مهملة» ثم كافين» بوزن جعفر - ابن 
الحارث بن عميلة - بفتح أوله ‏ ابن السَبّاق بن عبد الدار القرشئ ع الْعَبْدرِيء 
وكذا تشه این إسحاق» وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن 
السباق» تَقَلَ ذلك عن ابن الكلبيّ ابن عبد البرّء قال: وكان من المؤلفة» 
وسكن الكوفة» وكان شاعراً. 

وتَقَل الترمذيّ» عن البخاري أنه قال: لا يُعلم أن أبا السّتَابل عاش بعد 
النبن بلا كذا a‏ 

وقال ابنُ مَنْدَهُ في «الصحابة»: عداده في آهل الكوفة» وكذا قال أبو 
نعیم : : إنه سكن الكوفة» وفيه نظدٌ؛ لأن خليفة قال: أقام بمكة حتى مات» 
وتبعه ابن عبد البر. 

ويؤيد كونه عاش بعد النبي ييه قول ابن الْبَرْقيّ: إن أبا السنابل تزوج 
سبيعة بعد ذلك» وأولدها سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون أبو 
سلمة: أنها تزوجت الشات» وكذا فى رواية داود وا عاصم: أنها تزوجت 
فَتَى من قومهاء وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع» فيحتاج أن كان 
الشاب دخل عليهاء ثم طلقها إلى زمان عدة منه» ثم إلى زمان الحمل حتى 
تضع › وتلد سنابل » حتى ضان اوه نک به ابا السنابل. 

وقد أفاد محمد بن وضاحء فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عئه ؟ أن اسم 
الشاب الذي خطب س هو وابق السنابل» فآثرته على أبن السنابل: 0 
البشر بن الحارث» وضبطه بكسر الموحدة» وسكون المعجمة. 

وقد أخرج 0 ار قصة سبيعة » من رواية ا عن أي 
€ ابن مسعود» ولم يوصف بالتدليس» فالحديث صحيح › على شرط 
مسلم» لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء» ولو مرّمٌء فلهذا قال 
ما نقله الترمذئّ. انتهى7؟. 


٠ _ ۲۰۹/۱۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
٤‏ ب ب 


(رَجلّ) بالرفع بدلّ من «أبو السنابل» (يِنْ بني عَبْدِ الدَارِء كمال لَّهَا: ما لي 
َر اك ' مُتَجَمُلَةُ؟ لَعَلَكِ تَرَجَيْنَ) من الترجية» وفي رواية: «تريدين» (النْكَاحَ؟ إِنّْ 
وال ما أَنْتِ بناكح) أي: ليس من شأنك النكاح» ولستٍ من أهلهء يقال: امرأة 
ناكحٌ» مثل حائض» وطالتي» ولا يقال: ناكحة» إلا إذا أرادوا بناء الاسم لهاء 
فيقال: نكحت فهي ناكحة» قاله في «العمدة»0 . 

(حَتّى تَمُرٌ عَلَيِكِ أَرْبَعَةُ أَشْهْر وَعَشْرٌ) برفع «أربعة» على الفاعليّة لاتَمُرى 
ووقع عند النسائيّ بلفظ: «أربعة أشهر وعشراً» بالنصب» ويمكن أن يوجّه بأن 
يكون النصب 17 الظرفية» والعامل فاعل اكير متدرا ؛ أي : تمر عليك العدّة 
ربعة أشهر وعشراً. ويَحتَمل أن يكون على حكاية لفظ القرآن» والله تعالى 
علم . 

(قَالَث سْبَيِعَةُ) وه لما قَالَ لي دَّلِكَء جَمَعْتُ عَلَّيَ ثيّابي) كناية عن 
استتارها ا وتحمّظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَمْسَيْتُ) أي : 
دخلت في وقت المساءء وإنما اختارت المساء؛ لكونه أستر (فْأَنَيْتُ 
رَسُولَ الله يل فَسَأَلبْهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: عما قال لي أبو السنابل (كَأَقتَانِي اي ده قد 
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ ٿ حَمْلِي» وَأْمَرَني لوج إِنْ بَدَا لي) أي: ظهر لي التزوّج؛ 
ای إن أرادت ذلك» ففيه أن النكاح لیس بواجب على المرأة» وتقدّم اختلااف 
أهل العلم في حكم النكاح مفضّلاً في الباب الأول من «كتاب النكاح»» 
فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(قَالَ 1 بن شهَابٍ: قلا أرق أساً ن روج حِينَ وَضْعَتْ وَإِنْ كان في 
دَِهَا) أي: وإن 7< تتطهّر من نفاسها (غَيْرَ أنْ لا يَقْرَيْهَا) بفتح الراءء ونُضم؛ 
قال الفيّوميّ: وقَرِبْتُ الأمرّ أقرّبه» من باب تَعِبَء وفي لغة من باب قََلَّ قِريّانا 
بالكسر: فعلته» أو دانيته» ومن الأول: #ولا دقرا قرأ الزن » [الإسراء: ۳۲]» ومن 
الثاني : «لا تقرّب الْحِمَى)؛ أى :لا تدن من 037 

والمعنى هنا: لا يجامعها (رَوْجُهًا حَنَّى تَطْهُرَ) لأن النفاس يمنع من 
جماعها . 


e‏ اس 


)1( «عمدة القاري» ۳/۷ (١‏ «المصباح المنير» 4957/7. 


(4)-بَابُ انْقِضَاءِ عِدَةَ الْمَُوَنّى عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرهَا وضع الْحَمْل -حديث رقم (97/171) 


قال القرطبي كُرنُ: هذا الذي قاله ابن شهاب ك من أنها تتزوّج حين 
وضعت حملهاء وإن لم تتطهّر من نفاسها هو مذهب الجمهورء وقد شذ 
الحسن» والشعبي» والنخعيّ» وحمّادٌء فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم 
نفاسهاء والحديث حجة عليهم» وسيأتي تمام البحث فيه قريباًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سُبيعة بنت الحارث الأسلميّة وها هذا متَّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/١7/ا] »)١585(‏ و(البخاري) في «الطلاق» 
(019)» و(أبو داود) فى «الطلاق» (١٠۲۳)ء‏ و(النسائئ) في «الطلاق» /١(‏ 
4 و468١‏ و55١)‏ و«الكبرى» (۳/ ۳۸۹). و(أحمد) في (مسنده» (5/ »)٤۳۲‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ١۱۹)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱۷۲/٤(‏ 
و(الطبرانت) فى «الكبير» (5؟/ .)۲۹١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (578/1)» والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): بيان عدّة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وذلك بوضع 
حملهاء وفيه اختلاف بين العلماء سيأتى تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ٠‏ 

١‏ (ومنها): جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن الصحابة وان 
كانوا يُفتون في حياة النبيّ كل ومنهم أبو السنابل بن بعكك نهء حيث أفتى 
سبيعة بأنها لا تحلّ بوضع حملهاء بل بأربعة أشهر وعشر. ‏ 

۳ (ومنها): أن المفتي إذا كان له ميل إلى شيء» لا ينبغي له أن يُفتي 


)١(‏ المراد فوائد حديث سبيعة الأسلميّة ويا برواياته المختلفة عند المصتف» أو فيما 
أشرت إليه في الشرح» لا خصوص سياق المصنف هذا فقطء فليتنبه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الطلاق 
A٦‏ سل > ب 


فيه؛ لثلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو المرجوح» كما وقع لأبي 
السنابل» حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع؛ لكونه خطبهاء فمنعته» ورجا 
أنها إذا قبلت ذلك منه» وانتظرت مضي الد داف فرغبوها في 
زواجه» دون غيره» كما بيّن في رواية أبي سلمة أنه خطبها رجلان: أحدهما 
شابٌء والآخر كهل» فحظت إلى الشابّء فقال الكهل ‏ هو أبو السنابل -: لم 
تحلل» وكان أهلها غَيْباًه فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. 

٤‏ - (ومنها): ما كان في سبيعة ينا من الشهامة والفطنة» حيث تردّدت 
فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع» وهكذا ينبغي 
لمن ارتاب في فتوى المفتي» أو حكم 0 الاجتهاد أن يبحث 

عن النصٌ في تلك المسألة» قال الحافظ ي يأَنْهُ: ولعل ما وقع من أبي السنابل 
من ذلك هو السرٌ في إطلاق النبي كَل أنه كَذَبَ في الفتوى المذكورة» كما 
أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود له على أن الخطأ قد يُطلق عليه 
الكذب» وهو في كلام أهل الحجاز كثير» وحمله بعض العلماء على ظاهرهء 
فقال: إنما كذّبه؛ لأنه كان عالماً بالقصّةء وأفتى بخلافه» حكاه ابن داود عن 
الشافعيّ في «شرح المختصراء وهو بعيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض من زلة 
الأقلام» بل من الخطأ الفادح» فلا ينبغي أن نقول: إن هذا الصحابيّ مع علمه 
بحكم الله تعالى أفتى بخلافه؛ لأجل أن ينال شهوته» حاشا لله» ثم حاشا لله 
فالواجب علينا أن نؤول مثل هذا بما لا يتعارض مع منصب الصحبة» فنقول: 
إن الكذب معناه هنا الخطأ؛ أي: أخطأ في هذه الفتوى» لظنه الحكم كذلك» 
فليتنبه » والله الهادي إلى سواء السبيل. 

- (ومنها): أن فيه الرجوعَ في الوقائع إلى الأعلم . 

5" (ومنها): مباشرة المرأة بنفسها السؤال عما ينزل بهاء ولو كان مما 
0 ا 

e ۷‏ أن الحامل تنة تنقضي عدّتها بالوضع على أي صفة كان» من 
مُضْعْة» أو عَلَقَة» سواء استبان خلق الآدمئ» أم لا؛ لأنه ية رتب الحلّ على 


(۸)- باب الْقِضَاءِ عِدَةِ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرهَا وضع الْحَمْلحديث رقم (۳۷۲۱) 


الوضع من غير تفصيل» وتوقّف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في 
إطلاق وضع الحامل هو الحمل التامّ المتخلّق. وأما خروج المضغة» أو 
العلقة» فهو نادرٌء والحمل على الغالب أقوى» ولهذا نقل عن الشافعيّ قول 
بأن العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحمء ليس فيها صورةٌ بيّنة» ولا خفيّة. 

وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدّة براءة الرحم» وهو 
حاصلٌ بخروج الوضخة إن العلقة: بخلاف أم الولدء فإن المقصود منها 
الولادة» وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمىّ» لا يقال فيه: ولدت» وسيأتي مزيد 
بسط في هذا في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عذدّتها لمن يخطبها؛ لقول 
ا السنابل: «ما لى أراك متجمّلة؟»» وفي رواية ابن إسحاق: «فتهيّأت 
للنكاحء واختضتبت».. وفي رواية معمر» عن الزهريّ: عند أحمد: «فلقيها أبو 
السنابل» وقد اكتحلت»» وفي رواية الأسود: «فتطيّبت» وتصئعت». 

4 (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن المرأة لا يجب عليها الرّواج؛ لقولها 
في الخبر من طريق الزهريّ: «وأمرني بالتزويج إن بدا لي». 

٠‏ (ومنها): أن الثيّب لا تزوّج إلا برضاها من ترضاهء ولا إجبار 
لأحد عليهاء وقد تقدّم بيانه في بابه. 

١‏ (ومنها): أنه استٌّدلَ بقولها: «فأفتاني بأني حللت حين وضعت 
حملي» على أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت» ولو لم تطهر من دم النفاس» 
وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حدیثه» حيث قال : 
«ولا أرى بأساً أن تتزوّج حين وضعت» وإن كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها 
زوجها حتى تطهر» . 

وقال الشعبيئ» والحسن» والنخعي» وحماد بن سلمة: لا تنكح حتى 
تطهر . 

قال القرطبيّ: وحديث سبيعة حجة عليهم» ولا حجة لهم في قوله في 
بعض طرقه: «فلما تعلّت من نفاسها»؛ لأن «تعلّت» وإن كان أصله طهرت من 
دم نفاسهاء على ما حكاه الخليل» فيحتمل أن يكون المراد به هنا: تعلّت من 
آلام نفاسها؛ أي: استقلّت من أوجاعهاء وتغييراته. ولو سُلَّم أن معناه ما قاله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

a E E‏ مك a‏ دل دوو ادكه الأول الف 
الخليلء فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنها حكاية واقعة سُبيعة» وإنما الحجة في 
قوله كلِ: «إنها حلت حين وضعت»» كما في حديث ابن شهاب هذا . 

وفي رواية معمر» عن الزهري: «حللت حين وضعتٍ حملك». وكذا 
أخرجه أحمد من حديث أَبيّ بن كعب به : «أن امرأته أم الطفيل قالت 
لعمر ضيائه : قد أمر رسول الله ي سبيعة أن تنكح إذا وضعت». 

وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: أن يصَعْنَ لَه € [الطلاق: 4]» فعلّق 
الحل بحين الوضع» وقصره عليه» ولم يقل: إذا طهرت» ولا إذا انقطع دمك» 
فصحٌ ما قاله الجمهور. انتهى كلام القرطبي ٠#‏ وهو تحقيق حسن جدَاً 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة الحامل المتوفّى عنها 
زوجها: 

ذهب جمهور العلماء من السلف» وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن 
الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل» وتنقضي عدّة الوفاة. 

وخالف في ذلك علي وليه فقال: تعتدٌ آخر الأجلين» ومعناه أنها إن 
وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر» تريّصت إلى انقضائهاء ولا تحلّ بمجرّد 
الوضع» وإن انقضت المدة قبل الوضع» تريّصت إلى الوضع» أخرجه سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» عن علي ذه بسند صحيح. وبه قال ابن عباس و› 
كما في قصّته مع أبي هريرة ويه الآتية في هذا الباب» ويقال: إنه رجع عنه» 
ويقوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. وعن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضع» وأنكر أن 
يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود ذه من عدّة طرق أنه 
كان يوافق الجماعة» حتى كان يقول: «من شاء لاعنته على ذلك» 

ويظهر من مجموع الروايات في قصّة سبيعة أن أا السنابل رجع عن فتواه 
أرّلاً أنها لا تحلّ حتى تمضي مدّة عدّة الوفاة؛ لأنه قد روى قصّة سبيعة ورد 
النبي ية ما أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحلّ حتى يمضي أربعة أشهر 


.۲۱۳/۱۲ و«الفتح»‎ 2587 - ۲۸۱/٤ «المفهم»‎ )١( 


(۸)- باب الْقِضَاءِ عِدَةِ اْمُتَونَى نَا رَوْجُهَا وَغَيْرِهَابوَضٌع الْحَمْلٍ-حديث رقم (۳۷۲۱) 


وعشرء ولم يرد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو انقضت المدة قبل 
الوضعء هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة» أو لا؟ لكن نقل غير 
واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع. وقد وافق 
سحنون من المالكيّة علبّاً ويه نقله المازري وغيره» وهو شذوذ مردود؛ لأنه 
إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع. 


والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهماء 
فقوله تعالى: طوَالنَ ية منكم يدرو ا يي بهن رة دمر 
وَعَشْرَا © [البقرة: 4؟] عام في كل من مات عنها زوجهاء يشمل الحامل 
وغيرهاء وقوله تعالى: لوكت كمال أله أن يصَعْنَ لَه € [الطلاق: ]٤‏ عام 
أيضاء يشمل المطلقةء والمتوفى عنهاء فجمع أؤلئك بين العمومين بقصر الثانية 
على المطلّقة» بقرينة ذكر عدد المطلّقات» كالآيسة» والصغيرة قبلهماء ثم لم 
يمهلوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قصروه على من مضت عليها 
المدّة» ولم تضعء فكان تخصيص بعض العموم أولى» وأقرب إلى العمل 
بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حقٌّ بعض من شمله العموم. 

قال القرطبئّ: هذا حسنٌء فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول» لكن حديث سبيعة نص بأنها تحلّ بوضع الحمل» فكان فيه بيان 
للمراد بقوله تعالى: يان شه نيه دمر € أنه في حق من لم 
تضع› وإلى ذلك أشار ابن مسعود ويه بقوله: «إن آية الطلاق نزلت بعد آية 
البقرة»» وفهم بعضهم منه أنه یری نسخ الأولى بالأخيرة» وليس ذلك مراده» 
وإنما يعني أنها مخصّصة لهاء فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . 

وقال ابن عبد البرٌ كُثَنْهُ: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علىّ» 
وابن عبّاس '#ه؛ لأنهما عدّتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا في العام 
المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج من عدّتها إلا بيقين» واليقين آخر الأجلين. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهورء من العمل بحديث سبيعة راء فإذا وضعت الحامل حملها بعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
او کے 


وفاة زوجهاء فقد انقضت عدّتهاء سواء كان قريباً من وفاته» ولو لحظةء 
بعيداً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما تنقضي بوضعه العدَّة 
من الحمل : 

قال العلامة ابن قدامة يله ما ملخخصه: إذا ألقت المرأة بعد فرقة 
زوجهاء أو موته شيئاً لم يخل من خمسة أحوال: 

[أحدما]: أن تضع ما بان فيه خلق الآدميّ». من الرأس» واليدء 
والرجل» فهذا تنقضي به العدّة بلا خلاف بين العلماء» قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدّة المرأة تنقضي ضي بالسقطء إذا عُلم 
أنه ولد» وممن نحفظ عنه ذلك: الحسن» وابن سيرين» ري والشعبيّ» 
والنخعيّء والزهري» والثوري» وأبو حنيفة» ومالك والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» قال: وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدميّ غلم أنه حملء 
فيدخل تحت قوله تعالى: ولت الكقال أله أن سى لجر € [الطلاق: 4]. 

[الحال الثاني]: أن تلقى نطفة» أو دما لا تدري» هل هو ما يخلق منه 
الآدميّء أو لا؟ فهذا لا يتعلّق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولدّء لا 
بالمشاهدة» ولا بالبينة. 

[الحال الثالث]: أن تلقي مضغة» لم تبن فيها الخلقة» فشهدت ثقاتٌ من 
القوابل أن فيه صورة خفيّةَ بان بها خلقة آدميّ» فهذا في حكم الحال الأول؛ 
لأنه قد تبيّن بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. 

[الحال الرابع]: أن تلقي مضغةء لا صورة فيهاء فشهد ثقات من 0 
أنه مبتدأ خلق آدميّ» فاختلف عن أحمد» فنقل أبو طالب أن عدّتها لا تنقضي 
ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم يبن فيه خلق آدميّ» قاش الدم» وقد ذُكر هذا 
قولاً للشافعيّ» ونقل الأثرم عنه أن عدتها لا E‏ ولكن تصير أم ولد 
لأنه مشكوك في كونه ولداء فلا تنقضي عدتهاء ود يثبت كونها أم ولد؛ احتياطاً 
في كل منهما. 

[الحال الخامس]: أن تضع مضغة لا صورة فيهاء ولم تشهد القوابل بأنها 
مبتدأ خلق آدميٰ» فهذا لا تنقضي به عدّة» ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم يثبت 


9 7ه ور سوس 


(۸)- باب انْقِضَاءِ ءِ عدو اوی عَنَْا رَوْجُهَاوَغَيْرِهَا وَضْع الْحَمْلٍ -حديث رقم (۳۷۲۲) 


كونة:ولذا ا ولا مشاهدة» فأشبه الْعَلَقََ ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل 
المضغة بحال» سواء كان نطفة» أو علقة» وسواء قيل: مبتدأ خلق آدميّ» أو 
لم يُقلء ولا نعلم في هذا مخالفاً إلا الحسن» فإنه قال: إذا عُلم أنه حمل 
انقضت به العدّة» وفيه العّرّة» والأول الأصِمٌء وعليه الجمهور. 

وأقلّ ما تنقضى به العدّة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوماً منذ أمكنه 
وطؤها؛ لأن التب بي قال: «إن خلق أحدكم ليْجمَع في بطن أمه» فيكون نطفة 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. . .» الحديث 
متَّفقٌ عليه» ولا تنقضى العدّة بما دون المضغة» فوجب أن تكون بعد الثمانين» 
اة الأرشة ا تير ر ]نكا ق + لأنه تكن قن اللي اران 
انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف واختصار وهو تفصيل حسن جدّاً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )١480( 1‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُتَنَى الْعَتَرِيُ حَدَتَنَا عَبْدُ 
الْوَمَابء قَالَّ: سفت بحي ْنَ سمیا أخبرني سلما : بْنُ يَسَارِ؛ أنَّ أبَا سَلَمَةَ 
ابْنَ عبد عَبدِ الرّحْمَنِء وَابْنَ عباس اجْتَمَعَا عِنْدَ بي هَرَيْرَ رَهَ وَهُمَا يَذّكْرَانِ الْمَرْأَهٌ 
تُنْمَسُ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا بِلَيّالِ كْثَالَ ابن عباس : عِدَنَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِء وَكَالَ 2 
7 كذ حَلّتْء ماد يتتارَعَانِ ذَّلِكء قَالَ : كَقَالَ أبو هُرَيْرَة: : أنا مع ابن أخِي. 
َعْنِي أبَا سَلَمَةَ عو رنب تؤلى ابن عباس إلى أي س لد 
نَجَاءَهُمْ كَأَحْبَرَمُمْ أن أ سَلَّمَةَ قَالَتْ: إِنَّ عة الأسْلمئة: لفت بف واه 
روجا بِلَيَالِء وَإِنْهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 7 أمَرَمَا أذ ري 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مُحَمَد بُْ الى الْممَِيّ) أبو موسى لمن تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَمّاب) بن عبد المجيد الثقفئ البصري» ثقةً [4] (ت115١)‏ 
(ع) تقدم في E‏ ۰ 

]٥[ (يَحْبَى بْنٌ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري المدنئ القاضي» ثقة ثقة ثبت‎ ٣۳ 
.75/5 (ع) 0 في «المقدمة»‎ )۱٤٤ت(‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ساو لے 
؛ - (سَُيْمَانُ بْنُ يَسَارِ) الهلالي مولى ميمونة المدنيّء ثقةٌ فاضل فقية» من 
كبار [۳] مات بعد المائةء أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج۲ ص414. 
ام OF‏ هنل بنت أبي أمية المخزومية» أم المؤمنين» ماتت و 

سنة (؟51) وقيل غير ذلك رع( تقدمت فى ااشرح المقدمة» ج۲ ص"ل/ا. 


شرح الحديث: 
عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ (أَنَّ أا لَه ل بن عبد ” التابعيّ 
الشهير (وَابْنَّ باس وا (اجْتَمَعَا عند آي هَرَيْرَة) ذه (وَهُمَا يَذْكْرَانٍ الْمَرْآَه) 
جملة في محل نصبٌ على الحال من فاعل «اجتمع»» وقوله: (نُنَْسُ) جملة في 
محل نصب على الحال من «المرأة»» وهو بضمٌ أوله» بصيغة المبني للمفعول» 
معناه معلومٌ؛ أي: تَلِدُء يقال: نفِسّت المرأة» فهي نُفساءء والجمع نفاس 
بالكسرء ومثله عُشَّرَاء وعِشَاره وبعض العرب يقول: نَفِسَتٌ تَنْمَسُء من باب 
تَعِبَء فهي نافسل» مثل حائض» والولد منفوس» والتّمَاس بالكسر أيضاً اسم 
من ذلك» ونَفِسَّت تَنْمَسء من باب تَعِبَ: حاضت» ونقل عن الأصمعيّ: 
ست بالبناء للمفعول أيضاًء وليس بمشهور في الكتب في الحيض» ولا يقال 
قن الجن فت بالبناء للل وهو من النفسء وهو الدم» ومنه قولهم: 
ل نقمي له E‏ أي: لا دم له يَجْريء وسّمّي الدم نفساً؛ لأن النفس التي 
هي اسم لجملة الحيوان قِوَامها بالدم» والنفساء من هذاء قاله الفيّوميَ كط . 
وقوله : (بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا) ظرف متعلّق بانْفِسّت»» وقوله: (يكبَالِ) التنوين 
للتقليل ؛ ا ليال قليلةء لا بل عد أربعة أشهر وعشراً (فَقَالَ إل :عن بن عاس <ا 
(عِدَنْهَا آخزذ الأَجَلَيْن) أي: من عدّة الوفاة» أو من عدّة وضع الحمل» يعني أنها 
تتريّص أربعة أشهر وعشراًء لو وضعت قبل ذلك» وتتريّص وضعها إن مضت 
المدة» ولم تضع» وقال بقول ابن عبّاس هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ونقل عن سحنون أيضاًء ووقع عند الإسماعيليّ: قيل لابن عبّاس في 
امرأة وَضْعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلةء أيصلح أن تتزوج؟ قال: لاء إلى 


.5١1//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


8 o 


(۸)- باب الْقِضَاءِ عِدَةِ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَعَيْرِهَا بوَضْع الْحَمْلحديث رقم (۳۷۲۲) 


5 5 ع 5 : 5 1 رمو م 24د رو چ ساص ع سا 
آخر الأجلين» قال أبو سلمة: فقلت: قال الله: #وأؤلت الال أجَلهِنَ أن يصع 
حَمَلَهُنَ» [الطلاق: 4]» قال: إنما ذاك في الطلاق» وقد أخرج الطبريّ وابن أبي 

۶2م ع 03 سا 4 مح و عو 
حاتم بطرّق متعددة إلى أَبَىَ بن كعب أنه قال للنبي بلا : وات لمال أجلن 


ر FS‏ ی 
٠‏ 


أن يضَعْنَ حمْلَهُنَ 4 المطلقة ثلاثاًء أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمطلقة 
ثلاث أو المتوفى عنهاء قال الحافظ كدنهُ: وهذا المرفوع» وإن كان لا يخلو 
شيء من أسانيده عن مقال» لكن كثرة طرقه تُشعر بأن له أصلاء ويَعْضِده قصة 
نسيعة المذكؤرة 4 اي 

[تنبيه]: يقال: إن ابن عباس وي رجع عن مذهبه هذاء وقال بقول 
الجمهورء قال في «الفتح»: ويقوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في 
ذلك. انتهى . 

(وَقَالَ أو سَكَمَةَ) بن عبد الرحلن (لَدْ حَلَّتْ) أي: حل نكاحها؛ لانقضاء 
عدّتها بوضع حملها؛ عملاً بالآية المذكورة (لَجَعَلَا يَتَتَارَّعَانِ ذَّلِك) فيه أن 
المفضول يسعه خلاف الفاضل في المسائلء فإن أبا سلمة من التابعين» وابن 
عباس من الصحابة وي . 

(قَالَ) سليمان بن يسار فال أبُو هُرَيْرَة دده (أنَا مَعَ ابن آخي» يَعْنِي 3 
سَلَمَة) بن عبد الرحممن؛ أي: أنا أوافقه فيما قال (تَبَعَتُوا) أي: أرسلوا (كَرَيْبا 
مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ) هو كريب بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم» أبو رشدين المدنيّ 
الثقة من الثالثة» توفي سنة (۹۸ه) تقدّمت ترجمته في «الحيض» 188/7. 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تَلَقَى ذلك عن 
كريب» عن أم سلمة» وهو المحفوظء وذكر الحميديّ في «الجمع» أن أبا 
مسعود ذكره في «الأطراف» في ترجمة أبي سلمة» عن عائشة» قال الحميدي: 
وفيه نظر؛ لأن الذي مدا من البخارئ: «فارسل: ابن "عاش غلامه كريباً؛ 
فسألها»» لم يذكر لها اسماًء قال الحافظ: كذا قال» والذي وقع لناء ووقفت 
عليه من جميع الروايات في البخاريّ» في هذا الموضع: «فأرسل ابن عباس 
غلامه كريباً إلى أم سلمة»» وكذا عند الإسماعيليّ من وجه آخر» عن يحبى بن 


(۱( «الفتح» 7١5-6١‏ «كتاب التفسير» «تفسير سورة الطلاق» رقم (9:9غ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


أبي كثير» وقد ساقه مسلم من وجه آخرء فأخرجه من طريق سليمان بن يسار؛ 
اشا بن عبد الرحمن» وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما 
يذكران المرأة تنه تنفس بعد وفاة زوجها بليالي» فقال ابن عباس: عدتها آخر 
الأجلين» فقال أبو سلمة: فاا فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة: أنا مع 
ابن أخي» فبعثوا كُريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمةء يسألها عن ذلك»»ء فهذه 
القصة معروفة لأم سلمة. انتهى. 

(إِلَى م سَلَمَةَ) هند بنت أبي أمية المخزوميّة اء وقوله: (يُسْأَلْهَا عَنْ 
دَلِك) 0 في 0 نصب على الحال من ١كريباً)‏ (فَجَاءَهُمْ) كريب بعد أن 
سألها (تَأَحْبَرَهُمْ أَنَّ أن أ و إِنّ سْبَيْعَةَ الأَسْلَمِيّة نفِسَتْ) قال 
النووي كأنَهُ: : هو بضم النون على المشهورء وفي لغة بفتحهاء لغتان في 
الولادة. انتهى” , در رَوْجِهًا بِلَيَالِ) كذا أبهم المدّة في هذه الروايةء 
عند مسلم» وكذا هو عند البخاريّ في رواية الْمسور بن مَحرمة» وفي رواية 
الزهري الماضية: «فلم تَنْسَّبْ أن وضعت»» ووقع في رواية محمد بن إبراهيم 
التيميّ» عن أبي سلمة» عن سبيعة» عند أحمد: «فلم أمكّث إلا شهرين» حتى 
وضعت». وفي رواية داود بن أب عاصم: «فولدت لأدنى من أربعة أشهر؛اء 
وهذا أيضاً مبهم» وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند البخاريّ في «تفسير 
الطلاق»: «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة»» كذا في رواية شَيبان عنه» وفي 
رواية حجاج الصوّاف. عند النسائيّ: «بعشرين ليلة؛» ووقع عند ابن أبي حاتم» 
من رواية أيوب» عن يحيى: ابعشرين ليلة» أو خمس عشرة»» ووقع في رواية 
الأسود: «فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماًء أو خمسة وعشرين 
يوماً)ء كذا عند الترمذيٰ» والنسائئ يّ» وعند ابن ماجه: «ببضع وعشرين ليلة»» 
وكأن الراوي ألغى الشكڭ» وأتى لفط يسمل الأمرين. 

ووقع في رواية عبد ربه بن سعيد: «بنصف شهر»» وكذا في رواية شعبة 


بلفظ : «(خمسة عشر» نصف شهر)» وكذا فى حديث ابن مسعود» عند أحمد. 


.)5109( «تفسير سورة الطلاق» رقم‎ ١1/٠١ «الفتح»‎ )١( 
1/1۰ شرح النووي»‎ (۲( 


(۸)- باب انْقِضَاءِ عه الْمُتوَنَى عَْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرهَا وضع الْحَمْل-حديث رقم (۳۷۲۲) 


قال الحافظ كألثه: والجمع بين هذه الروايات متعدّر؛ لاتحاد القصّةء 
ولعل هذا هو السرّ في إبهام من أبهم المدّة» إذ محل الخلاف أن تضع لدون 
أربعة أشهر وعشرء وهو هنا كذلك» فأقل ما قيل في هذه الروايات: «نصف 
شهر). 

قال: وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية «عشر ليال»؛ 
وفي رواية للطبراني: ثمان» أو سبع» فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى أن 
استفتت النبي كَل لا في مدة بقية الحمل» وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهران» 
فشر PETE‏ 

كذا أبهم الراوي المدة في روايات مسلمء وبعضهم عيّنوا المدّة» 
واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً» فرُوي أنها وضعت بعد وفاة زوجها بشهرين» كما 
في رواية أحمد» وروى البخاري: «بعد أربعين ليلةًاء وروى النسائئ: «بعد 
عشرين ليلة؛» ورُوي غيرها . 

قال الحافظ بعدما ساق هذه الروايات: والجمع بين هذه الروايات 
متعذّر؛ لاتحاد القصّةء ولعلَّ هذا هو السرّ في إبهام من أبهم المدّة. انتهى. 

(وَإِنَهَا) أي: سبيعة (ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يا فَأَمَرَمَا أَنْ تَتَرَوّجَ) 
استَعْنت أم سلمة وا بسياق قصة سُبيعة عن الجواب بالا4» أو«نعم»» لكونه 
تضمّن الجواب بلانعم» مع بيان الدليل» ففيه جواب السؤال بدليله» وهو أوفى» 
وأخصرهء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: من أغرب ما رأيت أن صاحب «تكملة فتح الملهم» احتجٌ بقوله: 
«فأمرها أن تتزوّج» لمذهبه الحنفي أن النكاح يصح بدون وليّ» وبعبارات 
النساء» وهذا احتجاج عجيبٌ» كيف يصنع بقوله لل : «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليهاء فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطلٌ» فنكاحها باطلٌ...» الحديث 
أخرجه أك وان داود» والترمذيٰ» وابن ماجه. والحاكم» وهو حديث 
صحيح» وقد استوفيت البحث في هذا في غير هذا الموضع» ولله الحمدء 
والمتة» وله الفضل والنعمة» وهو أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱( «الفتح» ۲ «كتاب الطلاق» رقم (۲۰). 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حأ بل << نبب 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ ۳۷۲۲ و7”/ا”] .)١585(‏ و(البخاري) في 
«التفسير» (5109)» و(الترمذي) فى «الطلاق» »)۱٠۹١(‏ و(النسائئ) فى 
«الطلاق» ۱۹۲/0 و١١٠)ء‏ و(مالك) في «الموظإ» (۲/ ١۹٥)ء‏ و(الشافعي) في 
(مسئله) (077/75). و(عبد الرزرّاق) فى «امصتفه» »)١١۷۲١(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (5/ 015 و(ابن راهويه) في «مسنده» (184/0). و(الدارمي) في 
«سئنه) (۲/ ۱١١‏ ۔ 55١1)ء2‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (777). و(ابن حبّان) 
فی «(صحیحه» (5790 و5795)». و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ ۱۹۰ - ۱۹۱)» 
وراب نعيم) في الامستخرجه) /٤(‏ ۱۷۳)» و(البيهقي) في «الصغرى» (5/ )٤٥١‏ 
و«المعرفة» (2»)47//5 وفوائده تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (وحدتتاه محمد بن رُمْح» أخبر ُبَرنَا اللَيْثْ (ح) وَحَدَكَنَاه بو 
کر بن أبي شَيْبَة» وَعَمُرُو النَاقِدُ قًالا: حدقا زیڈ بن وء كلما نيخت 
ابن سَعِياوِء بهذا الاسْنَاو غَيْرَ أن اللَيْتَ قال في حَدِ ريه : فَأَرْسَلُوا إلى أ سَلَمَة مء 
وَلَمْ س ريا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَدُ بن رْمْح) بن المهاجر التجيبيّ المصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.158/15 (رت517) (م ق) تقدم في «الإيمان»‎ 
(اللَيْثُ) بن سعد الإمام المشهورء تقدّم قبل باب.‎  ؟‎ 

۳ - (أَبُو بكر بن أبي ي شَيْبَة) تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (عمرّو النَاقِدُ) ا محمد بن بكير البغداديٌّ» نزيل الرقة» 5ق اف 
]۱۰1[ )تٽتYT۲(‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» /٤‏ ۲۳. 


(8)-بَابُ الْقِضَاءِ عِدَة الْمُتوَنَى عَنْهَا رَوْجهَا وَغَيِْهَا وضع الْحَمْلٍ-حديث رقم (۳۷۲۳) 


- (يَزِيدُ بن هَارُونَ) السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقنٌ 
عابدٌ [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٤٥‏ 


و«(يحيى بن سعيد) وهو الأنصاري» ذكر قبله . 


[تنبيه]: رواية الليث» عن يحيى بن سعيدء ساقها النسائئ ل4 في 
«الكبرى» ۳/ ۳۸۷ فقال: 


(0705) - أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن يحيى» وهو 
ابن سعيد» عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة» وابن عباس» وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن» تذاكروا عدّة المتوفّى عنها الحامل» تضع عند وفاة زوجهاء فقال 
ابن عباس: تعتد آخر الأجلين» وقال أبو سلمة: بل تجل حين تضعء فقال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي» فأرسلوا إلى أم سلمة» زوج النبي ب فقالت: 
«وضعت سبيعة الأسلمية» بعد وفاة زوجها بيسير» فاستفتت رسول الله كل 
فأمرها أن تتزوج». انتهى 

ورواية يزيد بن هارون» عن يحيى ساقها أبو عوانة َكَْنْهُ في ١مسنده)‏ / 

١‏ فقال: 
 )5540(‏ حدّثنا عمار بن رجاءء قال: أنبا يزيد بن هارون» قال: أنبا 
ده أن سليمان بن يسار أخبره» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
بن عباس» اجتمعا عند أبي هريرة» فتذاكروا الرجل» يُتَوَفَى عن المرأة» أو 
00 يُتَوَفَى 1 00 فتَلِد بعده اليم فقال ابن عباس: أجلها آخر 
الأجلين» قال أبو رفحت دا الت فأرسلوا كريباً إلى أم 
بل يجاتنا 00 فقالت: إن سُبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجهاء 
فوضعت بعد وفاته بليالي» وإن رجلاً من بني عبد الدارء ا أبا السّنايل بن 
لتاق قط يار E E‏ فأرادت أن تزوج غيره» فقال لها أبو 
السنابل: فإنك لم تحلي» فذكرت ذلك سُبيعة لرسول الله كل فأمرها أن 

تزوج. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أِدُ إلا اتح ما طعت رما يق إل يله ليو يكت وإ أيب» . 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۹۸ ل۹ل کے 


 )9(‏ (بَابُ وَجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِذَةٍ الْوَقَاق 
أيام) 


اس سر ر 


ثلاثة 


وتحريمهِ فى غير ذلك إلا 


(اعلم): أن «الإحداد» ‏ بكسر الهمزة -: مصدر أحدّت المرأة رباعيًاًء 
ويقال: حذت ثلائيا. 

قال الفيّوميّ #5: حدّت المرأة على زوجها تَجِدٌ - بالكسر - وتَحُدَ 
- بالضمٌ - جِدَاداً ال فهي حاد» بغير هاء» وأحدّت إحداداًء فهي خا 
ومُجدة: إذا تركت الزينة لموته. وأنكر الأصمعي الثلاثي» واقتصر على 
الرباعيّ. انتهى . ٠‏ ۰ 

وقال ابن منظور ك بعد ذكر نحو ما تقدّم -: قال أبو عبيد: وإحداد 
المرأة على زوجها ترك الزينة» وقيل: هو إذا حَزِنت عليه» ولبست ثياب 
الحزن» وتركت الزينة والخضابء. قال أبو عبيد: ا أنه مأخوذ من المنع؛ 
لأنها قد مُنِعّت من ذلك» ومنه قيل للبوّاب: حدّاد؛ لأنه يمنع الناس من 
الدخول. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «تحد» بضمٌ أوله» وكسر ثانيه» من الرباعيّ» 
ويجوز بفتحة» ثم ضمة» من الثلاثيّ» قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع» 
ومنه سمّي البوّاب حداداً؛ لمنعه الداخلء وسمّيت العقوبة حدّاً؛ لأنها تردع عن 
المعصية . 

وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدّة نفسّهًا الزينة» وبَدَنّها 
الطيبَ» ومنع الْحُطَاب خطبتهاء والطمعَ فيهاء كما منع الحدّ المعصية. 

وقال الفراء: سمي الحديد حديداً؛ للامتناع به» أو لامتناعه على 
محاوله» ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلّبه في الجهات. ويُروى بالجيمء 
حكاه الخظَابيّ» قال: پروی بالحاء والجيم» وبالحاء أشهرء والجيم مأخوذ من 
جددت الشيء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. 

وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعيّ: حَدَّتء ولم يعرف إلا: أحدّت. 


و وو 


(4) - باب وجوب الْاحْدَادٍ د في عد الْوَقَاق وَتحریوو. .. إلخ - حديث رقم )£ (VY‏ 


وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون: أحدّتء والأخرى أكثر في كلام العرب . 

وقال في موضع آخر: قال ابن بظال: الإحداد ‏ بالمهملة -: امتناع 
المرأة المتوقى عنها زوجها من الزينة» كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل 
ما كان من دواعي الجماع. 

وأباح الشارع للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من 
لَؤعة الحزن» ويهجم من ألم الوجدء وليس ذلك واجباً؛ لاتفاقهم على أن 
الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أولّ الكتاب قال: 

(IEA [FVY4]‏ - حلا خټی بن خی قال: قَرَأتُ عَلَى مالك 
اي ف بن ET‏ 


ع5 0 


أَحبَرَنةُ مَذِهِ الأحَادِيتَ اة قال: : الت ر ث عَلَى ام يبء روج 
الى ع رن أتوهاء ا شیا تق أ پت بجی ٠‏ فيه صُفْرَة 
خلوقء أوْ ير دحتت ونه جَاريَة» ثم مَس بعَارضَيْهَاء ثم م قَالَتْ : اللو ما لي 
بالطّيبٍ مِنْ حَاجَة عَيْرَ آي سمغت رَسُولَ الله يكل د قو على امثير لا بحل 
اراو ؤم باش وَالْيَوْم لاخر جد على م وق اث إلا على رَوْج» أرب 


وول 


هر وَعَشْرأ» فَالتْ رَيْنَبُ: كُمَ مَخَلْتُ ٿث عَلَّى رتب بِنْتِ جخش» جين تُوْفْيَ 
ا بطیب» فَمَسّتْ ين ثم ئا : وله ما تا لي بالطب من حاو َي 


آي سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُولُ عَلَى الْمثْبرِ: لا يَحِلْ لِامْرَأو ُؤْمِنْ بالل وَاليوم 
الآخِرِء تُحِدٌ عَلَى مَيّتِء فَوْقَ ثَلاثِ. إل عَلَى زَوْج» أَرْبَعَةَ وَعَشراً» ات 
ل سَمِعْتُ أي أم سَلَمَة َلَمَةَ تَقُولُ: جاءت امْرَأةٌ إِلَى رَسُولٍ الله ل فَقَالَتْ : 
ي ا رَسُول اللو إِنَّ ابتتي توفي عَنْهَا رَوْجُهاء وقد ايت ی ٠‏ أَتتَكْحُلّهَا؟ كَقَالَ 

سول اشر يكل : «لا0. مَرَتَيْنِء أَوْ تلاثاً. َل لک يَقُولُ: دلا ثم ٿم قَالَّ : «إِنْمَا هي 
7 اشر وَعَشْرٌء وَقَدْ كَانَتْ إِحُدَاكنَّ في الْجَامِلِيّة ريي بي بالبغرة على رَأْسِ 


الْحَرْل»» كَالَ حُمَيْدُ: قُلْتُ لِرَيْنَبَ: وَمَا ريي بِالْبَعرَةٍ عَلَى رَس الْحَوْلٍ؟ فَقَالَتْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
لك کا سے 


َبْنّبُ: كَانث المَراة إا وني عَنّْهَا رَوجُهَاء مََلَتْ فشا وَليسَث شر ايها 
وَلَمْ تسس طیباًء وَلَا شَيئاً. حَبّى د ت ر بها ست ثم و تؤْتَى بابو حِمَارٍ َو شَاقٍ أَوْ 
طبر فض پو َقلْمَا تمض ده بِشَيْءٍ إلا مَاتَ ثم تحرج فَتُعْطَى بَعْرَة قري 
هات ثم راجح بَعْدُ بعد ما 3 طيب 5 غَيْرِوِ). 

رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ (یحیی بر 0 التميميّ» تقدّم قبل بابين. 
۲ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 '*>‏ (عبد الله بر بن أبي َكُرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيّ 
القاضي» ثقة ثقة ]٥[‏ (ته١)‏ (ع) تقدم ف فى «الصلاة» .٩۱٦/١۷‏ 

؛ ‏ (حميل به بن نافِع) 0 أبو أفلح المدنيّ» يقال له: حميد 
صفيراء ثقة [۳] (ع) تقدم ي «الرضاع» ۷/ ”7751. 

(رَيْئَبُ بِنْتُ أبي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد. الصحابيّة بنت 
الصحابيّ والصحابيّة ون ربيبة النبي كل ماتت سنة (۷۳) (ع) تقدمت في 
«الحيض» ”5887/7. 

ا کا زم بدك ابن ساو و كرت اا ام الو 
ماتت ويا سنة 0 أو ٤‏ أو 4) وقيل غير ذلك (ع) تقدمت في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 7/7 .١1١85‏ 

۷ داري بِنْتُ جَحْش) الأسديّة, أم المؤمنين» ماتت ويا في خلافة 

4 20 تقدمت في «الزکاًة» .۲٤۸۱ /٤٩‏ 

۸ - م سَلَْمَةَ) ويا تقدّمت في السند الماضي . 
لطائف هذا 

١‏ - (منها): أنه من سداسيات المصتف كله 

- (ومنها): أن رواته رواة الجماعة غير شيخه» فما أخرج له أبو داود» 
وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضاًء فنيسابوري» وقد 

دخل المدينة. 


و وو 


(9) - بَابُ وجُوب الْإِحْدَادٍ في عِدَة الْوَقَاو وَتَحرييه... إلخ - حديث رقم )۳۷۲١(‏ 


٤‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعين عن تابعئ : عبد الله بن أبي بكر عن حميد. 
(ومتها): أن فيه رواية صحابية» عن ثلاث صحابيّات» كلهِنْ من 
أمهات المؤمنين» وإحداهنّ أمهاء والله تعالى أعلم. 


أنها لا رواية لها E‏ الله اة كذا قال» وقد أخرج لها مسلم حديثها: 
«كان اسمي برّة» فسمّاني رسول الله كل زيدنب...» الحديث» وأخرج لها 
البخاريّ حديثاً في «المناقب)7' . 

(آنَهَا أَخْبَرَنْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ النَلَانَةِ) التي بيّنتها في كلامها الآني (كَالَ: 

لث رَبْنَبُ) ويا (دَحَلْتُ عَلَى أم < حَبِيبَة» رملة بنت أبي سفيان ويا (رَوْجَ 
EE‏ أبو سُوْيَاوَِ صخر بن حاب لفن ) مات سنة 
(۳۲ه) عند الجمهور. وقيل : سنة ثللاث» ووقع عند البخاري فى «الجنائز» من 
رواية ابن غيينة: «لَما جاء نَعْيُ أبي ي سفيان من الشام) . 

قال التحافظ: وفيه نظن لأاع هات الد بلا حلاف بين اهل 
الأخبار» ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك» إلا في رواية 
ابن عيينة هذه» وأظئها وما وكنت أَظنٌ أنه حذف منه لفظ «ابن»؛ لأن الذي 
جاء نعيه من الشام» وأمٌ حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي 
كان أميراً على الشام» لكن رواه البخاريّ في «العِدّدا من طريق مالك» ومن 
طريق سفيان الثوري» كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
ميد بن نافع بلفظ : «حين توفي عنها أبوهاء أبو سفيان بن حرب»» فظهر أنه 
لم يسقط منه شيء » ولم يقل واحد منهما امن الشام». وكذا أخرجه ابن سعد 
فى «مسند ابن أبي شيبة»» قال: «حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن حميد بن نافع 
ولفظه: جاء نعي أخي أم حبيبة» أو حميم لهاء فدعت بصفرة» فلطخت به 


)01( راجع : «الفتح» 1۲ ° 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سل کک نمب 


ذراعيها»» وكذا رواه الدارميّ عن عاتم 05 القاسم. عن شعبة» لكن بلفظ: 
«أن أخاً 2 حبيبة مات» اوخا لها»» ورواه أحمد عن حجاج» ومحمد بن 
خف عا عن شعبة» بلفظ : «أن حميماً لها مات». من غير تردّد» وإطلاق 
الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظنّ عند هذا أن القصّة 
تعدّدت لزينب مع 1 حبيبة عند وفاة أخيها يزيدء ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان» 
ولا مانع من ذلك. ٠‏ ا 

(فَدَعَتْ م حَبِيبَةٌ بطِيپ) أي: طلبت طيباً (فِيه صُفْرَة) قال الفيّومي: 
«الصَمرة» ون دون الخو والأصفر الأسود أيضاً. انتهى"» وقوله: 
(خَلوق) بدل من «صفرةكا. وهو بفتح الخاء المعجمة» بوزن رَسُول: لق 
به من الطيب» > قال بعض الفقهاء: و فيه صَفْرة» قاله الفيومت” 

وقال النووي كله : تقو برقع احَلُوق22 وبرفع «غيرها؛ أي: دعت بصفرة» 
وهي حَلوق» أو غيره» و«الْكَلُوق): بفتح الخاء: طيب مخلوط . انتهى”*' . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: : «الْخَلُّوق) بفتح الخاء المنقوطة: : أنواع من الطيب 
تخلط بالزعفران» وهو العبير يفا“ . 

(آَوْ غَيْرهُ) أي: غير الخلوق» من أنواع الظيت (قَدَمَتَتْ ينه جار يه 
بالنصب» قال الحافظ: لم أعرف اسمها ممست ت يِعَارضَيْهَا أي: اني 
وجههاء وجعل العارضين ماسحين تجوّزاً. والظاهر أنها جعلت الطيب في 
يديهاء ومسحتها بعارضيهاء والباء للإلصاق» أو الاستعانة» و«مسح» يتعدّى 
بنفسهء وبالباء» تقول: مسحت برأسي» ومسحت رأسي 

وفي «الإكمال»: قال ابن دريد: العارضان صفحتا العنق» وما بعده 
الأسنان. 

وفي «كتاب العين»: عارضة الوجه: ما يبدو منه» ومبسما الوجه والثناياء 
واكاك هنا الأول. 


.547/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .5١/5 «الفتح»‎ )١( 


(©) «المصباح المنير» .18١/١‏ (4) «شرح النووي» .1١17/٠١‏ 


YAT _ YAY j“ «المفهم»‎ (0) 


)۳۷۲٤١( بَابُ وُجُوبٍ الْإحْدَادٍ في عِدَةْ اواو وَتَحْرِيجِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وقال القرطبي كته في «المفهم»: أصل العوارض: الأسنان» وسُميت 

الخدود عوارض؛ لأنها عليهاء من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوزه. 
أوكاندمة شيف والعارفاة فاا ادان هى 

وقال النوويّ كدنْهُ: قوله: «مست بعارضيها»: هما جانبا الوجه» فوق 
الذَقّن إلى ما دون الأذن» وإنما فَعَلت هذا؛ لدفع صورة الإحداد» وفي هذا 
الذي فعلته أم حبيبة» وزينب ويا مع الحديث المذكور دلالة لجواز الإحداد 
على غير الزوج ثلاثة أيام» فما دونها. انتهى'" . 

دنم قَالَتثْ) أ حبيبة ونا (وَاللهِمَا لي بلطيب مِنْ حَاجَةٍ) «من» زائدة» 
وفي رواية: «حاجةٌ» بر آي سَعِْتُ وَسُوَ ‏ للم كله > يَقَولُ عَلَى الْمِنْبرِ) أ 
حال كونه قائماً على المنبر («لا يَجِلّ) نفي , بمعنى النهي» للتأكيد» واستدلٌ به 
على تحريم الإحداد على غير الزوج» وهو واضحٌ». وعلى وجوب الإحداد 
المذدّةَ المذكورة على الزوج. 

واستّشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي» فيدلٌ على الحل فوق الثلاث 
على الزوج» لا على الوجوب. 

وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر؛ كالإجماع. 

ورد بأن المنقول عن الحسن البصريّ أن الإحداد لا يجب» أخرجه ابن 
أبي شيبة » وتقل الخلال بسنده عن أحمد» عن هشيم » عن داود» عن الشعبيّ؛ 
أنه كان لا يعرف الإحداد. 

قال أحمد: ما كان بالعراق أشدّ تبخراً من هذين ‏ يعني الحسن والشعبيّ - 
قال: وخفي ذلك عليهما. انتهى 

ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج» وإن كان فيها رد على من ادّعى 
الإجماعء وفي أثر الشعبيّ تعقّبٌ على ابن المنذر» حيث نفى الخلاف في 
المسألةء إلا عن الحسن. 


.۲۳١ 71٠ /۳ واشرح الزرقانتئ على الموطإ»‎ 2781 - ۲۸۲/٤ «المفهم»‎ )١( 
.1١7/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ؤي م ل کے 


وأبضا فحديث التي شكت عينها ‏ وهو الثالث من الأحاديث المذكورة 
هنا دال على الوجوب» وإلا لم يمنع التداوي المباح. 

وأجيب نا ان التاق :دل على الوجوب» فإن كل ما منع منه إذا دل 
دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالاً بعينه على الوجوب؛ كالختان» والزيادة 
على الركوع في الكسوف» ونحو ذلك» قاله في «الفتح». 

الاكدان) فتك جيورت الحنفيّة.» فقالوا: لا يجب الإحداد على 
الصغيرة» وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهاء كما تجب العدّة 
وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب» وعن كونها غير مكلّفة؛ 
لأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تُمنع منه المعتدّة» ودخل في عموم قوله: 
«امرأة» المدخول بهاء وغير ا بها حرّة كانت» أو أمة» ولو كانت 
مبعّضةء أو مكاتبة» أو أم ولد إذا توفي عنها زوجهاء لا سيّدها لتقييده ه في 
الخبرء خلافاً للحنفيّة. 

(تُؤْمِنُ بالله وَالْمَوْم الآخِرِ) استدل النسائي ك بهذا على اختصاص 
الإحداد ال > فترجم بقوله: اترك الزينة للحادة المسلمة»ء دون اليهوديّة 
والنصرانيّة»» وبه قال الحنفيّة» وبعض المالكيّة» وأبو ثور؛ وذلك لتقييده 
بالإيمان. 

وأجاب الجمهور بأنه ذُكر تأكيداً للمبالغة في الزجرء فلا مفهوم له كما 
يقال: هذا طريق المسلمين» وقد يسلكه غيرهم . 

وأيضاً فالإحداد من حق الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» 
فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السَوْم على سَوْم 
أخيهء ولأنه حقّ للزوجية» فأشبه النفقة والسكنى. 

ونقل السبكيّ في فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله: «تؤمن 
بالله» واليوم الآخراء ورد على قائله» وبيّن فساد شبهتهء فأجاد. 

وقال النووي: قيّد بوصف الإيمان؛ لأن المتصف به هو الذي ينقاد 
للشرع» قال ابن دقيق العيد: والأول أولى» وفي رواية عند المالكيّة أن الذمَيّة 


TI 3 «الفتح» طرف‎ (١) 


)۳۷۲٤( بَابُ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوَقَاق وَتَحْرِيعِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


المتوفى عنها تعتدّ بالأقراء» قال ابن العربيئ: هو قول من قال: لا إحداد 
عليها . 

(تَحِدُ) بضم أوله» من الإحداد رباعياًء وبفتحه» من الحدّء ثلاثياً» وهو 
على حذف «أن» المصدريّة» ورفع الفعل» وهو مقيس» كما في قوله وي: 
لوين ٣او‏ رڪم لر الآية [الروم: 14]» وهو في تأويل المصدر فاعل 
«يحل»؛ أي: لا يحل لها الإحداد (على مَيْتِ) بسكون الياء» وتشديدهاء 
واستَّدِلَ به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود؛ لأنه لم تتحقّق وفاتهء 
خلافاً للمالكية (قَوْقَ نََاثْ) يعني ثلاث ليال» ولذا ذكر العدد؛ لكون المعدود 
مۇتاًء فتنبه . 

وقال ابن بظال ك : أباح الشارع للمرأة أن تحدّ على غير الزوج ثلاثة 
أيام ؛ لِمَا يَعْلِبِ من لَؤْعة الحزنء ويهِجمْ من أليم الوجد» وليس واجبا؛ 
للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة. 

وقال القرطبيّ كنهُ: ويستفاد منه أن المرأة إذا مات حميمهاء فلها أن 
تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر 
ثالثهاء فإن مات حميمها في بقيّة يوم أو ليلة ألغتهاء وحسبت من الليلة القابلة 
المستافة ا 

(إلَّا عَلَى رَّوْج) أَخِدٌ من هذا الحصر أن لا بُزاد على الثلاث في غير 
الزوج أباً كان أو غيره. 

وأما ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب «أن 
النب يك رتحص للمرأة أن تحدّ على أبيها سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة 
أيام»» فلو صح لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه مرسل» أو 
معضل؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من 
الصحابة» إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة. 

ووهم بعض الشَرّاح» فتعقّب أبا داود تخريجه في «المراسيل»» فقال: 
عمرو بن شعيب ليس تابعيّاء فلا يخرّج حديثه في المراسيل. 


YA / 6 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ل۹٢‏ کے 


وهذا التعقّب مردود لما سبق؛ ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا 
يخص المراسيل”'' برواية التابع» كما هو منقول عن غيره أيضاً. 

واستدلٌ به للأصمٌ عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلّقة» فأما 
الرجعيّة» فلا إحداد عليها إجماعاًء وإنما الاختلاف في البائن» فقال الجمهور: 
لا إحداد عليهاء وقالت الحنفيّة» وأبو عُبيدء وأبو ثور: عليها الإحداد؛ قياساً 
على المتوفى عنهاء وبه قال بعض الشافعيّة» والمالكيّة. 

واحتجٌ الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب» واللبس» 
والتزيّن» يدعو إلى الجماع» فمنعت المرأة منه زجراً لها عن ذلك» فكان ذلك 
ظاهراً في حقّ الميت؛ لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدّة منه عن التزويج» ولا 
تراعيه هي» ولا تخاف منه» بخلاف المطلّق الحيّ في كلّ ذلك» ومن تم 
وجبت العدّة على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف المطلقة 
قبل الدخول» فلا إحداد عليها اتفاقاًء» وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى 
الزوج بعينه بعقد جديد. 

وتَعْقّبِ بأن الملاعنة لا إحداد عليها. 

وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه» لا لفقدان الزوجيّة 

اسل على ينوا ا کن را بورج من فريك ونحوه ثلاث 
ليال» فما دونهاء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ 
النفس» ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشريّة» ولهذا تناولت أمّ حبيبة» وزينب بنت 
جحش وا الطيب؛ لتخرجا عن عُهدة الإحداد» وصرّحت كل منهما بأنها لم 
تتطيّب لحاجة» إشارةً إلى أن آثار الحزن باقيةٌ عندهماء لكنهما لم يسعهما إلا 
امتثال الأمر. 

(أرَيْعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرأ») قال القرطبئ: «أربعة» منصوب على الظرف» 
والعامل فيه «تحداء واعشراً» معطوف عليه. التي 20 


() قال الجامع: هذا هو الحقّء فإنك لا ترى في عبارة أبي داود» وكذا النسائيّ إلا 
أنهم يُطلقون المرسل على المنقطع. ولا يعبّرون بلفظ المنقطعة. فتنبه . 
(۲( «المفهم» 1/5. 


)/74( بَابُ وُجُوب الْاحْدَادٍ في عِذَةْ الْوََاو وَتَحْرِيِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وقال الطيبيَ: الاستثناء في قوله: «إلا على زوج» متصل» إذا جعل قوله: 
رة اش متصونا مقر .اا لقوله: «فوق ثلاث»؛ أي: أعني» أو أذكرء 
فهو من باب قوله: «ما اخترت إلا منكم رفيقاً»؛ لكون ما بعد (إلا» شيئين» 
فيقدّم المفسّرء أعني «أربعة أشهر» على الاستثناء» تقديره: لا تحدّ المرأة على 
ميت فوق ثلاث» أعني أربعة أشهرء إلا على زوج» أو من قولك: ما ضرب 
أحدٌ أحداً إلا زيدٌ عمراً» وإذا جُعل معمولاً ل «تحدّ؛ مضمراًء كان منقطعاء 
0 0 امرأة على ميت» فوق ثلاث» لكن تحدّ على زوج أربعة 
افر ان 

قيل: الحكمة في كونه أربعة أشهر وعشراً أن الولد يتكامل تخليقه» وتنفخ 
فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماًء وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان 
الأهلّة» فجُبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط» ودَكَرَ العشر مؤنثاً؛ لإرادة 
الليالي» والمراد مع أيامها عند الجمهورء فلا تحلّ حتى تدخل الليلة الحادية 
عشرة» وعن الأوزاعي» وبعض السلف: تنقضي بمضي الليالي العشر بعد مضيّ 
الأشهرء وتحل في أول اليوم العاشر. 

واستثنيت الحامل كما تقدّم شرح حالها في الكلام على حديث سبيعة 
نت الخارت: الاأسلمية ونا . 

وقد ورد في حديث قوي الإسناد» أخرجه أحمد» وصححه ابن حبّان» 
عن أسماء بنت عُميس راء قالت: «دخل على رسول الله َة اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن فين طالب» فقال: لا تُحدّي بعد يومك هذا»» لفظ أحمد» وفي 
زوابة لهه ولات اف والطتعاوية« ا اميت جر اتانا رول الل كلق 
فقال: َسَلّبي ثلاثاً» ثم اصنعي ما شئت 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح 0 ظاهره أنه لا يجب الإحداد 
على المتوفى عنها تال الثالث؛ لأن أسماء بنت عُميس» كانت زوج 
جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: عبد الله» ومحمدء وعون»› 
وغيرهم» قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. 


.510/5 «شرح المشكاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

وأجاب بأن هذا الحديث شاد مخالفٌ للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا 
على خلافه» قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفراً قُتل شهيداً» والشهداء أحياء 
عند ربّهم» قال: وهذا ضعيف؛ لأنه لم يرد في حقّ غير جعفر» من الشهداءء 
ممن فطع بأنهم شهداء» كما فطع لجعفرء كحمزة بن عبد المظلب عمه» 
وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. انتهى كلام العراقي» ملخصاً. 

وأجاب الطحاري بأنه منسوخ» وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض 
عدّتها في وقت» ثم اشرت بالإحداد أربعة أشهر وعشراًء ثم ساق أحاديث 
الباب» وليس فيها ما يدل على ما اذَّعاه من النسخ» لكنّه يُكثر من ادّعاء النسخ 
بالاحتمال» فجرى على عادته» ويَحتّمل وراء ذلك أجوبة أخرى 

[أحدها]: أن يكون المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدراً زائداً على 
الإحداد المعروف» فَعَلَيّه أسماء مبالغة فى حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك 
بعد الثلاث . ٠‏ 

آثانيها]: أنها كانت ساملا فوضعت بعد ثلاث» فانقضت العدة: فتهاها 
بعدها عن الإحدادء ولا يمنع ذلك و في الرواية الأخرى: «ثلاثاً»؛ لأنه 
يحمل على أنه بي اظلع على أن عدّتها تنقضي عند الثلاث. 

[ثالثها]: لعله كان أبانها بالطلاق قبل ا فلم يكن عليها إحداد. 

[رابعها]: أن البيهقي أَعَلَّ الحديث بالانقطاع» فقال: لم يثبت 
عبد الله بن شدّاد من أسماءء وهذا تعليل مدفوع» فقد صححه أحمدء لكنه 
قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. 

وهو مصير منه إلى أنه يُعلّه بالشذوذء وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن 
حديث حنظلة» عن سالم» عن ابن عمرء رفعه: «لا إحداد فوق ثلاث»؟ فقال: 
هذا منكرء والمعروف عن ابن عمر من رأيه. انتهى. 

وهذا يحمل أن يكون لغير المرأة المعتدّة» فلا نكارة فيه» بخلاف 
تحلية اسما والله أعلم. 

وأغرب ابن حبّان» فساق الحديث بلفظ: «تسلّمي» بالميم» بدل 
الموحٌدة. وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث» بل 


(VY) باب وجو ب الإحْدَاد في عد الْوَقَاقٍ وَتخریوه. .. إلخ - حديث رقم‎ (١ 


الحكمة فيه كون القلق يكون فى ابتداء الأمر أشدّء فلذلك قيّدها بالثلاث» هذا 
معنى كلامه» فصحّف الكلمة» وتكلّف لتأويلها. 


2003 وقد وقع في رواية البيهقيَ وغيره: «فأمرني رسول الله ڳلا أن أتسلّب 
ثلاثاً»» فتبيّن خطؤهء قاله في «الفتح)”"' . 

(قَالث رَيْنَبُ) وتا بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثاني (نُمّ مَخَلْثُ دخلت 
عَلَى رَيْنَبَ بنتِ جَحش) أم المؤمنين دقن . 

قال في «الفتح» : وظاهره أن هذه القصّة وقعت بعد قصّة أم حبيبة وتء 
ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدّد» ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان؛ 
لأن وفاته سنة ثمان عشرة» أو تسع عشرة» ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة 
أبيه ؛ ل على 
الع لمشيو عند م الل هان ن على انها لم درب 
الوقائع» وإنما أرادت ترتيب الأخبار. 

وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ : «ودخلت»» وذلك لا يقتضي الترتيب» 
والله أعلم. انتهى . 

(حِينَ توفي أخومًا) قال الحافظ كانه : : لم أتحقّق من المراد به؟ لأن 
لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله» وعبدء بغير إضافة» وعبيد الله بالتصغيرء فأما 
المكبّرء فاستشهد بأحد» وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدّاً؛ لأن أباها أبا سلمة 
مات بعد بدرء وتزوّج النبي ية أمهاء أم سلمة» وهي صغيرة تَرْضَعء فقد ثبت 
أن أمها حلّت من أبي سلمة بوضع زينب هذه» فانتفى أن يكون هو المراد هناء 
وإن كان وقع في كثير من «الموظآت» بلفظ : «حين توفي أخوها عبد الله»» كما 
أخرجه الدارقطنيّ من طريق ابن وهب وغيره عن مالك. 

وأما عبدٌ بغير إضافة» فيُعرف بأبي أحمد"» وكان شاعراً أعمى» وعاش 


.795 - ۲۳۲/۱۲ «الفتح»‎ )١( 
(؟) هذا هو المعروف في السّيّره ووقع في نسخة «الفتح»: أبو حميد» وهو تصحيف»ء‎ 
./ وقد وقع في اعمدة القاري» على الصواب» راجعه‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
إلى خلافة عمر يه وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه 
مات بعد أخته زينب بسنة. 

وروى ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من وجهين أن أبا أحمد 
المذكور حضر جنازة زينب مع عمر وَه؛ وحكي عنه مراجعة له بسببهاء 
كان في إسنادهما الواقديٰ» لکن يستشهد به فى مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا 
الأخير المراد. ۰ 

وأما عبيد الله المصعّْرء فأسلم قديماً» وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان إلى الحبشة» ثم تنضّر هناك» ومات» فتزوّج النبي بي بعده أم حبيبة» 
فهذا يحمل أن يكون هو المراد؛ لأن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر 
بوفاة عبيد الله» كانت في سنّ من يُضبط». ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه 
الكافرء ولا سيّما إذا تذكر سوء مصيره» ولعل الرواية التي في «الموظّ|»: «حين 
توفي أخوها عبد الله» كانت بالتصغير» فلم يَضبطها الكاتبء والله أعلم. 

ويعكر على هذا قول من قال: إن عُبيد الله مات بأرض الحبشة» فتزوّج 
الي 5ل آم حبيبةء فإن ظاهرها أن تزويجها كان بعد موت عَبيد الله» وتزويجها 
وقع بأرض الحبشة» وقبل أن : تسمع النهي . 

وأنضاً ففي السياق: «ثم دخلت على زينب» بعد قولها: «دخلت على أم 
حبيبة»» وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش 
المذكور» وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدّة طويلة» فإن لم يكن هذا 
الظنّ هو الواقع احتمل أن يكون أخاً لزينب بنت جحش من أمهاء أو من 
الرضاعة» أو يُرجّح ما حكاه ابن عبد البرّ وغيره من أنَّ زينب بنت أبي سلمة 
وُلدت بأرض الحبشة» فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش 
أربع سنين» ومثلها يَضبط في مثلهاء والله أعلم. قاله في «الفتح)0" . 

(فَدَعَتْ بطِيب ؛ فَمَسََّتْ منهُ) وفي رواية «به» أي: مسّت جسدها من ذلك 
الطيب» أو بذلك الطيب (نُمّ قَالَتْ: وَاشَّه) وفي رواية: «أما والله» (ما لي 
بالطب مِنْ حَاجَة) وفي رواية بحذف «من» (عَيْرَ أن سَمِعْتٌ رَسُولَ الہ کلف 


)۱( راجع : «الفتح» ۲/٤‏ - 71 «كتاب الجنائز» رقم .)١1781(‏ 


)۳۷۲۶( باب وُجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةِ وء وَتَحْرِيجهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


قول عَلَى امبر : «لَا يل لامآو تُؤْمِن الله وَالْيَْم الْآخِر تُحِدُ) تقدّم أنه بفتح 
أوله» وضمهء وأنه على تقدير حرف مصدري» وهو في تأويل المصدر فاعل 
«يحل» (عَلَى مَيْتِء فَوْقَّ نَلَاثْ) أي: ثلاث لَيَالٍ إلا عَلَّى رَّوْج) أي: فتحدٌّ عليه 
(أرْبَعَةٌ هر وَعَشْرأ») أ أيامها» عند الجمهور» وقيل : غ ال وقد تقدم 
تفصيل الخلاف في ذلك. 

(فَالَْتْ رَيْنَبُ) بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثالث (سَمِعْتُ أمّي أمَّ 
سَلْمَة) أي : أم المؤمنية هند بدت أ أميّة المخزوميّة ويا (تَقُولٌ : جَاءت امْرَأَةٌ) 
زاد في رواية الليث» عن حميد بن نافع: «جاءت امرأة من قريش»» وسمّاها 
ابن وهب في «موطئه»» وأخرجه إسماعيل القاضي في «أحكامه» من طريق 
عاتكة بنت نعيم بن عبد الله» أخرجه ابن وهب: ع أ الأسود النوفليّ» عن 
القاسم بن محمدء عن زينب» عن أمهاء أم سلمة؛ أن عاتكة بنت تُعيم بن 
غا تت تی رسول الله كله فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجهاء 
وكانت تحت المغيرة المخزوميّ» وهي تحدّء وتشتكي عينها. . .» الحديث» 
وهكذا أخرجه الطبراني من رواية عمران بن هارون الرملي» عن ابن لهيعة» 
لكنه قال: «بنت تُعيم»» ولم يسمّها. وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق 
عثمان بن صالح «عن عبد الله بن عُقبة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
حميد بن نافع» عن زينب» عن أمهاء عن عاتكة بنت تُعيم» أخت عبد الله بن 
تعيم؛ جاءت إلى رسول الله لق فقالت: إن ابنتها توفي زوجها...» 
الحديث» وعبد الله بن عقبة هو ابن لَهيعة» نسبه لجدّه» ومحمد بن عبد الرحمن 
هن يل او كان ا فن ا وران ولع تس القت الي 
توفي زوجهاء قال الحافظ ككلهُ: ولم تنسب فيما وقفت عليهء وأما المغيرة 
المخزوميّ» فلم أقف على اسم أبيه» وقد أغفله ابن منده في «الصحابة»» وكذا 
أبو موسى في «الذيل» عليه» وكذا ابن عبد البرّء لكنه استدركه ابن فتحون 
عليه . انتهى كلام الحافظ”"' . 


رس 2 


(إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الل إِنَّ ابتتي توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء 


(۱) «الفتح» 0/1 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وقد اشتكث عَيْتهَا) قال النووي كأله: هو برفع النون. ووقع في بعض الأصول 
«عيناها» بالألف. انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضمٌ النون على الفاعليّة على أن 
تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل» 
وهي المرأة» ورجح هذا. ووقع في بعض الروايات: «عيناها» يعني ويرجح 
الضمٌء وهذه الرواية في مسله”", وعلى الضمٌ اقتصر النوويّ» وهو الأرجح. 
والذي رجح الأول هو المنذري. 

(أنَأكْحُلْهَا؟) بضمَّ الحاء المهملة» من باب قتل (فَقَالَ رَسُولُ الل كك : 
الى مَرَتَيْنِء أَوْ تكناً) آي سألته عن ذلك مرتين» أو ثلاث مرّات 5 ذلك 
تقول لَا) وفي رواية شعبة» عن حميد بن نافع» فقال: «لا تكتحل»» قال 
النوويّ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة» سواء احتاجت إليهء أم 
لاء وجاء في حديث أم سلمة وبا في «الموطإ» وغيره: «اجعليه بالليل» 
وامسحيه بالنهار» . 

ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت لم يجز 
بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه» فإن فعلت مسحته بالنهار. 

قال : RR‏ يتحقق الخوف على عينها . 

وتَعُقّب بأن في حديث شعبة المذكور «فخشُوا على عينها»» وفي رواية 
ابن منده المتقدّم ذكرها: رمدت رَمَداً شديداً وقد حَشِيت على بصرها»» وفي 
رواية الطبرانيّ أنها قالت في المرّة الثانية: «إنها تشتكي عينها فوق ما يظنّ» 
فقال: لا٤»‏ وفي رواية القاسم بن أصبغ»ء أخرجها ابن حزم: :لاني خشيت أن 
تنفقئ عينهاء قال: لاء وإن انفقأت»» وسنده صحيح» وبمثل ذلك أفتت أسماء 
بنت عميس» أخرجه ابن ص شيبة» وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه 
طلم وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه» وبه قال الشافعية 


مقيّداً بالليل. 


)012( اخ النووي» 0 


(9) - بَابُ وجُوبٍ الْاخْدَادٍ في عِدَةِ الْوَقَاو وَتَحْرِيوِه... إلخ - حديث رقم )۳۷۲١(‏ 


وأجابوا عن قصّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل؛ 
لالص و رة 

E YS 
عمرء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان» فكانت تقطر فيهما الصبر.‎ 

ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوصء وهو ما يقتضي التزين به؛ 
لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه زينة. 

وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك» ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي 
على التنزيه؛ ا بين الأدلة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالمنع مطلقاً هو الصواب؛ لقوة 
أدلته» والله تعالى أعلم . 

ت َالَ) يكل («ِنَمَا هي أَرْبَعَةٌ َشْهُرٍ وَعَشْرٌ) ووقع في «البخاري: : «أربعة 
أشهر وعشراً» بالنصب» قال في «الفتح»: كذا في الأصل بالنصب على حكاية 
لفظ القرآن» ولبعضهم بالرفع» وهو أوضح. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدّة بالنسبة لما كان قبل 
ذلك وتهوين الصبر عليهاء ولهذا قال بعده. 

«وقذ كات حاكن في الْجَاهِلِيّة زيي بالَْْرَةِ علَى رَس الْحَؤلِ») وفي 
التقييد بالجاهليّة إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك 
kL‏ وصف من الصنيعء > لكن التقدير بالحول استمرٌ في الإسلام بنض 
قوله تعالى: #وَصِيَّةٌ لَأَروَجِهِم مدعا إلى الْحَولٍ» [البقرة: ۰ ثم نُسخت بالآية 
التي قبل» وهي : : يريصن بأنفسهن رَه اهر وما € [البقرة: 74]. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشرهء وقد كانت 
إحداكنْ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» معناه: لا تستكثرن العذدّة» 
ومنع الخال ا فاا اة فة وف حففت ع وصارت آريخ اشير 
وغشراء بعد أن كانت سنة» وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنةً المذكور في 
سورة البقرة في الآية الثانية . 

وأما رميها بالبعرة على رأس الحول» فقد فسّره في الحديث» قال بعض 
العلماء: معناه: أنها رمت بالعدّة» وخرجت منها؛ كانفصالها من هذه البعرة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
٤‏ سل کے 


ورميها بهاء وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته» وصبرت عليه» من 
الاعتداد سنةًء ولبسها شر ثيابهاء ولزومها بيتاً صغيراً هَيّنّ بالنسبة إلى حقّ 
الزوج» وما يستحقه من المراعاة» كما يهون الرمي بالبعرة. انتهى7 . 

وقال القرطبي 5 اله : : قوله: «وقد كانت إحداكنّ إلخ» هذا منه يكم إخبار 
عن حالة المتوفّى عنهنّ أزواجهنّ قبل ورود الشرع . 

وحاصله أنهنّ كن يُقمن في بيوتهنَّ حولاً ملازمات لحالة الشَّعَتْء 
والْبَذَاذة» والتَقًل» ووحشة المسكن» وفى شرار الثياب» والأحلاس إلى أن 
ينقضي الحول» وعند ذلك تخرج» E‏ ببعرة» مشعرة بأن أمر العدّة 
المذكورة» وإن كان شديداًء قد هان NE‏ عنهاء كرمي 
البعرة. ۰ 

وقيل: إن معنى ذلك أنها رمت بالعدّة وراء ظهرهاء كما رمت بالبعرة» 
فلما جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاًء وقد دلّ عليه قوله 
اي ودين پووت منڪم ودرو أَدْونبًا وصِيّةٌ لَأَرُوجهم تنما إلى اسول 
عي إِحْرَاج» الآية ابقر 1٠‏ وأشهر قول المفسرين فيهاة واحسته أن 
المتونّى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى حولاًء ويُنقّقَ عليها من ماله 
OE‏ فإن خرجت لم يكن على الورثة مجناح في قطع النفقة 
عنهاء ثم تسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشرء ونسخت النفقة بالربع» أو 
الثمن» قاله ابن عبّاس» وقتادة» والضحاك» وعطاءء وغيرهمء وفي هذه الاية 
مباحث كثيرةٌ لذكرها موضع آخر. 

قال القاضي عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوحٌ. وأن عدّتها 
أربعة أشهر ور يعنى أنها ج بقوله تعالى: وان يوقن منک وَيَدرونَ 
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باز باه أبس نهر وع 4 الآية [البقرة: 7*4]. انتهى 


ےن 


0 حميد) هو ابن نافع » راوي الحديث» ومو موصول بالإسناد المبدوء 


سوة و 


به (فقلت لِرَيِتَبَ) بنت أبي سلمة و (وَمَا د تَرْمِي بِالْبَعْرَةٍ و عَلَى رَأْسِ الْحَوْلٍ؟) 
أي : بيني لي المراد بهذا الكلام الذي خوطبت به هذه المرأة (فَقَالَتْ رَيْنَبُْ) 3 


)۱( «شرح النووي» .١٠٤/٠١‏ )۲( «المفهم» 1/5 _- .YAV‏ 


)*7/14( باب وُجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِذَةٍ لوقا وَتَحْرِيمِهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


(كَانتٍ الْمَرْأَةٌ إِذَا توفي عَنْهَا رَوْجْهَا) قال في «الفتح»: هكذا في هذه الرواية لم 
تسنده زينب» ووقع في رواية شعبة» مرفوعا کله» لكنه باختصارء ولفظه: 
«افقال: لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسهاء أو شر بيتهاء 
فإذا كان حولٌ» فمرٌ كلبٌ رمت ببعرة» فلاء حتى تمضي أربعة أشهر وعشر». 

قال الحافظ: وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب؛ لأن شعبة من أحفظ 
الناس» فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال» ولعل الموقوف ما في 
رواية الباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة. انتهى. 

: تعفّب هذا الزرقاني في (اشرح الموطإ» حيث قال بعد نقل كلام 

الحافظ هذا: وقد يرد عليه أن ذلك ليس بالاحتمال» فقد صرّح هو في «شرح 
نخبته» تبعاً لغيره بأن مما يُعرف به الإدراج مجيء رواية مبيّنة للقدر المدرج»› 
وما هنا من ذلك» فإن رواية مالك عن شيخه» عن حميد بيّنت أن التفسير من 
زينب» وكون شعبة من الحفّاظ لا يقتضي أنه لا يروي ما فيه المدرجء فلم يزل 
الحفّاظ يروونه كثيراً؛ كابن شهاب وغيره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما اذَعَوه من الإدراج في رواية 
شعبة لا يظهر لي وجههء فإن أصل الحديث مرفوعء لا إدراج فيه» وإنما 
التفسير الواقع في رواية مالك بطوله من زينب زاء فلا إدراج في رواية شعبة 
الآتية بعد حديث» ونحوها رواية يحيى بن سعيد الأنصاري الآتية بعد ثلاثة 
أحاديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(«دَخَلَتْ حِفْشاً) ‏ بكسر الحاء المهملة» وإسكان الفاء» بعدها شين 
مةد أى: ا عفرا وا و الك قال التووي © 

وقال مالك ه: «الحفش البيت الرديء»» وفى رواية عنه: «الصغير 
جدَاً»» وهما بمعنّى» فرداءته لصغره. ١‏ 

وفسره مالك أيضاً بالخص» وهو بضم الخاء المعجمة» وتشديد الصاد 
المهملة -: البيت من القصب» والجمع أخصاصء مثل قُفْل وأقفال. 

وقال الشافعيّ: الحِفُْش: البيت الذليل الشَّعِث البناء» وقيل: هو شيء من 


(۱) «شرح النووي» .١١5/٠١‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
لمل لے 
موص يشبه ال تجمع فيه المعتدّة متاعها من غزل» أو نحوه. 

قال في «الفتح): وظاهر سياق القصّة يأبى هذاء ففي رواية يحيى 
الأنصاري» عن حميد بن نافع : «عَمَدَت إلى شر بيت لهاء فجلست فيه»» ولعل 
أصل الحفش ما ذُكرء ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق 
السار :اني : ا 

(وليِمَتْ شو لِيَابهَاء وَلمْ تمن طيبأء ولا شيعا أي : مما يُتزيّن به (حَتَى 
تَمُرّ يهَا) وفي رواية: «لها» (سَنَةُ د ثم تؤتى بِدَابَّةِ) بالتنوين (حِمَارِ) بالجرٌ على 
البدل (أَوْ شَاقٍء َو طَيرِ) «أو» فيهما لتتويع؛ لا للشكڭ» وإطلاق الداة على ما 
ذكر هق بطزين _التتقيفة اللغوية» له المردة 

وقال القرطبيّ: سمّيت هذه كلها دواتٌ؛ لأنها تدٽ؛ ا : تمشي» وهذه 
تسمية لغويّة أصليّة» كما قال الله تعالى: وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل ١‏ 
ردقه الآية [هود:1]. انتهى . 

(فْتَفْنَضٌ بو) بفاء» ثم مثنّاة» ثم ضاد معجمة مشدّدة» والباء في «به» 
سببيّة» وجوّز الكرماني أن تكون للتعدية» أو تكون زائدة؛ أي: تفتض الطائر 
بأن تكسر بعض أعضائه. انتهى 

لكن يردّه ما يأتي من تفسير الافتضاض صريحاً. 

وقال مالك كُأنْهُ: معنى «تفتض)؛ أي: «تمسح به جلدها)ء قال في 
«الفتح»: وأصل الفض الكسر؛ أي: تكسر ما كانت فيه» وتخرّج منه بما تفعله 
بالداية. 
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ووقع في رواية النسائ: «تقبص» بقاف» ثم موخدة» ثم مهملة خفيفة» 
وهي رواية الشافعيّ» والقبص الأخذ بأطراف الأنامل» والضبط الأول أشهر. 

قال الأصبهاني» وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع؛ أي: تذهب بِعَذُو 
وسرعة إلى منزل أبويها؛ لكثرة حيائها؛ لقبح منظرهاء أو لشدّة شوقها إلى 
التزويج؛ لبعد عهدها به. 

وقال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض» فذكروا أن المعتدّة» 


.TAV/ f «المفهم»‎ (١ 1/۲ «الفتح»‎ (۱) 


)۳۷۲٤( بَابُ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ اواو وَتَحْرِيوِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


كانت لا تمس ماء» ولا تقلّم ظفراً» ولا تُزيل شعراًء ثم تخرج بعد الحول 
بأقبح منظر» ثم تفتض ؛ أي: تكسر ما هي فيه من العذة ب تر تمسح به قُبْلَهاء 
وتنبذه» فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. 

وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخصّ منه؛ لأنه أطلق الجلد» وتبيّن 
أن المذاة سيلف القن 

وقال ابن وهب: معناه 1 تمسح بيدها على الدابّة» وعلى ظهره» وقيل: 
المراد تمسح به» ثم تفتض تفتضٌ؛ أي: تغتسل» والافتضاض: الاغتسال بالماء 
العذب؛ لإزالة الوسخ»› وإرادة النقاء» حتى تصير بيضاء نقيّة كالفضة» ومن ثم 
قال الأخفث : معناه تتنظف» فتنتفى مر الوسخ» فتشبه الفضّة فى نقائها 
وبياضهاء والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه» ومن الرمي الانفصال 
منه بالكليّة. انتهى 


(فَقَلّمَا فض ل بشئءء إلا مَاتَء ثم تَخْرُّجٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: تخرج تلك 
المعتدّة من حفشها (فَتُعْطَّى) بالبناء للمفعول (بَعْرَةً) بفتح الموحدة» وسكون 
المهملة» ويجوز فتحها (فْتَرِي بها) وفي رواية مطرف» وابن الماجشون» عن 
مالك: «ترمي ببعرة من بعر الغنمء أو الإبل» فترمي بها أمامهاء يكون ذلك 
إحلا لا لها»» وفي رواية ابن وهب: افترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء 
ظهرها)» ووقع في رواية شعبة المذكورة: «فإذا كان حولٌ» فمرٌ كلب رمت 
ببعرة»» وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» سواء طال زمن 
انتظار مروره» أم قصرء وبه جزم بعض الشرّاح» وقيل: ترمي بها من عرض» ٠‏ 
من كلب» أو غيره» ترمي من حضرها أن مقامها حولاً أهون عليها من بعرة 
ترمي بها كلباً أو غيره. 

وقال عياضٌ: يمكن الجمع بأن الكلب إذا مر افتضت به» ثم رمت 
البعرة» قال الحافظ: ولا يخفى بعده» والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما إذا 
كان حافظاًء فإنه لا منافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع. 


واختلف في المراد برمي البعرة» فقيل : هو إشارة إلى أنها رمت العدة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
کرم لے 


رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من الترّص» والصبر على 
البلاء الذي كانت فيه لما انقضىء كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها؛ 
استحقاراً له» وتعظيماً لحقّ زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعد 
3 
عودها إلى مثل ذلك» قاله في «الفتى». 
(نُمّ َرَاجِعُ) بضم المثناة الفوقيّة» مبنيّاً للفاعل» من المراجعة (بَعْدُ) أي : 
بعدما ذُكر من الافتضاض» والرمى (ما شاءت. مِنْ طِيب» أو غَيْرو) مما كانت 
ممنوعة منه فى تلك المذدّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زينب بنت أبى سلمة» عن أمهات المؤمنين 
الثلاثة - رضي الله عنهنٌ - متف عليه . ٠‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۹/ ۳۷۲٤‏ و٣۳۷۲‏ و٣۳۷۲‏ و۳۷۲۷ و۳۷۲۸ 
و۳۷۲۹] .)١1585(‏ و(البخاري) في «الجنائز» (۱۲۸۲) و«الطلاق» (4"لاه 
وهلالاه و0775). و(أبو داود) في «الطلاق» (۲۲۹۹)ء و(الترمذي) في 
«الطلاق» ١١95(‏ و۹۷). و(النسائي) في «الطلاق» (5/١١75-؟١٠)‏ 
و«الكبرى» (۳/ 795 و7"45). و(ابن ماجه) فى «الطلاق» .)۲٠۰۸٤(‏ و(مالك) 
في «الموطإ» (۲/ »)٥۹۷ - ٥۹٦‏ و(الشافعي) في «(مسنده) (۲/ »)٦۲ - ٦1‏ 
و(عبد الرزّاق) في (مصنّفه) (۱۳۰)». و(الحميدي) في «(مسنده» ۲۰٤(‏ 
و7”05). و(أحمد) في لمسنئله) 594١/5(‏ و۲۹۲ و١۱٣‏ و٤۲٣‏ وه0؟7), 
و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ 02١717‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (5704)» و(ابن 


الجارود) في «المنتقى» (55ا و۸٦۷).‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (7/ 577 
و و٤‏ و٥‏ و٦٤‏ و۲۷٤‏ و۸۱۳ و60١8‏ و5١81‏ و۸۱۷)» و(أبو عوانة) 


)1غ( «الفتح» ۲+ YA‏ 


)۳۷۲٤( بَابُ وُجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةِ الوق وَتَحْرِيجه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


في المسئده) (۳/ ۱۹۳ وه96١)2‏ و(البيهقيّ) 2 «الكبرى» (۷/ )٤۳۷‏ و«المعرفة» 
(54/5 - 56)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (4)75789 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أنه يدل على وجوب الإحداد على المعتدّة من وفاة زوجهاء 
وهو مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله» على ما سيأتي بيانه في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ -(ومنها): بيان وجوب عدّة المتوفى عنها زوجهاء وبيان مذته» وهو أربعة 
أشهر وعشرة أيام» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[فإن قيل]: حديث الباب لا يدل على وجوب العدّة» فمن أين يؤخذ 
الوجوب؟ 

[قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى» كقوله تعالى: واد يوون منكم 
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ويذرون روجا يكرد 


Gel‏ ص ور 


لص بصن بِأَنفسهنّ آرسة نر وَعَْا € الآية [البقرة: 7784]» وكنهيه لا 
عن كخل عين تلك المرأة مع وجود المرض» فإنه دليل وجوب الإحداد» فيكون 
تقدير قوله ل4 : «أربعة أشهر وعشراً» أي: يجب عليها أن تَحدَ هذه المدّة. 

۳ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: #أزيمة آنه نهر وَعَمر 4 أنها لو كانت 
حاملاً» فزاد حملها على هذه المدة لم يلزمها الأحناد: وبهذا قال الجمهور› 
وقالت المالكيّة: عليها الإحداد إلى أن تضع؛ نظراً إلى المعنى؛ إذ كل ذلك 
عدة من وفاة» وإنما حص ذلك العدد بالذكر؛ لأن الْحُيّلَ من النساء أغلب» 
وهنّ الأصل» والحمل طارئ» قاله القرطبت”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح عندي؛ لموافقته 
لظاهر النصّء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقاربها لمدة ثلاثة أيا يام» فما 
دونها. 

ه ‏ (ومنها): أن الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة» لقوله كل : 
«تؤمن بالله واليوم الآخر». 


)1غ( «المفهم» .1A0/‏ 


H8‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

- (ومنها): أن قوله ككِ: «لا» في جواب «أفنكخلها؟)» وقوله: في 
حديث أم عطية نا المذكور بعده: «لا تكتحل» دليل على تحريم الاكتحال 
على الحادّة» سواء احتاجت إليه آم لاء وجاء في الحديث الآخر في «الموطإ» 
وغيره في حديث أم سلمة وا : «اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار». 

ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لهاء وإن 
احتاجت لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه» فإن فعلته مسحته 
بالنهار» فحديث الإذن فيه؛ لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام» وحديث النهي 
محمول على عدم الحاجة» وحديث التي اشتكت عينهاء فنهاها محمول على 
أنه نهي تنزيه» وتأوّله بعضهم على أنه لم يت د و 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن تأويل بعضهم بعد تحقّق الخوف 
آقرب» والله تعالى أعلم. 

وقد اخبَلّف العلماء في اكتحال المحدّةء فقال سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء ومالك في رواية عنه: يجوز إذا خافت على عينها بكحل لا 
طيب فيه» وجوّزه بعضهم عند الحاجةء وإن كان فيه طيبء قال النوويّ كألْه: 
ومذهبنا جوازه ليلاً عند الحاجة بما لا طيب فيه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي يه هو الأرجح عنديء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإحداد على 
المرأة المتوفى عنها زوجها: 

قال النووي كُأَنْهُ: يجب على كل معتدّة عن وفاة» سواءٌ المدخول بهاء 
وغيرهاء والصغيرة» والكبيرة» والبكرء والثيِّبء والحرّة» والأمة» والمسلمةء 
والكافرة» هذا مذهب الشافعيّ» والجمهور. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين» وأبو ثور» وبعض المالكية: لا يجب 
على الزوجة الكتابية» بل يختص بالمسلمةء لقوله ككليهِ: «لا يحل لامرأة تؤمن 


.٠٠٤/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)*/154( بَابُ وْجُوب الْاحْدَادٍ في عِدَةِ الْوََاو وَتَحْرِيجهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


بالله واليوم الآخر»» فخصّه بالمؤمنة» ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذي 
يستثمر خطاب الشارع» وينتفع به» وينقاد لهء فلهذا ميد به. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ما ذهب إليه الحنفيّة» ومن معهم من 
أن الوجوب خاصٌ بالمسلمة هو الأقرب؛ لظاهر النصٌء» فليُتأمّل» والله تعالى 
أعلم . 

قال: وقال أبو حنيفة أيضاً : لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة الأمة. 

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولدء ولا على الأمة إذا توفي عنهما 
سيدهماء ولا على الزوجة الرجعية. 

واختلفوا في المطلقة ثلاثاًء فقال عطاءء وربيعة» ومالك والليث» 
والشافعيّ» وابن المنذر: لا إحداد عليهاء وقال الحكمء وأبو حنيفة» 
والكوفيون» وأبو ثور» وأبو عبيد: عليها الإحدادء وهو قول ضعيف للشافعي . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من أن وجوب الإحداد 
خاصٌ بالمتوقى عنها زوجهاء ولا إحداد على المطلقة البائن هو الأرجح؛ 
لقوله ل: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله» واليوم الآخر تُحدّ على ميت» إلا على 
زوج. . .» الحديث» فخصٌ الإحداد بالميت» بعد تحريمه في غيره» فتأمله 
بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: وحَكى القاضي قولاً عن الحسن البصري؛ أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة» ولا على المتوفّى عنهاء وهذا شاد غريب. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بطلان هذا القول» فتأمله» والله تعالى 
أعلم . 

قال القاضي عياض ككلهُ: واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من 
اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك» مع أنه ليس في لفظه ما يدل على 
الوجوب» ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله يِه في الحديث 
الآخرء حديث أم سلمة» وحديثٍ أم عطية في الكحلء والطيب» واللباس» 
ومنعها منهء والله أعلم. انتهى'"' . 


.١٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
۲ سمل سے 


[تنبيه] : قال العلماء: والحكمة فی وجوب الإحداد فى عذّة الوفاة دون 
الطلاق؛ لأن الزينة» والطيب» يدعوان إلى النكاح» ويوقعان فيه» فنهيت عنه؛ 
ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح؛ لكون الزوج ميتاًء لا يمنع معتدته 
من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحئ» فإنه 
یستغتی بوجوده عن زاجر آخر» ولهذه العلة وجبت العذّة على كل متوفى عنها» 
وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف الطلاق» فاستُظهر للميت بوجوب العدّة 
وجعلت أربعة أشهر وعشراً؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان» 
والعشر احتياطا» وفى هذه المدة يتحرك الولد فی البطن› قالوا: ولم يوكل 
ذلك إلى أمانة النساء» ويجعل بالإقراء كالطلاق؛ لما ذكرناه من الاحتياط 
للميت» وَلَّمَا كانت الصغيرة من الزوجات نادرةً ألحقت بالغالب في حكم 
وجوب العدّة والاحداة": والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدّة المتوفى عنها 
زوجها: 
قال العلامة ابن قُدامة ك#: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرٌء مدخولاً بهاء أو 
غير مدخول بهاء وسواء كانت كبيرة » أو حر لم تبلغ وذلك و ا 


وشا 


o 


#وَالَدبنَ يوون منكم ويدرون أَرَوجًا يرصن أَنفْسهنّ أرْبمَةَ شر 
[البقرة: 4 71] وقوله بي: «لا يحل لامرأة ٠...‏ الحديث 0 ف الباب. 

[فإن قیل]: ألا 0 الآية على المدخول بهاء كما قلتم في قوله 
تعالى : #ولمطلقت ربصب بِأنفْسِهنّ َة رور الآية [البقرة:۲۲۸]؟ 

[قلنا]: إنما خض صتا هذه وله تال 09 لزن انوأ إذا كحم 
ایک ا ليف ب قل ل تسرك قا اک عب بن ملو تارا 
[الأحزاب »]٤۹:‏ ولم 3 تخصيص عدّة الوفاة» ولا أمكن قياسها على المطلقة 
في التخصيص لوجهين : 


.1١7/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


 )9(‏ بَابُ ووب الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوََاقِ وَتَحْرِيوِه... إلخ - حديث رقم (754/ا*) 


[أحدهما]: أن النكاح عقدٌ عُمُر» فإذا مات انتهى» والشيء إذا انتهى 
تقرّرت أحكامهء كتقرّر أحكام الصيام بدخول الليل» وأحكام الإجارة 
بانقضائها » والعدّة من أحكامه. 

[الثاني]: أن المطلّقة إذا أتت بولد يُمكن الزوج تكذيبهاء ونفيه باللعان» 
وهذا ممتنعٌ في حقّ الميت» فلا يؤمّن أن تأتي بولد» فيلحق الميت نسبه» وما 
له من ينفيه» فاحتطنا بإيجاب العدّة عليها؛ لحفظها عن التصررّف» والمبيت في 
غير منزلها؛ حفظاً لها . 

إذا ثبت هذاء فإنه لا يعتبر وجود الحيض فى عذة الوفاة في قول عامة 
أهل العلم . ۰ 

وحكي عن مالك أنها إذا كانت حاملاً» مدخولاً بها وجبت أربعة أشهر 
وعشرٌ فيها حيضة:» واتباع الكتاب والسئّة أولى؛ ولأنه لو اعتبر الحيض في 
حقّها لاعتّبر ثلاثة قروء» كالمطلقة. 

وهذا الخلاف يختص بذوات القرءء وأما الآيسة» والصغيرة» فلا خلاف 

وأما الأمة المتوفى عنها زوجهاء فعدّتها شهران وخمسة أيام» في قول 
عامّة أهل العلم» منهم سعيد بن المسيّب» وعطاء» وسليمان بن يسارء 
والزهريّ» وقتادة» ومالك والثوريّ»ء والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وغيرهم» إلا ابن سيرين» فإنه قال: ما أرى عدّة الأمة إلا 
كعدّة الحرّة؛ إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنّةء فإن السنّة أحقٌّ أن تتّبع» 
وأخَدَّ بظاهر النصّ وعمومه. واحتجٌ الأولون باتفاق الصحابة وؤ على أن عذة 
الأمة المطلّقة على النصف من عدّة الحرّة» فكذلك عدة الوفاة. انتهى كلام ابن 
قدامة کل . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن سيرين رحمه الله 
تعالى في مسألة عدة الأمة هو الحقّ؛ لظاهر الآية» وعدم دليل يخصّصها. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.555/١١ «المغنی»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

(المسألة السادسة): في بيان الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً: 

قال أبو العبّاس القرطبئ كُذنْهُ: إنما حص الله تعالى عدّة الوفاة بأربعة 
أشهر وعشر؛ لأن غالب اا يبين تحركه في تلك المدّة؛ لأن النطفة تبقى 
في الرحم أربعين» ثم تصير علقةً أربعين» ثم مضغة أربعين» فتلك أربعة أشهرء 
ثم يُنفخ فيه الروح بعد ذلك» فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة 
الأشهرء وهذا ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ه . 

ونث عشراً؛ لأنه أراد به مدّة العشر. قاله المبرّد. وقيل: لأنه أراد 
الأيام بلياليهاء وإلى هذا ذهب كافة العلماء» فقالوا: عشرة أيام بعد الأربعة 
الأشهر. وقال الأوزاعيّ: إنما أنث العشر؛ لأنه أراد الليالي» فعلى قول 
الجمهور: تحل باليوم العاشر بآخره» وعلى قول الأوزاعيّ تحلٌ بانقضاء الليلة 
العاشرة. انتهى كلام القرطبئ كاه . 

وقال ابن قدامة ك: والعشر المعتبرة فى العدّة هى عشر ليال بأيامهاء 
فتجب عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالك والشافعيّء وأبو عبيدء وابن 
المنذر» وأصحاب الرأي. 

وقال الأوزاعيّ: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في 
الليالي» دون الأيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعاً. 

وأجيب بأن العرب تغلّب اسم التأنيث في العدد خاصّة على المذگرء 
فتُطلق لفظ الليالي» وتريد الليالي بأيامهاء كما قال الله تعالى: لادَيَمكَ أل 
کلم الاس تلت يال سيا ey‏ نيك بأيامهاء بدليل أنه قال في 
موضع آخر: اينک أل تكلم الاس تَلَنَةَ أَيَايِ إلا رما [آل عمران:١4]»‏ يريد 
الها اتن تضرف د" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الأولون هو الأرجح؛ 
لوضوح حجته» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۲۲٣ - ۲۲٤/۱۱ «المغنى)‎ )۲( .1A0/ «المفهم»‎ 001) 


)۳۷۲١( باب وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوَقَاقِ وَتَحْرِيمِهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أولّ الكتاب قال: 
[6'الا"]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَئَه > حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُ جَعْمَرٍ 


و 


حَدَثَنَا شَعْبَةٌ عَنْ حْمَيْدِ بن نَافِع» قَالَ: سَمِعْتُ رَيْنَبَ بت ا سمه قَالتْ: توفي 
لاي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لا يحل لِامْرَأٍَء نؤْينُ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ؛ أن 
جد قوق لاب إلا على رَوْجء أرْبعَةَ اشر وَعَشْرأ». وَحَدَكَنْه"' رَيْنَبُ عَنْ مها 
وَعَنْ رينت رَو اللي كلذ أو عن امْرَأٍَ مِنْ بض أَزْوَاجٍ الي 81). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلّهم دُكروا في السند الماضيء وقبل باب» وكذا شرح الحديث» 
ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي. 

وقوله: (نوْنَيَ حَمِيمٌ لام حَبِيبَة) أي: قريب لها . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّان كله عند قوله: توفي حميم لأم 
حبيبة» هكذا رواه أبو أحمد الْجُلُوديَ وغيره» ووقع في نسخة ابن الحذاء: 
١تون‏ حميم لأم سلمة»» جَعل أم سلمة بدل أم حبيبة» ورواية أبي أحمد على 
الصواب» قال أبو عليّ: حدّثنا حكم بن محمدء قال: نا أبو بكر بن 
إسماعيل» قال: نا أبو بشر الدُولابيَّ» قال: نا أحمد الْمِضصَيصيَء قال: نا 
حججاج بن محمدء قال: نا شعبة» عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي 
سلمة» قالت: وقي حميم لأم حبيبة» فَدَّعت بصّفْرة» وذكر الحديث إلى آخره. 

وفي حديث مالك»٬‏ عن عبد الله بن أبي بکر» عن حميد بن نافع» عن 
زينب بنت أبي سلمة؛ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة» قال: قالت زينب: 
دخلت على أم حبيبة» زوج النبيّ كَل حين تُوُفِي أبوها أبو سفيان» قالت: ثم 
دخلتٌ على زينب بنت جحش» ثم قالت: سيعت أمي أم سلمة تقول: جاءت 
امرأة إلى رسول الله يكلل. . . الحديث. انتهى كلام الجيّانَ كله" . 
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e 1 2 : و‎ N f 
. وقوله: (وَحَدْنته زينبٌ) وفي بعضص النسخ : (و حل ثتنيه زینب)‎ 


.8617 - 8057/7 وفي نسخة : «اوحدثتنيه) . (۲) «تقييد المهمل»‎ )١( 


Î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
وقوله: (أَوْ عن امْرََةٍ مِنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ النَبِيّ له) «أو» هنا للشكَ من 
الراويء هل قالت: «وعن زينب»» فط ت باسمهاء أو قالت: عن امرأة من 
بعض أزوج النبي كلو فأبهمتها . 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أولّ الكتاب قال: 


مش 


[ (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ ُن الْمُتَنَى بجنا نحمة eG‏ 
شعْبَةُ عَنْ حْمَيْد بْنِ افع» َال : سَمِعْتُ رتب نت أمّ سَلَمَة ثح خت 
َمَهّاء؛ أن امرأة تو ي َوجُهاء فَحَاقُوا عَلَى عَبْيهَا › انوا الى تكله فَاسْتَأَدنُومُ في 
الْكَحْلٍء كَقَالَ رَسُولُ الله ك: «ذ اث إِحْدَاكُنَ تَكُونُ في شر بَيْيمَاء في 
أَخْلَاسِهَاء 01 شَرٌ أَخْلَاسِهًا في بَبْتَهَا حَوْلاً قدا مَوّ كلب رَمَتْ بِبَعْرَقٍ 
بَعة عة اشر وَعَشرأً»). 
رجال هذا 2 ستة : 

وهم المذكورون قبله. 

وقوله: (أَنَّ مره توفي رَوْجُهَا) تقدّم أن المرأة لا يُعرف اسمهاء وزوجها 
هو المغيرة روي 

وقوله: (فِي الكحل) يَحْتَمل أن يكون بفتح الكاف مصدر «كخَل»» من 
باب نصر» ويَحْتَوِل أن يكون بضمهاء وهو كما في «القاموس"'' -: الإِنْمُد 
وكل ما وضع في العين يُستشفى به» فعلى هذا يكون الكلام على حذف 
مضاف؛ أي: في استعمال الكحل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فِي أخْلَاسِهًا) بفتح الهمزةت وإسكان الحاء المهملة: : جمع 
حِلْسء بكسرء فسكون,ء والمراد شر ٹیابھاء كما فال في ار الأخرى» وهو 
5 حِلْس البعير وغيره» من الدوابٌ» وهو كالْمسْح» يُجعل على 

۲ 
ظهزه 


ت a‏ ىرجم 


حدثنا شعة 


.٠٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( .٤١ /٤ «القاموس المحيط»‎ )١( 


(9)-بَابُ وجُوب الْإحْدَادٍ في عِدَة لوقاو وَتَحْرِبِحه... إلخ حديث رقم (۳۷۲۸-۳۷۲۷) 


وقوله : 3 سَعرَةِ) يسكون العين المهملة. وفتحها. 
وقوله : (أقلا أَرْبَعَةَ م أي: أفلا تمكث أربعة أشهر وعشراً. 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أولّ الكتاب قال: 

[VY]‏ )...( - (وَحَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَننا آپيء حَدلنَا شب شَعْبَةٌ» عَنْ 
حميد بن ان ِالْحَدِيكَيْنِ جمِيعاً: حَدِيثِ أمّ سَلَمَة في الكَحْلء وَحَدِيثِ ا 
ا لبي يكل خَْرَ أنه لَمْ سما َيب نَحْوَّ حَدِيثِ مُحَمَّد 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

| - (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنِْريَ البصريّ» ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (ت۲۳۷) (خ 
م د س) تقدم في ا .V/‏ 

١ای‏ عاد ن ادن تدر نود خاد لی انو المندى 
البصريّ» ثقةٌ متقنّ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» 7 المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاه أول الكتاب قال: 


سے 


 )١1485/1488( 1‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي َيب وعَمْرُو 


النَاقِدُ قَالَا: حَدَتَنَا زیڈ بْنُ هَارُونَ, أَخْبَرَنَا يَحَْى بْنُ سَعِيدِء عَنْ حُمَيْدٍ بن نافع ؛ 
نه سَيِعَ رَيْنَبَ بت أبي فلم حت عَنْ أ سَلمَة» وأ حَبية» ذُران أ مر 


أنّث رَسُولَ اللو يل كَذَكَرَتْ لَه أن نا لها تون عَنَْا رَوْجهَاء َاشكَكَتْ عَيْتهَاء 


۾ ترد أَنْ تَكحُلهَاء فََالَ 00 اللو كله: «قَدْ كانت إِحْدَاكُنَ تَرْمِي بِالْبَعْرَق 
عند ر س الْحَوْلٍ > ونما هی أَرْيَعَةَ أشهّر ر وَعَشْرٌه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سک ب بر 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 
رک ایو اناي 
وقولها: (فاشتَكت عَيْنْهَا) تقدّم أنه يجوز رفع «عينها» على الفاعليّةء 
ونصبه على المفعولية› والفاعل ضمير البنتت. 
والحديث متفر متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» ومسائله» في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أولّ الكتاب قال: 
 )١1585( ]"79[‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَّاقِكُ وَائِنُ أبي ا 
لِعَمْرِو حَدَئَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَة» عَنْ أيُوبَ بن مُوسَىء عَنْ حُمَيْدٍ حَمَيَدٍ بن نافْع» عَنْ 
رنت پت اي صلم الث : : َا أ ل أ حي تمل بي في قت فر اق 
الثَّالِثِ بِصَفْرَةٍ فُمَسَّحَتْ پو 4 ذِرَاعَيْهَاء وَعَارِضِيْهَاء وَقَالَتْ: كنت عن هذا غَيِيّةٌ 
سَمِعْتُ الي 6 : فول دلا ل اروم بان ايوم الآخر؛ أن تَحِدَ فَوْقَ 
اث إل عَلَى زوج نا تَحِد عليه ر أشهر وَعَشْرأ)). 
رجال هذا الاسناد: سعة 
١‏ - (ابْنْ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَّنيَ ثم 
ف تقدّم قريباً . 
(سفْيَانُ * 2 بن عيَيْنَةً) عيينة) الإمام المشهور. تقدم أيضاً 00 
۳ (أيُوبُ بْنْ موسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ» أبو موسى 
المكئ» ثقةٌ ]٦[‏ (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الحيض» .۷٠١/١١‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
وقولها: (نْعِيُّ بي فان بفتح النون» وكسر العين» وتسديد الياء» أو 
بفتح النون» وسكون العين» وتخفيف الياء؛ أي: خبر موته. 
والحديث متّفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


و وو 


(VY) باب وجوب الْإحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوَقاةء وتحريوه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أولّ الكتاب قال: 
[VT]‏ )144°( - (وَحَدَتَنا بحبى بن يَحَيّى » وَقُتَيْبَةٌ وابن رمح عن 


ڪن 


اللَّْثِ بن سَعْدِء عَنْ افع ؛ أن صَِيةَ نت آبي مُبَيوِ حَدَكََهُ مَنْ حَفْصَة أو 
عَنْ عَائِسَء اؤ عَنْ كلتبوما؛ أن ر سول الله يكل قَالَ: 0" 
وَالْيَوْم الآخرء أو تُؤْمِنُ بالله , وَرَسُولِهِ؛ أَنْ نُحِدَ عَلَى مَيْتِ قَوْقَ نلا يام : إل عَلَى 
رُوْجِهَا»). 1 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (صَفِيَةٌ با e‏ زوج ابن عمرء وهي أخت 
اد أبي عبيدء قيل: لها إدراك» وأنكره الدارقطنيّ» وقال العجليّ: 
ثقدّ فهي من الطبقة [؟]. 

رأت عمر بن الخطاب» وروت عن حفصة. وعائشة» وأم سلمة» أمهات 
المؤمنين» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

وروی عنها سالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عباس» 
وعبد الله بن دينار» وعبد الله بن صفوان بن أمية» وحميد بن قيس الأعرج» 
وموسى بن عقبة . 

قال العجلئّ: مدنيّةٌ تابعيةٌ ثقدّ وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وذكرها 
ابن عبد البرّ في الصحابة» وقال ابن منده: أدركت النبيّ كَل ولا يصح لها 
منه سماع» وقال الدارقطني: لم تدرك النبي ككل وذكر الواقديّ عن موسى بن 
ضمرة بن سعيد المازنئ» عن أبيه؛ أنها تزوجت عبد الله بن عمر في خلافة أبيه 
عمر طلإنه. 

أخرج لها البخاري في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والترمذي» 
والنسائئ» وابن ماجه» ولها في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم c(4 ٠(‏ 
و(۲۲۳۰): «من أتى عرّافاً» فسأله عن شيء» لم تُقبل له صلاة أربعين ليله . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» وشرحه يُعلم مما سبق. 

والحديث من أفراد المصتف كان أخرجه هنا [9/ ۳۷۳۰ و١٣۷٣‏ 
و۷۳۲ و٣۳‏ ۳۷] (540١)غ‏ و(النسائي) في «الطلاق» »)١184/57(‏ و(ابن ماجه) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
: سا کے 


فيه .)7١45(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7587/5)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَاهِ شَيْبَانُ ُن فَرُوِحَ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ب يَعْنِي ابن 
ملم > دتتا عبد الله بْنْ ديتار» عَنْ افع ٠‏ پاستاو حَدِيثِ اللَيْثِ ٠‏ مل روَاييه). 
5 هذا الاسناد: أربعة: 


4 مع وي > 


١-(شيبان‏ بن فروخ) لبي وى يهم ورمي بالقدر» من صغار [9] 
(ته أو؟؟) وله بضع و(40) سنة 0 د س) تقدم في «الإيمان» 7١/ا5١.‏ 

١‏ - (عبد الْعَزيزِ 2 بن مُسْلِم) الْقَسْمَلىَء أبو 5 المروزيّ» ثم البصري» 
عق ثقة عابد ربما وهم [V1‏ (ات177) (خ م د ت س) تقدم في فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» ؟/ 1187. 

۳ - (عَبْدٌ الله بْنْ ديتار) العَدَويَ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيئ» ثقةٌ 
]٤[‏ (ت۱۲۷) 22 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

ونافع ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن دينار» عن نافع هذه ساقها إسحاق ابن 
راهويه کاله في «مسنده» 1/۲ فقال: 

)2١9(‏ أخبرنا صالح بن فدات الْجْمَحىَ: نا ابن دينار» وهو عبد الله 
عن نافع» عن صفية» عن عائشة» أو حفصة» أو كلتيهما: أن رسول الله كَل 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله» وباليوم الآخر؛ أن تحد على ميت فوق ثلاث» 
إلا على زوجها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف للم أولّ الكتاب قال: 

[7/ا”]  )...(‏ (وَحَدَدَنَاه أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَمِي ومح وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَا: 


و 


حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِء قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْبَّى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : سَمِعْتٌ نَافِعَا يُحَدّثُ 


تحت 


o 


ن ية ونټ أبي باد ا شی حلص بلك شر وح التي كك نحَد 
عن اللي َك بو حاریب يثِ اللَيْثِء ابن دينار, وراد : «َإِنْهَا ا عَلَيْهِ رْبَعَهً 


اشر وَعَشْراً)). 


)۳۷۳۳( بَابُ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِذَةٍ اْوَقَاقِ وَتَحْرِيمِهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (أَبوعْمَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريئ» ثقةٌ‎ ١ 
0 (ت۲۳۰) (م د( تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون دُكروا فى الباب وقبلة». و«عبد الومّاب» هو: ابن عبد المجيد . 
الثقفيٌ. و«يحيى بن عا هو: الأنصاري. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد» عن نافع هذه ساقها البيهقي ك في 
«الکبری)“ ۷ فقال: 

)٠١۲۹۸(‏ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغانيّ» نا معلى بن منصور الرازي» نا 
عبد الوهاب الثقفيّ... ٠‏ 

قال: وأخبرنى عبد الله بن أحمد النسوي» نا الحسن بن سفيان» نا 
محمد بن المثنى» نا عبد الوهاب» قال: سمعت يحيى بن سعيد» قال: سمعت 
نافعاً يحدث عن صفية بنت أبى عبيد؛ أنها سمعت حفصة بنت عمر ويا تحدث 
عن النبئ ئه أنه قال: «لا ل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاثة أيام» إلا على زوج» فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أولّ الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو الرّبيع» حَدََنَا حَمّادّ عَنْ أَيُوبَ (ح) وَحَدََنَا 
ُي عَنْ بض ازاج ال بف عَن الب يكل تى حَدِينِهم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود» تقدّم قريباً. 

١‏ (حَمَّادُ) بن زيد» تقدّم أيضا قريبا. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في «الكبرى» (۳/ )۳۸١‏ رقم (0197)» إلا أن لفظ البيهقيّ 
موافق لسياق المصتف»› ولذا آثره» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سا ب بور 


5 ان تم چو محمد بن عد اھان نم تقدّم أيضاً قريباً . 
٥‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الْهَمُدانِيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 


ورم و 


5 (عْبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريَ المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ الت يله) هي أم سلمة» كما يأتي في التنبيه. 

وقوله: (بِمَعْنى حَدِيئِهِم) أي: حديث الليث بن سعد» وعبد الله بن دينار» 
ويحيى بن سعيد» كلهم عن نافع» عن صفيّة بنت أبي عبيد. 

[تنبيه]: رواية أيوب عن نافع» ساقها النسائي كه في «الكبرى» ۳/ 7/0 
فقال: 1 

 )0791(‏ أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري» قال: 
حدثنا محمد بن سواء» قال: أنبأنا سعيد» عن أيوب» عن نافع» عن صفية 
تنك أب عبيد» عن بعض أزواج النبيّ 27 وهي أم سلمة؛ أن النبيّ ل قال : 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء وتؤمن بالله ورسوله» تحدّ على ميت 
أكثر من ثلاثة أيام» إلا على زوج» فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً». 
انتهى . 

وأما رواية عبيد الله» عن نافع» فلم أجد من ساقها بتمامهاء فيُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أولّ الكتاب قال: 


ع 


)١1491( [VT <4]‏ - (وَحَدَثَنَايَحَْى بن يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي ت 


a م م هس و مر م‎ 25 o2 0 مه‎ «4 o 
وعمرو الناقد» وَرْهَيْرٌ بن حَرْب» واللفظ لِيَحيّى» قال يحيى : أخبَرناء وقال‎ 
مه 0007 س واس چ‎ o2 lor 2 أ م‎ 2 - 5 

الآخرونَ: حَدَئْنَا سفيَانُ بن عَيَيْئَة عن الزهرئ. عن عَرْوَة عن عائشة. عن 
3 كات کا . يكو ل 0 مركي وام 57 م 0 م ا 7 e‏ 
النبيئ كله قال : «لا يَحِل لِامْرَأةٍ تؤّمِن بالله واليوم الآخِر؛ أن تحِدّ على مَيْتِ فوق 
ت 8 ب ١‏ 7 

ثلاث. إلا على زوجها»). 

رجال هذا الاسناد : ثمانية : 


وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين» وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق. 


و دود 


)۳۷۳١( بَابِ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ اواو وَتَحْرِيجهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۹/ »)١591( ]۳۷۳١‏ و(النسائي) في «الطلاق» 
(Toorg o0۲)‏ و«الكبرى» (19لاه و۷۲۰٥)»‏ و(ابن ماجه) فى «الطلاق» 
»)۲۰۸٠(‏ و(مالك) في «الموظإ» »)۱۲۷١(‏ و(أحمد) في ا ۳۷/0 
و۹٤۲‏ و١78)»‏ و(الدارمی) فى «سننه» (۲۲۸۳). و(أبو عوانة) في «مسئله» 
(۱۹۸/۳)» والله تعالى أعلم اف وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهِ أولّ الكتاب قال: 

[ه/ا”] (4۸) - (وحَدَنَنَا حَسَنُ بْنْ الرّببع» حَدَنَنَا ابن إذريس. عَنْ 
شام ؛عَنْ حَفْصَة عَنْ عَنْ اَم ء ِيَه؛ أن رسو اله يكل فَالَّ: «لا تُحِدُ مره عَلَى مَيّتِ 
وق تلات إلا عَلَى روج ربع عة أَشهُرٍ وَعَشْراَء وََا تلبس ؟ وبا مَصْبُوة أ» إلا نَوْبَ 
عَصْبء وَلَا تَُتَجل» وَلَانَه مسن طيباًء إلا إا طَهْرَتْ َة مِنْ فط أو أَظمَار»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (حسن بر بن الرّبيع) الْبَجلىٌء أبو علي الْبُورانيٌ الكوفيّ» ثقةّ‎ ١ 
.757/0 (ت۲۰ أو١؟7؟) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

. (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله الأودي» تقدم قريباً‎ - ١ 

۳ - (هِشَامٌ) بن حسّان الأزدي القُردوسي» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ [1] 
(ت۷ أوم:١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 757/04. 

٤‏ - (حَفْصَةُ) بنت سيرين الأنصاريّة» أم الْهُذِيل البصريّة» ثقةٌ [] ماتت 
بعد المائة (ع) تقدمت في «صلاة العيدين» 7/ .5١00‏ 

8 (أم عَطِيَّةٌ) نسيبة بنت كعب» أو بنت الكارت الأنصاريّة الصحابية 

00 0 من 'فاضلات الصحابيات» تَمَرْض الْمَرْضَىء :وتداوي 


الْجَرْحَى» وتغسل الموتى» سكنت البصرة» تقدّمت في «صلاة العيدين» 
0/7 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
وري کے 


شرع الحديث 
عَنْ ام عَطِيَة عَطِية) الأنصاريّة وا (أَنَّ رَسُولُ الله بلا قَالَّ: «لَا تَحِدُ) تقدّم أنه 

بضم 7 أو فتحهاء من الإحداد رباعيًاً. أو الح ثلاثيا . 

قال في «العمدة»: قوله: «تحدّ» بضم النون» وكسر الحاء المهملة» من 
الإحدادء وهو الامتناع من الزينة» قال الجوهري: دت ا أي : امتنعت 
من الزينة» والخضاب» بعد وفاة زوجهاء وكذلك حَدَّتْ تُحِدٌ الم وتجد 
بالكسر حِدَاداًء وهي حادٌ ولم يعرف الأصمعيّ إلا أحدت» فهي مُحِدَّة كذا 
في «المحكم»» وأصل هذه المادة المنع» ومنه قيل للبوّاب: حدَّادٌ؛ لأنه يمنع 
الدخول والخروج» وأغرب بعضهم» فحكاه بالجيم» نحو جَدَدْتُ الشيء: إذا 
قطعته» فكأنها قد انقطعت عن الزينة» عما كانت عليه قبل ذلك. انتهى. 

(امرَآٌ عَلَى مَيْتِ) تقدّم أنه يجوز تخفيف يائه» وتشديدها 0 تلاث) 
ذگره باعتبار ليالي إلا عَلَى رَوْج» اربع شهْرٍ وَعَشْرأً) أي : تح عليه هذه 
المدة» ولفظ النسائئ: «فَإِنْهَا تعد انه E‏ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» وا 
مَصْبُوغاً إلا توب عَضْبٍ) - بفتح العين» وسكون الصاد المهملتين 
«المحكم»: و ا اليمن» يعصب غَزْله؛ أي يجمَع» ثم يصبغ› 
ثم ينسج . 

وقال ابن الأثير: العَصْب برودٌ يمنيّةُ» يُعصب غزلها؛ أي: يُجمعء 
ودن ثم يُصبغ ؛ ويُنسج » فيأتي مَوْشِيَاً ؛ ؛ لبقاء ما عُصب منه أبيض لم يأخذه 
صِبغ › يقال : رد عَضْبٌء وبرود عَصب» بالتنوين والإضافة. 

وقيل: هي رو اخلط وا القَئْلُء والعَصَّاب الْعَرّال» فيكون 
النهي للمعتدّة عما صُبغْ بعد النسج. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا ثوب عضب - بمهملتين» > مفتوحة» ثم 
ساكنة. موحدة ‏ وهو بالإضافة» وهي برود ان يُعصب غزلها؛ أي: 
يربط» ثم يصبغء الم رضي صو شرج موش لبقاء ما غصب به أبيض 
لم ينصبغ › »> وإنما يعصب السّدَى» دون اا 


.556/7 «عمدة القاري» ۳/ ۲۸۲. (؟) «النهاية»‎ )١( 


و عم 


(FVYo) باب وجوب الاحْدَادِ في عد الْوَقَاوٍ وَتَحْريجِه... إلخ - حديث رقم‎  )4( 


وقال صاحب «المنتهى»: العَضْبٍ هو المفتول من برود اليمن. 

وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذيل الغريب» عن بعض أهل اليمن أنه من 
دابّة بحريّة» تُسمّى فرس فرعونء بتّخذ منها الخرز وغيره» ويكون أبيض» وهذا 
غريب» وأغرب منه قول السهيليّ: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبي 
حنيفة الدَّيتَوَريَء وأغرب منه قول الداوديّ: المراد بالثوب العصب: الخضرة» 
وهي الْحِبَرَة وليس له سلف في أن العصب الأخضر. انتهى'" . 

(وَلَا تَكَتَجل) ا لا ا الكحل» زاد في رواية النسائيّ: دولا 
تَمْتَشْط)؛ أي: لا تسرّح شعرها بِالْمُشْطء يقال: مَشَطتٌ الشعر مَشْطأًء من بابي 
قتل» وضرب: سَرَّحْتُهُ والتثقيل مبالغة» وامتشطت المرأةٌ: مشَّطثْ شعرهاء 
والْمُشط الذي يُمْشَّط به بضمّ الميم» وتميم تكسرهاء وهو القياس؛ لأنه آلةء 
والجمع أمشاط» قاله الفيّومي 

(وَلَا 5 عَم بفتح المي وديا يفال كيت مناه من باب يبء 
وفي لغة من باب قتل : أفضيتٌ إليه بيدي من غير حائل» قاله الفيّوميَ (طيباًء إل 
إا طَهُرَتُْ) بضمٌ الهاءء وفتحهاء يقال: طهر الشيء من بابي قَتَلَء وقَرَبَ 
ظهارة» والاسم الظهْرٌء وهو النقاء من الدنس» والنجس» وهو طاهر الْعِرْضِ» 
أي بريءُ من العيب» ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: طهر > والجمع 
أطهارٌ» مثل قُفْل وأقفالٍ» وامرأة طاهرة من الأدناس» وطاهرٌ من الحيض بغير 
هاء» وقد طهُرَت من الحيض» من باب قَتَلَّ وفي لغة قليلة من باب قَرْبَ» 
٠ PNA‏ 

وقوله: (بْدَة) - بضم»› 0 -؛ أي : قطعةً» جمعه انبلا - بض أوله. 
وفتح ثالثه ‏ قال القاضي عياض: النْبْدَّة: الشيء اليسيرء وأدخل فيه الهاء؛ لأنه 
بمعنى القطعة. 

(مِنْ قَسْطِء أو َظْمَارِ») قال النوويّ ك#: القّسُط ‏ بضم القاف» ويقال 
فيه: كُسّتء بكاف مضمومة,. بدل القاف» ويتاء بدل الطاء -» وهو والأظفار 
نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من 


.۳۷۹/۲ «الفتح» ۲۳۹/۱۲. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
کل کک کے 


الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم» لا للتطيب. انتهى . 

وقال ابن الأثير كأله: الْقُسْط: ضرب من الطيب» وقيل: هو العودء 
والقسط عَقَارٌ معروفٌ في الأدوية طيّب الريح» تبحر به النساء والأطفال» وهو 
أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفارء قال: و«الأظفار»: جنس من الطيب» لا 
واحد له من لفظه. 00 0 ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسودء 
والقطعة منه شَّبِيهةٌ بالظفر. | 

وقال الحافظ كاذه: TT‏ د من التطيّب بهما أن يخلطا في أجزاء أ 
من غيرهماء ثم تُسحق» فتصير طيباً» والمقصود د بهما هنا أن تتبع بهما أثر 
الدم؛ لإزالة الرائحة» لا للتطيّب. 

وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق القسطء وتُلقيه في الماء آخر 
غسلها؛ لتذهب رائحة الحيض . 

ورده عياض يه بأن ظاهر الحديث يأباه» وأنه لا يحصل منه رائحة 
طيّبة» إلا من التبخر به. كذا قال» وفيه نظر. انتهى”” . 

وقال أبو العباس القرطبيّ #: وإنما رخص لها في هذا؛ لقطع الروائح 
الكريهة» والتنظيف» لا على معنى التطيّب» مع أن القسط والأظفار ليس من 
مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك» وظاهره أنها تتبخر بذلك. 

وقال الداودي: تَسْحَقٌ القّسْط والأظفارٌ وتلقيه في الماء آخر غسلهاء 
والأول أظهر ؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بَحُورهماء 
وال فط - بالقاف» والكاف ‏ وأكثر ما يُستعمل الْقُسطء والأظفار مع 
غيرهما فيما يتبخر به» لا بمجرّدهما. انتهى. 

ووقع في كتاب البخاري: «قسط أظفار»» وهو خطأء إذ لا يضاف 
أحدهما للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. 

وعند بعضهم : : «قسط ظفار» وهذا له وجه فإن طَمَارٍ مدينة بالبمن» 3 نسب 
للها العا وما في مسلم أحسن» قال: وعلى هذا فينبغي أن لا يصرف 


.٠١۷١۷/۳ «النهاية»‎ )۲( .٠٠۹/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 
.۲٤١/۱۲ «الفتح»‎ )۳( 


 )9(‏ باب وُجُوب الْاحْدَادٍ في عة الْوَقَاوٍ وَتَحْرِيعِهِ... إلخ - حديث رقم (16/ا7) 


للتعريف والتأنيث» ويكون ک«حذام)» 00 أو يكون مينسا على الک 
على القول الثاني في «حذام»» و«قطام». | كين 5 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أمّ عطيّة طب متفىّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [4/ ۳۷۳۵ و٣۳۷۳‏ و۳۷ ۳۷] )4۳۸ 
و(البخاري) فى «الحيض» (۳۱۳) و«الطلاق» ٥۳٤۲(‏ و57 07)» و(أبو داود) 
في «الطلاق» )1(« و(النسائيٰ) في «الطلاق» /٦(‏ ۲۰۲ و۲۰۳) و«الکبری» 
(/ )» و(ابن ماجه) في «الطلاق» (۸۷٠۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه) 
.)758١9 ۲۸۰ /(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 80 و508/5)» و(الدارمي) في 
(سئنه» (۲/ ۱۳۷ و158١))2‏ وين حبّان) فى «صحيحه) »)٤١٠٠٥(‏ و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» .»)١98/7(‏ و(ابن الجارود) 5 «المنتقى» (777)» و(الطبراني) في 
«الكبير) (0؟/9"١‏ و١5١)ء,‏ و(البيهقي) ۴ «الكبرى» (۷/ »)٤۳۹‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة؛ (۲۳۹۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (ومنها): وجوب الإحداد على الزوج ا 

۲ - (ومنها): بيان أن مدة الإحداد أربعة أشهر وعشر. 


۳ - (ومنها): بيان ما تجتئبه الحادّة من الثياب الْمُصَبّعَة. 
 :‏ (ومتها): ا ل الثوب المعصوب؛ أي : الذي ربط غزله» ثم 
صَبغْ » ونسج . 


ه ‏ (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحادة. 
١‏ (ومنها): عدم ابتععجال الط ال كينا بسيرا من القسيط عند 
طهارتها من المحيض. 


)01 «الفتح» 4/٤‏ _- .` (۲) ترقيم محمد فؤاد مكرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سل سسبو 


۷- (ومنها): أنه يؤخذ من مفهومه جواز لبس ما ليس بمصبوغ» من 
الثياب البيض» ونحوها. 

8 (ومنها): أنه يدل على جواز استعمال ما فيه منفعة لهاء من جنس ما 
معت منه» إذا لم يكن للتزيّن» أو التطيّب» كالتدمّن بالزيت في شعر الرأس» 
أو غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجتنبه الحادّة من 
اللباس : 

قال الإمام ابن المنذر ك: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس 
الثياب المعصفرة» ولا المصبّغة, إلا ما صُبغْ بسواد» فر حص في المصبوغ 
بالسواد عروة بن الزبير» ومالكُ» والشافعيّ» وكرهه الزهريء وكره عروة 
العَضْبٍء وأجازه الزهريّ» وأجاز مالك غليظهء قال النووي: والأصحٌ عند 
أصحابنا تحريمه مطلقاً» وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معلوم لدى كلّ منصف أن من كان 
الحديث حجته» حج خصمه» فمن أيّده الحديث من الإنسان». لا يستطيع أن 
ثقاومة .الت :شجغان: 

قال ابن المنذر: رخص العلماء في الثياب البيض» ومنع بعض متأخري 
المالكية جيد البيض الذي يتزيّن به» وكذلك جيّد السواد» وجوّز الشافعيّة كل 
ما صَبغء ولا تقصد منه الزينة» ويجوز لها لبس الحرير في الأصحٌ» ويحرم 
حلي الذهب والفضة» وكذلك اللؤلؤء وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوزء قاله النووي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحريم أنواع الحليّ عليها هو الصواب» 
لِمَا أخرجه أحمد في «مسنده»» وأبو داود في «سننه)» بإسناد صحيح: من 
طريق الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة» زوج النبي بي 
عن النبي كَلِِ؛ أنه قال: «المتوفى عنها زوجهاء لا تلبس المعصفر من الثياب» 
ولا الْمُمَشَمَّة» ولا الْحُلِىَء ولا تختضب» ولا تكتحل». 

والحاصل أنها تمتنع من أنواع الطيب» إلا قطعة من القسط عند اغتسالها 
من محيضهاء ولا تلبس الثياب المصبوغة» إلا المعصوب» فيجوز لها لبسهء 
ولا المعصفرء ولا تلبس الممشّقة؛ أي: المصبوغة بِالْمِشْقء وهو الْمَغَّرَة ولا 


)۳۷۳۹( باب وُجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوَكَاِه وَتَحْرِيوِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


تستعمل الخضاب بالحناء وغيره» ولا الاكتحال» ولا تلبس أنواع الحليّ» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أولّ الكتاب قال: 

3 (...) - (وحدتتاه أَبُو بكر بن أبِي شيبةء حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن ثُمَيْر 


و وس 


422 وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَ كلاهمًا عَنْ هِشَامء بهذا 
0 م c04 0 a‏ 2ه 2 و o2‏ 07 6 2 
الإسْتادء وَقَالَا: «عِنْدَ أذْنّى طهرمًا نبذة مِنْ سط وأظفار»). 

۶ 2 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


كلهم دُكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام) يعني عبد الله بن ثُميرء ويزيد بن هارون» 
رويا عن هشام بن حسّان. 70 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نميرء عن هشام» ساقها ابن ماجه ل في 


«سئنهاء فقال: 


3 


(۲۰۸۷) - حدذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن ثُميرء عن هشام بن 
حسان» عن حفصة»ء عن أم عطية» قالت: قال رسول الله كو: «لا تحد على 
ميث فرق قلات إلا امرأة تحد.على ازوجها أربعة أشهر .وعشراء ولا تلب 
ثوباً مصبوغاً» إلا ثوب عصب» ولا تکتحل» ولا تَطيِّب إلا عند أدنى طهرهاء 
بنبذة من فط أو أظفار». انتهى. 

ورواية يزيد بن هارون» عن هشامء ساقها ابن حبان في «صحيحه' 
5/٠‏ فقال: 

 )5705(‏ أخبرنا عمر بن محمد الْهَمُدانىَء قال: حدّثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدَّوْرَقِىَء قال: حدّثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا هشام» عن حفصة 
بنت سيرين» عن أم عطية» قالت: قال رسول الله يةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ أن تحد على ميت» فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشراًء لا تكتحل» ولا تلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب 
عَضب» ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرهاء إذا اغتسلت من محيضهاء نُبْذة 
قُسْطء وأظفار». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سام کے 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلا أولّ الكتاب قال : 

 )...( ] ۷[‏ (وَحَدَئْنِي يو الرّبيع الزّهْرَانِيُء حَدَنَئَا حَمَّادٌ حَدَنَنَا 
َوب عَنْ حَفْصَّةٌ ء ن ام عَطِية» فَالَث: كنا نی أن نُحِدَ عَلَى مَيّتٍ قوق 
ثَلَاثِْء إلا عَلَى َف ربع َشْهُرِ وَعَشْرأَ ولا نَكْتَحِلُ ولا نَتَطَيِّتُ ولا لبس 
وبا مَصْبُوغاً وَقَدْ رخص لِلْمَدٍِ في طْهْرِمَاء إذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَاء 
في َو ِنْ فط وَأَظمَاِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود» و«حمّاد) 
هو: ابن زيد» و«أيوب» هو: السختياني. 

وقولها: (كُنَا د نى إلخ) بالبناء للمفعول» وهذا مما له حكم الرفع» كما 
أشار إليه في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 

وَلْيْعْظ كم الرّفْع 58 الصَّوَابٍ نحو يِن السَّنَّةً) مِنْ صَحَابي 

كذَا يرن ودا «كُنَانَرَى ‏ في عَهْيه أَوْعَن إِضَائَةٍ عَرَى 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى ام ركيم وبيان مسائله قبل حديث. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريذ إل الِصَكمَ ما أسْتطْعث وما تفي إل يال عه يكت وإ أيث» . 


SS 


۹ _ كتاب اللعان 


1 9 (كتَابُ اللْعان نْ( 4 


مسألتان تتعلقان بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في ترت اللعان ل و قرغا وأضل: اشقا 

(اعلم): أن «اللعان» ‏ بكسر اللام - مصدر لاعنء كالملاعنة» كما قال 
ابن مالك يه في «لاميته» : 

لِمَاعَلَ ا عل فِعَالاً او مُمَاعَلَةَ A‏ 

قال الفيّوميَ كَملَنهُ: لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور. وقال ابن دريد: 
كلمة إسلاميّة في لغة فصيحة. انتهى . 

وقال في «الفتح»: هو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: «لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين». 

واختير لفظ اللعن» دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو 
الذي بُدئ به في الآيةء وهو أيضاً يُبدأ به» وله أن يرجع عنهء فيسقط عن 
المرأة بغير عكس. 

وقيل: سى لعاناً؛ لأن اللعن الطردٌ والإبعاد» وهو مشتركُ بينهماء وإنما 
خضت الا اة القت الق الله بات إا لأن اتل إا "كان 
كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبةء فذنبها أعظم؛ 
لما فيه من تلويث الفراش» والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر 
المحرميّة» وتَنْْتُ الولاية» والميراث لمن لا يستحقهما. 

واللعان» والالتعان» والملاعنة بمعئى. ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن 
الحاكم بينهماء والرجل ملاعنء والمرأة ملاعنةٌ؛ لوقوعه غالبا من الجانبين. 

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان» وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقّق» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
ET‏ 


واختّلف في وجوبه على الزوج» لکن لو ڌ تحقّق أن الولد ليس منه قوي 


وقال البدر العينيّ كَنْهُ: ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن الحاكم بينهما 
والرجل ملاعِنّء والمرأة ملاعنةٌء وسمي به؛ لما فيه ملسن نفسه في 
الخامسة»› وهي من تسمية الكل باسم البعض » كالصلاة د ا وسجودا: 

ومعناه الشرعيّ : شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن. 

وقال الشافعيّ: هي أيمان مؤكّدات بلفظ الشهادة» فيُشترط أهليّة اليمين 
عنده» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين العبد 
وامراتة: ونه قال مالك وأحمد. وعندنا ‏ يعني الحنفيّة ‏ يُشترط أهليّة 
الشهادة» قلا يجري إلا بين المسلمين الحرّين العاقلين البالغين» غير محدودين 
في قذف. 

قال: جوز اللعان؛ لحفظ الأنساب» ودفع المعرّة عن الأزواج» وأجمع 
العلماء على صخته. انتهى المقصود منه”"'. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان: 

قال في «الفتح»: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجح 
أنها نزلت في شأن عويمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم 
من جمع نها بان أوّل من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاء 
فنزلت في شأنهما معا في وقت واحدء وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه 
الخطيب» فقال: لعلّهما اتفق ق كونهما جاءآ في وقت واحد» ويؤيّد التعدّد أن 
القائل في قصّة هلال: سعد بن عبادة» كما أخرجه أبو داود» والطبريٰ من 
طريق عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس مثل رواية هشام بن حسّان 
بزيادة في أوله: «لَمَا نزلت ول انين موت اروج الآية [الخور: 7 قال سعد بن 

عبادة: لو رأيت لكاعاً قد تفخُذها رجلٌء نكن لي ان اک الى اريس 
شهداء» ما كنت لآتي بهم حتى يَفْرُعْ من حاجته» قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى 
جاء هلال بن أميّة. . .» الحديث. 


)1( «الفتح» 17 . (۲( «عمدة القاري» 4٥0‏ اعرش © رفرس 


4 - كتاب اللعان 
۳ 

وعند الطبريّ من طريق أيوب» عن عكرمة» مرسلاً فيه نحوه» وزاد: 
«فلم يلبثوا أن جاء ابن عم له» فرمى امرأته.. .» الحديث. 

والقائل في قصّة عويمر: عاصم بن عدي» كما في حديث سهل بن سعد 
في هذا الباب. وأخرج الطبري من طريق الشعبيَ مرسلاً» قال: «لما نزلت: 
ولت ينون رج الآية» قال عاصم بن عديّ: إن أنا رأيت» فتكلّمت» 
جلدث» وإن سكت سكت على غيظ. ..» الحديث» ولا مانع أن تتعدّد 
القصص» ويتحد النزول. 

وروى البرّار من طريق زيد بن يُثيع» عن حذيفة 7 قال: «قال 
رسول الله ل لأبي بكر: لو رأيت مع أم رُومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: 
كنت فاعلاً به شرَّاًء قال: فأنت يا عمر؟ قال: أقول: لعن الله الأبعده قال: 
فنزلت) . 

ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر» ولم يكن علم 
بما وقع لهلال أعلمه النبي بي بالحكم» ولهذا قال في قصّة هلال: «فنزل 
جبريل»» وفي قصّة عويمر: «قد أنزل الله فيك»» فيؤوّل قوله: «قد أنزل الله 
فيك»؛ أي: وفيمن كان مثلك. وبهذا أجاب ابن الصبّاغ في «الشامل»» قال: 
نزلت الآية في هلال» وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك»» فمعناه 
ما نزل في قصّة هلال. 

ويؤيّده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: «أول لعان كان في 
الإسلام أن شريك بن سَحماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته. . .». الحديث. 

وجنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرّتين» قال: وهذه الاحتمالات» 
وإن بعغدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ. 

وقد أنكر جماعة ذِكْرَ هلال فيمن لاعن» قال القرطبيّ: أنكره أبو 
عبد الله بن أبي صفرة» أخو المهلب» وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر› 
وسبقه إلى نحو ذلك الطبري. 

وقال ابن العربيّ : قال الناس : هو وَهَمْ من هشام بن حسان» وعليه دار 
حديث ابن عبّاس» وأنس بذلك. 

وقال عياضٌ في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسّان؛» ولم 
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يقله غيره» وإنما القصّة لعويمر العجلانيّ» قال: ولكن وقع في «المدوّنة» في 
حديث العجلاني نن ذكْرَ شريك. وقال النووي في «مبهماته» : اختلفوا في الملاعن 
على ثلاثة أقوال: : عويمر العجلانيّ› وهلال بن أميّة وعاصم بن عدي. ثم | 
نقل عن الواحديّ أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر 

قال الحافظ: وكلام الجميع مُتعقّبٌء أما قول ابن أبي صفرة» فدعوى 
مجرّدة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان الجمع؟ 
وما نسبه إلى الطبريّ لم أره في كلامه. 

وأما قول ابن العربيّ: إن ذِكْرَ هلال دار على هشام بن حسّانء وكذا 
جزم عياض بأنه لم يقله غيره» فمردود؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد به» فقد 
رواه عباد بن منصور» كما قدمته» وكذا جزم جرير بن حازم» عن أيوب» 
أخرجه الطبري» وابن مردويه. عضول قال: «لّمًا قذف هلال بن أميّة 
امرأته» . 

وأما قول النوويّ تبعاً للواحدي» وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن 
الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح› ثم قوله: «وقيل: عاصم بن عدي فيه 
نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصّة أنه الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من 
عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. 

ولما روى ابن عبد البرٌ في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقّبه بأن قال: 
قد رواه القاسم بن محمدء عن ابن عبّاس كما رواه الناس» وهذا يوهم أن 
القاسم سمّى الملاعن عويمراً» والذي في «الصحيح»: «فأتاه رجلٌّ من قومه»؛ 
ا : من قوم عاصم» وللنسائئ من هذا الوجه: «لاعن بين العجلانيٌ اا 
والعجلانيٌ هو عمير. انتهى کلام الحافظ كله في تفسير سورة النور» 

وقال في «كتاب الطلاق» بعد الإشارة إلى ما تقدّم: وظهر لي الآن 
احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء هلال بعده» فنزلت عند 
سؤاله» فجاء عويمرٌ في المرة الثانية التي قال فيها: «إن الذي سألتك عنه» قد 
ابتليت به)» فَوَجَدَ الآ نزلت في شان هلال فأعلمه كَل بأنها نزلت فيه» يعني 
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أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختص بهلال» وكذا يجاب 
على سياق حديث ابن مسعود وه : يَحْتَمِل أنه لما شرع يدعو بعد توجه 
العجلانئ جاء هلال» فذكر قصّته» فنزلت» فجاء عويمرء فقال: قد نزل فيك» 
وفي ك ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع الذي سلكه الحافظ ك جمع 
حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أولّ الكتاب قال: 

 )١447( 11‏ (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك 
عَنِ ابْنِ شِهاب؛ أو سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ أَخْبَرَهُ؛ أن عُوَبْمِراً الْعَجْلَانِيَ» جَاء 
إلى عَاصِم بن عَدِيّ الأَنَصَارِيٌء فَقَالَ لَهُ: أَرَآَيْتَ يا عَاصِمُ لَوْ أن رَجُلاً وَجَدَ مَعَ 
الْرَآَِهِ رَجُلاً أَيَفْثُلْهُ َتفْتلُونَهُ أَمْ كَيْفٌ يَفْعَل؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يا عَاصِمْ 
رَسُولَ الله يكلف فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله يك فَكَرة رَسُولُ الله له الْمَسَايْلَ» 
وَحَابَهَا حى کر عَلَى عَاصِم مَا سَحِعَ مِنْ رَسُولٍ اللو يكل فَلَمّا رَجَعَّ عَاصِمٌ إلى 
أَمْلِهِء جَاءَهُ عُوَبْوِرٌ فَقَالَ: يّا عَاصضِمْ مادا قَالَ لَك رَسُولُ الله ؟ قَالَ عَاصِمْ 
لِعُوَيِمرِ: لم تأنني بِخَيْرء كَدْ كَرِة رَسُولُ الله كله الْمَسْأَلَةَ الي سَأَلتَهُ عَنْهَاء قَالَ 
عُوَبْورٌ: وله لا أنهي حى أَسْألهُ عَنْهَاء َال عُوَيْمِرٌ حَنَّى اتی رَسُولَ اللو ل 
وَسَط النَّاسِء فَقَالَ: با رَسُولَ اى أَرَآَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَنهِ رَجُلاً ايله 
َتفثُلُوئَهُ؟ آم كيف يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قَدْ نَرَلَ فيك وَفِي صَاحِبَتك 
قَادْمَبُ كَأْتِ بها»» قال سَهْلٌ : كَتَلَاعَنَا وأا مَعَ التاس» عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل فَلَمًا 
را ال عُوَْمرٌ: دنت لبها ا رسو الله إن أنسَحْهَاء طلقا لاء قبل أذ 
و اله كل قَالَ ابْنُ شِهَاب : كانت سْنَّة الْمَُلاعَِيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَّى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي. 
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۲ - (مَالِك) بن آنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

 *‏ ( أبن بن شيهابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المشهورء تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاري الخزرجيّ الساعدي, أبو العبّاس المدنيّ» الصحابيّ ابن 
الصحابي وء مات سنة (۸۸) أو بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٠ه/١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رَباعيّات المصتف یه وهو (۲۳۸) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء كما أسلفته آنفاً . 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ» وهو من المعمّرين» وآخر من 
مات بالمدينة على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عنِ ابن شهاب) في رواية الشافعيّ» عن مالك : «حدثني ابن شهاب» (أَنَّ 
سَهْلَ بْنَ سَعْدِ) ل (السَاعِدِيّ) منسوب إلى ساعدة بن ع 0 01 
الحارث بن الخروج بن حارثة بن ثعلبة» قاله في «اللباب»" 0 خبَرَهُ) أي : 
شهاب (أَنَّ ورا الْمَجْلَانِيَ) في رواية القعنبيّ» عن مالك: ن 
أشقر»» وكذا أخرجه أبو داود» وأبو عوانة» من طريق عياض بن عبد الله 
الْفِهْريَ عن الزهري» ووقع في «الاستيعاب»: عويمر بن أبيض» وعند 
الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» وهذا هو المعتمد» فإن الطبري 
نسبه في «تهذيب الآثار»ء فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجدّ بن 
عَجُلان» فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيض» وفي الصحابة ابن أشقر آخرء 
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وهو مازنيٌ» أخرج له ابن ماجه» واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في 
مسند سهلء إلا ما أخرجه النسائيئ» من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» 
وإبراهيم بن سعد» كلاهما عن الزهريّ» فقال فيه: عن سهل» عن عاصم بن 
عديء قال: كان کی وجلا من بش العجلان» فال أ عاصم فذكر 
الحديث» والمحفوظ الأول» رسا عن سهل أنه حضر القصة. 

وفي رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: قال سهل بن سعد: 
شهدت المتلاعنين» وأنا أن خسن عكيرة اة 

ووقع في نسخة أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهريٰ» عن سهل بن 
سعدء قال: توفي رسول الله بء وأنا ابن خمس عشرة سنةء فهذا يدل على 
أن قصة اللعانء كانت في السنة الأخيرة» من زمان النبي يلاء لكن جزم 
الطبريّ» وأبو حاتم» وابن حبان بأن اللعان كان في شعبان سنة تسع» وجزم به 
غير واحد من المتأخرين. 

ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة اللعان كانت 
بمنصرف النبيّ كَل من تبوك» وهو قريب من قول الطبريّ» ومن وافقه» لكن 
في إسناده الواقديّ» فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن أمكن» وإلا فطريق 
شعيب اصح . 

ومما يوهن رواية الواقدي ما اتفق ق عليه أهل السير أن التوجه إلى تبوك 
كان في رجب» وما ثبت في «الصحيحين» أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبى كَل أن تخدمه» فأّذِن لها 
بشرط أن لا يَقَرَبهاء فقالت: إنه لا حرّاك به» وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى 
لهم أربعون يوماًء فكيف تقع قصة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من 
تبوك» ويقع لهلال مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه» وهجران الناس له 
وغير ذلك؟ 

وقد ثبت في حديث ابن عباس أن آية اللعان نزلت في حقّهء وكذا عند 
مسلم من حديث أنس أنه أول من لاعن في الإسلام. 

ووقع في رواية عباد بن منصورء في حديث ابن عباس» عند أبي داود» 
وأحمد: «حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فوجد 
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عند أهله رجلاً. . .» الحديث» فهذا يدل على أن قصة اللعان تأخرت عن قصة 
تبوك» والذي يظهر أن القصة كانت متأخرةً» ولعلها كانت في شعبان سنة 
عشر» لا تسع» وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول» سنة إحدى عشرة 
باتفاق» فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد. 

ووقع عند مسلمء من حديث ابن مسعود: «كنا ليلة جمعة في المسجد» 
إذ جاء رجل من الأنصار»» فذكر القصة في اللعان باختصارء فعيّن اليوم» لكن 
لم يعدن الشهرة: ولا الس اني 

(جَاء إِلَى عَاصِم بْنِ مَدِيّ الأنْصَارِيٌ) أي: ابن الجدّ بن العجلان 
العجلانيٌ؛ وهو ابن عم والد عويمر» وفي رواية الأوزاعيّ» عن الزهري: 
«وكان عاصم سيد بني عجلان»» ا بفتح الجيم» وتشديد الدال - 
والعجلان ‏ بفتح المهملة» > وسكون اجيم ده ان ا من بني 
بَلِيَ بن عمرو بن الحاف بن فُضاعة» وكان العجلان حالف بني عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس» من الأنصارء في الجاهلية» وسكن المدينة» 
فدخلوا في الأنصار. 

وقد ذكر ابن الكلبيّ أن امرأة عويمر» هي بنت عاصم المذكور» وأن 
اسمها خولة. 

وقال ابن منده في «كتاب الصحابة»: خولة بنت عاصم التي قذفها 
زوجهاء فلاعن النبي ككل بينهماء لها ذكر» ولا تُعرف لها رواية» وتبعه أبو 
نعيم» ولم يذكرا سلفهما في ذلك» وكأنه ابن الكلبيّ» > وذكر مقاتل بن سليمان» 
فيما حكاه القرطبيّ أنها خولة بنت قيس. 

وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم» فأخرج من طريق الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أن عاصم بن عدي لما نزلت: #وَلدينَ يمون 
لصت [النور: ]٤‏ قال: يا رسول الله أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلي به في 


بنت أخيه » وفي سنده مع إرساله ضعف . 
واخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيّانء قال: «لما سأل 
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عاصم عن ذلك» ابتلي به في أهل بيته» فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه» رماها 
بابن عمة المرأة» والزوج» والحليل» ثلاثتهم بنو عم عاصم»» وعن ابن مردويه 
في مرسل ابن أبي ليلى المذكور؛ أن الرجل الذي رَمَى عويمر امرأته به هو 
شريك بن سَحْماءء» وهو يشهد لصحة هذه الرواية؛ لأنه ابن عم عويمرء وكذا 
في مرسل مقاتل بن حيّان عند ابي حاتم» فقال الزوج لعاصم: اين عم ات 
بالله» لقد رأيت شريك بن سّخماء على بطنهاء وإنها لحبلى» وما قربتها منذ 
أربعة أشهر . 

وفي حديث عبد الله بن جعفرء عند الدارقطنيّ لاعن بين عويمر 
00 وامرأته» فأنكر حملها الذي في 2 وقال: هو لابن سَحما 
ولا ر يمتنع أن ينهم شريك بن ۲ سحماء بالمراتيقة 

وأما قول ابن الصباغ في «الشامل» أن ذكر في «المختصر» أن 
العجلانيٌ قذف زوجته بشريك بن سحماء» وهو سهو في النقل» وإنما القاذف 
بشريك: هلال بن أمية» فكأنه لم يعرف مستند المزنيّ في ذلك» وإذا جاء 
الخبر من طرق متعددة» فإن بعضها يَعْضد بعضاء والجمع ممكن» فيتعين 
العضين اله فهو أولى من التغليط» ذكره في «الفتح)"" . 

(فَقَالَ لَهُ: أَرَأَبْتَ) أي : ایر عن حك رجل لبا عاض لد أن رجلا 
وَجَدَ مَعَ امرَأَيه رَجُلةً) كذا اقتصر على قوله: «معاء امل الكناية» فإن 0 
معية خاصّة» ومراده أن يكون 0 (أَيَقْمُلَهُ يَقَتلهُ) الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الاستخبار”". (قَتَفْثُلُوئَهُ) أي: قصاصاً؛ لتقدم علمه بحكم 
القصاص؛ لعموم قوله تعالى: أن أَلنّفْسَ بالتفي# الآية [المائدة: 45]» لكنه 
يطرقه احتمالُ أن يحص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه 
غالياًء من الغيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أم كيف يفعل؟». 

وقد ثبت فى «الصحيحين» استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك» وقوله: «لو 
رأيته لضربته بالسيف غير مُصفح»» وقول النبيّ كل لهلال بن أميّة: «أربعة 
شهداء» وإلا فحدّ في ظهرك»» وذلك كله قبل أن ينزل اللعان. 


َّ رجلا 


."۲۸/۱۷ «عمدة القاري»‎ )۲( .١۷١ «الفتح» ۱۷۰/۱۲ ۔‎ )١( 
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وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً» فقتله» هل يُقتل به» أم 
لا؟ وسيأتي بيان ذلك في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(أَمْ كَبْفٌ يَفْعَلْ؟) يَحْتَمل أن تكون «أم» متّصلة» والتقدير: أم يصبر على 
ما به من المضض؟ ويَحْتّمِل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب؛ أي: بل هناك 
حكم آخر لا يعرفه» ويريد أن يظلع عليه؛ فلذلك قال: «سَلْ لي يا عاصم»» 
وإنما خصٌ عاصماً بذلك لما تقدّم من أنه كان كبير قومه» وصهره على ابنته» 
أو ابن أخيه» ولعله كان اظلع على مخايل ما سأل عنه» لكن لم يتحقّقف 
فلذلك لم يفصح بهء أو اظلع حقيقة» لكن حَشِي إذا صرّح به من العقوبة التي 
تضمّنها من رمي المحصنة بغير بيّنة» أشار إلى ذلك ابن العربيئ. قال: ويَحْتّمِل 
أن يكون لم يقع له شيء من ذلك» لكن انم أنه وقع في نفسه إرادة الاظلاع 
على الحكم» فابثّلي به» كما يُقال: البلاء موكّلٌ بالمنطق» ومن ثم قال: إن 
الذي سألتك عنه قد ابثّليت به. 

وسيأتي في حديث ابن عمر و الآني بعد هذا في قصّة العجلانيّ: 
«فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم › 
وإن سكت سكت على مثل ذلك؟». 

وفي حديث ابن مسعود ذه عنده أيضاً: «إن تكلم جلدتموف أو قتل 
قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ»» وهذه أتمّ الروايات في هذا المعنى. 

(فَسَلْ) أصله «اسأل»» فتّقلت حركة الهمزة إلى السين» بعد حذفها 
للتخفيف› واستغني عن همزة الوصل» فخذفت» فصار «سّل»» على وزن «قل» 
(لي عَنْ ذلك بَا عَاصِمْ سول الله يكل فَسَألَ عَاصِمٌ رَسّولٌ الله , يل فكرة 
رَسُولُ الہ يكل الْمَسَائِلَ» وََابھاء ئی كَبرَ لی حاص ما مع فن رسول اله لا 
«كُبْرَ) بفتح الكاف» وضم م الموخدة؛ أ عظم نا ومعئى» وسببه أن 
الحامل لعاصم على السؤال غيره» فاختصٌ هو بالإنكار عليه» ولهذا قال 
لعويمر لَمّا رجع» فاستفهمه عن الجواب: لم تاي بخن 

وسبب كراهته يك السؤال ما قاله الشافعيّ 6 : كانت المسائل فيما لم 
يَنزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة؛ لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم 
يكن قبل ذلك رما فيحرم» ويشهد له الحديث المخرّج في «الصحيح» : 
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«أعظم الناس جُرْماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّمء فَحُرّم من أجل مسألته». 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليهاء لا سيما 
ما كان فيه هنك ستر مسلم» أو إشاعة فاحشة» أو شناعة عليه» وليس المراد 
المسائل المحتاج إليها إذا وقعت» فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل» 
فيجيبهم َة بغير كراهة» فلما كان في سؤال عاصم شناعة» ويترتب عليه تسليط 
اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين» كره مسألته» وربما كان في المسألة 
تضييق» وكان ية يحب التيسير على أمته» وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة» 
وفى حديث جابر: «ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال». أخرجه الخطيب في 
والمرهد 3ه سن رو لجال قو E E‏ 

(قَلّمًا رَجَعَ عَاصِمٌ إلى أَمْلِء جَاءه عُوَيْمِرٌ ققَالَ: ا عَاصِمْ مادا قال لَك 
رَسُولُ الله شه يكي؟ ال عَاصِمْ عوبر : لم تأنني بِخَيْرِ) وقوله : (قَدْ کر رَسُولُ اللو لا 
لمال الي سَالقهُعَنّهَاُ جملة تعليلية لكونه لم يأته بخير (قَالَ ُوَيْورٌ: وال لا 
أنتَهي) أي : لا أرجع عن السؤال» ولا أتركه. ولو نهيت عنه» زاد ابن اي ذئب 
في روايته عن ابن شهاب» في هذا الحديث كما عند البخاريٰ في «الاعتصام»: 
«فأنزل الله القرآن خلف عاصم)؛ أي: بعد أن رجع من عند رسول الله بء 
وفي رواية ابن جريج: «فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر الملاعنة»» 
وفي رواية إبراهيم بن سعد: «فأتاه» فوجده قد أنزل الله عليه». 

(حَنََى أَسْأَلَهُ) يل (عَنْهَا) أي: عن هذه المسألة (فَأقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَنّى انى 
رَسُولَ الله ) بالنصب على المفعوليّة (وَسَطَ النّاسٍ) بفتح ال 0 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال المجد كَأنْهُ: وَسَط الشيء 0 ما بين طرفيه» كأوسطههء فإذا 
سُكّنت كانت ظرفاًء أو هما فيما هو مُصْمَتٌء كالْحَلّقة» فإذا كانت أجزاؤه 
متباينة فبالإسكان فقطء أو كل موضع صَلَصَ فيه «بين» فهو بالتسكين» وإلا 
فبالتحريك . انت 


(۱) «الفتح» ۲ (۲( «الفتح» ا .1۷٤£‏ 
(۳) «القاموس المحیط» ۹۱/۲". 
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سے 

[فائدة مهمّة]: كتب المحقّق المرتضى ك في «شرح القاموس» بحثاً 
نفيساً في ضبط «الوَسْطِاء أحببت إيراده» وإن كان طويلاً؛ لنفاسته» 
قال كله : 

ا و ا لو ويد 
لحسنه» قال : اعلم أن الوسط بالتحريك اسم لِمَا بين طرفي الشيء. وهو منه» 
كقولك: قبضت وَسَط الحبل» وكسرت وَسَط الرمح» وجلست وَسّط الدارء 
ومنه المثل: ايَرْتَقِي وَسَّطاء وَيَرْبْض ر أي: يرتعي أوسط المرعى› 
e‏ القوم في خيرء فإذا أصابهم د شر اعتزلهم» وربض حجرة ای 
ناحيةٌ منعزلاً عنهم» وجاء الوّسَط محركاً أوسطه على وزان نقيضه في المعنى» 
وهو الطَرّف؛ لأن نقيض الشيء يتنزل منزلة نظيره في كثير من الأوزان» نحو 
جَوْعَانَء وشبَعَّان» وطويل» وقَصِيرء قال: ومما جاء على وزان نظيره قولهم: 
الْحَرْدُءِ لأنه على وزان الْقَصْدء والْحَرَدُ؛ِ لأنه على وزان نظيره» وهو العَضَّب» 
يقال: حَرَدَ يَحْرِدُ 1 كما يقال: قَصَدّ يَفْصِدٌ قَصْداء ويقال: حَردَ يَحْرَّد 
حَرّداًء كما يقال: عضب يَعْضَبُ غَضَباء وقالوا : الْعَجَم؛ لائ علن :وان 
الحض» وقالوا: ا لت ارس وغيره؛ لأنه وزان النَوّى»ء وقالوا: 
الْخِصْبٌء والْجَدْبُ؛ لأن وزانهما الْعِلمء والْجَهْل؛ لأن العلم يُحيي الناس» 
كما يحييهم الْخِضْبِء والجهل يُهْلِكهم كما يهلكهم الْجَدْبِء وقالوا: الْمَنْسِرٌ؛ 
لأنة على :وزان المذكي:«وقالوا: امسر لأنه على وزان الميقلب) 1 وقاترا: 
أدليت الدلو: إذا أرسلتها في البئرء ودلّوتها: إذا جَذّبتهاء فجاء أدلى على مثال 
اة ودلا على مثال جَذبَ» قال: فبهذا تعلم صحة قول من فرق بين الضرء 
وال ولم يجعلهما بمعئّى» فقال: الضَّرٌ بإزاء القع الذي هو نقيضه. ل 
بإزاء السّقُم الذي هو نظيره فى المعنى» وقالوا: قاد فيد جاء على وزان مَامنَ 
لحف د إذا متكت ی د ابلك 
والتّمَاقُ في السوق» جاء على وزن الْكَسَادء والتّمَاق في الرجل» جاء على 
وزان الْخدَاع قال: وهذا النحو في كلامهم كثيرٌ جدّاً. 

قال: واعلم أن الوّسَطَ قد يأتي صفةًء وإن كان أصله أن يكون اسماً من 
جهة أن أوسط الشيء أفضله. وخياره» كوّسط المرعى خيرٌ من طرفيه» وكوسظ 


4 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (۳۷۳۸) 
تت 1 
الدابة للركوب خير من طرفيها؛ لتمكن الراكب» ومنه الحديث: «خيار الأمور 
أوساطها»» وقول الراجز: 
إا رَكِبْتٌ فَالمجعلاني وَسَطَا 
وقوله تعالى: #وكدلك جعلتكم أ وَسَطا» [البقرة: ۳٤٠]؛‏ أي : ذلا 
فهذا تفسير الوّسَطء وحقيقة معناه» وأنه اسم لما بين طرفي الشيء» وهو منه. 
قال ابن بَرَيّ: وأما الوَّسْط بسكون السين» فهو ظرف» لا اسم جاء على 
وزان نظيره في المعنى» وهو ابَيْنَ»» تقول: جلست وَسْطَ القوم؛ أي: بينهم» 
ومنه قول أبي الأخزر الْحِمَانيَ [من الرجر]: 
سَنُومُ لَوْ أصْبَحْت وَسْط الأغججم 
أي: بين الأعجم» وقال آخر [من الرجز]: 
ا و ا و ت 
اقلم الها سم اوران ال رب 
وقال سَوّار بن المضَرّب [من البسيط]: 
ئي كأثي أَرَى مَنْ لا حَيَاءَ لَه ولا أْمَانَةَ وَسْطَ الاس عرْيَانًا 
وفي الحديث: «حتى أتى رسول الله ية وسط الناس ۲ أي : بينهم . 
ولما كانت «بَيْنَّ» ظرفا كانت «وَسَطَ) ظرفاء ولهذا جاءت ساكنة 
الأوسط؛ لتكون على وزانها» ولا كانت بين لا تكون بعضا لما يضاف 
إليهاء بخلاف الوّسَط الذي هو بعض ما يضاف إليه» كذلك وَسْط لا تكون 
بعض ما تضاف إليه» ألا ترى أن وَسّط الدار منهاء ووسّط القوم غيرهم؟ ومن 
ذلك قولهم: وَسَط رأسه صُلْبٌ؛ لأن وَسَط الرأس بعضهاء وتقول: وَسْط رأسه 
دُْهُنّء فتنصب وَس على الظرف» وليس هو بعض الرأس» فقد حصل لك 
الفرق بينهما من جهة المعنى» ومن جهة اللفظ . 
أما من جهة المعنى» فإنها تلزم الظرفية» وليست باسم متمكن يصح 
رفعه» ونصبه» على أن يكون فاعلاً» ومفعولاً» وغير ذلك» بخلاف الْوَّسَطٍ. 


(۱) حديث ضعيف. 


(؟) هذا من الحديث الذي نشرحه الآن. 
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وأما من جهة اللفظ» فإنه لا يكون من الشىء الذي يضاف إليه» بخلاف 
الوسط ابا ۰ 

فإن قلت: قد ينتصب الْوَسَّط على الظرف» كما ينتصب الْوَسْظء 
كقولهم: جلست وَس الدار» وهو يرتعي وَسَطاً» ومنه ما جاء في الحديث؛ 
أنه كان يتف في الجنازة على المرأة وَسّطها . 

فالجواب: أن نصب الْوَسَط على الظرف» إنما جاء على جهة الاتساع» 
والخروج عن الأصل» على حدّ ما جاء الطريقٌ» ونحوه» وذلك مثل قوله: 

وليس نصبه على الظرف على معنى ابَيْنَ؛» كما كان ذلك في «وَسْطاء 
الات أن ويه لازم للظرفية» وليس كذلك وَسَطء بل اللازم له الاسمية في 
الأكثر والأعم» وليس انتصابه على الظرف» وإن كان قليلاً في الكلام» على 
حد انتصاب الوّسّْط في كونه بمعنى ابَيْنَ2» فافهم ذلك. 

قال: واعلم أنه متى دخل على وسّط حرف الوعاء» خرج عن الظرفية» 
ورجعوا فيه إلى وَسَطْء ويكون بمعنى وَسَطْء كقولك: جلست في وَسْط 
القوم + :وق وط رامن كقن» والمعتى فيه مخ تحركه» كمعناه. مع سكو أإذا 
قلت: جلستٌ وَسْطَ القوم» ووَّسْط رأسه دُهنء ألا ترى أن وَسْط القوم بمعنى 
وَسَط القوم» إلا أن وَسْطاً يلزم الظرفية» ولا يكون إلا اسْماًء فاستعير له إذا 
خرج عن الظرفية الوَّسْط على جهة النيابة عنه» وهو في غير هذا مخالف 

وقد يُستّعمل الْوَسْط الذي هو ظرف اسْماًء ويبقى على سكونه» كما 
استعملوا ابَيْنَّ» اسماً على حكمها ظرفاً» في نحو قوله تعالى: لقد تَعَطَمَ 
بدك 4 [الأنعام : 4 قال الْقَنَّال الكلابي [من الكامل] : 

مِنْ وَسْطِ جَمْع بَنِي قُرَيْظِ بَعْدَمَا | هَكَمَّتْ رَبِيعَةٌ يا بَنِي حور 
وقال دم ر [من الخفيف]: 
وَسْظَهُ كَالْيَرَعَ أو سرج الْمَجْا َل جيناً يَخْبُو وَحِيناً يَنِيرُ 
انتهى كلام ابن بري. 
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وقال ابن الأثبر فى تفسير حديك: «الجالسٌ وَسْط الحلقة ملعرن :ما 
نَضّه: الوط بالتسكين» يقال فيما كان متفرق الأجزاء» غير متصل؛ كالناس» 
والدوابٌ» وغير ذلك فإذا كان متصل الأجزاء؛ كالدارء والرأس» فهو 
بالفتح » وکل ما يصلح فيه ابَينَ) فهو بالسكون» وما لا يصلح فيه «بين»» فهو 
بالفتح» وقيل: كل منهما يقع موقع الآخرء قال: وكأنه الأشبهء قال: وإنما 
أن اجالع حويظل الحلقة أنه لخنيد» زان O‏ دمن EE‏ اهن 
فيؤذيهم › فيلعنونه» ويذمونه: 

قال المرتضى #5: وقديماً كنت أسمع شيوخنا يقولون في الفرق بينهما 
كلاماً شاملاً لما ذكروه» وهو: الساكن متحرّكء والمتحرّك ساكنّ» وما فصّلناه 
مُدرَجٌ تحت هذا الكامن» وقال الصَّمَّديَ في «تاريخه»: أنشدني الشيخ جمال 
الدين يوسف بن محمد الْعُقيليَ السَّرمَرَيّ لنفسه [من الخفيف]: 
فرق مَابَيْتَهُمْ وَسَط الشَّيْ وِوَوَسْط تَخرِيكاً اؤ تَسْكِينًا 

مَوْضِعٌ صَالِحٌ لِبَيْنَ كَسَكُنْ وَلِفِي رگن راء ميا 
كَجَلْسْتُ وَسْط الْجَمَاعَةٍ إِذْهُمْ وَسَط الدَارٍ كُلَهُمْ جَالِسِينًا 

والله أعلم» وبه نستعين. انتهى ما كتبه المرضى كه في ١شرح‏ 
القاموس»"» وهو بحت EY‏ نخدا ولهذا نقلته بطوله»› والله تعالى ولى 
التوفيق .. 

(قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَّ مايه رجلا أَيَقثْلهُ» فُتَفتلُونَه؟ 
آم كَيْفٌ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قَدْ نَرَلَ فيك. وَفِي صَاحِبَيك) ولفظ 
البخاريّ: «قد أنزل الله فيك» وفى صاحبتك»., قال الحافظ كنْهُ: ظاهر هذا 
السياق أنه كان تقدّم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته» فيترججح أحد 
الاحتمالات التى أشار إليها ابن العربيّ. 

لكن ظهر لي من بقية الطرّق أن في السياق اختصاراًء ويوضح ذلك ما 
وقع في حديث ابن عمر ويا في قصة العَجلانيَ بعد قوله: «إن تكلم تكلم بأمر 


.٠۷/۲ حديث ضعيف» راجع: «الضعيفة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 
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عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك»: «فسكت عنه النبئ وء فلما كان 


بعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابثّليت به»» فدَّلٌ على أنه لم 
يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف» ثم عاد. 


ووقع في حديث ابن مسعود َيه أن الرجل لما قال: «وإن سكت سكت 
على غيظ»» قال النبئ كَله: «اللهم افتح». وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان» 
وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السؤال» لكن يَحْتَمِل أن يتخلل بين الدعاء 
والنزول زمن» بحيث يذهب عاصم» ويعود عويمرء وهذا كله ظاهر جا في أن 
القصة نزلت بسبب عويمرء ويعارضه حديث ابن عباس ويا أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سَحْماءء فقال النبئ كلةِ: «البينةء أو حَدّ في ظهرك». 
فقال هلال: والذي بعثك بالحقّ إنني لصادقء وِلَيُنْلنَ الله فِيَ ما يبرئ ظهري 
من الحدّء فنزل جبريل» فأنزل عليه: #وأذين بم أَرْوجَهم4 [النور: ] الحديث. 

وفي رواية عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس في هذا 
الحديث» عند أبى داود: «فقال هلال: وإنى لأرجو أن يجعل الله لي فرّجاء 
قال: فبينا رسول الله َة كذلك» إذ نزل عليه الوحي». 

وفي حديث أنس الآتي عند مسلم: «أن هلال بن أمية قَذْف امرأته 
بشريك بن سَحْماءء وكان أخا البراء بن مالك لأمه» وكان أوّل رجل لاعن في 
الإسلام»» فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال» وقد تقدّم في المسألة 
الثانية المذكورة أول «كتاب اللعان» بيان اختلاف أهل العلم في ذلك. 

والأحسن في كيفية الجمع بينهما؛ أن يقال: إن هلال بن أميّة سأل أوَلاً 
ثم سأل عويمرٌء فنزلت في شأنهما معاً. 

ومال الحافظ إلى ترجيح أن يكون عاصم فيال قبل النزول» ثم جاء هلال 
بعده» فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر فى المرة الثانية التى قال فيها: إن الذي 
سألتك عنه قد ابتّليت به» فوجد الآية نزلك فشان هلال فأعلمه كلل بأنها 
نزلت فيهء يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختص 
بهلال» وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود بأنه يَحْتَوِل أنه لَمَا شَرّع 
يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال» فذكر قصته» فنزلت» فجاء عويمر› 
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فقال: «قد نزل فيك» وفي صاحبتك»'» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَادْمَب نَأَتِ بهَاه) يعني فذمَبَ فأتّى بهاء واسيُّدِلَ به على أن اللعان 
يكون عند الحاكم» وبأمره» فلو تراضيا بمن يلاعن بينهماء فلاعن لم يصحٌ؛ 
لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يَختص به الْحُكَامء وفي حديث ابن 
عمر به : «فتلاهنّ عليه» أي: الآيات التي فى موز الكو ووعظهة بوذكرة» 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال: «لاء والذي بعثك 
بالحقّ ما كذبت عليهاء ثم دعاهاء فوعظهاء وذكّرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» قالت: والذي بعثك بالحقٌّ إنه لكاذب». 

(قَالَ سَهْلٌ) وء وهو موصول بالسند المبدوء به (قَتَلَاعَنَا) فيه حذفٌ» 
تقديره: فذهب» فأَنّى بهاء فسألهاء فأنكرت» فأمّر باللعان» فتلاعنا (وَأَنَا مَعَ 
التاس» عِنْدَ رَسُولٍ الله ككل) زاد ابن جريج: «في المسجد؛»ء وزاد ابن إسحاق 
في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: «بعد العصراء أخرجه أحمد» وفي 
حديث عبد الله بن جعفر: «بعد العصر عند المنبر)» وسنده ضعيف . 

واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام» وبمجمع من 
الناس» وهو أحد أنواع التغليظ» ثانيها: الزمان» ثالثها: المكان» وهذا التغليظ 
مستحبٌ» وقيل: واجبء قاله الحافظ كيذه وقال أيضا: 

[تنبيه]: لم أر في شيء من طرّق حديث سهل صفة تلاعنهما إلا ما في 
رواية الأوزاعي» فإنه قال: «فأمرهما بالملاعنة بما سَمّى في كتابه»» وظاهره 
أنهما لم يزيدا على ما في الآية» وحديث ابن عمر عند مسلم صريح في ذلك» 
فإن فيه: «فبدأ بالرجل» فشَّهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تى بالمرأة ٠...‏ الحديث. 

وحديثٌ ابن مسعود نحوهء لكن زاد فيه: «فذهبت لتلتعن» فقال النبن كله : 
مهه فأَبَتْ» فالتعنت». ٠‏ 

وفي حديث أنس وليه عند أبي يعلى» وأصله في مسلم: «فدعاه 
النبي كَل فقال: أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد 
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بذلك أربعاًء ثم قال له في الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» 
ففعل» ثم دعاهاء فذكر نحوه» فلما كان في الخامسة: سكتت سكتة» حتى 
ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت على 
القول». 

وفي حديث ابن عباس وا من طريق عاصم بن گليب» عن أبيه» عنه» 
عند أبي داود» والنسائيّ» وابن أبي حاتم: «فدعا الرجل» فشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» فآمّر به» فأمسك على فيه» فوَّعَظهء فقال: كل شيء 
أهون عليك من لعنة الله» ثم أرسله» فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
وقال في المرأة نحو ذلك»» وهذه الطريق لم يُسَمَّ فيها الزوج» ولا الزوجة» 
بخلاف حديث أنس» فصرّح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية» فإن كانت القصّة 
واحدة» وقع الوهم في تسمية الملاعن». كما جزم به غير واحد» فهذه زيادة من 
ثقة» فتعتّمد» وإن كانت متعددة» فقد ثبت بعضها فى قصة امرأة هلال. انتهى 
كلام الحافظ كل ببعض اختصار. ۰ 

(قَلَمَا فَرَعَا) زاد في رواية البخاريّ: «من تلاعنهما» (ثَالَ عُوَيْمِرٌ: كذَبْتُ 
عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْنّهًَا) وفي رواية الأوزاعيئ: «إن حبستها فقد 
ظلمتها» . 

(قَطلَقَهّا ئكاثاً كَبْلَ أَنْ يمره رَسُولُ الله ية) وفى رواية بن إسحاق: «ظلمتها 
إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاق»» قافن «الفتح»: وقد تفرد بهذه 
الزيادة» ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى؛ لاعتقاده منع جمع الطلقات 
الثلاث بكلمة واحدة» واسنَّدِلَ بقوله: «طلقها ثلاثاً» أن الفرقة بين المتلاعنين 
تتوقف على تطليق الرجل»ء كما ثُقِل عن عثمان الْبَنَىَ. 

وأجيب بقوله في حديث ابن عمر: فَرّق النبئ ب بين المتلاعنين» فإن 
حديث سهل» وحديث ابن عمر في قصة واحدة» وظاهر حديث ابن عمر أن 
الفرقة وقعت بتفريق النبئ يكلل. 

وقد وقع في شرح مسلم للنوويّ ب قوله: «كذبت عليها يا رسول الله 
إن أمسكتها» هو كلام مستقل» وقوله: «فطلقها»؛ أي: ثم عَقَّبَ قوله ذلك 
بطلاقهاء وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يُحرّمها عليه» فأراد تحريمها بالطلاق» 
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فقال: هي طالق ثلاثء فقال له النبئ بي : «لا سبيل لك عليها»؛ أي: لا يلك 
لك عليهاء فلا يقع طلاقك. انتهى. 

قال الحافظ: وهو يوهم أن قوله: «لا سبيل لك عليها» وقع منه َل 
عَقّب قول الملاعن: هي طالق ثلاثاً» وأنه موجود كذلك فى حديث سهل بن 
سعد الف شرك ولس كلك قزق وله د سل لك عليهاة لم ينعي 
حديث سهل» وإنما وقع في حديث ابن عمر» عقب قوله: الله يعلم أن 
أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها»» وفيه: «قال: يا رسول الله مالى...» 
الحديث» كذا في «الصحيحين) . ْ 

وظهر من ذلك أن قوله: «لا سبيل لك عليها» إنما استَدَلٌ مَن استَدَلٌ به 
من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق» من عموم لفظه» لا من خصوص 
السياق» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كل . 

(قَالَ ابْنُ شهاب) الزهري كأثه: (فَكَانَتْ سُنَةَ الْمُتَلَاعِئَيْنَ) زاد أبو داودء 
عن القعنبيّ» عن مالك : «فكانت تلك»» وهي إشارة إلى القُدقة وفي رواية ابن 
جريج: «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كله حين فرغا من التلاعن» 
ففارقها عند النبي كلكو فقال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين»» كذا للمستملي» 
وللباقين: «فكان ذلك تفريقاً»» وللكشميهنيّ : «فصار»ء بدل «فكان»» وأخرجه 
مسلم من طريق ابن جريج بلفظ: فقال النبي وَكة: «ذلك التفريق بين كل 
متلاعنين»» وهو يؤيد رواية المستملي» ومن طريق يونس» عن ابن شهاب» قال 
بمثل حديث مالك» قال مسلم: لكن أدرج قوله: «وكان فراقه إياها بعد سئّة 
بين المتلاعنين»» وكذا ذكر الدارقطنئ فى «غرائب مالك» اختلاف الرواة على 
ابن شهاب» ثم على مالك ف العريق عن فال «فكان فراقها سدق هل هو من 
قول سهل» أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعيئ» وأشار إلى أن نسبته 
إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل» ويؤيده ما وقع عند اي داود» من 
طريق عياض بن عبد الله الفِهُري» عن ابن شهاب» عن سهل» قال: «فطلقها 
ثلاث تطليقات عند رسول الله كلل فأنفذه رسول الله وء وكان ما صنع عند 


(۱) «الفتح» ال 0 
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رسول الله ية سنّة» قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله كل فمضت السنّة 
ع في المتلاعنين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً». 

فقوله: «فمضت السئّة» ظاهر في أنه من تمام قول سهل» ويَحْتّمل أنه من 
قول ابن شهاب» ويؤيده أن ابن جريج أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر 
حديث سهل» فقال بعد قوله: «ذلك تفريق بين كل متلاعنين»» قال ابن جريج: 
قال ابن شهاب: «كانت السئّة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين». 

قال الحافظ كَُنْهُ: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ في آخر الحديث: قال 
أبو عبد اله : قوله: «ذلك تفريق بين المتلاعنين» من قول الزهري» وليس من 
الحديث. انتهى» وهو خلافٌ ظاهر سياق ابن جريج» فكأن البخاريّ رأى أنه 
مُدْرَجٌ قَتَبّهَ عليه. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد طبه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۷۳۸1 و۳۷۳۹ و٠كلا"] ,)١5975(‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» (577) و«التفسیر» )٤۷٤٥(‏ و«الطلاق» (0709) 
و«الأحكام» 117( و«الاعتصام» (7:5). و(أبو داود) في «الطلاق» 
5١50(‏ و58١7‏ و١٣٠۲۲).‏ و(النسائئ) فى «الطلاق» ۱۷١/١‏ و١۱۷)»‏ 
و(ابن ماجه) فى «الطلاق» KES‏ و(الشافعي) فى امسئله) (۲/ ٤)٥‏ 
و45)» و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه) ۱۲٤٤١(‏ و٩٤٤۱۲‏ و۷٤٤۲١)»‏ 
و(أحمد) في «مسند» (0/ ۳ و۳۱ و75" و۳۳۷). و(مالك) في «الموط|» 
(» و(الدارمی) فى «سئنه» (۲۲۲۹). و(الطبرانيت) فى «الكبير» (715ه 
و۷۸ و۷۹٦٥‏ و۰ و۸ وA‏ و0584 و۸0٥‏ و585ه ولامكه 
و/554 و5184 و١05941‏ و0597). و(ابن الجارود) في «المنتقى) (5ه/ا 


)١(‏ هو الإمام البخاري كلله. (۲( «الفتح» 82 رقم (مءلاة). 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (۳۷۳۸) 
و5780)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 42٠١7‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۳۹۹/۷ و٠٠٠٤‏ و١501)»‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (57537)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): بيان بدء مشروعيّة اللعان. 

١‏ (ومنها): مشروعيةٌ الاستعداد للوقائع قبل وقوعها؛ ليُعلم أحكامها إذا 
وفعت. 
۳ (ومنها): الرجوع إلى من له الأمر. 

٤‏ - (ومئها): إجراء الأمر على الظواهرء والله تعالى يتولى السرائر. 
(ومنها): كراهة المسائل التي يترئّب عليها هتك المسلمء أو التوضّل 
إلى أذيّته بأي سبب كانء وفي كلام الشافعيّ كا إشارة إلى أن كراهة ذلك 
كانت خاصّة بزمنه ية من أجل نزول الوحي؛ لثلا تقع المسألة عن شيء مباح» 
فيقع التحريم شتت السالةةه وقد ثبت في «الصحيح»: «أعظم المسلمين جَرما 
من سأل عن شيء لم يُحرّمء فَحُرّم من أجل مسألته». وقد استمرٌ جماعة من 
السلف على كراهة السؤال عما لم يقع» لكن عمل الأكثر على خلافه» فلا 
يحصى ما فرّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. 

5 (ومنها): أن العالم يُقصد في منزله» ولا يُنتظر به حتى يصادفه في 
المسجد» أو الطريق. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة اللعان؛ لقول الله كك: #وَلْحَهِسَةُ أن لعنَتَ الله 
يه إن کن من الْكَنْينَ 402 [النور]. 

6 (ومنها): أن اللعان يكون بحضرة الإمام» أو القاضي» وبمجمع من 
الاس 


)١(‏ المراد فوائد حديث اللعان عموماًء لا خصوص السياق المشروح الآن» بل 
الأحاديث المتعلقة به» فقد أخرج المصئف فی الباب حديث سهل» وحديث ابن 
عمر» وحديث ابن عباس » وحديث انس وحديث ابی هريرة» وحديث المغيرة بن 


5 0 3 ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
جزم ال کے 

4 (ومنها): تغليظ اللعانء قال النوويّ كلهُ: يغلّظ اللعان بالزمان» 
والمكان» والجمعء فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في 
ذلك البلدء والجمع طائفة من الناس» وأقلّهم أربعة» وهل هذه التغليظات 
واجبة» أم مستحبة؟ فيه خلاف عندناء والأصحٌ الاستحباب. انتهى . 

١‏ - (ومنها): أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين؛ لأن الله تعالى خصّه 
بالأزواج» حيث قال: ولدب بش ا الآية [النور: .]١‏ 

. (ومنها): سقوط الحد به عن الرجل‎ - ١ 

۲ _ (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم إقامة البيّنة؛ لقوله تعالى : 
4 ل يأنوأ ا لكاي الآية [النور: يل فلو أقام الزوج | لشهذاء لا يجوز 
اللعان» بل يقام عليها الحدّ. 

۳ - (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منهاء فلو 
أقرّت به لا يجوز اللعان» بل يقام عليها الحدّ المذكور. 

4 (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير الآتي ينبغي للعالم إذا سُئل 
عن واقعة» ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد فيها نصا أن لا يُبادر إلى 
الاجتهاد فيها. 

65 (ومنها): الرحلة فى المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن جبير رحل من 
العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. 

7 (ومنها): إتيان العالم في منزله» ولو كان في قائلته» إذا ترف 
الآ أنه لا شق علج 

۷ _ (ومنها) : تعظيم العالم» ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن 

۸ _(ومنها): التسبيح عند التعجّب؛ لقول ابن عمر: «نعم سبحان الله»» 


.۳٠١ /٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


4 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (۳۷۳۸) 
عليه» ويَحْتَمل أن يكون تعجّبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهوراً من قبل» 
فتعجب كيف خفي على بعض الناس . 

48 _ (ومنها): بيان أوّليات الأشياءء والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن 
عمر وا : «أوّل من سأل عن ذلك فلان»» وقول أنس ويه : «أول لعان كان». 

٠‏ (ومنها): أن البلاء موكلٌ بالمنطق» وأنه إن لم يقع بالناطق وقع 
بمن له به صلة. 

١‏ (ومنها): أن الحاكم يَرْدَعَ الخصم عن التمادي على الباطل 
بالموعظة» والتذكيرء والتحذيرء ويكرّر ذلك؛ ليكون أبلغ. 

(ومنها): ارتكاب أخفٌ المفسدتين بترك أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر 
على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدّته أسهل من الإقدام على القتل الذي 
يؤدّي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد تهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منهاء 
إما بالطلاق» وإما باللعان. 

73٠‏ (ومنها): أن الاستفهام ب «أرأيت» كان قديماً. 

8 (ومنها): أن خبر الواحد يُعمل به إذا كان ثقة. 

5 (ومنها): أنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن» 
ويتأكد عند الخامسة» ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصّوه بالمرأة عند 
إرادة تلفّظها بالغضب» واستشكله بما في حديث ابن عمرء لكن قد صرّح 
جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظهما معأ وهذا هو الحقّ. 

7 (ومنها): أن فيه ذكر الدليل مع بيان الحكم. 

۷ - (ومنها): أن الصحابة ون كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل 
فيه وحي. 

۲۸ - (ومنها): أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه» ويهجُنه. 

9 (ومنها): أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه 
عليه . 


٠‏ (ومنها): أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يردّه كراهة العالم لِمَا 
سال عنه» ولا غضبه علیه» ولا جفاؤه له» بل يُعاود ملاطفته إلى أن يقضي 
حاجته . 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
سل سے 


١‏ - (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهراً. 
وأن لا عيب في ذلك على السائل» ولو كان مما يُستقبح. 

؟” ‏ (ومنها): أن فيه التحريض على التوبة» والعمل بالستر» وانحصار 
الحق في أحد الجانهين عند تعذّر الواسطة؛ لقوله: «إن أحدكما كاذب»» وأن 
الخصمين المتكاذبين لا يُعاقب واحد منهماء وإن أحاط العلم بكذب أحدهما 
لا بعيئه . 

۳ - (ومنها): أن اللعان إذا وقع سقط حدّ القذف عن الملاعن للمرأةء 
وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه بتسمية المقذوف» ومع ذلك لم . 
ينقل أن القاذف حُدّء قال الداودي: لم يقل به مالكٌ؛ لأنه لم يبلغه الحديث» 
ولو بلغه لقال به» وأجاب بعض من قال: يُحدّ من المالكيّة» والحنفيّة بأن 
المقذوف لم يطلب» وهو حقه» فلذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ؛ لأن الحدّ 
سقط من أصله باللعان» وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن 
شريكا كان يهوديا. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يُعلم المقذوف بما وقع من 
قاذفه . 

(ومنها): أن الحامل تلاعنُ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث: 
«انظرواء فإن جاءت به إلخ»» كما في حديث سهل ذه وفي حديث ابن 
عباس وء وفي حديث ابن مسعود وله : فجاء ‏ يعني الرجل ‏ هو وامرأته» 
فتلاعناء فقال النبي ل : «لعلها أن تجىء به أسود 00 فجاءت به أسود. 
جا و فال السمهرزة خلانا لمن أبن ذلك من أهل الرأي» معتلاً بأن 
الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون نفخة» وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حدّ 
القذف عن الرجل» ودفع حدٌّ الرجم عن المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاً» 
أو حائلاًء ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة» وقد اخثلف في الصغيرة» فالجمهور 
على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حدّ القذف عنه دونها . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأظهر حجةء والله تعالى 


أعلم. 


4 كتاب اللعان - حديث رقم (۳۷۳۸) 

_ (ومنها): أنه اسيُّدلَ به على أن لا كقارة في اليمين الغموس؛ لأنها 
لو وجبت لبينت في هذه القصّة. 

عقب بأنه لم يتعيّن الحانث» وأجيب بأنه لو كان واجباً لبيّنه مجملاً بأن 
يقول مثلاً : فليُكفّر الحانث منكما عن يمينه» كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 

۷ - (ومنها): أن فى قوله ككل لهلال بن أَميّة وله : «أربعة شهداءء وإلا 
فحدّ في ظهرك» دلالةٌ على أن القاذف لو عجز عن البيّنة» فطلب تحليف 
المقذوف لا يُجاب؛ لأن الحصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعية 
اللعان. 

(ومنها): جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى 
ذلك» ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة. 

89 (ومنها): أن الحكم يتعلّق بالظاهرء وأمر السرائر موكول 
إلى الله كك . 

(ومنها): ما قال ابن التين: وبه احتجٌ الشافعيّ على قبول توبة 
الزنديق» وفيه نظر؛ لأن الحكم يتعلّق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه حكم الباطن» 
والزنديق قد علم باطنه بما تقذم» فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك قال 
الحافظ: كذا قال» وحجة الشافعت ظاهرة؛ لأنه َلك قد تحقّق أن أحدهما 
كاذب» وكان قادراً على الاطلاع خا عين الكاذب» لكن أخبر أن الحكم 
بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن» وقد لاحت القرائن بتعيين 
الكاذب في المتلاعنين» ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهرء ولم يعاقب 
المرأة. 

١‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظئّة» والإشارة في 
الحدودء إذا خالفت الحكم الظاهرء كيمين المدّعى عليهء إذا أنكرء ولا بيّنة. 

۲ _ (ومنها): أن الشافعيّ كاه استدل به على إبطال الاستحسان؛ 
لقوله: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

۳ (ومنها): أن الحاكم إذا بذل وسعهء واستوفى الشرائط لا ينقض 
حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرطء أو تفريق في سبب. 

5 (ومنها): أن اللعان يُشرع في كل امرأة دخل بهاء أو لم يدخل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
سے 


ونقل فيه ابن المنذر الإجماع» وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلةء 
والمشهور أن لها نصف المهر؛ لأنها فرقة منه» وبه قال الحسن» وسعيد بن 
جبيرء وقتادة» ومالك» وفى رواية: لا صداق لها؛ لأن الفرقة حصلت بلعانهما 
نيعا > فاه الفرقة بيب فن أحدهما . 

٥‏ - (ومنها): أنه لو نكح فاسداًء أو طلّق بائناًء فولدت» فأراد نفي 
الولدء فله الملاعنة. وقال أبو حنيفة: يلحقه الولدء ولا نفي» ولا لعان؛ لأنها 
أجنبيّة وكذا لو قذفهاء د ثم أبانها بثلاث فله اللعان» وقال أبو حنيفة : لاء وقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن هُشيم» عن مغيرة» قال الشعبيّ: إذا طلّقها ثلاثاًء 
فوضعت» فانتفى منهء فله أن يلاعن» فقال له الحارث: إن الله يقول: ولي 
مون أن روجهم الآية [النور: ٦]ء‏ أفتراها زوجة؟ فقال الشعبيّ: إني لأستحيي 
من الله إذا رأيت الحقٌّ أن لا أرجع إليه» فلو التعن ثلاث مرّات فقطء فالتعنت 
المرأة ثله» ففرّق الحاكم بينهما لم تقع الفرقة عند الجمهور؛ ؛ لأن ظاهر القرآن 
أن الحدّ وجب عليهماء وأنه لا يندفع إلا بما ذكرع فتعين الإتيان بجميعه. 
وقال أبو حنيفة: أخطأ السنّة وتحصل الفرقة؛ لأنه أ تي بالأكثر» فتعلّق به 
الحكم» ومذهب الجمهور أصحٌ. 

7 (ومنها): أنه استّدل به على أن الالتعان ينتفى به الحمل؛ خلافاً 
لأبي حنيفة» ورواية عن أحمد؛ لقوله كل: «انظرواء فإن جاءت إلخ»» فإن 
الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاً» وقد أل الولد مع ذلك بأمه . 

۷ - (ومنها): أن فيه جواز الحلف على ما يغلب على الظنّ» ويكون 
المستند التمسّك بالأصل» أو قوة الرجاء من الله تعالى عند تحقّق الصدق؛ 
لقول من سأله هلال: «والله ليجلدنك», ولقول هلال: «والله لا يضربني» وقد 
علم أني رأیت» حتى استفتيت». 

۸ - (ومنها): : أن اليمين التي يُعتدٌ بها في الحكم ما يقع بعد إذن 
الحاكم؛ لأن هلالاً قال: «والله إني لصادق»» ثم لم يحتسب بها من كلمات 
اللعان الخمس. 

4 (ومنها): أنه تمسّك به من قال بإلغاء حكم القافة» وتُعقّبِ بأن إلغاء 
حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع» وإنما يُعتبر حكم 


4 كتاب اللعان ب حديث رقم (VTA)‏ 
۴۷ 

القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسّك به» ويقع الاشتباه» فيرجع حينئذ إلى القافة» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صفة الزوجين اللذين يصح 
منهما اللعان: 

ذهبت طائفة إلى أن اللعان يصح من كلّ زوجين مكلفين» مسلمين كاناء 
أو كافرين» أو عدلين» أو فاسقين» أو محدودين في قذف» أو كان أحدهما 
كذلك» وبهذا قال سغيد بن السيّب» وسليمات بن يسار والحسن»'وزبيعة: 
ومالك» وإسحاق» وأحمد في رواية. 

وحجُتهم عموم قوله تعالى: ولي ب نجهم الآية [النور: +۲١‏ ولأن 
اللعان يمين» فلا يفتقر إلى سائر ما اشترطوه» كسائر الأيمان» ودليل أنه يمين 
قوله كَكلةِ: «لولا الأيمان» لكان لى ولها شأن»ء وأما تسميته شهادة؛ فلقوله في 
نبي :. اوا فدص "ذلك دیا ون کان يمينا کا فال ال : زا 
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ا ر 


جاك الْمتَفِقُونَ الوأ مَتَبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولٌ أل الآية [المنافقون: .]١‏ 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين» عدلين» 
حرّين» غير محدودين في قذف» روي هذا عن الزهري» والثوري» والأوزاعيّ» 
وجماذه وأضحاب الراى وبوعن مكسول: لسنن:نيق الك وَاللمَية لعان» .وعن 
عطاء» والنخعيّ في المحدود في القذف: يُضرب الحدّء ولا يلاعن» وروي فيه 
حديث» ولا يثبت» كذلك قال الشافعي» والساجيّ؛ ولأن اللعان شهادة» بدليل 
قوله ڪك: ول يكل هم شبك إلا اشم [النور: 5]» فاستثنى أنفسهم من 
الشهداءء وقال تعالى: «فشهدة أَحَه َم شد [النور: 5]» فلا يُقبل ممن 
لين من أهل الشهاةة2" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ 
لقوّة دليله» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث ابن عمر وكيا : «أن رجلاً من الأنصار 
قذف امرأته» فأحلفهما النبئ بل ثم فرّقهما»» ما نصّه: وقد تمسّك به من 


)0غ( راجع : «المغنى» لابن قدامة كه .١٠١٤١/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
جز ب کے 


قال: إن اللعان يمين» وهو قول مالك» والشافعيّ» والجمهورء وقال أبو 
حنيفة: اللعان شهادة» وهو وجه للشافعيّة» وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين» 
وقيل : بالعكس » ومن ثم قال بعض العلماء: ليس بيمين» ولا شهادة. 

وانبنى على الخلاف أن اللعان يُشرع بين كل زوجين مسلمينء أو 
كافرين» حرّين» أو عبدين» عدلين» أو فاسقين؛ بناءً على أنه يمين» فمن ص 
يمينه صح لعانه» وقيل : لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمین ؛ لأن 
اللعان شهادة. ولا يصح من محدود في قذف» وهذا الحديث حجة للأولين؛ 
لتسوية الراوي بين لاعَنَء» وحلف» ويؤيّده أن اليمين: ما دل على حت أو 
منع» أو تحقيق خبر» وهو هنا كذلك» ويدلٌ عليه قوله يلكِ في بعض طرق 
حديث ابن عباس وا : «فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق». 
يقول ذلك أربع مرّات»» أخرجه الحاكم» والبيهقيّ» من رواية جرير بن حازم» 
عن أيوب» عن عكرمة» عنه. وقوله ية: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

واعتل بعض الحنفيّة بأنها لو كانت يميناً لما تكرّرت» وأجيب بأنها 
خرجت عن القياس تغليظاً لحرمة الفرج» كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس» 
وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضاً. 

قال الحافظ كانه4: والذي تحرّر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب» 
وإثبات الصدق يمين» لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يُكتمّى في ذلك 
بالظنَء بل لا بذ من وجود علم كل منهما بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد 
به ويؤيّد كونها يمينا أن الشخص لو قال: أشهد بالل لقد كان كذا لعُدَ حالفاًء 
وقد قال القفّال في «محاسن الشريعة»: كررت أيمان اللعان؛ لأنها أقيمت مقام 
أربع شهود في غيره ليقام عليها الحذّء ومن ثم سمّيت شهادات. انتهى كلام 
الحافظ كذ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط تفريق الحاكم بين 
المتلاعنين : 


.و 


ذهبت جماعة إلى أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهماء وبه قال 


.195- ۱۹۳/۱۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 


48 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (VTA)‏ 
۳۹ 
أبو حنيفة» والثوري» وأحمد؛ لقول ابن عبّاس ويا في حديثه: ففرق 
رسول الله كل بينهماء وفي حديث عويمر وله قال: «كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كله وهذا 
يقتضي إمكان إمساكهاء وأنه وقع طلاقه» ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك» 
لما وقع طلاقه» ولا أمكنه إمساكهاء ولأن سبب هذه الفرقة يَتِفْ على الحاكم» 

فالفرقة المتعلّقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم» كفرقة الْعُنّة . 

وذهبت طائفة إلى أن الفرقة تحصل بمجرّد التعانهماء وبه قال مالكٌ» 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وداود» وزفرء وابن المنذر» وروي ذلك عن ابن عبّاس؛ 
لِمَا روي عن عمر وليه أنه قال: «المتلاعنان يُفرّق تما ولا حجان :بدا 
رواه سعيد بن منصور» ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد» فلم يقف على حكم 
الحاكم كالرضاع» ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم» لساغ ترك 
التفريق إذا كرهاه؛ كالتفريق للعيب» وللإعسارء وَلَوَجبٍ أن الحاكم إذا لم 
يُقَرّق بينهما أن يبقى النكاح مستمرًاًء وقول النبئ يكَكِ: «لا سبيل لك عليها) 
يدل على هذاء وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة» وعلى كلتا 
الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام اللعان منهما. 

وقال الشافعيّ كَنْهُ: تحصل الفرقة بقول الزوج وحده» وإن لم تلتعن 
المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول» فتحصل بقول الزوج وحده» كالطلاق» قال 
ابن قدامة: ولا نعلم أحداً وافق الشافعيّ على هذا القول» وخكي عن التي أنه 
لا تعلق باللعان فرقةٌ؛ لِمَا روي أن العجلاني ل لاعن امرأته طلقها ثلاثاً 
فأنفذه رسول الله اء ولو وقعت الفرقة لَما نفذ طلاقه. 

قال ابن قدامة: وكلا القولين لا يصحٌ؛ لأن النبيّ ييه فرّق بين 
المتلاعنين» رواه عبد الله بن عمر» وسهل بن سعد» وأخرجهما مسلم» وقال 
سهل بن سعد: «فكانت سنّة لمن كان بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين»» وقال 
عمر ويه : «المتلاعنان يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً»» وأما القول الآخر 
فلا يصح؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين 
بلعان أحدهماء وإنما فرّق النبي بي بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول 
بوقوع الفرقة قبله تحكمْ» يخالف مدلول السئة» وفعل النبيّ كَةِ. انتهى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
سا س کے 


المقصود من كلام ابن قدامة كط . 

وقال في «الفتح»: ذهب مالك والشافعيّ» ومن تبعهما إلى أن الفرقة 
تقع بنفس اللعان» قال مالك. وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة» وقال 
الشافعيّ» وأتباعه» وسحنون من المالكيّة : بعد فراغ الزوج» واعتل بأن التعان 
المرأة إنما شرع لدفع الحدّ عنهاء بخلاف الرجل» فإنه يزيد على ذلك في حقّه 
نفي النسب» ولحاق الولد» وزوال الفراش. 

وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» 
وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى» ثم لاعن الأخرىء وقال الثوريء 
وأبو حنيفة» وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم» واحتجوا 
بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» وعن أحمد روايتان» وذهب عثمان البنّىّ إلى 
أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج» واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن» 
ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلّق ابتداءً»ء ويقال: إن عثمان تفرد 
بذلك» لكن نقل الطبري عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصريً» أحد أصحاب 
ابن عباس زاء من فقهاء التابعين نحوه» ومقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين 
الزوجين تقع بنفس القذف» ولو لم يقع اللعان» وكأنه مفرّعَ على وجوب اللعان 
على من تحقّق ذلك من المرأة» فإذا أخلَ به عوقب بالفرقة» تغليظاً عليه. 
انتهى 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى حكم 
الحاكم» بل تقع الفرقة بنفس اللعان» وأنه لا بد من تمام لعانهماء فلا تقع 
قبله؛ عملاً بظاهر الأحاديث» وأما تفريق النبئ ككل بينهماء فالظاهر أنه 
أعلمهما بذلك» وأنهما لا يجتمعان بعد ذلك» وال تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في فرقة اللعان» هل هي 
فسخ أم طلاق؟ : 

ذهبت طائفة إلى أن الفرقة فسحٌ» وبه قال الشافعيّ» وأحمد رحمهما الله 


(1) راجع: «المغني» ۱٤٤/١١‏ -155. (۲) «الفتح» .159-158/1١‏ 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (۳۷۳۸) 
تغالى؟ لأنها فرقة توجب تحريماً مؤبداً »-فكاتت:فسخاء كفرقة الرضاع؛ ولآن 
اللعان ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» فلم يكن طلاقاً» كسائر 
ما ينفسخ به النكاح. 

وقال أبو حنيفة ك#: هي طلاقٌ؛ لأنها فرقة من جهة الزوج» تخصٌّ 
النكاح» فكانت طلاقاًء كالفرقة بقوله: أنت طالقٌء ذكره ابن قدامة كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأظهر عندي؛ لظهور 
حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلا 
فتحقق الأمرء فقتله» هل يقتل به أم لا؟ : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الإقدام على قتلهء فإن قتله يقتصٌ منهء 
إلا :أن ياتي ببيّنة الزناء أو على المقتول بالاعتراف» أو يعترف به ورثته» فلا 
يُقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصناًء وقيل: بل يُقتل به؛ لأنه ليس 
له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام» وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلاء 
ويُعرّر فيما فعله» إذا ظهرت أمارات صدقه» وشرط أحمد» وإسحاق» ومن 
تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك» ووافقهم ابن القاسم» وابن حبيب 
من المالكيّة» لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصنء أفاده في «الفتح»" . 

وقال في موضع آخر: قال الجمهور: عليه الْقَّوّده وقال أحمدء 
وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه» وقال الشافعيّ: يَسَعْهُ قينا 
بينه وبين الله قتل الرجل» إن كان تيبا وعَلِم أنه نال منها ما يوجب الغسل» 
ولكن لا يسقط عنه القَّوّد في ظاهر الحكمء وقد أخرج عبد الرزاق بسند 
صحيح إلى هانئ بن حِرَّام أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاًء فقتلهماء فكَتَب 
عمر كتاباً في العلانية أن يُقِيدوه به» وكتاباً في السرّ أن يعطوه الدية» وقال ابن 
المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفةً» وعامّة أسانيدها منقطعة» 
وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلاً وجده مع امرأته؛ فقال: إن لم 
يأت بأربعة شهداء» وإلا فليغط برمّته» قال الشافعيّ: وبهذا نأخذء ولا نعلم 


)1غ( «المغني» 17/١‏ 1. )۲( «الفتح» 7/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 

سا۷ يبي 
لعل مخالفاً فى ذلك. انتهى 9 . 

وقال في «المفهم»: وكونه ية لم ينكر على السائل قوله: أيقتله؟ تقرير 
منه على ذلك» ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاصء ولا غيره» وقد عضده 
«تعجبون من غيرة سعد؟». متفق عليه» ولهذا قال أحمد» وإسحاق: يهدر دمه 
إذا جاء القاتل بشاهدين. انتهى”" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أحمدء وإسحاق ‏ رحمهما الله 
تعالى - عندي أرجح ؛ لظاهر حديث سعد» وعويمر وا“ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/*4[‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا ابن وَهْبء أَحْبَرَنِي 
يونس» عن ابن شِهاب› أخبَرني سهل بن سعد الأنْصَارِيٌّ . أنّ عويمرا الأَنصَارِيّ 
مِنْ بَنِي الْمَجْلَانِء أنى عَاصِمَ بْنَ عَدِىّء وَسَاقَ الْحَدِِتَ بمِئْل حَدِيثِ مالك 
وَأَدْرّجّ في الْحَدِيثِ وله : وَكَانَ فِرَاقَهُ إِيَامَا بَعْدُ سنه في الْمُتَلَاعِمَيْنء وَزَادَ فيه: 


و و 


قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ حَابِلاً فَكَانَ انها يُدْعَى إِلَى أُمّو ثُمّ جَرَت السُنةُ أنه ينا 
وَتَرتُ مِنْهُ مَا قَرَضَ الله لَهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَسَاقٌ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير يونس . 

وقوله: (فَكَانَتْ حَايلاًء فَكَانَ ابْنّهَا يُدْعَى إِلَى أُمّهِ إلخ) قال النووي 4115 : 
فيه جواز لعان الحامل» وأنه إذا لاعنهاء ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه» 
وأنه يثبت نسبه من الأم» ويرثهاء وترث منه ما فرض الله للأم» وهو الثلث» 
إن لم يكن للميت ولدء ولا ولد ابن» ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات» وإن 


)۱( «الفتح» 606 كتاب الحدود» رقم (5845). 
)۲( «المفهم» ۰/٤‏ -۱. 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (۳۷۳۹) 
VY‏ 

كان شيء من ذلك» فلها السدس» وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه 
وبين أمه» وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه» وهم إخوته وأخواته من 
أمه» وجدّاته من أمهء ثم إذا دفع إلى أمه فرضهاء أو إلى أصحاب الفروض» 
وبقي شيء فهو لموالي أمهء إن كان عليها ولاءء ولم يكن عليه هوء ولا 
بمباشرة إعتاقه› فإن لم يكن لها موال» فهو لبيت المالء هذا تفصيل مذهب 
الشافعيّ» وبه قال الزهري» ومالكء. وأبو ثورء وقال الحكم»ء وحماد: ترثه 
ورثة أمهء وقال آخرون: عصبة أمه» روي هذا عن عليّء وابن مسعودء 
وعطاء» وأحمد بن حنبل» قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله 
بالعصوبة» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع» لكن الثلث بالفرض» 
والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الردّء والله أعلم. انتهى'" . 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها الرويانيّ او فى 
«مسنده) ۲۲۱/۲ فقال: 

)1١1/9(‏ - نا أحمد بن عبد الرحمن» نا عبد الله بن وهب» حدثني 
يونس» عن الزهريّ» أخبرني سهل بن سعد أن عُويمراً الأنصاريّ» ثم من بني 
العجلان» أتى عاصم بن عدي»؛ فقال له: يا عاصم أرايق وخ وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه» لم ل E‏ 
ذلك» فكره رسول الله نه ا المسائن وعا هام شين حر على عاضر امنا سمع من 
رسول الله وء فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمرٌء فقال: يا عاصم ماذا 
قال لك رسول الله يل؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخيرء قد كره 
رسول الله اء التي سألته عنها وعابهاء قال عويمر: والله ما أنتهي حتى أسأله» 
ثالى فير حا د او ال كله ب ا فقال: يا رسول الله أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلاًء فقتلهء أيقتلونه"؟ أم كيف يفعل؟ قال 
رسول الله كلل: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك» > فاذهب فائت بها»» ونزل 
القرآن» قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله يِه فلما فرغا من 


.٠١٤ - ۱۲۳/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 
هكذا النسخة: «أيقتلونه» بالياء» ولعله بالتاء» فليحرّر.‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
تلاعنهماء قال: يا رسول الله كذبيت عليهاء قا اما فطلقها ثلاثاً» قبل 
أن يأمره رسول الله كه وكان فراقه إياها يعد سنَة في المتلاعنين» قال 
سيل وكانت اما فأنكر لحل یلها كان إن يدعى إلى أمه» ثم 
جرت السنة أنه يرثهاء. وترثه ما فرض الله لها. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلل أولّ الكتاب قال : 


ع ادس يرا مم سم 00 Sor‏ 


a E (...) [V€°]‏ الاق أخيرنا ابن 

جُرَبْج» أَخبَرَني ابْنُ شِهَابٍ, عَن ماين وَعن السَنّةِ فِيهِمَاء عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ 
ابْنِ سَعْدِ خي ني ساود أن رَجُلاً ِن الْأَنُصَارٍ جَاءَ إِلَى لي کف قال : يا 
رَسُولٌ الل أَرَأَيْتَ رَجْلاٌ وَجَد مع م امرَأَتَه وجل وَذْكَرَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيِه وراد فيه: 


لاتا في الْمَسْجِدِء وَأَنَا شَاهِدٌ وَكَالَ في الْحَدِيثِ: َطَلَّقَهَا تلان مَبْلَ أن يمره 


زول الله كل فَمَارََهَا عِنْدَ الي ية كَمَالَ الي يكلله: ١ذَاكُمْ‏ التَفْرِيقُ بين كَل 
مُتَلَاعِنَيْنَ1) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقذموا في الباب» وقبل باب. 

قوله: (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) تقدّم أنه عويمر العجلانئ. 

وقوله : (وَذْكَوَ الْحَدِيتَ بو بقِصّته) بقصته) فاعل «ذُكَر) ضمير ابن جریج . 

وقوله: (قَتََاعَنَا في الْمَسْحِد) قال القرطبن ك#: فيه بيان أن سنّة اللعان 
كونه في المسجدء 0 إلا ما روي عن عبد الملك أنه يكون 
في المسجد» أو عند الإمام. وفيهأ نه يكون بحضرة الإمام» والقياس». 
والإجماع على أنه لا يكون إلا بسلطان. ان ی 


)١(‏ هكذا النسخة: «يعد» بالياء من العدّء والظاهر أنه مصحّف من «بعد» بالباء 
الموخدةء كما هو في «صحيح مسلم»» فليُحرّر. 

(۲) هكذا النسخة» والظاهر «ابنها)» كما في «صحيح مسلم»» فليُحوّر. 

)۳( «المفهم» /. 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )۳۷٤١(‏ ش 

وقوله: (اذَّاكُمُ التَفْرِيقُ ق بَبْنَ كل مُتَلَاعَِيْنِ)) قال النوويّ كله معنا عند 
مالك» والشافعيّ» والجمهور بيان أن المُرقة تحصل بنفس اللعان بين كل 
متلاعنين» وقيل: معناه تحريمها على التأبيد» كما قال جمهور العلماء» قال 
القاضي عياض: واتفق علماء الأمصار على أن مجرد قذفه لزوجته لا يحرمها 


عليه» إلا أبا عبيد» فقال: تصير محرّمة عليه بنفس القذف» بغير لعان. ١‏ اهن 


[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري ك في 
«صحيحهدكاء فقال: 

 )009(‏ حدّئنا يحيى"» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني ابن شهاب» عن الملاعنة» وعن السئة فيهاء عن حديث سهل بن سعدء 
أخي بني ساعدة أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله بي فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله» أم كيف يفعل؟ 
فأنزل الله في شأنه ما ذُكر في القرآن» من أَمْر المتلاعنين» فقال النبيّ كل: «ة 
قضى الله فيك» وفى امرأتك»., قال: فتلاعنا فى المسجد» وأنا شاهد» فلما 
فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله» إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً» قبل أن يأمره 
رسول الله لا حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النب با فكان ذلك تفريقاً 

قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنّة بعدهما أن يُمَرّق بين 
المتلاعنين» وكانت حاملاً» وكان ابنها يُذْعَى لأمه» قال: ثم جرت السنة في 
ميراثها أنها ترثه» ويرث منها ما قَرَضَ الله له. 

قال ابن جريج: عن ابن شهاب» عن شيل ب يقد الباعدي لي ينه 
الحديث: إن النبي كله قال: «إن جاءت به أحمر قصيراً» كأنه وَخَرَةٌ) فلا أراها 
إلا قد صدقت» وكذب عليهاء وإن جاءت به أسودء أعين» ذا أليتين» فلا أراه 
إلا قد صدق عليها»» فجاءت به على المكروه من ذلك. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.177/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
. هو ابن يحيى التميمي النيسابوري كله‎ (2١ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
کل کے 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوَلَ الكتاب قال: 
)۱٤۹۳( ۱1‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنٍ مير حَدَكَنَا أبي (ح) 
وَحَدَنَنَا أبُو بكر ؛ بن أبي شَيْبَةَ وَاللّفْظُ لَه حَدَ حَدَتََا ئا عَبْدُ الله بن تُمَيْرء حلا 
عَيْدُ الْمَلِكِ * بْنْ آي سُلَيْمَانَ عَنْ سويد بن جُبَيْر قالّ: سهلْتُ عَن الْمُتَلَاعِتيْنَ 


ص 


0 أَبِقَدَقُ بَيتَهُمَا؟ قَالَ: خا وله تقك إلى عد 


هُمَرَ مء فَقُلْتُ فلت لِلْعْلَام : اسان لي» قَالَ: 0 
جب ع فلت نَعَمْء قَالَ: ادحل » فَوَالَهِ مَا جَاءَ بك هَذِهٍ لاا عا 
خلت دا هو ترش قي متَوسد وسَادَة حَسُوَهًا E‏ قُلْتٌ: أبَا عَبْدِ 
الرَّحْمَنِء الْمُتَلاعِنَانٍ أيُمَرَقَ بَيَْهُمَا؟ قَالَ: سْبْحَانَ الله 0 ١‏ وَل مَنْ n‏ عن 
دک فلن ابْنُ فُلَانِء قَالَ: يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأنَهُ عَلَى 
َا يف يَصتَع؟ إن تكلم كلم بأئر عَظِيم 0 
ذلك قَالَ: فَسَكتَ النَبِي کف لم بء لما گان بعد ذلك أناهُ َقَالَ: إِنَّ 
الذي سَألْتْك عَنْهُ قَدْ ائثليتُ بو اَنَل الله مَؤُلَاءِ الآيَاتِ في «سورَة النُورِ»: 
ولدب بمو أروجهم € [النور: 1 لاش لي وَوَعَظَه ودره وََخْبَرَهُ أَنّ عَذَّابَ 
الدنْيا أَهُوَ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرّةء قَالَ: لاء وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ مَا كَذَّبْتُ 
ثم دَعَامَاء َوَعَظَهَاء وَذَكَرَمَاء وَأَحْبَرَهَا أن عَدَابَ الدُنْيًا أَهْوَ 0 الآخِرَ 
قَالَتْ: لا وَالّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقَّ ِل لَكَاذِبٌء قَبَدَ َبَدَأ بِالرَجْلٍء ٠‏ فشهد أَرْبَعَ َع شَهَادَاتٍ 


- 2 


بال ِل لَمِنَ الصَّاوِقِينَ» وَالْحَامِةُ متا أن ت له ل إن امن الذي فم ي 
ِالْمَرْأَة مَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَاَاتٍ بالل إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» وَالْحَامِسَةُ أنَّ عَضَبَ الله 
عَلَْيْهَا إِنْ کان من َّ الصَادِقِينَ د ثم م فق 2 بَبْنَهُمَا). 

رجال هذا الإسناد : ستة : 


١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللو بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قريباً. 
۲ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيمَة) تقدّم في الباب الماضي . 


0غ( وفي نسخة: «عن مثل ذلك». 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )*104١1(‏ 
الات ا سطس 
 “*‏ (عَْدُ الله بْنُ ثُمَيْر) تقدّم قريباً . 
زعتة الك ي أن كات تش لري الكوقيي ثقة اها 
(ت55١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٤٤٩/۸۳‏ 
ه ‏ (سَعِيدُ بن جبیر) الأسديّ الوالبئن مولاهم الكوفيّء ثقةٌ ثبت فقية ]١[‏ 
(ت٥٩)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۲۹/۰۷. 
١‏ (ابْنُ عْمَرَ) اء تقدّم قريباً . 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) أنه (قَالَ: سُكْلْتُ) بالبناء للمفعول (عَن الْمُتَلَاعِئيْنِ) 


أي: عن حكمهما (فِي إِمْرَةِ) بكسر الهمزة» وسكون الميم: اسم من الإمارة 
(مَضْعَبِ) بن الزبير بن العوّام القرشي الأسديّء أمير العراقين» أبو عيسى» وأبو 
عبد اللهء لا رواية لهء كان فارساً شجاعاً جميلاً وَسِيماً حارب المختار؛ 
وقدلةء وكان سماعاً اللدماء :شار لحريه عبد الملك بن -مروان» :وكان يمى من 
سخائه آنية النحل» قال إسماعيل بن أبي خالد: ما رأيت أميراً قط أحسن من 
مصعب» ورَوَّى عمر بن أبى زائدة أن الشعبئ قال: ما رأيت أميرا قط على منبر 
حون دن م قال المدائروةة كان ف 

ّل مصعب يوم نصف جمادى الأولى» سنة اثنتين وسبعين» وله أربعون 
سنة» ذكره الذهبن في «السير»“. 

(أيُقَدَق بَيتَهُمَا؟) بالبناء للمفعول (قَالَ) سعيد (قَمَا دَرَيْتُ ما أَقُولُ» فَمَضَيْتُ 
إِلَى مَنْرْلٍ ان عُمَرَ) و (بمَكة) الظاهر أنه منزله الذي نزله لما جاء مكة 
لجعو ا العمرة؛ لأنه من كان المدينة» والظاهر أن سعيداً سافر من الكوفة 
إلى مكة ليسأل ابن عمر وا عن هذه المسألة التي لم يدر جوابها حين سئل. 

وفي رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن سعيدء قال: «كنا 
بالكوفة نختلف فى الملاعنة» يقول بعضنا: يفرّق بينهماء ويقول بعضنا: لا 
ا يرخا ننه ]نه للعلاق: في :قلف كاف ويا وقد اسع ان الي 


.15"- 1١5٠/5 راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
۸ کل کے 


من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة» كما تقدّم نقله عنهء وكأنه لم 
يبلغه حديث ابن عمرء قاله في ا 
(فَُلْتُ لِلْعُلَام لا يُعرف اسمه”". (اسْتَأَدِنْ إِيء قَالَ: إِنّهُ كَائِلٌ) من 

القيلولة.» يقال: قال ييل قَيْلاَ وفتلولة: ماديا والقائلة: وقت 
القيلولة» وقد تطلق على القيلولة”". (قْسَمِعَ صَوْتِيء قَالَ: ابِنُ بير برفع 
«ابن٠»‏ وهو کک الاستفهام» أي : قال ابن عمر: أأنت ابن جبير؟ (قُلْتُ: 
نَعَمْء قال: اذخلء فوا مَا جَاء بك هَذِهِ السَّاعَةَ إلا حَاجَةٌ) فيه أنه 9 شق على 
العالم» ومن يُحتاج إليه في أوقات راحتهم» وأن المحتاج إليه إذا عَلِم من 
القرائن أن الان إليه في وقت راحته إنما جاء لضرورة ا لە لا ينبغي أن 
يضجر لهء بل يواجهه ببشاشة. (قَدَحَلتُ » ذا هُوّ مُفْتَرِشٌ) «إذا» هي 
الْفُجائيّة أي: ففاجأني افتراشه (بَرْدَعَةً) بفتح الموخدة» و الراءء فذال 
معجمة» ويقال: بالدال المهملة: الْحِلْسٌ يُلْقَّى تحت الرحل» أفاده المجر*) 
وفيه زّهادة ابن عمر وا (مَتَوَسّدٌ ِسَادَة) بكسر الواو: اة وجا 
وّسادات» ووسائد» والوساد بغير هاء: كل ما يُتوسّد به» من قُماشء وراب 
وغير ذلك وجمعها وسدء مثل كتاب وكُتّبِء ويقال: الوسائد لغة في 
الوسادةء قاله الفيّومت” . (حَشُوُهَا) بفتحء لكر أي: ما جعل فيهاء ومُلئت 
به (لِيف) بكسر اللام؛ أي : لحاء شجر (قُلْتُ: أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ) كنية عبد الله بن 
عمر زاء وهو بتقدير حرف النداءء كما قال ال الحريري ا في «ملحته) : 

E,‏ فِي النْدَاءَ كَقَؤْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبْ ذُعَائِي) 

وقال ابن مالك که في «خلاصته»: 
وَعْبِرٌ مَنْدُوبٍ وَمَضْمَرٍ وَما م قَاعْلَمًا 
وَذَالكُ فِي اسم الْجِنْسِ لار َل وَمَنْ يَمْتَعْهُ فَالْضُرُ عَازْلَهُ 


.50 (؟) راجع: «تنبيه المعلم» ص5‎ .۱۸٤/۱۲ «الفتح»‎ )١( 
.07١7/7 «المصباح المنير»‎ )9( 


.15١ - 51٠/١ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )٤( 
.1٥۸/١ «القاموس المحيط» ”/ 5. (5) «المصباح المنير»‎ )6( 


۹ - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )۳۷٤۱(‏ 


(الْمُتَلَاعِنَانِ) مبتدأ خبره جملة قوله: (أَيُقَوَقُ) بالبناء للمفعول (بَيْنَهُمَا؟) 
وفي رواية عزرة» عن سعيد بن جبير: قال: «لم يفرّق المصعب - يعني ابن 
الزبير - بين المتلاعنين» فذكرت ذلك لابن عمرء فقال: فرّق رسول الله يل بين 
أخوي بني العجلان». 

(قَالَ: سْبْحَانَ الله نَعَمْ) أي : يُفرّق بينهماء a‏ عد 
الحكم المشهور الم الل 0 
القرطبي كلهُ: هو والله أعلم - عويمر العجلانيّ المتقدّم الذكر. | ا 
(قَالَ: يا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أحَدُنَا) «أنْ» بفتح ال 
من الثقيلة + وافنهها ضمي الشانء أ أنه» وإلى هذا أشار في «الخلاصة»: 

وَإِنْ تُكَمَّفْ أده قَاسْمُهَا اشن وَالْكَبَرَ الجَعَلْ جَمْلَةَ مِنْ بَعْدٍ «أنْ) 
وَإِنْ يَكْنْ فِعْلاً وَلّمْ يَكْنْ دُعَا 0 
فَالأَحْسَنٌ الْمَصْلُ ب «قذ أو نَفْي أو تَنْفِيسٍ أو «لَؤ) وَقَلِيل كر «لَو) 

(امرَآَنَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ) يعني الزنا َف يَنَع؟ إن تكلم تكلم بار عَظِيم) 
أي لما فيه من الفضيحة (وَإِنْ سَكَتَ سكت عَلى مِثْل ذلك) وفي نسخة: عن 
مثل ذلك»؛ أي : على أمر عظيم ؛ أي: لما فيه من اا والغيظ (قَالَ) 
ريه ا e‏ لم يُجِبْهُ يُحِبّهُ) أي: لما ينتظره من الوحي» ففي 
حديث ابن مسعود ويه الآتي : «لَمَا سأل الرجل النب ي عن ذلك» ال f‏ 
«اللهم ا وجعل يدعو 0-0 آية اللعان» (فَلَمَا كَانَ بَعْدَ بَعْدَ ذلك أتَاهُ) ذلك 
الرجل (فَقَالَ: إِنَّ الْذِي سَأَلْتّك عَنْهُ عَنْهء قد ابْثْلِيتْ بو) هذا 17 على أن سؤاله 
الأول ليس عن شيء واقع حقيقة› د هو شيء ارثا فيه» فحمله شدة غيرته 
على أن يسأل» فوقع له ذلك حققة ابغلاءة» كما يقال: البلاء موكل 
بالمنطق 29 , 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: ا ار أنه خطاب من 
السائل للنين 3 نا لم يجب فأخبره بوقوع ذلك له؛ ليُحقّق عنده أنه مضطرٌ 


)١(‏ «المفهم» 190/:4. (۲) محرّكة: وجَع المصيبة. 
(۳) هذا من كلام الناس» وروي مرفوعاً » ولا يصح . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
إلى المسألة. فيجيبه» كما فَعَل النبئ کلف وقد جاء من حديث ابن عباس وها 
قال: ذُكر التلاعن عند رسول الله ياء فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً» ثم 
انصرفء فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلاء فقال 
عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي» فذهب به إلى رسول الله اة وذكر 
الحديث» TE‏ يوار ذلك 
برجل من قومه» فعَظم عليه ذلك» وشَّقٌ عليه» حتى تكلّف سؤال النبي كَل عن 
تلك المسألة القبيحة» ورأى أن ذلك كالعقوبة له؛ لما تكلّم في اللعان قبل 
وقوعهء وأما ابتلاء السائل الذي سأل النبي بي فإنما هو أن وَجّد الرجل مع 
امرأته» فهو ابتلاء آخرء غير ابتلاء عاصم. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا مانع من كون ابتلاء السائل من نوع 
ابتلاء عاصم» كما أسلفت تقريره» فتأمله» والله تعالى أعلم . 

(فأَنْرَلَ الله مَؤُلَاءٍ الآيَاتِ فِي «سُورَةٍ الثور»: ولزن بش أَوجه4) أي : 


يقذفون زوجاتهم بالزناء زاد في رواية النسائي ي : حتى بلغ # وألفيسة أن أن عْضّبٌ 
تر یا إد 6 بن اة @4 عام علب عَلَيْهِ) أي : تلا النبئ يل هؤلاء 
الآيات (وَوَعَظهُ وَذْكرَهُ) وفى رواية النسائئ: «فبدأً بالرجل» فوعظه» وذگره»» 
قال القرطبيئّ: هذا الوعظ ا اللعان» وينبغي أن يتَخذ 
سنة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان» ولذلك قال الطبريّ: إنه يجب 
على الإمام أن يعظ كل من يحلفه» وذهب الشافعيّ إلى أنه يعظ كلّ واحد بعد 
تمام الرابعة» وقبل الخامسة؛ تمسّكاً بحديث ابن عبّاس ويا في لعان هلال بن 
أمية ديه أنه بي وعظهما عند الخامسة. انتهى”(" . 
وة أن عَذَاتَ الال مو حة القذف في حف للفو ن عاب 
الآخِرَة) أي : Es‏ الله منها ‏ (قَالَ) الرجل )5( أا 
أتراجع مما قلته؛ لأنه حقّء وصدق» كما أوضحه بقوله: (وَالَّذِي بعك بِالْحَقُّ 
ما كَذَيْتُ عَلَيْهَاء ثَ ثم دَعَاها) يي المرأ ة (لَوَعَظَهَاء وَذَكَرَمَاء وَأَخبَرَهَا ن عَذَاتَ 
اليا عن الرجم کیا سے كانت تمن موك معا اا قا 


)0غ( «المفهم» 1/5 (١‏ «المفهم» ۲۹/٤‏ _ 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )۳۷٤١(‏ 
النوويّ كُدّنهُ: فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين» ويُخوّفهما من وبال اليمين 
الكاذبة» وأن الصبر على عذاب الدنياء وهو الحدّ أهون من عذاب الآخرة. 
)0١‏ 
انتهى ت 

(قالت: لا) أي: لا أتراجع عما قلته (وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ إِنْه لكاذِبٌ» 
َبَدَأُ) ية فى اللعان (بالبَجُل) فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله 
تعالى بدأ به؛ ولأنه يُسقط عن نفسه حدّ قذفهاء وينفي النسب إن كان» ونقل 
القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج› ثم قال الشافعيّ» 
وطائفة : لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانهاء و صححه أ حنيفة » وطائفة. 
قاله النووي”"' . 

(فَشَهِد) بكسر الهاء» من باب عَلِم يعلم (أَرْبَعَ شَهَادَاتِ) بنصب «أربع؛ 
على المفعوليّة (بالله) متعلّق ب «شهادات». 

قال الق طبه كيّنْهُ: قوله: «فشهد أربم شهادات»؛ أى: حلف أر 

ب فوله: e e‏ : بع 
أيمان» وهذا معنى قوله تعالى: #فمَهدَة أحرهرٌ ريع دت [النور:٦]؛‏ أي : 
يحلف أربع أيمان» والعرب تقول: أشهد بالله؛ أي: أحلف» وكما قال 
شاعرهم : / 
فأَشيْدَ فاك انى احا ,اغى قم عندها ليا 

وهذا مذهب الجمهورء وقال أن حنيفة: هى شهادات محققة من 
المتلاعنين على أنفسهماء وانبنى على هذا الخلاف في لعان الفاسقّين» 
والعبدين › فعند الجمهور يصح › وعند آي حنيفة لا يصح ء وريما استدلٌ لأبي 
حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث رون عب جردو رلا لعان بين 
مملوكين» ولا کافرین)› وبما رواه الدارقطنئ من هذا المعنى» ولا يصح منها 
كايا كو عند ال 

واختلفوا في الألفاظ التي يقولها المتلاعنان» وأولى ذلك كله ما دل عليه 
كنات الله تغالى» وهو آنا يقول: أشهد بالل لقد ونيت» أو لقن راينها تزني أو 
أن هذا الحمل ليس متي» أو هذا الولدء أربع مرّات» ثم يخمّسء فيقول: 


.170/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( .٠١١/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
سم بزب 


لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقوم هي» فتقول: أشهد بالله لقد كب 
علي فيما رماني به» أو أن الحمل منهء أو هذا الولد ولده» ثم تُخمّس بأن 
تقول: عَضَبٌ الله عليها إن كان من الصادقين. 

قال: وقد زاد بعض علمائنا في اليمين: بالله الذي لا إله إلا هوء 
ومشهور مذهبنا أنه إن لاعنها على رؤية الزنا نص على ذلك» كما ينصّه شهود 
الزناء فيقول: كالْمِرْوّد في الْمُكْحُلةَء وكلّ ذلك منهماء وهما قائمان. انتهى 
كلام القرطبئ كله . ٠‏ 

(إنه نه لَمِنَ الصَّادِقِينَ» وَالْخَام مِسَةٌ) بالنصب عطفاً على «أربع»؛ أي: وشهد 
الخامسة» ويُحتمل الرفع» على أنه مبتدأ خبره قوله: (أَنَّ لَعْنَةٌ الله عَلَيّه 4 ِن کان 
صن نّ الْكَاذِيِينَ هذه ألفاظ اللعان» وهي مُجمع قاله النووي کار . 2 
ني بتشديد النون؛ أي : أمر ثانياً (بالْمَرْأ شهدت أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالل إِنَّهُ لَمِنَ 
الْكَاذِبِينَ» وَالْخَامِسَةٌ مِسَّهُ) يحتمل النصب» والرفع التوجيه المذكور (أَنَّ 
عَضْبَ الله عَلَيْهًا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادقِم نّ) قال النسفيئ كاش : ا 
جانبها؛ لأن النساء يُستعملن اللعن كثيراً» كما ورد به الحديث» فربما يجتر 
على الإقدام؛ لكثرة جَرِي اللعن على ألسنتهنٌ» وسقوط وقوعه عن كلوبق 
e‏ ليكون رادعاً لهنّ. انته ". 

5 م فرق بَيْنَهُمَا) بتشديد الراء» من التفريق» قال السنديّ كألله: وفيه 
أنه لا ب من تفريق الحاكم» أو الزوج بعد اللعان» ولا يكفي اللعان في 
التفريق» ومن لا يقول به يرى أن معناه أظهر أن اللعان مفرّق بينهما. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك 
توفي وأن الراجح عدم اشتراط التفريق» بل يقع بالفراغ من التعانهماء 
فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)01( «المفهم» 1/٤‏ - ۷. (۲( اشرح النووي» .170/٠١‏ 
(9) «تفسير النسفى» ١757/7‏ 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )۳۷٤۱(‏ 
۳۸۲ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [51ا” و47لا” و۳٤۳۷‏ و٤٤V Voy‏ 
و١٤‏ ۳۷] »)٤۹۳(‏ و(البخاري) فى «التفسيرا )٤۷٤۸(‏ و«الطلاق» ٠۳١۲(‏ 
و0١07)‏ و«الفرائض» »)٦۷٤۸(‏ وناو داود) فى «الطلاق» (۲۲۵۷ و۸٣۲۲‏ 
و609؟57؟)2 و(النسائيّ) في «الطلاق» 00 و«الكبرى» ,)5١6/5(‏ 
و(الترمذي) فى «الطلاق» »)١١١7(‏ و(ابن ماجه) فى «الطلاق» ,))5١59(‏ 
و(مالك) فى «الموظل» »)١1١7(‏ و(الشافعي) فى امسنده) (4/۲٤)ء‏ 
و(الشميدي) فن «مسيدة (8100)ء و(احمة) فى ده (11/9 و1 وا 
و(الدارمي) (اسننه» (۲۲۳۱ و۲٣٣۲۲)»‏ وا الجارود) فى «المنتقى) 
(۷۲)» و(اين حبّان) فى «صحيحه» (4781): و(أبو عوانة) في «مسنده» (9/ 
۲) و(البيهقي) في «الكبرى» (404 و05 4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان» وألفاظه : 

قال العلامة ابن قُدامة كه: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كل واحد 
منهماء وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج» فيقيمه» ويقول له: قل أربع وزاك 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ويُشير إليهاء 
إن كانت حاضرة» ولا يحتاج مع الحضورهء والإشارة إلى نسبة وتسمية» كما لا 
يحتاج إلى ذلك في سائر e‏ وإن كانت غائبةً أسماهاء ونسبهاء فقال: 
امرأتي فلانة بنت فلان» ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين 
غيرها. فإذا شهد أربع مرّات» وقفه الحاكمء وقال له: اثّقى الله فإنها 
الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكل شيء أهون من لعنة الله 
ويأمر رجلاًء فيضع يده على فيه» حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة» ثم 
يأمر الرجل» فيرسل يده عن فيه» فإن رآه يمضي في ذلك» قال له: قل: وأن 
لعنة الله عليّ» إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى. 

ثم يأمر المرأة بالقيام» ويقول لها: قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وتشير إليه» وإن كان غائباً أسمته» ونسبته» 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
ک٤‏ سے 


فإذا كرّرت ذلك أربع مرّات» وقفهاء ووعظها كما ذكرنا في حقّ الزوج» ويأمر 
امرأة. فتضع يدها على فيهاء فإن رآها تمضي على ذلك» قال لها: قولي: وأن 
غضب الله عليّ» إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى. 

قال: وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان» فإن أخل بواحدة منها 
لم يصحٌ. انتهى كلام ابن قدامة ك باختصار. 

وسئل الإمام أحمد ّث كيف يلاعن؟ فقال: على ما كتاب الله تعالى» 
ثم ذكر نحو ما تقدم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَلهِ: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها 
المتلاعنان» وأولى ذلك كله ما دل عليه كتاب الله تعالى» ثم ذكر نحو ما 
تقدّم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما دل عليه نص كتاب الله 
تعالى من ألفاظ اللعانء هو المتّبع» ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة 
والنقص» إلا إذا ثبت في الأحاديث ما يدل على الزيادة» مثل التوقيف ووضع 
اليد في الخامسةء وقوله: إنها موجبة» ونحو ذلك» فيعمل بالزيادة» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أولّ الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَيِِهِ عَلِيُ ُن حُجْرٍ السَعْدِي, حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ 
يُونْسَء حَدَكَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أبي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ جُبَيْرِ قال : 
سْيِلْتُ yS‏ 
اق عُمَر فَقُلْتُ: ارايت الْمُتَكَامِنْنِ؛ ابرق بَيْتهُما؟ م ذَكَرَ بمِئْلٍ حي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]9[ (عَلِيٰ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزيً» ثقةّ حافظ» من صغار‎ ١ 
.5/7 (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٤ت(‎ 

۲ - (عِيسى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ مأمون [۸] 
(ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة) ۸/0 ۰ 


8 كتاب اللعان حديث رقم (VEY)‏ 


سے 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله : (زَمَنَ مُصْعَبٍ بْنِ اليا أي: وقت كونه أميراً على الكوفة. 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ بول حَدِيِ ابْنِ نُمَيْر) فاعل «ذَّكَرَا ضمير عيسى بن 
بون 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن عبد الملك ب بن ابي سليمان هذه لم 
أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أولّ الكتاب قال: 

[VEY]‏ )...( - (وحللتا تی بن يَختىء وَأَبُو بر بن أبي و 
ا خرب وَاللَقْظ لِيَحْيّىء قال يَحْيَى: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَكَنَا سفيان بن 
يبت عَنْ عَمْرِوء عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر ڪن ابْنِ عُمَرَ كَالَ: قال رَسُول الله يله 
- مكاي اا عل اشا حَدُكُمَا كَاذْبُء لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا ٠‏ قال : 
يَا رَسُولَ اله مَالِيء قَالَ: «لَا مَالَ لك إِنْ كنت صَدَفْتَ فت عَلَيْهَاء فَهُوَ به 
اسْتَحُلَّلْتَ مِنْ فَرْجِهًَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيْهَاء فَذَاكَ ا زم 


0 ومه 


َة 


في رِوَايَتِهِ: حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْرِو سَمِعَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ : سمت ان 


عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اله يلة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]٤[ (عمرّو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيّ: أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت‎ ١ 
.۱۸٤ /۲۱ تقدم في «الإيمان»‎ 2 (ID 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (حِسَابكُمَا عَلّى اله) يعني لا سبيل في الدنيا إلى معرفة 
الصادق» وعقاب الكاذب منكماء NT‏ الله تعالى في الآخرةء 
وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهماء وإن علمنا كذب 
أحدهما على الإبهام قاله النووي". وفيه أن البينتين إذا تعارضتا تساقطتاء 


.175/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
حكاه الخطابت”") 

وقوله: (أَحَدُكُمَا كَاذْبٌ) قال القاضى عياض #5: ظاهره أنه قال هذا 
الكلام بعد فراغهما من اللعانء والمراد 8 أنه يلزم الكاذب التوبة» قال: 
وقال الداوديّ: إنما قاله قبل اللعان؛ تحذيراً لهما منهء قال: والأول أظهرء 
وأولى بسياق الكلام» قال: وفيه رذ على من قال من النحاة: إن لفظة «أَحَدِ) 
لا تستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم: لا تُستعمل إلا في الوصف»ء 
ولا تقع موقع «واحد»ء وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي» ولا وصف» 
ووقعت ف «واحد»ء وقد أجازه المبردء ويؤيده قوله تعالى: «فشهدة ل4 
الور ]الع ”3 

5 أي: لا يبقى بينكما نكاح بعد اللعان» أو المراد أنه 
al HN‏ > فلا تصدّق أنت في اتهامها من غير بيّنة» ولا تُحدّ هي 
للزنا بمجرّد قولك. أو المراد. 

وقال القرطبي 5 يه : فيه دليل لمالك» ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم» 
فإن ظاهره النفي العام وقد ذكر الدارقطنيّ زيادة في حديث سهل بعد قوله: 
«ففرّق رسول الله ب بينهما»» وقال: «لا يجتمعان أبداً». وقال أبو داود عن 
سهل: مضت سنّة المتلاعنين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداًء قال مالك : 
وهي السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا. انتهى”” . 

(قَالَ: يا رَسُولَ الل مَالِي) أي: أطلب مالي الذي أعطيتها صداقاً 
(قالَ) له («لَا مال لَك) أي : ليس لك أن تستردٌ منها مهرها الذي أعطيتها؛ 
لأنك قد استوفيته بدخولك عليهاء وتمكينها لك من نفسهاء > ثم أوضح بي ذلك 
مسيم مسر فيه فقال: (إنْ كُنْتَ صَدَقَدَ قت عَلَيّهَا) أي : فيما اڏعيته عليها من 
الزنا (قَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْحِهَا) أي : فقد استوفيت حقّك منها قبل ذلك 
(وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَاء قدا أَبِعَدُ لَك مِنها») أي: من مطالبتها؛ لئلا تجمع 
عليها الظلم في عرضهاء ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا. 


200 راجع: «تكملة فتح الملهم» ۱ (۲) «إكمال المعلم) .A1/o‏ 
2 «المفهم» 1/5 . 


۹ - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )۳۷٤٤(‏ 
AV‏ 


ويُستفاد منه أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان» وأقرّت بالزنا 
عا هذه کک ق نيرس کا و 

ثم إن الإجماع قد انعقد بحكم حديث الباب على أن الملاعنة المدخول 
بها تستحق جميع الصداق» والخلاف في غير المدخول بهاء فالجمهور على أن 
لها النصف كغيرها من المطلّقات قبل الدخولء وقال أبو الزنادء والْحَكُمء 
وحماد: بل جميعه. وقال الزهريٌ: لا شىء لها أصلاء ورُوي عن مالك 
نحوه» كذا في «عمدة القاري» . ۰ 

وقول (فال زظ] کو اتن رت الا (في روَايتِه: حَدَنَنَا 
سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار (سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ ‏ جب ير يفول سَمِعْتٌ ابْنَّ عمَرَ 
3 07 قَالَ رول الله بية) غرض المصئف بهذا بیان الاختلاف بين شيوخه في 
تع ا فقد صرّح زهير بسماع عمرو من سعيد» وسعيد من ابن عمر وَوُيا. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى فيما قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أولّ الكتاب قال: 

]€4[ )...( - (وَحَدنِي بو الرّبيع الزْهْرَاني» حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أيُوبَ» 
عن a‏ رَ قَالَ : رق رَسُولُ الله كه بَيْنَ أَحَوَيْ بني 
الْعَجَْانِ وَكَالَ: «الله يَعْلَمْ أَنَّ أُحَدَكُمَا كَابٌء فَهَلْ مِنْكُمَا َاِبٌ؟). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في السند الماضي» والباب الماضي . 

وقوله: (فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ) يعنى فهل للكاذب منكما أن يتوب إلى الله 
تعالى؟ وفيه استحباب عرض التوبة على المذنب» وفي «صحيح البخاري» 
أنه ية قال ذلك ثلاث مرّات. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى الكلام عليه فيما قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)غ2( راجع : «تكملة فتح الملهم» 1/١‏ ؟. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
جربب لے 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أولّ الكتاب قال: 
[Vf]‏ )...( - (وحدتتاه ابن أبي مره > حَدَثَنَا سَفْيّانُ عن وج 5 
سيد بن جت بير قَالَ : سالب ابن عمَرَ عن اللّعَانِ َذَكَرَ عن الي كه بمثْله بمثله) 


o2 


رجال هذا ا خمسة: 
١‏ -(ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيٌ: تقدم 


و 


قريبا . 
والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي» و«سفيان» هو: ابن عُيينةء 
و«أيوب» هو: السّحتياني. 


2 
1 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أيوب هذه ساقها الحميديّ في 
«مسنده») ۲۹٦/۲‏ فقال : ٠‏ 

 )510(‏ حدثنا الحميدي"» قال: ثنا سفيانء قال: ثنا أيوب 
السَّحْتيائ سدم سعد رن ج شالت ابن عمر»فقلت: يا أبا 
عبد الرحمن رجل لاعن امرأتهء فقال لي ابن عمر وها يده هكذا بإصبعه 
السبابة والوسطى: فرّق رسول الله يه بين أخوي بن عجلان» وقال: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟4» قال سفيان: وكان أيوب حذّثناه أوَلِاٌ 
في مجلس عمروء ثم حدّث عمرو بحديثه هذاء فقال له أيوب: أنت يا أبا 
محمد أحسن له حديثاً مني . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله 8 الكتاب قال: 
[5 (...) - (وَحَدَنَنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء وَابْنُ 


بسار وَاللَفْظُ لِلْمِسْمَعِيّ» وَابْنِ الْمُكتَىء فَالُوا: حك مادء وَهُوَ ابْنُ هِشّامء قَالَ : 
0 سياد بْنِ جُبَيْرِء قَالَ: لم يُقَرّقَ الْمُضْعَبُ 
2 ين المتَلاعِتين» قَالَ سَعِيدٌ: در دک لِعَبْدِ الله ُن عُمَرَ كقَالَ : فرق تی الل کا 
بِيْنَ أَحَوَيْ , 3 ني الْعَجْلَانِ). 


)١(‏ هذا قول الراوي عن الحميدي. 


8 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (VE)‏ 


رجال هذا الإسناد: تسعة 

. (ابْنُ بَشَار) هو محمد بن بشّار بُندارء تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (مُعَادُ بْنُ هشّام) الدستوائيّ البصريّ» صدوقٌ ربّما وَهِم [9] )۲٠١(‏ 
تقدم في «الإيمان» 155/17. 

۳ - (أَبُوهُ) هشام الدستوائيئ» تقدّم قريباً . 

)۱۱۷( ]٤[ (قَتَادَةُ) بن عامة السدوسيّ البصري» ثقة ثقةّ ثبتٌ» من كبار‎ - ٤ 
.۷١ /5 تقدم في «المقدمة»‎ 

ه ‏ (عَرْرَة) بن عبد الرحمن بن ررارة الْحُرَاعىَ الكوفي الأعورء ثقةٌ 
["]. 

رَوَى عن عائشة أم المؤمنين» مرسل» وعن ابی الشعثاء» والحسن 
الْعْرَنيَه وحميد بن عبد الرحمن الْجِمْيريّ» وسعيد بن جبير» والشعبيء 
وغيرهم . 

وروی عنه سليمان التيمىّ» وقتادة» وداود بن بي هند» وخالد الحذاء» 
وعاصم الأحول» وعبد الكريم الجزريً» وورقاء بن إياس 

قال علىٌ ابن المدينيئ: قلت ليحيى بن سعيد: 50 
قتادة؟ فقال يحيى: بلى والله إني أعرف» وقال صالح بن أحمد» عن أبيه : 
عزرة روى عنه قتادة» وداود» وسليمان» وخالد» وقال الدُوري» غر اين 
معين: عزرة الذي يروي عنه قتادة ثقةٌّ وقال ابن البراء» عن ابن المديني : 
عزرة بن عبد الرحممن روى عنه قتادة» والتيميّء وعبد الكريم الجزري» ثقةٌ) 
ولم يسمع من البراء» وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات»› ولم يصفه 
بأنه أعور» وذكر في هذه الطبقة عزرة بن دينار الأعور» روى عن المكيين» 
روى عنه التيمىّ» وداود ا هند» والله كن 


(۱) قال في «تهذيب التهذيب»: وأما الحديث الذي رَوَى أبو داود» وابن ماجه» من 
طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قصة شُبْرّمة» فوقع عندهما عزرة غير منسوب» 
وجزم البيهقيّ بأنه عزرة بن يحيى» وتَمّل عن أبي على النيسابوري أنه قال: = 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
ا مل کے 


أخرج له المصتّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائئ'. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي» و«أبو غسّان الْمِسْمَعيَ) هو : 
مالك بن عبد الواحد. 

وقوله: (لَمْ يُقَرّق الْمُضْعَبٌُ) بن الزبير بن العوّام» أمير الكوفة. 

وقوله: (بَبْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ) أي: بين رجل وامرأة من بني 
العجلان» وتسميتهما أخوين تغليب للذكر على الأنثى» والمراد بهما عويمرء 
وزوجته. 

والحديث متمق عليه» وهو مختصر من حديث ابن عمر وها الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أولّ الكتاب قال: 


ص 


 )١594( ]717[‏ (وَحَدََنَا سَعِيِدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقْتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 
حَدَنَنَا مَالِك (ح) وَحَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَاللَفْظْ لَه قَالَ: قُلْتُ لِمَالِك: حَدَنَكَ 
نَافِعٌ» تن ابْنٍ عْمَرَ: أنَّ رَجُلاً لَامَنَ امْرَأَنَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَمَرَقَ 
رَسُولُ الله يكل بَِتهُمَاء وَلْحَقَ الول بأمّه؟ قَالَ: تَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيدٌ بْنْ مَنصور) الخراسانيّ» ثم المكيّ» ك1 فوت 
(ت۲۲۷) (ع( تقدم فى «الإيمان» .۳۳۸/٦۱‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي» و«نافعٌ» هو: مولى ابن 
عمر. 


= روى قتادة أيضاً عن عزرة بن ثابت» وعن عزرة بن عبد الرحمن» وعن هذاء فقتادة 
قد روى عن ثلاثة, کل منهم اسمه عزرة» فقول النسائي في «التمييز»: عزرة الذي 
روى عنه قتادة ليس بذاك القوي. لم يتعين في عزرة بن تميم» كما ساقه فيه 
المؤلف - يعني المزِّي في «تحفته» ‏ فليُتفطّن لذلك» قلت: وعزرة بن يحيى لم أر 
له ذكراً في «تاريخ البخاريّ». انتهى. «تهذيب التهذيب» .٠۷۳/۷‏ 

)١(‏ كنت كتبت في شرح النسائيّ ترجمة عزرة بن ثابت» والآن يميل قلبي إلى أنه 
عزرة بن عبد الرحمن» والله تعالى أعلم . 


۹ ۔ كتاب اللعان ‏ حديث رقم )۳۷٤۷(‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كُأَنْهُء وهو 
(۲۳۹) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (أنَّ رَجُلاً لَامَنَ امْرَأَنَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله كل إلخ) وفي رواية 
البخاريّ: «أن النبى يله لاعن بين رجل وامرأته» فانتفى من ولدهاء ففرّق 
بينهماء وألحق الولد بالمرأة». 

وقوله: «فانتفى إلخ» قال الطيبي: الفاء سببيّة؛ أي: الملاعنة سبب 
الانتفاءء قال الحافظ : فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء» فجيّد» وإن 
أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء» فليس كذلك» فإنه إن لم يتعرّض لنفي 
الولد في الملاعنة لم ينتف» والحديث في «الموظّا» بلفظ : «وانتفى» بالواوء لا 
بالفاء» وذكر ابن عبد البرّ أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ : «وانتقل) يعني 
بقاف بدل الفاءء ولام آخره» وكأنه تصحیف» وإن کان محفوظاًء فمعناه يت 
من الأوّل» وعند البخاري في «التفسير» من وجه آخر عن نافع بلفظ : «أن رجلاً 
رمى امرأته» وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبئ بل فتلاعنا»» فوضح أن 
الانتفاء سبب الملاعنة» لا العكس. 

واستُّدِلَ بهذا الحديث على مشروعيّة اللعان لنفي الولد» وعن أحمد ينتفي 
اولك العا ولو ك هرفن ال لاك في اللعاقة وني ان ان 
لو استلحقه لحقه» وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حدّ القذف عنه» وثبوت زنا 
المرأة» ثم يرتفع عنها الحدّ بالتعانها. وقال الشافعيّ: إن نفى الولد في 
الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرّض له»ء فله أن يعيد اللعان لانتفائه» ولا إعادة على 
المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم» فأخر بغير عذر حتى ولدت» لم يكن له 
أن ينفيه كما في الشفعة. 

واستدلٌ به على أنه لا يُشترط في نفي الحمل تصريحٌ الرجل بأنها ولدت 
من زناء ولا أنه استبرأها بحيضة» وعن المالكيّة يشترط ذلك» واحتحجٌّ بعض 
من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلك» بخلاف اللعان 
الناشئع عن قذفها. 

واحتجٌ الشافعيّ بأن الحامل قد تحيض» فلا معنى لاشتراط الاستبراءء 
قال ابن العربي : ليس عن هذا جواب مقنع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


اوم سس املك 


وقوله: (رَجُلاً لاعن امْرَأتَهُ) قال صاحب «التنبيه»: الظاهر أنه عويمر. 
انتھی . 


وقوله: (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بأمُو) ولفظ البخاري: «ففرّق بينهماء وألحق الولد 
بالمرأة»» قال الدارقطنيئ: تفرّد مالك بهذه الزيادة» قال ابن عبد البرّ: ذكروا أن 
مالكاً تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمرء وقد جاءت من أوجه أخرى في 
حديث سهل بن سعدء كما تقدّم من رواية يونس» عن الزهريّ» عند أبي داود 
بلفظ : ائم خرجت حاملاً فكان الولد إلى أمه) . ومن رواية الأوزاعي» عن 
الزهريّ: «وكان الولد يدعى إلى أمه». 

ومعنى قوله: «وألحق الولد بأمه»؛ أي : صيره لها وحدهاء ونفاه عن 
الزوج» فلا توارث بينهماء وأما أمّه فترث منه ما فرض الله لهاء كما وقع 
صريحاً ففي حديث سهل بن سعد: «وكان ابنها يُدعَى لأمه» ثم جرت السنّة في 
ميراثها أنها ترثه» ويرث منها ما فرض الله لها». 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أباً وأا فترث جميع مالهء إذا لم 
يكن له وارث آخر من ولد ونحوه» وهو قول ابن مسعود» ووائلة بن الأسقع» 
وطائفة» ورواية عن أحمد. وروي أيضاً عن ابن القاسم» وعنه: معناه أن 
عصبة أمه تصير عصبة له» وهو قول علىئ» وابن عمرء وعطاءء والمشهور عن 
احم ول ر آنه وإخترصمتها بالقرفى وال وهواقول أب عبيد: 
ومحمد بن الحسن» ورواية عن أحمده قال: فان لم يرثه ذو فرض بحال» 
فعصبته عصبة أمه. 

واسيّدلَ به على أن الولد المنفيّ باللعان لو كان بنتاً حل للملاعن 
نكاحهاء وهو وجه شاد لبعض الشافعيّة» والأصح كقول الجمهور أنها تحرم؛ 
لأنها ربيبته في الجملة. 

والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


)١(‏ «تنبيه المعلم» (ص5504). 


(Vo* _ VA) كتاب اللعان - حديث رقم‎ _ ٩ 
4۳ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلثم أولّ الكتاب قال: 


43 (...) - (وَحَدَنَنَا آبُو کر بن أبي شَيْبَةء حَدَكنَا بُو أُسَامَةَ (ح) 


ص ةع > س0 or‏ 


وَحَدَكَنَا ابن ُمَيْر حَدَنَنَا آبي» قَالَ: حَدَنَنَا عُبَيْدُ ا عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ 
َل : لَاعَنَ رَسُولُ الله يكل بَيْنَ رَجُلٍ ين الْأنصَارِ وَائْرَأيِء ور َهُما. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ابو امام سناد ين امامت تقدم ريا 

۲ - (حُبَيْدُ الل) بن عمر الْعُمَريَء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (بَيْنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِه) الظاهر أن الرجل هو عُويمرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أولّ الكتاب قال: 


 )...( 41‏ (وَحَدَكَنَاهِ مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِء قَالَا: 


8 


حَدَكَنَا يَحْبَىء وَهُوَ الْقَطَانُء عَنْ عُبَيْدٍ اش بهذا الاسْتَاد). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


1 ا فة اله بن سبك آبو قدامة السرحسن» نقة تبث ستئ: [13] 
رت١:5١)‏ رخ م س) تقدم في «المقدمة) 59/5. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطان» عن نافع هذه ساقها البخاريّ في 
«صحيحداء فقال : 

 )0004(‏ حدّثنا مسدّدء حدّثئنا يحيى» عن عبيد الله» أخبرني نافع» عن 
ابن عمر قال: لاعن النبئ بي بين رجل وامرأة من الأنصار» وفرّق بينهما. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف يب أولّ الكتاب قال: 

[٠هلا"]  )١446(‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بِنُ حَوْبء وَعُْثْمَانُ بن أبي شَيْبَة 
َإِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ وَاللَفْظُ لِزْهَيْرٍ ال إِسْحَاقٌ : حرا وَكَالَ الْآخَرَانِ: حَدَثَنَا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
م کے 


الْجُمْمَا'' في الْمَسْحِدِء إِذْ جَاء رَجُلُ ِن الأنصَارِء فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ 
انل َل لم موه أز ككل ُو ورن سكت سكت على عي وال 
لأَسألنَّ عَنْهُ رَسُولَ ار رَسُولَ الله يكل فَسَأَلَهُ مقار 
َو أَنَّ رَجْلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَئِهِ رَجُلاً» تكلم حدمو أذ قل قلقو أو سَكَتَ 
سكت عَلَى عَيْظِ ققال: 0 افق وَجَعَلَ دمو قَتَرَلَثْ ايه اللّعَانِ: واي 
رون أزوجهم جَهم ور يكل ل شبكة إل اشم هَذِه الآيَاتُ» فَابُِْيَ به لک الرَجُلُ مِنْ 
8 ين الّس» جاه هو وَائرَآنه إلى رَسُولٍ الله ا فَتَلَاعَنَاء شه الرَجُل أَرْبَمَ 
شَهَادَاتِ باش إذ نه لمن الصَِّقِينَ» م َمَنَ الْحَامِسَة َه 8 نة لله عليه إن عا 


5 


ا ف لِتَلْعَنَّء فَقَالَ لَهَا ر سول الله يكله: «مَه». فَأَبَتْء فَلَعَنَتْء قَلَمَا 


or r0 


أَدْبَرَاء قَالَ : «لَعَلْهًا أَنْ تجيءَ به سود جَعْداك فَجَاءَتٌ به هليه جَعْداً) . 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 


(١‏ ومع 


زَمَيْرٌ بن حَرْب) ذكر في الباب. 

۲ - (عُفْمَانُ بن أبِي شَيْبَة) الْعَبْسيَء أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ حافظٌ ]1١[‏ 
(ت۲۳۹) (خ م د س ى( تقدم في فى «الإيمان» 0/6 7. 

۳ - (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهوية المروزي» ثقةٌ ثبت إمام حجة ]٠١[‏ 
(ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

٤‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرّيَّ» ثقةٌ صحيح 
الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

ه ‏ (الْأَعمَعخ) سليمان بن مهران الكوفئ» ثقةٌ حافظ. عارفٌ بالقراءة» 
وَرِعٌ» لكنه يدلّس [0] (ت187) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۲۹۷. 


ك 


5 - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» نقَة فقبه 
كثير الإرسال [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7 07. 


(1) وفى نسخة: (إنا لليلة الجمعة). 


4 - كتاب اللعان - حديث رقم (Ye۰٠)‏ 
هوم 

١‏ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [؟] 
مات بعد الستين (ع) تقدم في «المقدمة» ”/07. 

 /‏ (عَبْدُ الله) بن مسعود الصحابئ الشهير وء مات سنة (۳۲) أو 
بعدها رع( تقدم 5 «المقدمة» “7/7 ١ .١١‏ 

[تنبيه]: زاد ابن حبّان في آخر هذا الحديث ما نضّه: قال إسحاق - يعني 
ابن راهويه -: قال يحيى بن معين: قلت لجرير: لم يرو هذا عن الأعمش أحدٌ 
غيرك» قال: لكنّى سمعته منه. انتهى”"' . 

ق إا لَيْلَةَ الْحْمْعَةِ) وفي نسخة: «لليلة الجمعة» بزيادة لام التأكيد 
على «ليلة»» وفي رواية أبي داود: «إنا لليلة جمعة)» بزيادة لام التأكيد أيضاء 
وحذف أداة التعريف من «الجمعة)» وفي رواية المحاربيئ عند أحمد: «بينا نحن 
في المسجد ليلة الجمعة»» وفى رواية أبى عوانة عنده: «كنا جلوسا عشيّة 
الجمعة في المسجد). 1 ْ 

وقوله: (فِي الْمَسْجِدِ) يعني المسجد النبوي» قال ابن حبان في 
«صحيحه»: «قال: كنا مع النبي يي في مسجد المدينة ذات ليلة». 

وقوله: (إذْ اء رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال صاحب «التنبيه»: الظاهر أنه 
عويمر الْعَجلانيَ”" 2 '؛ واستظهر بعضهم كونه هلال بن أميّة؛ لأن سياق هذا 
الحديث تاشت سياق قصّة هلال؛ فإن قوله كَل: «اللّهُم افتح) إنما روي في 
قصّة هلال» ولم يرو في قصّة عويمر مثله» وإنما قال له وةِ: «قد نزل فيك 
وفي صاحبتك إلخ»» كما سبق في حديث سهل بن سعد و#هاء ثم زاد أحمد من 
طريق أبي عوانة في آخر الحديث: «قال: فكان الرجل أوّل من ابتَلِي به»» 
وهذا عين ما ذكروه في قصّة هلال» كما سيأتي في حديث ابن عباس وَهْيًا. 
ا 


سر ل 


وقوله: (فَقَالَ: «اللَّهُم افتخ») القائل هو النبي بي قال الخظابي كال 


)غ2 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان) .1١9-1١15/1٠١‏ 
(؟) راجع: «تنبيه المعلم» (ص5905). 
زفرة راجع : «تكملة فتح الملهم» 1/١‏ ". 


0 البحر امحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
معنى «افتح»: احكمء أو بَيّن الحكم فيهء والفتّاح: الحاكم» ومنه قوله تعالى: 
لن شنم بسنا الح وهو لقَنٌَ لْعَليمٌ» [سبأ: »]1١‏ ووقع في رواية أحمد 
بلفظ : «اللهمّ احكه»'. 

وقوله: («مَه)) كلمة كت ورَّجْرِء يعني انتهي عما ترينه من اللعان» 
واعترفي بالحقٌء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وكأن النبي كَل 
غلب على ظنه كذبهاء ولذلك قال في آخر الحديث: «لعلها أن تجيء به أسود 
جعداً)» يعني على ادق اک الفراش» فجاءت به كما وصف وَل 
وقد ورد في قصّة هلال بن أميّة في حديث ابن عباس وي عند البخاري وغيره: 
أن المرأة تلكأت بعد ذلك» ونَكُصَتْء حتى ظنّ الصحابة ون أنها سترجعء 
ولكنها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» وقال رسول الله يه في 
آخره: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وقوله: (جعْداً) قال في «النهاية»: الْجَعْد في صفات الرجال يكون مدحاً 
ودّمَاّء فالمدح مبقاء أن أكون ادن ا الشمرة رهد 
ضد السَبْط؛ لأن السّبُوطة أكثرها في شعور العجمء وأما الذمّ فهو القصير 
المتردّدٌ الخلق» وقد يُظلّق على البخيل أيضاًء يقال: رجل جَعْدُ اليدين» ويُجِمّع 
على الْجعاد. انتهى7"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۷۰۰ و١۵‏ ۳۷] »)١540(‏ و(أبو داود) فى 
«الطلاق» .)۲۲٠۳(‏ و(ابن ماجه) في «الطلاق» »)۲۰٠۹۸(‏ و(أحمد) في المسئده) 
45١/١(‏ -455)» و(الطبري) فى «تفسيره» (۱۸/٤۸)ء‏ و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) »)٤۲۸۱(‏ و(أبو عا في «مسنده» (۳/ 407١10‏ و(البيهقيّ) 8 


.770/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۲( .477/١ راجع: «المسند»‎ )١( 


9 ۔ كتاب اللعان ‏ حديث رقم )۳۷٣۱(‏ 
ج ٣١۷‏ أت 


«الكبرى» (۷/ .)٠٠٥‏ والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمات: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( N [‏ (وَحَدَننَاه إِسْحَاقٌ بن اب ا 
(ح) وَحَدَنا بو بر بن أبي شي شَيبَة حَدَكَنَا عبدة بر ان جما عن الاش 
بِهَذَا لاساد د نحوه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]8[ (عِيسّى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفي» ثقةٌ مأمون‎ ١ 
۰ .۸/0 (ت۱۹۱) (ع) لدنم في «(المقدمة)‎ 

]۸1 (عَيْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابئن الكوفي» ثقةٌ ثبثّء من صغار‎ ١ 
۹ /5١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ e (ت۱۸۷) أو‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش» ساقها الطحاوي كله في 
شرح مشكل الآثار» ۱۲۸/۱۳ فقال: 

 )01(‏ حدّثنا يزيد بن سنان» قال: حدّثنا حكيم بن سیف» قال: 
حدّثنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: قال ابن 
مسعود: قام رجل في مسجد رسول الله يك ليلة الجمعةء فقال: أرأيتم إن وَجّد 
رجل مع امرأته رجلا بارخو بلعم لور وإن هو تكلم جلدتموه» وإن 
سكت سكت على غبظ شدید؟ اللهم احگم» » فأنزلت آية اللعان» قال عبد الله : 
فابتلي به» وكان رخالا من الأنصارء جاء إلى رسول الله كَل فلاعن امرأته. 
فلما أَحَذت امرأته لتلتعن» قال لها رسول الله ل : «مه24 فلما أدبرت» قال لها 
رسول الله لله ل : «لعلها أن تجيء به أسود ححا :فحاءث نه أسبوة جيعد 
انتهى . 

ورواية عبدة بن سليمان» عن الأعمش» ساقها ابن ماجه كه في «سننه) 
١‏ فقال: ْ 

 )25١>4(‏ حدّثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي» وإسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب» قالا: ثنا عبدة بن سليمان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة»› 
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ک٠ا‏ > ا ا کے 
عن عبد الله» قال: كنا في المسجد ليلةً الجمعة» فقال رجل: لو أن رجلاً 
وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموهء والله لأذكرن ذلك 
للنبي یلا فذّكره للنبي كلد فأنزل الله آيات اللعان» ثم جاء الرجل بعد ذلك 
يقذف امرأته» فلاعن النبي ييو بينهماء وقال: «عَسّى أن تجيء به سود 
فجاءت به أسود جد انتهى . 

)١(‏ - حدثنا الصغاني» قثنا”'' محمد بن عبد الله بن ثُميرء قشنا 
عبدة بن سليمان. عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الى 
قال: كتا في المسجد ليلة الجمعة» فقال رجل: لو أن رجلاً وجد مع امرأته 
رجلا فقتله قتلتموه» فإن تكلم جلدتموه» لأذكرن ذلك لرسول الله كَل فذّكر 
ذلك لرسول الله ییا فأنزل الله آيات اللعان» ثم جاء الرجل»ء فقذف امرأته» 
فلاعن النبي ييه بينهماء وقال: «لعله أن تجيء TT‏ 8 قال 
فجاءت به أسود أجعداً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 215 0 الكتاب قال : 
 )١545( ]"81[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بن الْمُتَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلّى: حَد 
تام ,عن a‏ الت ات ب ن مالك واا وق ا 
قَقَالَ : : إِنّ هلال بن أمية ميه قَذَفَ امرَأتَه بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءء وَكَانَ أَخَا البَرَاءِ بْن 
مالك لام وَكَانَ اود رَجُل لاعن في لاسلا قال : فلاعَتهاء قَقَالَ ر سول الله كل : 
١أَبْصِدْ‏ ل ول له الْعَْيْنِ» َو ِهال بْنِ ميه مي وَإِنْ 
جَاءَتْ به أَكْحَلَ. جَعْداً. حَمْشَ سَّاقَيْنِء َهُوَ لِسَرِيك : بن سَحْمَاء2» قَالَ : َيف 
۶ نها جَاءَتٌ به په ككل جَنْداء حَمْشَ السّاقيْنِ) . 


3 


.»ًادْعَج١ زاد في «مصتف ابن أبي شيبة»:‎ )١( 

(؟) مختصرة من «قال: حذّثنا». 

(9) هكذا النسخة: «أجعداً» في الموضعين» وهو خطأء والصواب اجعْداً» ووقع على 
الصواب في «مصتف ابن أبي شيبة»؟» و«سئن ابن ماجه»» وغيرهماء فتنبه . 


4 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (FVoY)‏ 


كظظ ا ا حم وباك 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

محمد بن المتى) دكن قبل حدينين: 

؟ ‏ (عبد الأعلى): هو ابن عبد الأعلى الشاميّ البصريّ ثقةٌ [4] (ت 
۸ (ع) تقدم في «الطهارة» .٥٥۷ /١‏ 

٣‏ - (هِشَامُ بن حَسّان) القُرْدُوسِيَ البصري» ثقة» من أثبت الناس في ابن 
سيرين ]٦[‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 7/6 75. 

٤‏ - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» 
ثقة ثبت فقيه عابدٌ [۳] (ت١١١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8١".‏ 

ه ‏ (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ الصحابيّ الشهيرء مات ذه 
سنة (۲ أو9) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/"» والله تعالى 
أغل. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَنَّدِ) بن سيرين كله أنه (قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالك) طب هكذا 
أخرج المصئّف كث هذا الحديث من رواية هشام بن حسان» عن ابن سيرين» 
عن أنس نهء وأخرجه البخاريّ من رواية هشام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وء قال في «الفتح» : فمنهم من أعلٌ حديث ابن عبّاس ويا هذا يعني 
حديث أنس - ومنهم من حمله على أن لهشام فيه شيخين» وهذا هو المعتمدء 
فإن البخاريّ أخرج طريق عكرمة» ومسلماً أخرج طريق ابن سيرين» ويرجح 
هذا الحمل اختلاف السياقين» كما سنبيّنه» إن شاء الله تعالى. انتهى . 

(وَأَنَا أَرَى) بضمّ الهمزة» مبنيّاً للمفعول» ومعناه معلوم؛ أي: أظنّء 
ويجوز فتح همزته أيضاً اَن عنده) ا عند أنس وه (منه) أي: من المسئول 
عنه (ِلّماء قَقَالَّ) انس هه (إنَّ هلال بْنَ أمَيّةَ) بن عامر بن قيس بن 
عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفيَء شهد بدراء وما 
بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) أي: رماهاء يقال: 
َذَّفَ المحصنةً كَذْفَاً» من باب رَمَى: إذا رماها بالفاحشة» أفاده الفيّوميّ. 
(بشريك) بفتح الشين المعجمة» وكسر الراء (ابْنِ سَّحْمَاء) ‏ بفتح السين» 
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وسكون الحاء المهملتين - وهي أمه. واسم أبيه عَبّدة بن مُعتّب بن الجدّ بن 
العجلان البلويّ» حليف الأنصار. 

قال في «الإصابة»: قال أن نعيم: إن بعضهم زعم أن رکا ضف لهذا 
الرجل» لا اسم له ال ن ابن سحماء شَرِكَة فقيل له: شريك 
ابن سحماءء فعلى هذا يتعيّن كتابة ألف بين «شريك»2 و«ابن سحماء)» ولكئه 
قول شاد وقد يتقوَّى بأن البراء بن مالك» كان أخا أنس بن مالك شقيقه. 
فعلى هذا فأمهم جميعاً أم سُليم» ولم يُنْقَل أن أم سَلِيمء تزوّجت عبدة بن 
ل 

لكن يجاب عن هذا بأنه كان أخا البراء لأمه من الرضاعة. 

وقد ذكر ابن الكلبيّ وغيره أن أمّ إبراهيم بن عبد الله بن عربيّ الذي كان 
والي اليمامة لعبد الملك بن مروان: فاطمة بنت شريك بن سَّحُماءء وذكروا 
أيضاً لفاطمة بنت شريك خبراً يوم الدار» وأنها حَمَلت مروان بن الحكم لما 
شرب يوم الدارء | فسقط» Ei‏ 
خالد بن الوليد 0 وهو باليمامة» ويقال: إنه شهد مع أبيه أحداً. 

رَوَى ذلك ابن سعدء عن الواقديّ بسنده» قال: فبعث أبو بكر إلى خالد 
أن كر الها إلى العراق» وبعث عبده مع شريك بن عبدة العجلانيّ؛ 
وكان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر» بغ عن رسو إلى 
عمرو بن العاص حين آذن له أن يتوججه إلى فتح مصرء ذكره ابن عساكر» ولم 
ينه على أنه ابن سحماء» فكأنه عنده آخر. انتهى ما في «الإصابة» باختصار" . 

(وَكَانَ خا الْبَرَاءِ بن مالك لِأمّو) «البراء» هذا هو ابن مالك بن النضر بن 
صَمْصَم بن زيد بن حرام بن جُنْدُبِ بن عامر بن عَنْم بن عَدِيَ بن النجار 
الأنصاريّ النجاريّ» أخو أنس بن مالك لأبيه» قاله أبو حاتم» وقال ابن سعد: 
أخوه لأبيه وأمه. أمهما أم سليم. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه أخو شَرِيك بن 
سحماء لأمه. أمهما سحماء» وأما أم أنس » فهي أم سليم» » بلا خلااف» وكان 


_ ۷٤/٥ راجع: «الإصابة»‎ )١( 
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_-_ سل 
البراء ضيه حادي النبئ كلل يرجز له فى بعض أسفاره» وشهد معه المشاهد 
إلا بدراً. ۰ 

رَوَى البغوي بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين» عن أنس َيه قال: 
دخلت على البراء بن مالك ويه» وهو يتغنّىء فقلت له: قد أبدلك الله ما هو 
خير منه» فقال: أترهب أن أموت على فراشي» لا والله» ما كان الله ليحرمني 
ذلك» وقد قتلت ماثةٌ منفرداً» سوى من شاركت فيه . ۰ 

وأخرج بَقِيَ بن مَخْلّد في «مسنده» عن أبي إسحاق» قال: رَحَف 
المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجئوهم إلى حَديقة فيها عدو الله 
مسيلمة» فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين» ألقوني إليهم» فاحتّمل حتى 
إذا أشرف على الجدار اقتحم» فقاتلهم على الحديقة» حتى فتحها على 
المسلمين» ودخل عليهم المسلمون» فقتل الله مسيلمة. 

وأخرج بسنده عن أنس َه قال: رَمَى البراء بنفسه عليهم» فقاتلهم 
حتى فتح الباب» وبه بضع وثمانون جراحة من بين رمية بسهم» وضربة» فمل 
إلى رحله يُداوَى» وقام عليه خالد شهراً. 

وأخرج الترمذيّ من طريق ثابت» وعليّ بن زيدء عن أنس 4#5: أن 
النبيّ ل قال: «ربٌ أشعث ا لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبرّه» منهم 
البراء بن مالك»» فلما كان يوم تستر من بلاد فارس» انكشف الناس» 0 
المسلمون: يا براء أقسم على ربّك» فقال: أف فاك يارت لما متخا 
0 وألحقتني بنبيّك» فحَمّلء وحَمّل الناس معه» فقتل مررّبان الزارة من 

عظماء الفرس» وأخذ سَلّبه» فانهزم الفرس» وقتل البراء. 

استُشهد يوم جضن تستر في خلافة عمر به سنة عشرين» وقيل: قبلهاء 
وقيل: سنة ثللاث وعشرين» وذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله. انت 
ملفا من ااا 

(وَكَانَ اول رَجْلٍ لاعن في لِإسْلام) قال أبو العبّاس القرطبي كل 
يقتضي أن آية اللعان ارلا مسب هلال بن أميّة» وكذلك ذكره ا وهو 


(۱) راجع : «الإصابة في تمييز الصحابة» ۲۳٣/۱‏ - ۲۳۷. 
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مخالفٌ لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلاني» وهذا يَحْتَمِل أن تكون 
القضيّتان متقاربي الزمان» فنزلت بسببهما معاًء ويَحْتّمِل أن تكون الآية أنزلت 
على النبي ية مرتين؛ أي: كرّر نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في «سورة 
الفاتحة»: إنها نزلت بمكة» وتكرر نزولها بالمدينة» وهذه الاحتمالات ‏ وإن 
بدت - فهي أولى من أن يُطرّق الوهم للرواة الأئمة الحفّاظ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ كَل أن 
الجمع بأنها نزلت بسببهما هو الأرجح» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك قريباًء 
فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قالّ: فَلَاعَتَهَاء كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَبْصِرُومًَا) الضمير للمرأة الملاعنة» 
ثم الظاهر أنه من الإبصار» فهمزته همزة قطعء ويَحْتَمِل أن يكون من البصر 
- بفتحتين - من بابي كَرُم» وعَلِمَء لكن هذا قليل» إذ الفصيح أن يتعدى بالباءء 
قال الفيّوميٌّ: يقال: أبصرته برؤية العين إبصاراً» وبَصّرتٌ بالشيء ‏ بالضمّ» 
والكسرٌ لغ بَصَراً - بفتحتين -: عَلِمت به» فأنا بصير به» يتعدّى بالباء في 
اللغة الفصحى» وقد يتعدّى بنفسه. انتهى . 

وقال السمين الحلبئ ل فى قوله تعالى: #فبصرت بهِ» [القصص: :]١١‏ 
قال تعر بالكو اق عه را ي تظر إلية “كذ فان ا اج 
وقال غيره: بَصِر بالشيء» وأبصره: بمعنى عَلِمهء والعامّة بضم الصاد في 
الماضي» ومضارعه»ء وقرأ الأعمش» وأبو السمّال: «بصرت» بالكسر» يبصَّر 
بالفتح ‏ وهي لغة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الفصيح في قوله: «أبصروا» 
قطع الهمزة» أو تعديته بالباء» والمعنى: اعلموا ولدهاء أو انظروا إلى ولدها 
الذي ستلده من هذا الحمل الذي لاعنت به على أي صفة تلده» حتى تستدلوا 
على كذب أحدهماء والله تعالى أعلم. 

(فَإنْ جَاءثْ به أَبْيَضَء سَبطاً) بكسر الباء» وإسكانها؛ أي: مُسترسل 
ال مه يان :قبط لخدن انها مو بات مه قوق مل ع كد 
الباء -» وربّما قيل: سبط بالفتح وصفٌ بالمصدر: إذا كان مسترسلاًء وسَبْط 
سَبُوطة فهو سَبْظء مثل سَهُْل سُّهُولة» فهو سَهْلُء لخد فيهء قاله الفيوميَ 5فه. 
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۳ 

(قَضِيءِ الْعَيَْيْنِ) - بفتح القاف» وكسر الضاد المعجمة ‏ على وزن فَعِيل 
أي: فاسد العينين و أو حهرة» أو غير ذلك قال ابن منظور في 
اللببانة+ قتع فضا فضا فهي قَضِكَةٌ : اجر تة واس خت اها 
1 وفَسَدَتء وَالقُضأَة الاسم وفيها قَضْأَةٌ؛ أي: فسادٌ. انتهى. 

هر هلال بن مي مَيَّة) أي : لأن هذه صفته (وَإِنَ ۾ جَاءث به أكحَلَ) أفعل من 

ر بفتحتين» وهو سواد يعلو جُمُون العين خِلْقَة يقال: گجلت العينُ 
كَحَلاَء من باب تَعِبَء ورجل أكحل» وامرأة كحلاء» مثل أحمرء وحمراءء 
قاله الفيُومت" 

وفي رواية النسائي» : «وَإِنْ جَاءَتْ به آَدَمَ) بالمد من المت وهي شدّة 
السمرةء يقال: رجلُ آدم» وامرأة أَدْماء؛ كأحمرء وحمراء» ويُجمع آدم على 
أذم ؛ E‏ تال في اه٠‏ وفي «القاموس 6: : أدْم؛ ككلم وكرم» فهو فهو 
آدم» جمعه اذ اتان - بضمهما -» وهي اما وشذ: أدمانةء جمعها دم 
- بالضمٌ - انتهى . (جَعْدأً) - بفتح الجيم» وسكون العين المهملة ‏ المراد هنا 
هو المتكسّر الشعر» ضدٌّ السبوطة المتقدّمة» قال الفيّوميَ: جعد الشعر ‏ بضم 
العين» وكسرها ‏ ججعُودةَ إذا كان فيه التواء» وتقبّض» فهو جعدء وذلك خلاف 
السا انه 

وفي رواية أخرى: إن جاءت به د قَططاً)؛ أي : شديد ا 

وزاد في رواية النسائي: (رَبُعاً) - بفتح الراءء وسكون الموحدة» وتُفتح - 
ويقال أيضاً: رَبعة؛ أي : متوسّطاًء 0 ولا قصيرء قال الفيّوميَ: رجل 
عد وامرأة رَبْعَة؛ِ أي: معتدل» يعنت 4 في المذكّر لغةٌّء وفتح الباء 
فيهما لغةٌّء ورجلٌ مربوعٌ مثله. انتهى. (حَمْشَْ السَاقَيْنِ) - بفتح الحاء المهملة» 
وسكون الميمء وشين معجمة » وزان قَلْسء يقال: رجل حَمْششُ الساقين» 
وأحمش الساقين؛ أي: دقيقهماء وحَمِشَ عَظَمٌ ساقه» من باب تَيب حَمْشة؛ 
أي: رق (فَهُوَ لِشَّرِيكِ بن سَّحْمَاء)) قال القرطبي: هذا يدل على أن هذا كان 
منه يكل تفرّساً ركذي وحياً»ء ولو كان وحياً لكان معلوماً عنده» وفيه ما 


ع 


.٥۲۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


و تت 
يدل على إلغاء حكم الشَّبّهِ في الحرائر» كما هو مذهب مالك» قال: وفيه: أن 
ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة» والتحلية بها للتعريف ليس بغيبة. انتهى”'. 

(قَالَ) أنس 4 (فَأَنْيئْتُ أَنّهَا جَاءتْ به أَكْحَلَّ جَعْداً. حَمْشَ السَائَبْن) 
أي : على صفة شريك بن سَحماء الذي اع هلال أنه وجده مع امرأته. ا 
في رواية النسائي: قال رَسُولٌ الله يكِ: «لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهًا مِنْ كاب الل 
لَكَانَ لي وَلَّهَا شأ وفي رواية: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 
شأن»؛ أي: لولا ما سبق من حكم الله تعالى أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة 
لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به» ويستفاد منه أنه َك 
كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص» فإذا أنزل الوحي 
بالحكم في تلك المسألة قَطع النظرء وعَمل بما نزل» وأجرى الأمر على 
الظاهر.ء ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهرء قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ: يُفْهَم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض» 
وإن تبيّن خلافه. 

هذا إن لم يقع خلل» أو تفريط في شيء من أسبابه» فأما لو فرّط 
الحاكم» فغلط. وتبيّن تفريطه» وغلطه بوجه واضح» نُقض حكمه» وهذا 
مذهب الجمهور. انتهى”"'؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71757] »)١597(‏ و(النسائئ) فى «الطلاق» 
۳٤۹٥(‏ و۹1٤۳)»‏ و«الکبری» (5557 و07577)., و(أحمد) ۴ امستن (۳/ 
۲),) و(أبو عوانة) في (مسنده» (۲۰۹/۳)» أما فوائد اديت وبيان 
المسائل المتعلقة به» فقد تقدّمت في شرح حديث سهل بن سعد زاء فراجعها 


)1( «المفهم» الى )۲( «المفهم» 000 


تستفد علماً جمّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أولّ الكتاب قال: 
[ه/ا"]  )١5491/(‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن رمح بن الْمُهَاجِرٍ وَعِيسسَى بن 
حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِء وَاللّفْظُ لابن رُح قَالَا: : أَحْبَرنَا اللَبْتُء عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمٍ» عن ای مشر عن الى ا كد قال 
َر الَلَامُنُ صِنْدَ رَسُولٍ ألم يك فَقَالَ عَاصِمْ : بْنُ عَدِيٌ فِي ذَلِكَ قَوْلا ا 
انْصَرَفَء فَأََاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِ يَشْكُو إِلَبْهِ أنه وَجَدَ مَعَ أَْلِهِ رَجُلاَ فَقَالَ عَاصِم : 
مَا ائتلِيتٌ بهذا إلا لَِوْلِيء َب به إلى رَسُوٍ الله کا 5< بره بالّذِي وَجَدَ عَلَْه 
امْرََتَهُ وَكَانَ ذَّلِكَ الدَجْلُ مُصَْرَا قَلِيلَ ليل اللّحمِ؛ › سبط الشّعَرِء وَكَانَ الذي ادَعَى 
عَلَيْهِ؛ أله وَجَدَ عِنْدَ أَمْلِهء خَدْلاً کم كير اللّخْمء مَل رَسُولُ الله يلل : «اللّهُمَ 
ينه EE‏ جل الذي در ها أنه وة عِنْدَمَاء فلاعنّ 
سول الله يل بَيْتَهُمَاء فَقَالَ رَجُل لابن عَبَاسٍِ في الْمَجْلِسٍ: أَهِيّ الي قال 
8 اله ل : «لَوْ رَجَمْتٌ أحَداً بغير بَينةٍ يك هَذِو)؟ فَقَالَ ابن عباس : لا 
لك امُرَأة» كَانَتْ تُظْهرٌ في الاسام السّوء). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ 2 ن 00 بن الْمُهَاجِرِ) 0 في الباب الماضي . 
r‏ وهو لقب أبيه ا اق ثقة .)۲٤۸( ]٠١١[‏ وقد جاوز التسعين» وهو آخر 
من حدّث عن الليث من الثقات مم د س ف) تقدم فى «الإيمان» 1Y /AV‏ . 
۳ - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام الشهير المصري» تقدّم قريباً . 
٤‏ - (يَحْبَى بن سَمِيلٍ) الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ (عبد الوحمن بْنُ الْقَايِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو محمد 
المدنئ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [1] (ت5؟1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» ۲۷/ ۸۲۲. 
5 - (الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيمئ المدنئ» ثقةٌ ثبت فقي 
فاضلٌ من كبار [۳] (ت6١1)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 140. 


E: 


5 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
حل کے 

. (ابْنْ عبّاس) وء تقدّم قريباً‎ - ٠ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف لر 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول انفرد به 
هو وابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاري» والترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخيه» والليث» فمصريّون. 

٤‏ - (ومنها): أن رواية يحيى» عن عبد الرحمن من رواية الأكابر» عن 
الأصاغر؛ لأن يحيى من الطبقة الخامسة» وعبد الرحمن من السادسة» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة» وفيه ابن 
عبّاس وا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وكلهم تقدّموا غير 
مرّة» وإنما أعدته من باب التذكير» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) و (أَنهُ قال : در التَلَامْنُ) ببناء الفعل للمفعول» 
و«التلاعن» بالرفع َد آنه نائب الفاعل» وفي رواية عند البخاري : الذكر 


المتلاعنان»» والمراد: ذْكْرٌ حكم الرجل يرمي امرأته بالزناء فعبّر عنه بالتلاعن 
باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رس سول الله يك فَقَالَ عَاصِمْ بن 
عَدِيّ) الأنصاري الصحابي» تقدّمت ترجمته في شرح حديث سهل بن سعد وا 
(في ذلك قَوْلاً) قال الكرمانيّ: معنى قوله: «قولاً)؛ أي كلاماً لا يليق به 
E‏ والمبالغة في ا وعدم المرد إلى اله 
وقدرته 

0 الحافظ» فقال: وكل ذلك بمعزل عن الواقع» وإنما المراد بقول 
عاصم ما تقدّم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمرٌ 
أن يسأل له عنه» وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن حديثي سهل بن سعد 
وابن عبّاس من رواية القاسم بن محمدء عنه في قصّة واحدة» بخلاف رواية 


)۱( بفتح › فسكون: العظمة . 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم ( 07176017 
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عكرمة» عن ابن عبّاس» فإنها قصّة أخرى» كما تقدّم في تفسير «سورة النور» 
عن ابن عبد البرّ أن القاسم روى قصّة اللعان عن ابن عبّاس» كما رواه سهل بن 
سعد» وغيره» في أن الملاعن عويمرء وبيّنت هناك توجيهه» وعلى هذا فالقول 
المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: «أرأيت وجل وجد مع امرأته 
رجلاً؛ أيقتله» فتقتلونه؟» الحديث» ولا مانع أن يروي ابن عباس القصّتين معاًء 
ويؤيّد التعدّد اختلاف السياقين» وخلر أحدهما عما وقع في الآخر» وما وقع 
بين القضتين من الاد اة ا : 

(ثُمّ انْصَرَفَ) أي: رجع عاصم من مجلس رسول الله لل ي إلى منزله (فَأبَا 
رَجُلَّ مِنْ َويه) هو عويمر كما تقدّم» ولا يمكن تفسيره بهلال بن أميّة؛ لأنه لا 
قرابة بينه وبين عاصم؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس من بني 
واقف» وهو مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس» فلا يجتمع مع بني 
E‏ لذي كد عاط EE‏ إلا في مالك بن الأوس ۽ لأن 
عمرو بن عوف هو ابن مالك» قاله في «الفتح» (يَشْكو ِلَيْهِ ؛ أنه وَجَدَ مَعَ امْرَأََه 
رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمْ: ما ائثلِيتٌ بِهَذَا) ببناء الفعل للمجهول؛ أي: ما ابثليت 
بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم يقع» وإنما أسند الابتلاء إليه؛ 
لأن عويمراً كانت تحته بنت عاصمء أو بنت أخيه» فما وقع منها فهو ابتلاء 
له. 

وقوله (إلّا بقَوْلِي) أي: بسؤالي عما لم يقع» كأنه قال: فعوقبت بوقوع 
ذلك في ال بيتي . 

قال الحافظ: وزعم الداوديّ أن معناه أنه قال مثلاً: لو وجدت أحداً 
يفعل ذلك لقتلته» أو عيّر أحداً بذلك» فابتلي به» وكلامه أيضا بمعزل عن 
الواقع» فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيّان عن ابن أبي حاتم: «فقال عاصم: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا والله بسؤالى عن هذا الأمر بين الناس» فابتليت 
به»» والذي كان قال: «لو رأيته لضربته ال هو سعد بن عبادة. 

وقد أورد الطبريّ من طريق أيوب» عن عكرمة» مرسلاًء ووصله ابن 


)( «الفتح» . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
ارا سے 


مردويه بذكر ابن عبّاس» قال: لما نزلت: لول رمو الْمُخْصَتٍِ» قال سعد بن 
عبادة: (إن أنا رأيت لكاع يَفجُر بها رجل...» فذكر القصّةء وفيه: فوالله ما 
لبئوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أميّة» فذكر قصّتهء وهو عند أبي داود في 
رواية عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» فوضح أن قول عاصم كان 
في قصّة عويمر» وقول سعلدين اد كاد في ت هلال فالكلامان مختلفان» 
وهما مما يؤيّد تعدد القصّةء ويؤيّد التعدّد أيضاً أنه وقع في آخر حديث ابن 
عباس عند الحاكم: «قال ابن عبّاس: فما كان بالمدينة أكثر غاشية منه»» وعند 
أبي داود وغيره: «قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وما يُدُعَى 
لأب»» فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبئ ييل زماناً. 

وقوله: «على مصرا؛ أي: من الأمصارء وظنّ بعض شيوخنا أنه أراد 
مصر البلد المشهورء فقال: فيه نظر؛ لأن أمراء مصر معروفون معدودون» ليس 
فيهم هذا. 

ووقع في حديث عبد الله بن جعفرء عند ابن سعد في «الطبقات» أن ولد 
الملاعنة عاش بعد ذلك مين ومات» فهذا أيضاً مما يقرّي التعددء والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ كذ . 

(قَدَهَبَ بِهِ إلى رَسُولٍ د َه الذِي وَجَدَ عَلَيْه َه وَكَانَ ذَلِكَ 
الجَجُلُ) أي: الذي رَمَى امرأته (مُصْفَوَأً) - بضم أوله» وسكون الصاد المهملةء 
وفتح الفاء» وتشديد الراء - أي: قوي الصفرة» وهذا لا يخالف قوله في 
حديث سهل وله : «إنه أحمرء أو أشقر»؛ لأن ذاك لونه الأصلىّ» والصفرة 
عارضة (قلِيل اللّخم) ای نحيف الجسم (سَبِط الشّعْرِ) بفتح؛ فكسرء أو 
بفتحتين ؛ أي : مسترضلة] وهو ضدٌ الجعودة (وَكَانَ الذي ادّعَى عَلَيه أنه وجده 
عند أَهْلِهِ خَدْلِاً - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الدال المهملة -: هو الممتلئ 
الساق الضخم؛ ا ممتلىء الساقين» وقال أبو الحسين بن فارس: «ممتلىء 
الأعضاء»» وقال الطبري: لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم» وقال ابن 
التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الدال» وتخفيف اللام» وفي بعضها بتشديد 


)1غ( «الفتح» 7/1 . 


48 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (Vor)‏ 
اللام» وفي بعضها بسكون الدال» وكذلك هو في كتب اللغة» وكذا ضبط في 
رواية أبي صالح» وابن يوسف. قاله العيني ا . 

اه أي : لونه كراهن الاد( ك اللّحم) ا : في جميع 

ه. قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن تكون صفة شارحة لقوله: «حَذْلاً»» بناءً 

e‏ الممتلىء البدن» وأما على قول من قال: إنه الممتلىء الساق» 
فيكون فيه تعميم بعد تخصيص» وزاد في روايةٍ للبخاري : «جَعْداً قَطا»» 
و«الجعد»: هو المتكسّرء ضد السبوطة» والمَطط» - بفتحتين» أو بفتح» فكسر -: 
هو المتفلفل الشعر» قال في «الفتح»» وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل 
ابن سعد حيث إن فيه : «عظيم الاليتين حَدَلّج الساقين إلخ». | انتهى . 

(كْقَالَ رَسُولُ الله ل : الله بَيّنْ)) أي: بيّن لنا الحكم في هذه المسألة. 

قال أبو العبّاس القرطبئ ككاله: ©4: ظاهره أنه دعاءٌ فى أن يبيّن له ممن 
الولد؟ ایی تأنه للدي ري در ك باق :اله ای كه ت الذي 
رميت به» وعلى الصفة التي قال النبيّ د“ ولذلك نسّق قوله: «فوّضعت» على 
0 المتقدّم بالفاء» وقيل: معناه: اللَّهمّ بيّن الحكم في هذه الواقعة» كما 

فى الرواية الأخرى ى: «اللَّهُم تاذ 0 ان و قو له تعالى مر 

6 [سبا: ]۲١‏ أي: يحكم. | 

وقال البدر العينيئ 5 ياه : قوله: ا بین») أي : حكم المسألة» ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يَف به على حقيقتهاء وإن 
كانت شريعته قد أحكمها الله في القضاء بالظاهر» وإنما صارت شرائع 
الأنبياء #6 يُقضّى فيها بالظاهر؛ لأنها تكون سبباً لمن بعدهم من أممهم» ممن 
لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن الأمور. 

(فَوَضْعَتٌ) أي : ولدت تلك المرأة ولداً (شَبِيهاً ِالرّجْلٍ الذي كر رَوْجَهَا؛ 
نه وَجَدَهُ عِنْدَمَاء فَلَاعَنَ) أي: أمر باللعان ل للم ل بَْنَهُمَا) هذا ظاهره أن 
الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت» فيُحمّل على أن قوله: «فلاعن» معقّب 
بقوله: فذهب به إلى النبي ك فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» واعترض 


.A" 0/1 «الفتح»‎ (۲( .۸٥ /١ا/ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
٠‏ لاال کے 


قوله: «وكان ذلك الرجل إلخ»» والحامل على ذلك ما قدّمناه من الأدلّة على 
أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل بن سعد. ويَحْتّمل على بُعْد أن تكون 
الملاعنة وقعت مرّة بسبب القذف» وأخرى بسبب الانتفاء. قاله في «الفتح». 

(فَقَالَ رَجُلْ لابن عَبّاس) ا (في الْمَجْلِسِ) م: متعلق ب«قال»» وهذا السائل 
هو عبد الله بن شداد بن الها وهو ابن خالة ابن عاس سمّاه أبو اسن 
اعام بن محمد في الرواية التالية (أَهِيَ التي قَالَ ر الله لغ : «لَوَ ر رَجَمْتٌ 
أَحَداً ِقَبْرِ ين رَجَمْتُ هَذِهِ؟» قَالَ ابن عَبّاسِ) ويب (لاء يلک امْرَأَة كَانَتْ 
تُظْهِرٌ في لإسْلَام الشّرّ) وفي رواية: «كانت تورف الإسلام السوء» أي: 
كانت تُعلن بالفاحشةء ولكن لم يثبت عليها ذلك ببيّنة» ولا اعتراف. قال 
الداودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء. 

ونَعُقَّب بأن ابن عبّاس لم يسمّهاء فإن أراد إظهار العيب على الإبهام 

وقال القرطبيّ: قوله: «تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السوء» أي: 
تَظهّر عليها قرائن» تدلّ على أنها بَغَِء تتعاطى الفاحشةء فقد وقع في طريق 
عروة طبه عن ابن عباس ويا عند ابن ماجه: «لو كنت راجماً أحداً لغير بيّنة 
لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة في منطقهاء وهيئتهاء ومن يدخل عليها»» 
ولكن لم يثبت عليها سببٌ شرعي» يتعلّق به الرجمء لا إقرارٌ» ولا حمل ولا 
ل قل ا لفك ات المحصورة» و الحد 
بمجرد الشياع» والقرائن» بل لا بد من بيّنة» أو اعتراف. انتهى بزيادة"» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا متَمَنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۷٥۳]‏ و٤٥۳۷‏ وددلا”] »)١5917(‏ و(البخاري) 


)1( «المفهم» ٤‏ و«تكملة فتح الملهم» /,. 


4 - كتاب اللعان - حديث رقم )۳۷٣٤(‏ 
في «الطلاق» ٠۳٠١(‏ و١١١٥).‏ و«الحدود) (5805 و4)5805. و«التمثي» 
0 و(النسائئت) فى «الطلاق» (5915” و۹۷٤۳‏ و٩۹۸٤۳)ء‏ و«الكبرى» 
69 وداب مائجه) فى «التحدودة 57> و(ابو غوائة) فى مده 9/ 
١)؛)‏ ولالبيهقئت) فى «الكبرى» 057/0 2). وأما فوائد اة وسائر 
لفات لقن قدت في شرح حديث سهل بن سعد زاء وما بعدهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أولّ الكتاب قال: 

[64/ا"] (...) - (وَحَدَكَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُّمٌ الْأَرّْدِىُء حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 


أبي أوَيْسٍ » حَدَلَنِي سلَيْمَانء يني ابن ا استدني عد ن 
القَاسِم > عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّوِء عن ابن عباس ؛ أنَهُ كَالّ: ذْكِرَ E‏ 
رَسُولٍ الله يك مَل حَدِيثِ اللّيْثِء وَرَادَ فيه بَعْدَ قَوْلِه : كير للحم ًا 


ا 


جَعدا قططا). 
07 هذا الاسناد: سبعة 


د لحد بن يُوسْف الأزوي) أبو الحسن التسابوري المعروقت بخحداة» 
تقد حافظ [۱۱] (ت114١)‏ وله ( )٠‏ سنة (م دس ق) ل 0/5 4. 
؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ : ُن أبي أوَيْسِ) هو: إسماعيل بن و 
مالك بن أبي عامر الأصبحيّ» أا الله المدنئ» صدوق» أخطأ في أحاديث 
من حفظه [۱۰] (ت )۲۲٣‏ (خ : د ت ق) تقدم في «الحج» 1/1 7. 
٣‏ (سَلَيْمَانُ بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمد أو أبو أيوب 
المدنيّ» تقد [۸] (ت۱۷۷) 5 تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠٤‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد هذه» ساقها 
البخاري كله في «صحيحه)». فقال: 
 )00١(‏ حدثنا إسماعيل» قال: حدثني سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد» قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد» عن ابن 
عباس؛ أنه قال: ذُكر المتلاعنان عند رسول الله يله فقال عاصم بن عدي في 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
طا ہے 
ذلك قولاًء ثم انصرف» فأتاه رجل من قومه» فدّگر له أنه وَجَد مع امرأته 
رجلاآًء فقال عاصم: ما ابّليت بهذا الأمر إلا لقولي» فذهب به إلى 
رسول الله يله فأخبره بالذي وَجّد عليه امرأته» وكان ذلك الرجل مُصْمَرَا 
قليل اللحمء سَبْط الشعرء وكان الذي وَجّد عند أهله آدم حَذْلاء كثير اللحمء 
جَعْداً مَططاء فقال رسول الله بل «اللهم بَيّنْ؛» فوضعت شبيهاً بالرجل الذي 
ڏگر زوججها أنه وجد عندهاء فلاعن رسول الله كل بينهماء فقال رجل لابن 
عباس فى المجلس :فى التن :قال ورل الله :الى رجت أحدا يعبر اة 
ترحيت 4448 نقان اين ا ت ا كانت ی اف 
الإسلام. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات ٠‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أولّ الكتاب قال: 
[] (...) - (وَحَدَنَنَا عَمُرّو النَاقد وَابْنُ أبي عُمَرَ٬‏ وَاللْظُ ِعَمُروء 
قال : لتا سُفيَانُ بن يبند ؛ عَنْ ابي الزُنَاوه عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَوِ قا َالَ: قَالَ 
عَبِدُ الله بن شداو: وکر المُتََامَِانٍ عِنْدَ ابن a‏ ابن شَدَاد: أَمُمَا 
اللَذَانِ قال ابي يكل : «لَوْ كنت رَاجِماً أحداً بِمَيْر بَيّنَةِ لَرَجَمْتُهًا؟1: فَقَالَ ابن 
عباس : لاء ِلك امْرَأَةٌ أغلئث. قال ابن 0 عَن الْقَاِم بْنِ 


مار 


و Gr‏ م مه 


محمد قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عباس). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١حَمْرٌو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم في الباب 
الماضي . 

۲ - (أَبُو الزّنَاِ) عبد الله بن ذَكُوان القُرشيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقية [4] (ت٠١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠ /١‏ 

والباقون دکروا في الباب» و«اب ن ابن عمر) هو: e‏ يحيى بن أبي 
عمر الْعَذَنيَ. 

[تنبيه]: رواية أبي الزناد» عن القاسم بن محمد هذه ساقها أبو يعلى في 
«مسنده» (317/5) مطوَّلةَء فقال: 

)4€( - حدّثنا محمد بن بکار» حدّثنا ابن أب بي الزنادء عن أبيه» عن 


84 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (717/805) 

القاسم بن محمدء قال: سمعت ابن عباس يقول: لاعن رسول الله يله بين 
أخوي بني عجلان» أو بين رجل وامرأة» تخرص الوسر قال: فقال 
زا وال ما ا عا وال ان ف الففل د ان ر "مين 
السقي بعد الإبّار بشهرين» قال رسول الله ي : ال تيك قال: وكان 
زوج المرأة أصهب الشعرء حَمْشَ الذراعين والساقين» قال: وكان الذي رميت 
به ابن السحماءء قال: فجاءت بغلام أسودء جعْد قَطط عَبل الذراعين» دلج 
السافينء فقال ابن شدّاد: يا أبا العباس» أهى المرأة التى قال رسول الله كي : 
الو كنت راجماً أحذ) بغر انه لرجمتها»). قال : فقال 7 عباس: لاء وقال: 
تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام» قال رجل آخر: يا أبا عباس» كيف 
الصفة؟ فقال ابن عباس: جاءت به على الوصف السيئ. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أولّ الكتاب قال: 


)۱٤۹۸( 1‏ - (حَدَئَنا قُتَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزِ يَعْنِي 
الدَرَاوَرْدِي » عَنْ سَهَيْل E‏ هرَيْرَةٌ؛ مم بن عبَادَة لْأَنَصَارِيَ 
ثَالَّ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيَتَ الرَّجُلَ يَحِدُمَعَ امْرَآَتِهِ رَجُلاً؛ أِيفْثُنَهُ؟ قَالَ 
0 :لاء ل سَمْدُ: بلىء وَالَذِي أكْرَمَك بِالْحنَّ ال رَسُولُ الله كي 


سْمَعُوا إلى ما قول سَيدكُمْ). 


)١(‏ هو ابن أبي الزناد. 

(۲( بفتح › فسکون» قال في «اللسان» 0۸4/٤‏ : عَهَرَ الناس يَعْفِْرون عَفْراً ‏ أي من باب 
ضرب - إذا سَقَّوًا الزرع بعد طرح الحبٌء لشفا بالفتح: ليع الل 
وإصلاحه» وقال في «النهاية» لابن ع الأثير: وفي حديث هلال: «ما قَرِبيت أهلي مذ 
عفرت النخل»» وروی بالقاف» وهو خطأء والتعفير: أنهم كانوا إذا روا النخل 
تركوها أربعين يومأء لا تُسْقَى؛ لئلا ينتفض حملهاء ثم تُسقّىء ثم تترك إلى أن 
تعطش» > ثم تُسقَى» وقد عَمّر القومٌُ: إذا عدر ذلك» وعو عن ا و 
ولدهاء وذلك أن تُفطمه عند الرضاع أياماً + ثم شن تفعل ذلك مراراً؛ ليعتاده . 
انتهى. «النهاية في غريب الأثر» ۳/ .۲٠۳‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب اللعان 
لے 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. ية بن سَعِياوِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (عَبْد الْعَزِيرٍ الدَرَاوَرْدِيُ) ابن محمد بن عُبيد» أبو محمد الْجهَنيٌ 
و E‏ قري لطي لت 
أولام١)‏ 2“ عدم في «الإيمان» 176/8. 

]٦[ بن أبي صالح السَّمَانَء أبو يزيد المدنيئ» ثقةٌ تغيّر بآخره‎ er 
. ۱١۱/۱٩١ (ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

> - (أَبُومُ) أبو صالح ذكوان السَمّان الرّيّات المدني» ثقةٌ ثبت [*] 
(ت۱۰۰) ع( تقدم في «المقدمة) ؟7/ 5. 

د ھر به تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة طلا (أنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ الأنَصَارِيٌ) بضمّ العين المهملةء 
وتخفيف الموخدة» وهو: سعد بن عُبادة بن دُليم بن حارثة بن حرام بن 
خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري» سيد الخزرج» يُكُنَى أبا ثابت» وأبا قيس» وأمه عمرة بنت مسعودء 
لها صحبة» وماتت في زمن النبي بيه سنة خمس» وشهد سعد العقبة» وكان 
أحد النقباءء اقلق :في E‏ 0 البخاري:: وقال ابن سعد: كان 
يتهيأ للخروج» فنهس» فأقام» وقال النبئ بي : «لقد كان حريصاً عليها»» قال 
ابن سعد: ركان كايا سياه E‏ العوم والرمي» فكان يقال له: 
الال و کان هرا الجر عو انر ود وولده» وكان لهم أ 
ينادي عليه كل يوم: من أحب الشحم واللحمء > فليأت أظم ذليم بن حارثة» 
وكانت جفنة سعد تدور مع النبي ية في بيوت أزواجه. 

وقال مِمُسَمٌء عن ابن عباس: كان لرسول الله بيه في المواطن كلها 
رايتان: مع عليّ راية المهاجرين» ومع سعد بن مُبادة راية الأنصار. 

ورَوَى له أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن 
قيس بن سعد: زارنا النبي ميه في منزلناء فقال: «السلام عليكم 


49 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (5ه/7) 
ورحمة الله . . .» الحديث» وفيه : ثم رفع يدهء فقال: «اللهم اجعل صلواتك» 
ورحمتك على آل سعد بن غبادة» . 
«(جَرَّى الله عنا الأنصار ا لا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن 
عبادة» . 

وروى ابن أبى الدنيا من طريق ابن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا 
مُسَوا انطلّق الرجل بالواحد» والرجل بالاثنين» والرجل بالجماعة» فأما سعدء 

ورَوَى الدارقطني في «كتاب الأسخياء» من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال : كان منادي سعد ينادي على أطمه: من كان دريف قا ولحما 
فعال إلا بمال» اللهم إنه لا يصلحني القليل» ولا أصلح عليه . 

٤ ا‎ 0 2 . 5 1 

وعن محمد بن سيرين : كان سعد بن عبادة يعشي كل ليلة ثمانين من أهل 
الصمّة» وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة» وخرج إلى الشام» فمات 
بخوران سنة خمس عشرة» وقيل: سنة ست عشرة. 

وروی عنه بنوه. قيس » وسعيدك» وإسحاق» وحفیده» و بن سعيك » 
وروی عنه من الصحابة اشا ابن عباس » وان أمامة بن سهل» وأرسل عنه 

وروی أبو داود من حديث قيس بن سعد: أن النبئ كيل قال: «اللهم 
اجعل صلواتك» ورحمتك على آل سعد بن عبادة», أخرجه في أثناء حديث» 
وقيل: إن قبره بالمنيحة قرية بدمشق بالعُوطة. 

ويروى أنه مات ببَضْرَى » وهي أول مدينة فتحت من الشاء”''. 

وأخرج له أصحاب «السنن»» وله ذكر بلا رواية عند الشيخين» والله 
تعالى أعلم. 


ا 


.11- 1٥/۳ راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
: 
(قَالَ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَبْتَ الرَّجُلَ يَحِدُ مَعَ امْرَأَتَهِ رَجُلاً؛ أيِقْثُلُهُ؟ قَالَ 
سول الله كلل : «لا0) أي: لا يحلّ له أن يقتله (قَالَ سَعْدٌ: لَىء وَالَّذِي أَكْرَمَك 
اَي أي : بلى ليقتلئه» كما قال فى الرواية الآتية: «قال: كلاء والذي بعثك 
الا كنك غاج ال ف ذلك 
قال الخظابيّ #: يُشبه أن تكون مراجعة سعد وه للنبئ بي طمَعاً في 
الرخصة. لا ردا لقوله كله فلما أبى ذلك رسول الله بء وأنكر عليه قوله 
سكت» وانقاد» ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس وا عند أحمدء واللفظ 
لهء وأبي داود» والحاكم: لَمّا نزلت هذه الآية: #وَلدِنَ بم الْمحصَنتِ» الآية 
قال سعد بن عيادة : أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت لگاع متفخذها رجل لم يكن لي 
أن ا ولا اش حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بأربعة شهداء. 
حتى يقضي حاجته» فقال رسول الله كِ: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما 
يقول سیدکم؟)» قالوا: يا رسول الله لا تَلْهْه» فإنه رجل عَيورء والله ما تزوّج 
امرأة قط إلا عذراء» ولا طلّق امرأةً» فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء من شدّة 
غيرته» فقال سعد: والله إني لأعلم يا رسول الله أنها لحقّء وإنها من عند الله 


ولكني عَجِبْتٌ . 
(قَقَالَ رَسُول الله يك : «اسْمَعُوا إلى ما ما يفول سَيدكُم)) عَدَى السمع ب«إلى» 
لتضمّنه معنى الإصغاء؛ أي: اسمعوا مصغين م قوله» ولعل الحاضرين كانوا 


من الخزرج» وكان سعد وجيهاً في الأنصارء ذا رياسة وسيادة» كما تقدّم آنفاً 
في ترجمته» وفي ذكر السيّد هنا إشارة إلى أن الغيرة من شيمة كرام الناس» 
وساداتهم . 

وقال ابن الأنباري وغيره: السيّد هو الذي يفوق قومه في الفخرء قالوا: 
والسيد أيضاً الحليم» وهو أيضاً حَسَنُ الخلق» وهو أيضاً الرئيس» ومعنى 
الحديث: تعجبوا من قول سيدكم . 

وقال القرطبئ بعد نقل قول ابن الأنباريّ: «السيّد هو الذي يفوق قومه في 
الفخر»»› eT‏ ۰ 

قلت: وذلك لا يكون حتى يجتمع له من خصال الشرف والفضائل 
والكمال ما يبز بها عليهم» ويتقدّمهم بسببهاء كما قال [من المتقارب]: 


8 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (۳۷0٦)‏ 


ج اء 


6ه عير 0 


فإ كنت سَيتَنَا سشذتنا- .ون كنت للحا قاذمب فيا" 

وقال الماورديّ وغيره: ليس قول سعد هذا ردا لقول النبيّ كل ولا 
ا عبد ی ا و ا معنا غا عن اة ا نان عند ررك الرجل 
عند امرأته» واستيلاء الغضب عليه» فإنه حينئذ يعاجله بالسيف» وإن كان 
فاضا : انتهى ۳ 

رلا حار ا ا اب ار يريد - والله أعلم أن الغيرة لا تبيح 
للعّيور ما حرم عليه» وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله 8 
ورسوله کیا وأن لا يتعدى حدوده» فالله تعالى ورسوله ية أغير» ولا خلاف 
علمته بين العلماء فيمن قَتَل رجلاًء ثم اذَّعَى أنه إنما قتله؛ لأنه وجده مع امرأته 
بين فخذيهاء ونحو ذلك من وجوه زناه بهاء ولم يعْلم ما ذكر عنه إلا بدعواه؛ 
أنه لا يُقبّل منه ما اذّعاهء وأنه يُقُتَل به إلا أن يأتي بأربعة شهداءء يشهدون 
أنهم رأوا وطأه لهاء وإيلاجه فيهاء ويكون مع ذلك محا سلما بالا أو 
من يحل دمه بذلكء» فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجاء وإلا قتل» وهذا 
أمر واضح» لو لم يجئ به الخبر لأوجبه النظر؛ لأن الله حرّم دماء المسلمين 
تحريماً مطلقاً. فمن ثبت عليه أنه قَتَل مسلماً» فادَّعَى أن المسلم قد كان يجب 
قتله» لم يقبل منه دفع القصاص عن نفسهء حتى يتبين ما ذكرء وهكذا كل من 
لزمه حقّ لآدمي لم يقبل قوله في المَخرج منهء إلا ببينة تشهد له بذلك. انت 
كلام ابن عبد البرّ ك وهو بحت نفيس» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قصّة سعد بن عُبادة َيه هذه ساقها الإمام أحمد كل في 
«مسنده» من حديث ابن عباس وء فقال ۲۳۸/۱ : 

(11؟) ‏ حدّثنا عبد الله“ حدّثني أبي» ثنا يزيد» أنا عباد بن منصورء 
عن عكرمة. 0 لما نزلت: لوال ب اسم ثم ل يأو 


t2 رعو ر ور ر رم ورو ص‎ a 


يريمق شلا فاجلدوهر مين جلدة ولا تقبلوأ 2 شهلدة 6 [الخورة قال مغك بن 


.٠١١/١٠١ «شرح النوويٌ»‎ )0( 2/٤ «المفهم»‎ )١( 
.5557/1؟١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )۳( 
هو ابن الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه.‎ ):4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
1۸ سے 


ة- وهو سيد الأنصار -: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله اة : 
e‏ ألا 'سجعون إلى ها قول سیدکم؟» قالوا: يا رسول الله لا 
تلقة فاته زج و والله ما تزوج امرأة قظ إلا بكراً» وما طلّق امرأة له قظ 
فاجترأ رجل منا على أن يتزوجهاء من شدة غيرته» فقال سعد: والله يا 
رسول الله إني لأعلم أنها حقٌء وأنها من الله تعالى» ولكني قد تعجبت أني لو 
وجدت لكاعاً تفخُذها رجل» لیکن لن أن عة SS‏ 
شهداء» فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته» فال فا لكو إلا پرا خی 
جاء هلال بن أمية» E N LS‏ 
فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينيه» وسمع بأذنيه» فلم هجه حتى أصبح» فغدا 
على رسول الله بيا فقال: يا رسول الله. إني جئت أهلي عشاءً؛» فوجدت 
عندها رجلاًء فرأيت بعيني» وسمعت بأذني» فكره رسول الله هه ما جاء به 
واشْتَد عليه» واجتمعت الأنصار» شالرا :قن اتانيه فال E‏ 
الآن يَضْرِب رسول الله يا هلال بن أمية» ويُبطل شهادته في المسلمين» فقال 
هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاًء فقال هلال: يا رسول الله 
إل داریا اعت فيك سما ت را بعك أذ لصادق. ووالله إن 
رسول الله ية يريد أن يأمر بضربه؛ إذ أنزل اف وا الله كل الوحي» 
وكان إذا نزل عليه الوحي عَرَفُوا کک ا 

من الوحي» فنزلت: اولدب بش ازجم و1 يكل هم شبكة إل شم مَنَهَدَهُ ليو 
الآية [النور: ٦]ء‏ ری ع رسول الله 1 فقال: «أبشر يا هلال» فقد جعل الله 
لك فرجاً ومخرجاً». فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي» فقال 
رسول الله : «أرسلوا إليها»» فأرسلوا إليهاء فجاءت» فقرأها رسول الله كل 
عليهماء ودكرهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدٌّ من عذاب الدنياء فقال 
هلال: والله يا رسول الله 7 > فقالت: كَذَّبَءٍ فقال 
رسول الله كَللْه: «لاعنوا بينهما»ء فقيل لهلال: ١‏ شهَدُء فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة» قيل: يا هلال اثق تق الله» فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» 
فقال: : والله لا يعذّبني الله عليهاء كما لم د يجلدني عليهاء فشّهد في الخامسة أن 


4 - كتاب اللعان - حديث رقم (1ه71) 
۹ 

لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل لها: اشهّدي أربع شهادات بالله» إنه 
لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله» فإن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب» فتلكأت 
ساعةء ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله ية بينهماء وقضَّى أنه لا يَذْعَى 
ولدها لأب. ولا تر عن ده ولا ولدها» ومن رماها» أو رمى ولدهاء 
فعليه الحذّ» ی أن لا ا عليه: sS‏ 


ا 


غير طلاق» ولا مُتَوَفُى عنهاء وقال: (إن جاءت به أو أريسح” 
الساقين» فهو لهلال» وإن جاءت به اورف ا ا حَدَلْجَ الساقين» 
سابغ الأليّتين» فهو للذي رُميت به)» فجاءت به أورق» عدا الا حَدَلّج 
الساقين» سابغ الأليتين» فقال رسول الله ككلِ: «لولا الأيمانء لكان لي ولها 
شأن»» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يُذُعَى لأمه. وما 
يدعى لأبيه. انتهى . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5ه/ا” ولاهلالا و8ه/ا”] (۹۸٤۱)ء‏ و(أبو داود) 
فى «الديات» (5077 و٣٣ه٤)»‏ و(ابن ماجه) فى «الحدود» »)۲٠٠١(‏ 
وفوائده» وبقيّة مسائله تقدّمت قريباًء والله مال اغ بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أولّ الكتاب قال: 

٠ eS (...) [Vo]‏ دتا 
مَالِء عَنْ سيل عَنْ ايه عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادةَ قال : يا رَسُولَ الله ! 


)١(‏ قال في «النهاية» /١؟751:‏ الأرسح ‏ أي بالحاء المهملة ‏ : الذي لا عجر له» أو 
هي صغيرة » لاصقة بالظهر» انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
سا کے 
- دتْ مع م امُرأتي رجلا أَؤْمْهلُهُ حَنَّى آنيّ د از شَهدَاء؟ قَالّ: «نَعم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


إن وَجَدْ 


١‏ (إِسْحَاقٌَ بن عِيسَى) بن نجیح البغخداديٰ»› أبو يعقوب ابن الطباع. 
سكن دن وق [4](ت:١١)‏ أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في 
«الكسوف» ۳/ .73١١١‏ 

والناقون ذكروا في «الباب»» و«مالك» هو: ابن أنس إمام دار الهجرة» 
والحديث سبق تمام البحث فيه. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرٌ كأله: زعم او یکر المزاد ومالك 
انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب» وأنه لم يروه غيره» ولا تابعه أحد 
عليه» قال: وأظنه لَمّا رأى حماد بن سلمة قد أرسلهء وأسنده مالك ظنٌ أنه 
انفرد به» ولیس كما ظُنّ البزار» وقد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل مسنداً 
عن أبيه» عن أبي هريرة» كما رواه مالك» ورواه الدَّراوَرْدِيَ أيضاً عن سهيل 
بإسناده نحو رواية سليمان بن بلال» ثم ساق رواية سليمان بن بلال» نحو 
سياق مسلم هناء ثم قال: فهذا سليمان بن بلال» قد رواه مسنداً كما رواه 
مالك ولو لم يروه أحد غير مالك» كما زعم البزار ما كان في ذلك شيء» 

ن“ أكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات» وليس ذلك بضائر لهاء ولا 

00 منهاء والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه قد نطق به 
الكتاب المحكم» وقد وردت به السنة الثابتة» واجتمعت عليه الأمة» فأي 
انفراد في هذا؟ ولیت كل ما انفرد به المحدّئون كان مثل هذا. انتهى كلام ابن 
عبد الب كط" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أولّ الكتاب قال : 


5 


 )...( [‏ (حدثتا بُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة » حَدَنَنَا خَالِدُ بْنْ مَخَْلَدِ 
عَنْ سلَيْمَانَ بن بال حَدَكنِي سْهَيْلٌ ٠‏ عَنْ ايه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قا 


)١(‏ وقع في النسخة: «لكن». والظاهر أنه مصححف. 
() «التمهید» ۲۱/ 50600. 


۹ - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (10809*) 

عُبَادَة: يا رَسُولَ الله لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَمْلِي رَجُلاً لَمْ أَمَسّهُ حَنَّى آي بِأرْبَعَةٍ 
شُهَدَاء؟ قال رَسُولُ الل كلله: «نَمَمْ» كَالَ: كَلّاء وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَنَّء إِنْ كُنْتُ 
لعجل بالسَيْف قَبْلَ ذَلِكء قال رَسُولُ الله ل : «اسْمَعُوا إِلَى ما يَقُولُ سَيدْكُمْ 
نه عور وَأنَا غير مِنْهء وَاللْهُ عير مني)). 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (خَالِدُ بُ مَخْلَدِ) القَطوانيء أبو الْهَيثم الْبَجَلِىَ مولاهم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 71/56 7. 

والباقون ذُكروا في الباب» وشرح الحديث يأتي بعده. 

وقوله: (وَالَذِي بَعََكَ بِالْحَقٌء إِنْ كُدْتُ لَأعَاجِلَُهُ... إلخ) وفي رواية أبي داود: 
أن سعد بن عبادة قال: «يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلاً فيقتله؟ قال: «لا»» 
قال: بلى والذي أكرمك بالحقّ». وأخرج الطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت ويه : لما نزلت آية الرجم قال النبئ ل : إن الله قد جعل لهنّ سبيلاً. . . 
الحديث» وفيه: فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدودء أرأيت 
لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاربه بالسيف حتى 
يسكناء فأنا أذهب» وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قَضَى الخائب حاجته» فأنطلق» 
وأقول: رأيت فلاناًء فيجلدونى» ولا يقبلون لى شهادة أبدأء فذكروا ذلك 
لرسول الله ككل فقال: فى التسف قاقد ونم ان لولا أني أخاف أن يتتابع 
فيها السكرانء والعَّيْران”'2» وفي الحديث: أن الأحكام الشرعية لا تَعَارَضُ 
بالرأي» أفاده في «الفتح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أولّ الكتاب قال: 

)۱٤۹۹( 1‏ - (حَدَنَيِي عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيريٰء وَأَبُو کال 


عوك 3 o‏ م ه م اه - 1 K‏ ع 00 27 5 o rr‏ 
فضيل بْنْ حسين لجَحْدَرِيٌ» وَاللفظ لأبي كايمل» قالا: حَدَنَنَا أبو عَوَانَة» عَنْ 
- 57 5 2 5 


.٠٤٤/٤ حديث ضعيف» راجع: «صحيح سنن أبي داود» للشيخ الألباني‎ )١( 
.)61855( «الفتح» 65 «كتاب الحدود» رقم‎ )۲( 


E‏ البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ َراو گاب الْمُغِيرَ عَن الْمُغِيرَةِ : ن شَعْبَة قَالَ: قال 
سَعْدُ بن عبَاَةَ: َو رأث رَجُلاً مَحَ مرا > لَضَرَبْئَهُ بِالسّيفء عبر مُطفِح عن 
َل ذل سول الله اة فَقَالَ: «أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سعْدِ؟ فَوَللَهِ لأنا عي مه 
وال أَغْيَرُ مي مِنَ أجل غَيْرَِ الله حَرّمَ الْمَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» وَلَا 
شَخْص أُغْيرُ مِنَ اش وَلَا شَخْص أَحَب إِلَبْهِ عدر مِنَ الل مِنْ أجل ذلك 

لله الْمُرْسَلِينَ مُبَشْرِينَ» وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبٌّ إِلَبْهِ الْمِدْحَةُ مِنَّ الى 

بن ل ذلك وَعَدَ الله * الْجَنَّة) . 


رجال هذا الإسناد: ستة : 


000 ين 20 2 


١‏ (عبید الله بن عمَرّ القَوَاريريّ) أبنو شتعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 

ثبت [١٠](ته؟؟)‏ وله )۸٥(‏ سن عه د س) 2 في «المقدمة» .۷٠٥ /٦‏ 

]٠١[ (أبُو گایِل قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ) البصري» ثفةٌ حافظ‎ - ١ 
05300 (ت۲۳۷) (خت مد ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۳ (أبُو عَوَانَةً) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ» ثقةّ ثبت [۷] 
(ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ يِه بْنُ عْمَيْرِ) اللَّحْمِىَ الكوفي الْمَرَسِىَء ثقةٌ فقية تغيّر حفظه. 
وربا لن [۳] (ت1"5) وله (۰۳ )٠١‏ سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 197/557. 


GE 


A I (وراد كانت التغيزة الثقفيّ مولاهم»‎ - ٥ 
.1751١ 7/557 الكوفيّ» ثقةّ [*] رع تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 


و 


١‏ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ شْعْبَة) بن مسعود بن مُعَنّب الثقف الصحابئ الشهيرء 
أسلم قبل الْحُدّيبية» وولي إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة (00) على 
الصحيح (ع) تة تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

(عن ممه بن شغبَة) حلي أنه (قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة) الأنصاري مله 
(لَوْ رَأَيْتُ رجلا مَعَ راي أي يفعل بها الفاحشة (لَضَرَبْتُهُ بالسّيْفء قير مُفِح 
عَنْهُ) بكسر الفاء؛ اف : غير ضارب بصَفْح السيف»› وهنو فر وحاشة 
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وف 

الاو أ اله أضره رفن الت كما تضرب لقاب رانا اضرب ةه 
كما يُضرب للقتل» ثم ضبطه الأكثرون بكسر الفاء» على أنه صفة للضارب حال 
منه» وقيل : إنه بفتح الفاء على أنه صفة للسيف حال منه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «غير مُضْمَّح) قال عياض: هو بكسر الفاءء 
وسكون الصاد المهملة» قال: وَرَويناه أيضاً بفتح الفاء» فمّن قْتَحَ جعله وصفا 
للسيف» وحالا منه» ومن کسر جعله وصفا للضارب» وحالا منه. انتهى. 

ورَعَم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء» وهو من «صُمْح 
السيف”" أي عَرْضِه وحدّه» ويقال له: غِرَارء بالغين المعجمة» وللسيف 
صفحانء وحَدّانء وأراد أنه يضربه بحدّف لا ا والذي يضرب بالحدٌ 
يقصد إلى القتل» بخلاف الذي يضرب بالصفح» فإنه يقصد التأديب. 

قال: ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة: «غير مُصْمَّح عنه»» وهذه 
يترجح فيها كسر الفاء» ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول» وقد أنكرها 
ابن الجوزيء وقال: ظَنَّ الراوي أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفوء وليس 
كذلك» إنما هو من صفح السيف. 

قال الحافظ: ويمكن توجيهها على المعنى الأول» والصفحء والصفحة 
بمعنى» وقد أورده مسلم من طريق زائدة» عن عبد الملك بن عُميرء وبَيّن أنه 
ليس في روايته لفظة: «عنه»» وكذا سائر من رواه عن ف عوانة في البخاري 
وغيره لم يذكروها. انتهى”" . 

(مبَلَعَ ذَِكَ) أي قول سعد المذكور (رَسُولَ الله يَلِ) بالنصب على 
المفعوليّة (ثَقَالَ) بي («أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟) قال النووي: قال العلماء: 
لْميْرَةٌ - بفتح الغين ‏ وأصلها المنع» والرجل عَيْور على أهله؛ أي يمنعهم من 
التعلّق بأجنبئ بنظرء أو حديث» أو غيره» والغيرةٌ صفة كمال» فأخبر كك بأن 
جهدا كروي ران اغير مقا ران "الل عبن مع E‏ رسيم الجن CUE‏ 


)١(‏ صَفْح السيف ‏ بضمٌّ الصادء وفتحها: عرضهء وهو خلاف الطول. انتهى. 
«المصباح» .۳٤۲ /١‏ 
(؟) «الفتح» ۱ -__ 1۷. 
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الفواحش» فهذا تفسير لمعنى غَيّرة الله تعالى؛ أي أنها مَنْعْه 4# الناسَ من 
الفواحش» لكن الغيرة في حقّ الناس يقارنها تغير حال الإنسان» وانزعاجه» 
وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى. انتهى كلام النووي”" . 

وقال القرطبيّ: الْعَيْرة: هَيجَانء وانزعاج يجده الإنسان من نفسه» يحمل 
على صيانة الحرم ومعهم من الفواحش ومقدماتهاء والله تعالى مُنَزَّهٌ عن مثل 
ذلك الهیجان» فإنه تى ل على الحدوث. فإذا أطلق لفظ الغيرة على | الله 
تعالى فإنما معناه: أنه تعالى مع من الإقدام غل افوا جا نواعت ورت 
عليها من العقاب والزجرء والذَّمٌ» وبما نَصَب عليها من الحدود» وقد دل على 
صحّة هذا قوله في حديث آخر: «وغيرةٌ الله أن لا انى المؤمن ما حرّمه الله). 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: «الْثَيْرَّة - بفتح المعجمة» وسكون التحتانية» بعدها 
راء - قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب» ومَيجَان الغضب» 
المشاركة فيما به الاختصاص» وأشدّ ما يكون ذلك بين الزوجين. 

هذا في حقّ الآدمىّء وأما انه فقال الخطابي: أحسن ما يمسّر 
به ما فُسّر به في حديث أبي هريرة يه وهو قوله: «وغيرة الله أن يأتي 
المؤمن ما حَرّم الله عليه»» قال عياض: ويَحْتَمِل أن تكون الغيرة في حقّ الله 
الإشارةً إلى تغير حال فاعل ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل الْحَمِيَّة وَالْأتَقَةَ 
وهو تفسير بلازم التغير» فيرجع إلى الخضب» وقد نسب 8 إلى نفسه في كتابه 
الغضب والرضا. 

وقال ابن العربيّ: التغير محال على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويله 
بلازمه؛ كالوعيدء أو إيقاع العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك» ثم قال: ومن أشرف 
وجوه غَيْرته تعالى اختصاصه قوماً بعصمته» يعني فمن اذَّعَى شيئاً من ذلك 
لنفسه عاقبهء قال: وأشذ الآدميين غيرةً رسول الله كللِ؛ لأنه كان يغار لله 
ولدينه» ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. انتهى”" . 


.1777/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.(* ( «كتاب النكاح» رقم‎ TTA -_ زفق راجع . «الفتح» ا‎ 
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وقال ابن دقيق العيد: المنرّهون لله» إما ساكتٌ عن التأويل» وإما مؤوّلٌ. 
والثاني يقول: المراد بالغيرة ة المنع من الشيء» والحماية» وهما من لوازم 
الغيرة» اڭ على سبيل المجاز؛ كالملازمة» وغيرهاء من الأوجه الشائعة 
في لسان العرب. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا بعض ما قاله من أوَّل الغيرة الثابتة لله تعالى 
في هذا الحديث وغيره» ولا شك أن التأويل غير مقبول؛ لأنه مخالف لمنهج 
السلف؛ فإن منهجهم› وهو الحقٌّ الذي لا مرية فيه» والصواب الذي لا خطأ فيه 
أن يُثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله يه في أحاديثه 
الصحيحة» على ظاهره» على ما يليق بجلاله تعالی» دون تأويل» ولا تعطيل» 
روزن شی را ميل و کوک وهو ألسمِيعٌ اليد [الشورى: 
۱ فيؤمنون بأن لله تعالى ء غير تليق بجلاله» وغضباًء ورضاًء ومحبّة» ونزولاً 
واستواء» رع لكين عن وا ا على ما يليق بجلاله 4 . 

وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرّاك حيث كتب ردا على قول 
ابن دقيق العيد المذكورء فقال: قول ابن دقيق العيد: المنرّهون لله... إلخ 
يريد ابن دقيق العيد بالمنرٌّهين ثفاة حقائق كثيرة من الصفات؛ كالمحيّة 
والرضاء والضحك» والفرح› والغضبء والكراهة» والغيرة» وأنهم في 
نصوص هذه الصفات طائفتان: إما مفورّضة» وإما مؤؤلة» وهذا يصدق على 
الأشاعرة ونحوهمء فإنهم ينفون هذه الصفات» ويوجبون فيما نفوه إما 
التفويض» وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظء وإطلاق لفظ المنزّهة عليهم 
يستلزم أن من يُثبت هذه الصفات مشْبّةٌُ» وكذلك يسمُون المثبتين لسائر الصفات 
- وهم أهل السنّة - مشبّهة» كما أن الجهميّة» والمعتزلة يسمّون المثبتين لبعض 
الصفات؛ كالأشاعرة مشبّهة 

والحقّ أن المنرّهة على الحقيقة هم أهل السئّة والجماعة الذين أثبتوا لله 
تعالى جميع الصفات الواردة في الكتاب والستة» ونرّهوه عن مماثلة 
المخلوقات» فتسمية التّفاة مندّهة» والمثبتين لها مشبّهةٌ من المغالطات» وتسمية 


)0( راجع 1 «الفتح» ۷/ ۸۲ «كتاب التوحید) رقم (VEY‏ 
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سک کے 


الحقائق بغير أسمائها. انتهى” . 

وكتب البرّاك أيضاً على حديث ابن مسعود وه مرفوعاً: «ما من أحد 
أغير من الله...» الحديث» ما نصّه: دلّ حديث ابن مسعود وه على إثبات 
صفة الغيرة لله تعالى» وأن غيرته أكمل» وأعظم من غيرة كل أحدء فيجب أن 
یکون القول فيها كالقول في سائر الصفات» وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار 
حقيقةً) وأن غيرته ليست كغيرة المخلوقين» بل غيرة تليق به يل ويدل على 
أن الغيرة من الله حقيقة قوله بي في حديث سعد بن عبادة: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني والغيرة في مثل هذا السياق تتضمّن 
الغضب لانتهاك الحرمة» والله حا يُبِعْض ما حرّم» ويغضب إذا انتهكت 
حرماته . 

قال: وقول عياض: «ويَحْتّمل أن تكون الغيرة في حق الله تعالى الإشارةً 
إلى تغيّر حال فاعل ذلك» هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة» 
والحامل له عليه الحدّر من إضافة التغيّر إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ 
الغيرة» وهو ممتنع عنده» وعند ابن العربيّ» ولهذا قال فيما نقله الحافظ ابن 

-: التغيّر محال على الله بالدلالة القطعيّة. 

والح أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدّعة في باب صفات الله 
تعالى؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفياً ولا إثباتاً» والواجب في مثل هذا 
التفصيل» والاستفصالء فمن أراد بالإثبات» أو النفي حقّاً قبل» وإن أراد 
باطلاً رَدّء فالتغيّر إن أريد به النقص بعد الكمالء أو الكمال بعد النقص» فهو 
ممتنع على الله كيل ؟ لأنه منرّه عو القن أزلا وابدذك وإن أريد به التغيّر في 
أفعاله 52 لمشيئته وحكمته» ل أن يحبٌّ» ويبغض» ويغضب»ء ويرضى » 
فذلك من كماله» وتسمية هذا ر في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا ee‏ 
الحقائق» والمعرّل في الأحكام على الحقائق والمعاني» لا على الألفاظ 
والعبارات. انتهى كلام الشيخ البراك"» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً فتمسّك به 


.07415( راجع هامش: «الفتح» ۳۸۲/۱۷ - ۳۸۳ «كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 
.)٥۲۲۰( اکتاب النكاح» رقم‎ 0١ راجع هامش: «الفتح»‎ (00 
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فإنه تفصيل لمذهب السلف الذي أشرنا إليه سابقاً» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل: 

وقال في «الفتح»: تمسك بتقرير النبئ ية سعداً على ما قاله مَّن أجاز 
فِعْلَّ ما قال سعد» وقال: إن وقع ذلك ذَمَب دم المقتول هَدَراً» تقل ذلك عن 
ابن الموّاز من المالكية. انتهى» وقد تقدّم بسط ذلك وبيانه قريباء فلا تنس 
نصيبك منه . ١‏ 
(قَوَالَهِ لأنا أَغْيّدُ مِنهُ) أي اشد E‏ ته (و الله له أَغْيَدُ 
مني مِنْ أجل غَيْرَةٍ الله حَرّمَ الْمَوَاحِ GC‏ وان e‏ 
ونحوه» قال الفيّوميٰ يله : فحش الشيءُ فشا مكل قبح فا ورا و 
وفي لغة من باب قتل» وهو فَاحِشَء وکل شيء جاوز الح فهو فَاحِش» ومنه 
عبن فَاجِشن» إذا جاوزت الزيادةٌ ما يعتاد مغلهء وأفخشر الرجل ات بالفځش» 
وهو القول السيىء» وجاء بِالمَحْشَاءِ مثله» ورماه بِالمَاحِشَّةٍ وجمعها قَوَاجِشٌ 
وأفحش بالألف أيضاً ا وول تعالی : و أن ياين بِشحِمَةٍ)4 [الطلاق: 
]١‏ قيل: معناه إلا أن يزنين» فَيْخُرّجن للحدّء وقيل: إلا أن يرتكبن الفاحشة 
بالخروج بغير إذن. ننھ ۶ 

(مَا ظَهّرَ مِنْهَا) أي من الفواحش (وَمَا بَطَّنَ» وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَّ الله) قال 

في «الفتح»: قال ابن بطال”2: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن 

يوصف بأنه شخص ؛ لأن التوقيف لم يرد بهء وقد منعت منه المجسمة» مع 
قولهم بأنه جسم لا كالأجسامء كذا قال» والمنقول عنهم خلاف ما قال. 

وقال الإسماعيلي: ليس في قوله: «لا شخص أغير من الله» إثبات أن الله 
شخص» بل هو كما جاء: ما خلق الله أعظم من آية الكرسي» فإنه ليس فيه 
إثبات أن آية الكرسي مخلوقة» بل المراد أنها أعظم من المخلوقات» وهو كما 
يقول من يصف امرأة كاملة الفضل» حسنة الخلق: ما في الناس رجل يشبههاء 
يريد تفضيلها على الرجالء لا أنها رجل . 


.4717/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
. 44/٠ راجع : شرح ابن بطال على البخاري»‎ (۲) 
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ر کے 

وقال ابن بطال: اختلفت ألفاظ هذا الحديث» فلم يُختَلّف في حديث ابن 
مسعود أنه بلفظ: «لا أحَدَّفء فظهر أن لفظ «شخص» جاء موضع «أحَدِ)ء فكأنه 
من تصرف الراوي» د ثم قال: على كدير ر كقوله 
تعالى : ارا کم بی ل إن ي إلا آل [النجم ۲۸]» وليس الظن من نوع 
العلم . 

قال صاحب الحافظ: وهذا هو المعتمد. 

قال الجامع: بل هذا مما لا يعتمد عليه؛ لمخالفته ظاهر النصوص»› 
ومنهج السلف» فتبصّر. 

قال: وقد قرّره ابن فُورك» ومنه أخذه ابن بطال» فقال بعدما تقدّم من 
التمثيل بقوله: #إن يعون إلا ألظنَّ4: فالتقدير إن الأشخاص الموصوفة 
بالغيرة لا تبلغ غيرتهاء وان تناهت غيرة الله تعالى» وإن لم يكن شخصاً 

وأما الخطابيّ فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله 
تعالى. فبالغ في الإنكارء» وتخطئة الراوي» فقال: إطلاق الشخص في 
صفات الله تعالى غير جائز؛ لأنّ الشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً. فخليقٌ أن 
لا تكون هذه اللفظة صحيحةء وأن تكون تصحيفاً من الراوي» ودليل ذلك أن 
أبا عوانة رَوَى هذا الخبر عن عبد الملك» فلم يذكرهاء ووقع في حديث آي 
هريرة» وأسماء بنت أبي بكر بلفظ: اشيء». والشيء والشخص ذ في الوزن 
سواء» فمن لم يُمْعِنْ في الاستماع» لم يأمن الوهم» وليس كل من الرواة 
يراعي لفظ الحديث» حتى لا يتعداه» بل كثير منهم يحدّث بالمعنى» وليس 
كلهم فَهِمأًء بل في كلام بعضهم جفاء» وتعجرف» فلعل لفظ شخص جرى 
على هذا السبيل» إن لم يكن علطا من قبيل التصحيف» يعنى السمعىّ» قال: 
ثم إن عبيد الله بن عمرو انفرد» عن عبد الملك» فلم يتابع عليه» واعتوره 
الفساد من هذه الأوجهء وقد تلقى هذا عن الخطابي أبو بكر بن فورك» فقال: 
لفظ الشخص غير ثابت من طريق السنده فإن صح فبيانه في الحديث الآخر» 
وهو قوله: «لا أحد)»ء فَاستَعْمّل الراوي لفظ «شخص» موضع «أحدا ثم ذكر 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (71769) 
نحو ما تقدّم عن ابن بطال» ومنه أخذ ابن بطال» ثم قال ابن فورك: وإنما 
مَتَعَنا من إطلاق لفظ الشخص أمور: أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق 
السمع» والثاني: الإجماع على المنع منهء والثالث: أن معناه الجسم المؤلف 
المركب» ثم قال: ومعنى الغيرة: الزجر والتحريم» المي أن شهدا الدخور 
عن المحارم» وأنا أشدّ زجراً منه» والله أزجر من الجميع. انتهى 

قال الحافظ: وطَعْنٌ الخطابئ» ومن تبعه في السند مبنيئّ على تفرد 
فييك ]لله ين مرق هه ليس كذلكء كما تقدم. ولام لاه افن آنه لم 
يراجع «صحيح مسلم». ولا غيره» من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ» من 
غير رواية عبيد الله بن عمرو. 

ورد الروايات الصحيحة» والطعن في أئمة الحديث الضابطين» مع إمكان 
توجيه ما رَوَوْا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وقد 


)١(‏ قوله: «كما تقدّم» أراد به ما سبق له في شرح قول البخاريّ ككأث: «وقال عبيد الله بن 
عمرو» عن عبد الملك: «لا شخص أغير من الله». قال: قوله: «وقال عبيد الله بن 
عمرو) ب يعنى أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور. عن عبد الملك. بالسند 
المذكور ارلا فقال: «لا شخص» بدل قوله: «لا أحدى وقد وصله الدارميّ عن 
زكريا بن عديّ» عن عبيد الله بن عمرو. عن عبد الملك بن عمير» عن وراد مولى 
المغيرة» عن المغيرة» قال: بلغ النب هة أن سعد بن عبادة يقول» فذكره بطوله› 
وساقه أبو عوانة يعقوب الإسفرايني في «صحيحه» عن محمد بن عيسى العطار» عن 
زكريا بتمامه» وقال في المواضع الغلاثة: «لا شخص»». قال الإسماعيليٌ بعد أن 
أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر القواريري» وأبي كامل فُضيل بن حُسين 
الْجَحْدريَ ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» ثلاثتهم عن أبي عوانة 
الوضاح البصريّ» بالسند الذي أخرجه البخاري» لكن قال في المواضع الثلاثة: 
«لا شخص» بدل «لا أحد). ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة» عن عبد الملك 
كذلك» فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن 
عبد الملك» فلذلك علّقها عن عبيد الله بن عمرو. قلت: وقد أخرجه مسلم عن 
القواريري» وأبي كامل كذلك» ومن طريق زائدة أيضاً . انتهى. «الفتح» ۳۸٤/۱۷‏ - 
65 «کتاب التوحيد» رقم (1515). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
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يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم» ومن نَم قال الكرمانن: لا حاجة لتخطئة 
الرواة الثقاة» بل حكم هذا حُكم سائر المتشابهات» إما التفويض» وإما 
التأويل. 
وقال عياض" بعد أن كن معت فول" زول اعد اعت إليه المت 
من الله»: إنه قدّم الإعذار» والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة» وعلى هذا لا يكون 
في ذكر الشخص ما يُشكل» كذا قال» ولم يتجه أخذ نفي الإشكال مما ذكرء 
ثم قال: ويجوز أن يكون لفظ الشخص وقع تجوزاً من شيء» أو أحدء كما 
يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى» وقد يكون المراد بالشخص: 
المرتفع؛ لأن الشخص هو ما طهر وشّخصٌء وارتفّعَ» فيكون المعنى: لا 
مرتفع أرفع من الله كقوله: «لا متعالي أعلى من الله»» قال: ويَحتّمل أن يكون 
المعنى: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» وهو مع ذلك لم 
يعاجل» ولا بادر بعقوبة عبده؛ لارتكابه ما نهاه عنه» بل حذّرهء وأنذرف 
وأعذر إليه» وأمهله. فينبغي أن يتأدّب بأدبه» ويّقِف عند أمره ونهيه» وبهذا 
تظهر مناسبة تعقيبه بقوله: «ولا أحد أحب إليه العذر من الله». 
وقال القرطبئ: أصل وضع الشخص - يعني في اللغة ‏ لجرم الإنسان 
وچمه يقال: ششّخص فلان وجثمانه. واستعمل في کل شيء ظاهرء يقال: 
شخصٌ الشيءُ : إذا ظهّرء وهذا المعنى مال على الله تعالی» فوجب تأویله» 
فقيل: معناه: لا مرتفع» وقيل: لا شيء» وهو أشبه من الأول» وأوضح منه: 
لا موجود. أو لا أحد» وهو أحستهاء وقد ثبت في الرواية الأخرى» وكأن 
لفظ الشخص أطلق مبالغة في إثبات إيمان من يتمذ على فهمه موجوةٌ لا يشب 
من الموجودات؛ لكلا يفضي به ذلك إلى النفي والتعطيل» وهو نحو 
رل كه للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء» فحكم بإيمانها مخافة أن تقع 
في التعطيل؛ لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه» مما يقتضي التشبيه» 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. انتهى0” . 


.7"05/7 راجع: «إكمال المعلم» 97/60. (؟) راجع: «المفهم»‎ )١( 
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4 - كتاب اللعان - حديث رقم )7۷0۹( 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا خلاصة ما ذهب إليه المؤؤّلون الذين لا 
يثبتون صفة الشخص» ولا غيرها لله تعالى على ظاهرهاء على مراد الله تعالى» 

5 يصرفونها إلى ما أرادوا من المعاني حسب أهوائهم المتفرّقة» وآرائهم 

المتمرّقة» والحق» والصواب» كما أسلفناه» هو ما كان عليه السلف الصالح› 

ومن تبعهم بإحسان» وذلك إثبات هذه الصفات التي وردت في النصوص 

الصحيحة لله تعالى على ظاهرهاء على الوجه اللائق به سبحانه تعالى» من غير 

تشبيه» ولا تكييف». ولا تمثيل» ومن غير تعطيل» ولا تحریف»› ولا تأويل. 
وقد أجاد الشيخ البرّاك حين قال في الرد على هؤلاء المؤولة: 

المنكرون لإطلاق لفظ الشخص على الله تعالى؛ كابن بظال» والخظابيء 

وابن قُورك» لم يذكروا لهذا الإنكار دليلاً» إلا أن إثبات ذلك عندهم يستلزم 
أن يكون الله تعالى جسماًء وهذه عين الشبهة التي نفت بها المعتزلة جميع 
الصفات» ونفى بها الأشاعرة ما نفوا من الصفات» ومعلوم أن الجسم لم يَرِد 
في الكتاب والسنّة نفيه» ولا إثباته» وهو لفظ مجمل يحول حمَّاً وباطلاء فلا 

يجوز إطلاقه على الله تعالى في النفي» ولا في الإثبات» فعُلم أن المنع من 
إطلاق الشخص على الله تعالى مبنيّ على هذه الشبهة الباطلة التي في بها 
كثير من الصفات» وهي باطلة» وما بُني عليها باطل» ودعوى الإجماع على 
منع إطلاق الشخص على الله تعالى» ودعوى التصحيف كل ذلك ممنوع» فلا 
إجماع. ولا تصحيف» ولفظ الشخص يدل على الظهورء والارتفاع» والقيام 
بالنفس» فلو لم يرد في الحديث لما صح نفيه؛ لعدم الموجب لذلك» بل لو 
قيل: يصح الإخبار به؛ لصحّة معناه» لكان له وجةء وفكيف» وقد ورد في 
الحديث» ونقله الأئمة» ولم يَرَؤْه مُشكلاًء فنقول: إن الله تعالى شخصٌء» لا 
كالأشخاصء كما نقول مثل ذلك فيما ورد من الأسماء والصفات» والله 

تعالى أعلم. انتهى كلام الراك د جا الله خيرا :وهو تحقيق فيس جذا؛ 

والله تعالى أعلم. 
(وَلَا شخصّ أَحَبُّ إِلَبْه الْعُذْرُ مِنَ الله) قال القرطبئ كنه: «أحبٌ»: مرفوعٌ 

على أنه خب المبعدا الذي هو: «العذر»» على التقديم والتأخير» وخبر الا 

التبرئة محذوف؛ أي : لا أحد موجود د العذر أحبّ إليه من الله ا فيه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
لم ل کہ کے 


إعراب آخرء وهذا أوضح. انتهى7 . 

والمعنى: ليس أحد أحبٌ إليه الإعذار من الله تعالى» فالغذر هنا بمعنى 
الإعذارء والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة» ولهذا بعث کک كما :او ضحد 
بقوله: (مِنْ أجل ذلك) أي: لأجل إقامة العذر (بَعَتَّ الله) أي: أرسل 
(المُدَسَلِينَ) حال كونهم (مْبَشْرِينَ) أي : مشر ولتم 5 بالله» واتبع هداه 
(وَمُنَذِرِينَ) أي : : مخوفين بالعذاب من كفر بالله» واتبع هواه» وإليه الإشارة 
بقوله: #ومَا كا مذي حى يسك رَسُولًا4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال القرطبي ك#: قوله: «من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» 
ذلك إشارة إلى العذرء ومعناه: الإعذار للمكلفين» قال بعض أهل المعاني: 
إنما قال النبي كلِ: «لا أحد أغير من الله. ولا أحد أحبٌ إليه العذر من اش» 
ما لسع ورادا له عن الإقدام على قتل من وَجََدَهِ مع امرأته» فكأنه قال: 
إذا كان الله مع شدة غيرته يُحبّ الإعذارء ولم يؤاخذ أحداً إلا بعد إنهاء 
الإعذار» فكيف تُقْدِم على قتل من وجدته على تلك الحال؟! والله أعلم. 
اننهى 20 , 

(وَلَا شخصّ اح ب إِلَيْهِ الْمِدْحَةٌ مِنَ الله) «الْمدحة» بكسر الميم: هي 
المج بفتحهاء وهو الثناء باکر أوصاف الكمال والإفضال» فإذا ثبتت 8 
0 الميم» وإذا حذفت فتحت» وقوله: (مِنْ جل ذَّلِك وَعَدَ الله الْجَنَةه) 

ه: لأجل محبته مَدْحَ عباده له وعدهم الجنة» ورغبهم فيهاء حتى كثر 

.و إياهاء وثناؤهم عليه؛ وقال النووي كانه : : معنى «من أجل ذلك وعد 
الجتةة: أنه لما وعدهاء ورت فيهاء > كثر سؤال العباد إياهاء والثناء عليه. 
انت . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «من أجل ذلك وعد الله الجنة» أي: من سبب 
به للمدح وَعَدَ عليه بالجنّةء وذِكُرٌه المدح مقروناً مع ذكر العَيّرة والإعذار تنبيةٌ 
لسعدٍ على ألا يعمل غيرته» ولا يَعْجَل بمقتضاهاء بل يتأنى» ويترفق» ويتثبت؛ 


.۳٠٦/٤ «المفهم»‎ )۲( ."٠٠١/٤ «المفهم»‎ )١( 


إفرة اشرح النووي» ”3 . 


۹ - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (9ه/ا"ا) 
حتى يحصل على وجه الصواب من ذلك» وعلى كمال الثناء والمدح بالتأني» 
والرفق» والصبر» وإيثار الحقٌء وقمع النفس عند هَيجَانهاء وغلبتها عند 

منازلتهاء وهذا نحو من قوله کل : ار الشديد بالصٌّرَعَة» إنما الشديد الذي 
يَملك نفسه عند الغضب»» والله أعلم. | 0 

وقال الكلاباذي كأله: ويجوز أن e‏ «لا شخص أغير 

من الله»؛ أي: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله فمعناه؛ أي: لا يكون 
العباد الذين هم أشخاص أغير من الله الذي ليس بشخص؛ لأن الله تعالى لا 
يوصف بالشخص» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» ويجوز أن يكون معناه كأنه 
يقول: ليس من حقّ من يترفْع» ويعظم قدره» ويشرف مرتبته أن يكون لشرفه في 
الرتبة» وعظم قدره» وترفعه على غیره» وأن يكون أغير من الله تعالى» والله 
تعالى جليل عظيمء رفيع المكان» وهو على جلالته وكبريائه» وشدته شدة 
غيرته » يمهل عباده في مواقعتهم الفواحش» ولا يعاجلهم بالعقوبة عليهاء فلا 
ينبغي لعبد أن يرتفع عن الإمهالء وترك معاجلة العقوبة لغيرته» فيقتل من يواقع 
الفاحشةء ويأتيهاء ولكن يُمْهل إلى أن تطلق عنه الأمر من الله 0 
فان أطلق الأمر» إلا مهل وتريضن»: وإن :كان شنيد الغيرة» وذلك أن سعدا 
كان سيد قومه» وشريف قبيلته الخزرج» وسيدهاء ورفيع القدر فيهاء وجليل 
الخطر عندهاء ومن كان كذلك» فهو أقدر على معاجلة العقوبة» إذ يكاد يخاف 
تبعتهاء والشخص ما ارتفع› ونماء وتزايد» فكأنه يقول: من كان رفعته» 
وشرفه» وجلالة قدره بالنمو» والتزايد» والارتفاع من حالة الانخفاض» فلا 
ينبغى أن يجاوز الحدّ الذي خد له» والوقت الذي يجوز له أن يواقع بالعقوبة 
ا الفاحشة» فإن الله أجل وأعظمء وأعلى جلالته» وعظمتهء 0 لم 
يزل» ولا يزال» وغيرته أشد» وهو مع هذا يمهل مواقع الفاحشةء ولا يعاجله» 
أولى بترك معاجلة العقوبة» ال التأويل رواية أبي 
هريرة طبه - يعني المذكور قبل حديث المغيرة ‏ ثم أورده» ثم قال: فدل هذا 
الحديث على أنه أراد معاجلة العقوبة قبل وقتها ا ولم يخف التبعة فيها 


)0غ( «المفهم» م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
سل سے 
لشرفه في قومه» فكأن النبي يه أخبر أنه أغير من سعد» وأشرف» وأبلغ 
سؤدداً منه» وهو ينتهي إلى الحد في الغيرة» فلا يعاجل بالعقوبة مُواقع الفاحشة 
قبل وقتهاء والله أغير مني وأعلى وأجلء وهو لا يعاجل بالعقوبة» والشخص 
الذي شرفه وسؤدده من جهة الشخص بالنمو والازدياد لإلزامه أحق وأولى» ثم 
الأشخاص وهم المترفعون الأشراف يحبون أن يُعْذَروا من أفعالهم التي يجوز 
أن يلاموا عليهاء فربما يفعلون الفعل الذي يلزمهم اللوم عليه» وهم يحبون أن 
يعذروا إلى الناس في أفعالهم لإزالة اللوم عنهم» والتعيير لهم والنكير ممن 
فوقهم عليهم» فالله تعالى في جلاله» وعظمته» وكبريائه» وقهره لخلقه يبدي 
و أو ولي يبليه» فقال في أعدائه: #ومًا 
مه أله ولكن اوا أَشسَهُمْ يظلمرت4 [النحل: *]ء وقال: ويا لته 
2 کا هم الظَدلِمينَ © ال 5]ء وقال: لك جَرَيكهُم م 
[الأنعام : 00 وأشباهه كثير» وقال في أوليائه: #دُمّ مرڪ ع عم لیک » 
الآية [آل مان ۲ وقال تعالى: ##وَأُودُوأ في صبيلى* [آل عمران: »]۱۹١‏ #ولا 
سين أبن فتلوا في سيبل م4 [آل عمران: 154]» وقال: # إن الدِينَ جَلمُو بالاقك 
e CCEA‏ سر لک لھ ر کک [النور: ١١]ء‏ وما أَصَلبَحٌ بوم 
التق امعان [آل عمران: ١١۱]ء‏ فهو جَلَّ جلاله وعرّ يبدي هذه الأعذار فى 
فعله» وقد بعث الأنبياء طمُبَيرِنَ وَمُذِنَ لتلا يک ردس عل لله جه بعد 
الرس [النساء: 2]150 ولئلا يقولوا يوم القيامة: إا كنا عَنْ هذا 4 
[الأعراف: ۲۱۷۲ء او تقولا لو آنآ رل عا الكتب لكا أهدى ين4 [الأنعام: 
۷ وأمثالها كثيرة» فأبدى هذه الأعذار إلى خلقه» وأحب إبداء العذر في 
فعله مع غناه عن ذلك» إذ لا يلزمه تعالى في فعله لوم» ولا يلحقه تغير» ولا 
من غيره عليه نكيرء ولا حد له فیجاوزه» وهو يفعل ما يفعل في ملكه. وهو 
حكيم عالم قادر» يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون وهو تعالى يحب العذر فضلاً منه وكرماًء وإجلالاً لعذر أوليائه وبراً 
بهم» ولطفاً بهم أكثر من محبة الأجلة والأشراف الذين هم أشخاص معلولون» 
وعباد مربوبون» وهو الجليل العظيم الرب الكريم 


قال: ويجوز أن يكون معناه: أنه يحب العذر من عباده إليه» وهو أن 


4 - كتاب اللعان ب حديث رقم )۷6۹( 
fo‏ 

يعتذروا إليه من خباءاتهم» وتقصيرهم» فيغفرها لهم» وبعث المرسلين لیحثوا 
على ذلك عباده» وليبلوا أعذار عباده» ويشفعوا لهمء » كما قال تعالى: وا 
یاون الع وَمَنْ حولم - إلى قوله تعالى ‏ عفر لِلَدِنَ كابأ الآية [غافر: ۷]. 

وقوله: «ولا شخص أحب إليه المدح من الله) الأشخاص: وهم 
المترفعون المتزايدون» يحبون أن يُمدحوا ويثنى عليهم في أوصافهم في أنفسهم 
وأفعالهم بمكان غيرهم وأوصافهم» فهل غيرهم بهم وأفعالهم بقوة يحدثها فيهم 
من له العذرة والقوة» ويستحق عليهم الثواب منهم في المدح لهمء والثناء 
عليهم» وربما لم يثنوا لرؤية فضل بدونه فيهم» وهم بحبهم عنه عواري» والله 
تعالى للمدح أحب» وللثناء عليه أشكرء إذ هو المستحق للمدح» وهو الله 
تعالى رفيع الأوصاف» جميل الأفعال» وهو المنعم المتفضلء ذو الجلال 
والجمال» فهو يحب المدح من عباد له» والثناء منهم عليه» والحمد والشكر له 
ليثيبهم عليه أفضل الثواب» ويُنعم عليهم بأفضل النعم» وكذلك وعد الجنة 
ليُمدح بالفضل واللطف والبر؛ لأنه لا يستحق عليه شيئاًء ولا يجب عليه فعل 
فهو متفضل فيما وعد من الجنة ونعيمهاء فأحب أن يمدح بما يمدح المتفضل 
الحسن الفعال» الجميل الأوصاف» ووعد أيضاً على المدح له والثناء له 
والشكر له الجنة وثوابها ونعيمهاء وما أعدٌ فيها مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فهو للمدح أشدّ حباً من الأشخاص 
المعلومين» وهو بالمدح أولى» وله أحق» تبارك الله الممدوح في أوصافهء 
المحمود على أفعاله» المنعم على اكه الجقفف الس الردوفع. اي ٠‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/59” و٠٠۳۷] »)١5914(‏ و(البخاري) في 


0 - 774/١ «بحر الفوائد المسمى بمعانی الأخيار» للكلاباذيَ‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
کا کے 


«الحدود) (5855). و«التوحيد» ,.)/5١5(‏ و(أبو داود) ٤٥۳۲(‏ و٣٣ه٤)»‏ 
و(مالك) في «الموطا) /٤(‏ ۷۳۷ و۸۲۳). و(أحمد) في «مسنده» »)۲٤۸/٤(‏ 
و(عبد الله 3 أحمد) في «زوائد المسند» (558/4)»: و(أبو عوانة) في «مسنده» 
١/5‏ _- 10(« ولعي بن حميد) فى «مسنده» »)١60١/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (0۷۷۳)ء و(الطبرانيّ) في «المعجم الكبير» /۲١(‏ 2477 و(الدارمي) 
في «سننه» »)١54/7(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)١٠١ /١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

وفوائد الحديث» وبقيّة مسائله» تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه أولّ الكتاب قال: 


ا 


[60/ا"]  )...(‏ (وحدتتاه أبُو بكر بن أبي شَيْبَة > حَدَنَا سين بْنْ عَلِىٌ ء 
عَنْ رَائَِة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر بهذا الْاسْنَادٍ مِثْلَه وَقَالَ : عير م مُصْفَح وَلَمْ 
يقل : عَنْهُ). 
رجال هذا الاسناد : أربعة 

]9[ (حسین خسن بن عل / بن الوليد الجعفي الكوفيّ المقرىءء ثقة عابدٌ‎ - ١ 
.165/١١ (دت” أوع 0 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (زَائْدَةُ) بن قدامة الثقفيّ» أبو الصَّلْت الكوفيّ» ثقة ثبت سني ۷1] 
(ت١6١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 07. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُل: عَنْهُ) يعني أن زائدة لم يذكر في روايته عن 
عبد الملك بن عمير لفظة: «عنهاء بل قال: «غير مصفح» فقطء وقد تقدّم 
اختلاف العلماء في إثباتهاء وعدمه» في الحديث الماضي . 

اتنبية]: .رؤاية زائدة يخ قذامةء عن عبد الملك بن عُمير هذه لم أجد من 
سانيا فلينظرء والله تعالى 9 0 وإليه المرجع والمآب. 


ور 0 و 


«إن أريد إلا الم ما استطعث وما ترفيت إلا باه عه يكت وله ين4 . 


اهمس 


 )١(‏ بات لا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُخَالَمَةٍ لَوْنِء أو شب 


4V 


و 


(۱) - (بَابٌ لا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُحَالَمَة لَوْنِء أو سبي“ 


قال الجامع عفا الله عنه: ترجم الإمام البخاريّ كث على حديث أبي 
هريرة ويه هذا بقوله: «بابٌ إذا عرّض بنفي الولد»» قال في «الفتح»: قوله: 
«عَرَّضَ» - بتشديد الراء - من التعريض» وهو ذِكْرٌ شيء يُفَهّم منه شيء آخرء لم 
يُذگر» ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه و يقوم مقامه» وترجم 
البخاريّ لهذا الحديث في «الحدود»: «ما جاء ف في التعريض»» وكأنه أخذه من 
زا بع تق للد دن ويا 

وقد اعترضه ابن الْمُتَيّرهِ فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة 
الإشارة؛ لاشتراكهما في إفهام المقصودء لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم 
التعريض» فيتناقض مذهبه في الإشارة. والجوابٌ أن الإشارة المعتبرة هي التي 
لا يُفهم منها إلا المعنى المقصودء بخلاف التعريض» فإن الاحتمال فيه إما 
راجح» وإما مساوء فافترقا. 

قال الشافعيّ ف في «الأم) : ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته» لکن لما 
كان لقوله وجه غير القذف» لم يحكم النبي بيه فيه بحكم القذف» فدل ذلك 
على أنه لا حدّ في التعريض . 

ومما يدلٌ على أن التعريض لا يُعطَى حكمٌ التصريح الإذن بخطبة المعتذة 
بالتعريض» لا بالتصريح» فلا يجوزء والله أعلم. انتهى'". 

وقد أشار السيوطيّ كله في «الكوكب الساطع" إلى بيان الفرق بين 
الكناية» والتعريض» فقال: 

الل البق فى نكا كد ا د 0 


و هي مه 


)۱( ترجم القرطبئ فى «مختصره) بنحو هذه الترجمة» وأما بقية شراح مسلمء فلم 
يتعرّضوا للترجمة» بل جعلوا الأحاديث كلها تحت الترجمة السابقة «كتاب اللعان». 
(۲) «الفتح» 5 «کتاب الطلاق» رقم (07005). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب اللعان 
کر ا 22 ب 


عبن لاز تة ب بِمَلْرُوم فلا يجري مجَازاً في الَّذِي | لسُبكي احْتَدَى 
يكن بغل معان ان ا أ درلا فا لدك وهف 
ون ! لتلريح سواه و قصِدًا تَعْريضُِهُمْ ليس مَجَازاً 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كلم أولّ الكتاب قال: 
[Y1]‏ )10۰۰( - (وَحَدَنَنَاه ُتَبْبَةٌ بن سَعِيار؛ سَعِيوِء وَأَبُو کر ن أبي شَيْبَةَ شي 
وَعَْرو النَاقِدُ قد وَزُمَيْرُ بْنْ حَرْب» وَاللَفْظٌ لمي قالوا: حَدَكَنَا سيان بن مُيَيْئَةَ 
عَن الرهْرِيّء عَنْ ا عن أبي هُرَيْر رَهَ قَالَ: ا اي 
فَرَارَةَ إلى الب يكل فَقَالَ: إِنَّ مراي وَلَدَتْ غُلاماً اسو فَقَالَ التي جك : 
لَك مِنْ إبل؟» قال : : نعم قَالّ: «قَمَا لو انها ؟» قال : حُمْدٌ قَالَ: لقان 
أؤَرَق؟» قال : إِنَّ فیا لَورْقاً قَالّ: «تَأَنَى أَنَاهَا دَلک؟› قَالَ: عَسى أَنْ يَكون نَرَعَهُ 
عرق قال : «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرَّعَهُ عِرْق1). 
0 هذا الإسناد: ثما 
- (سعِيد ل لل eas‏ أبو محمد المدنيّ 
الإمام 0 الحجة الفقيه» من كبار [۳] (15) ع( تقدم في «المقدمة» ك/رالا. 


ا۹س 


1 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
شرح الحديث: 

(عَن الرْهْرِيّ) قال الدارقطنيّ: أخرجه أبو مصعب في «الموطإ» عن 
مالك» وتابعه ا من الرواة اع «الموطلاء ثم ساقه مر وان محمد بن 
الحسن» عن مالك: أنا الزهريً» ومن طريق عبد الله بن محمد بن أسماء» عن 
مالك ومن طريق ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» ومالك» كلاهما عن ابن 
شهاب. وطريق ابن وهب هذه أخرجها أبو داودء قاله في «الفتح»'. 

(عن سَعِيدِ سويد بن الْمُسَيِّبِ) قال في «الفتح»: كذا لأكثر أصحاب الزهري» 
وخالفهم يونس» فقال: عنه» عن أ سلمة» عن ی هريرة› وسيأتي بعد 


)0غ( «الفتح» ۲ - 11۲ 


و 


(۱) - بَابٌ لا نمی الْوَلَدُ لِمُحَالَمَةٍ لَوْنِ أو شَبهِ ‏ حديث رقم )۳۷۹١(‏ 
ا ہے 
حديث من طريق ابن وهب» عنه» وهذا يدل على أن الشيخين يريان إلى أنه 
عند الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة معاًء قال الحافظ : ويؤيده رواية يحيى بن 
الضحاك» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عنهما جميعاًء وقد أطلق الدارقطنيّ أن 
المحفوظ رواية مالك» ومن تابعه» وهو محمول على العمل بالترجيح» وأما 
طريق الجمع فهو ما صنعه الشيخان» ويتأيّد أيضاً بأن عُقيلاً رواه عن الزهريً» 
قال: بلغنا عن أبى هريرة» فإن ذلك يُشعر بأنه عنده عن غير واحد» وإلا لو 
کان راخف م اف عل ا 
عَنْ أبي هِرَيْرَ رَه) ويه أنه (قَالَ: جَاء رَجُلَّ مِنْ تي قَرَارَة) - بفتح الفاءء 

0 وبعد الألف راء مهملة ‏ وللبخاريّ: «أن رجلاً أتى النبي كَله2» وفي 
رواية له: «جاء أعرابئ»» وللنسائئ: «جاء رجل من أهل البادية»» وكذا في 
رواية أشهب» عن الك الدارقطنو» وفى رواية ابن وهب عند أبي داود: 
«أن أعرابيًاً من بني فزارة». ا 

قال الحافظ كدَنهُ: واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة» أخرج حديثه 
عبد الغنيٌ بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هَرِم؛ أن 
مذلا حدّثها أن ضمضم بن قتادة» ولد له مولود أسودء من امرأة من بني 
عِْلء فشكا النبي بيا فقال: «هل لك من إبل؟» (إلى الي يي وفي رواية 
ابن أن ذئب: «صَرَحَ بالنبيّ يكن (فَقَالَ: «إِنَّ امُرَأَنِي وَلَدَتْ عُلاماً أَسْوَّدٌ) قال 
الحافظ كله : : لم أقف على اسم المرأة» ولا على اسم الغلام» وزاد في رواية 
يونس : : «وإني انكرته»؛ أي : استنكرته بقلبى بي» ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه 
بلسانه» وإلا لكان تصدرييهاً بالنفي» لا تعريضاء ووجه التعريض أنه قال: غلاماً 
أسود؛ أي وأنا أبيض» فكيف يكون مني؟ 

ووقع في رواية معمرء عن الزهري في الرواية 2 «وهو حينئذ يُعَرّض 
بأن ينفيه»» ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وبه قال الجمهورء 
واستدلٌ الشافعئ بهذا الحديث لذلك» وعن المالكية: يجب به الحدّء إذا كان 
وما وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه. 


(۱) «الفتح» 1/۱۲ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
وقال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: في الاستدلال بالحديث نظرٌ؛ لأن المستفتي 
لا يجب عليه حد» ولا تعزير. 
قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي 
القذف» وبلفظ يقتضيه» فمن الأول أن يقول مثلاً: إذا كان زوج المرأة أبيض» 
فأتت بولد أسود: ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلاً: إن امرأتي أتت بولد 
أسودء وأنا أبيضء فيكون تعريضأًء أو يزيد فيه مثلاً: زنت»› فيكون تصريحاً 
والذي ورد في حديث الباب هو الثاني» فيتم الاستدلال» وقد نبه الخطابت”© 
على عكس هذاء فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته 
ليس منه حدّ قذف؛ لجواز أن يريد أنها وُطئت بشبهة» أو وضعته من الزوج 
الذي قبله» إذا كان ذلك ممكناً. انتهى 
(فَمَالَ التي يكل : «مَل لَك مِنْ إبل؟» قَالَّ: نَعَمْء قَالَ) ككل («كُمَا أَلْوَانْهًا؟) 
قال : حمرٌ) بضمء فسكون: جمع جمع أحمرء ا 
مالك عند الدارقطني : «قال: أرمك»» والأرمك الأبيض إلى حمرة (قَالَ) يكل 
(«هَلّ فِِهَا مِنْ أَوْرَقٌ؟)) بوزن أحمرء قال النوويّ: الأورق: هو الذي فيه سواد 
ليس بصاف» ومنه قيل للرماد: أورق» وللحمامة ورقاءء وجمعه ورف - بضم 
الواو» وإسكان الراء - كأحمر وجُمْرٍ. انتهيى 20 وقال في «الفتح»: الأورق: 
الذي فيه سوادء ليس بحالِكء بل يميل إلى الْعُبْرة” “+ ومنه قيل للحمامة: 
وَرُقاء. انتهى. (قَالَ) الرجل (! (إِنَّ فِيهَا لَوُرْقا) بضمّء فسكون: جمع أورق 
(قَالَ) ل («قانى» - بفتح الهمزة» وتشديد النون ‏ بمعنى «من أين» (أَنَامًا 
دَلِلكَ؟)) ا من أين أتاها اللون الذي خالفها؟ هل عن سني انول من غير 
لونهاء طرأ عليهاء أو لأمر آخر؟ (قَالَ) الرجل (عَسَى أَنْ يَكُونَ نرَعَهُ عِرْقُ) وفي 
رواية يونس الآتية: «فقال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له»» وزاد في 
رواية معمر التالية: «فلم ير تحص له في الانتفاء منه»» وفي رواية شعيب بن 


.۲٠١ /۳ و۳۰۱ و«معالم السنن»‎ ۰۰/٤ راجع: «الأعلام»‎ )١( 
.177/٠١ «شرح النووي»‎ )0( 
بفتحتين» أو بضمٌء فسكون: التراب.‎ )( 


(۱) - بَابٌ لا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُخَالَمَةٍ لَوْنِء أَوْ شَبهِ ‏ حديث رقم 07/51 


أبي حمزة عند النسائيّ: «فمن أجله قضى رسول الله يا هذا: لا يجوز لرجل 
أن ينتفي من ولد وُلِد على فراشه» إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة». 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «لعل نزعه عرق»» وفي رواية كريمة: 
«لعله»» ولا إشكال فيهاء بخلاف الأول» فجزم جمع بأن الصواب النصب؛ 
أي: لعل عِرْقاً نزعه» وقال الصغانيئ: ويَحْتَمِل أن يكون في الأضل: لعله. 
Es‏ باعتا لها أنه AOE E‏ 
توجيهه ما وقع في رواية كريمة» والمعنى: يَحْتَمل أن يكون في أصولها ما هو 
باللون المذكورء فاجتذبه إليه» فجاء على لونهء وادَّعَى الداوديّ أن «لَعَلَ) هنا 
للتحقيق. قاله في «الفتح)”"' . ٠‏ 

قال النوويّ كُدّنهُ: المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب» شَبِّهَهُ برق 
الشجرة» ومنه قولهم: فلان عَرِيق في الأصالة؛ أي: أن أصله متناسب» وكذا 
مُعْرِقٌ في النسب» والحسّبء وفي اللؤم والكرّم» ومعنى نَرّعه: أشبههء 
واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه» وأصل النزع: الجذب» فكأنه جذبه إليه؛ 
لِشَبّههء يقال منه: نَرّمَ الولد لأبيه» وإلى أبيه» وترّعه أبوه» ونزعه إليه» وقد 
يُطلّق النزع على الميل» ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام به حين سأل 
النين يل عن به الولد بأبيهء أو بأمه: رع إلى أبيهء أو إلى أم. 

(قَال) تكله («وَمَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقْ)) أي: كذلك يَحْتَمِل أن 
يكون نرّعَ هذا الولد الأسود المخالف للونك أحدٌ من كان بهذا اللون من 
أصوله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/١5لا”‏ و۲٦۳۷‏ و۳٦۳۷‏ و554”] ,)١16٠١(‏ 


. «الفتح» اا‎ )١( 
.١55- -۲ و«الفتح»)‎ IT ۰ شرح النووي»‎ (0 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
۲ ل کے 


و(البخاري) في «الطلاق» (149/5) و«الحدود» »)٤۷(‏ و«الاعتصام) 
(7515)» و(أبو داود) في «سننه)  ۲۲٣۰(‏ 2)7771 و(الترمذي) في «جامعه» 
(). و(النسائيئ) فى «المجتبى» ١/8/5(‏ و74١).‏ و«الكبرى» /٠١(‏ 
6 و(ابن ماجن) فى (۲۰۰۲)» و(أحمد) في «مسنده» (۲۳۳/۲ و٤٣۲‏ 
و۳۹ و۲۷۹)» و(البيهقي) فى «الكبرى» )1/۷( و«الصغری» »)۳۲٣/۲(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسئله) (0/ ۳۰€« و(أبو عوانة) في «مسئله» (۱۷/۳ - 
565» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (/20» و(الشافعيّ) في 
«(مسنده» (۱/ ۲۷۰). و(الحميدي) في «مسنده» (۲/ 040775 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الولد لا يمى بمخالفة لونه لون الزوج» فلا يجوز 
للزوج الانتفاء من ولده بمجرد الظِنّ» وأن الولد يُلحق بهء ولو خالف لونه 
لونه» حتى لو كان الأب أبيضء والولد أسودء أو عكسه لحقهء وكذا لو كان 
الزوجان أبيضين» فجاء الولد أسودء أو عكسه؛ لاحتمال أن نَرّعه عرق من 
أسلافه . 

وقال القرطبيّ تبعاً لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نة نفى الولد 
باختلاف الألوان المتقاربة؛ كالاَذمةء والسمُرة» ولا في البياض 5 إذا 
كان فد اقفر بالوطء» ولم تمض مدة الاستبراء» قال الحافظ: وكأنه أراد في 
مذهبه. وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل» فقالوا: إن لم ينضم إليه 
قرينة زنا لم ي يجز النفي» فإن اتهمهاء > فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها 
به» جاز النفي على الصحيح» وفي حديث ابن عباس '#ها المتقدّم ما يقويه. 
وعند الحنابلة: يجوز النفي مع القرينة مطلقاء والخلاف إنما هو عند عدمهاء 
وهو تيب الخلاف عند الشافعية. انه 

e 8‏ أن فيه إثبات ضرب الأمثال» وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ 
تقريباً 0 السائل . 
(ومنها): أنه استَّدِلَ به لصحة العمل بالقياس» قال الخطابي ككله: 


)۱( «الفتح» 52/1 . 


)*17/57( باب لا ینمی الْوَلَدُ لِمُخَالَفَةٍ لَونِء أو شب - حديث رقم‎ - )١( 
ٍِ 
هو أصل في قياس الشَّبّهه وقال ابن العربيّ: فيه دليل على صحة القياس›‎ 
والاعتبار بالنظيرء وتوقف فيه ابن دقيق العيدء فقال: هو تشبيه في أمر‎ 
وجوديّ» والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة‎ 
قوية.‎ 
(ومنها) : تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه.‎ ٤ 
(ومنها): الاحتياط للأنساب» وإلحاقها بمجرّد الإمكان» والزجر عن‎ 
تحقيق ظَنْ السوء.‎ 
(ومنها): ما قال القرطبئ: يؤخذ منه 5 اميل العقلىّء وأن‎ 5 
الحوادث لا بِدّ لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. انتهى'‎ 
(ومنها): بيان حكم التعريض بالقذف» وهو أنه لا يوجب حكم‎ 
القذف حتى يقع التصريح» وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّ» وآخرون» وذهب‎ 
. المالكية إلى وجوب الحدّ بالتعريض إذا كان مفهوماً» قاله ولي الدين كن"‎ 
وقال في «الفتح» بعد ذكره مخالفة المالكية في ذلك» ما نصّه: وأجاب‎ 
بعض المالكية بأن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يهم منه‎ 
القذف» كما يفهم من التصريح»› وهذا الحديث لا حجة فيه؛ لدفع ذلك فإن‎ 
الرجل لم يُرِد قذفاًء بل جاء سائلاً» مستفتياً عن الحكم؛ لِمَا وَقَع له من‎ 
الريبة» فلمَّا ضَرَبٍ له المثل أذعن» وقال الفا التعريض إذا كان على سبيل‎ 
السؤال لا حدّ فيه» وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة‎ 
والمشاتمة» وقال ابن الْمَُيّر: الفرق بين الزوج والأجنبيَ في التعريض أن‎ 
الأجنبيّ يقصد الأذية المحضة» والزوج قد يُعذّر بالنسبة إلى صيانة النسب.‎ 
وإليه المرجع والمآب.‎ e انتھی" »۰ والله تعالى أعلم‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال:‎ 
(وَحَدَثَنَا ِسْحَاقَ بن راء ومح بن افع وَعَبْدَ بن‎  )...( [57ل/ا"]‎ 


ده ماو 


ميل قَالَ ابن رَافِعِ : حَدَئَنَاء وَقَالَ الآخَرَان: أ حبرا عَبْدُ الدَّاقٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَدٌ 


.١١9/17 «طرح التثریب»‎ )۲( .۳٠۸/٤ «المفهم»‎ )١( 
10_1۲ «الفتح»‎ )۳( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


ل( وَحَدَنَنِي ابْنُ رَافِع؛ حَدَتَنَا ابن أبي فُدَيِكء أَحْبَرَنَا ابْنْ أبي ِنْب جَمِيعاً عن 
الرهْرِيّء بهذا لاساو نحو حَدِيثِ ابن عَبَيْئَة رأ في حَدِيثٍ مَعْمَرِ : : فَقَالَ: 
ا رشول الله وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلاماً أَسْوَّد وَهُوَ حِيئئذ جينؤل يعر فن يان ب واف 
آخِر الْحَدِيثِ: وَلَمْ يُرَحْص لَهُ في الِانْيمَاءِ منه) . 


رجال هذا الإسناد : ثما 


١‏ - (مَعْمَرٌ) بن راشد اليمني» بصريّ الأصل» ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار 
[۷] (ت٤٥۱)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

۲ - (ابْنُ أبي قُدَيِكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك الديلي 
مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» صدوقٌء من صغار [۸] (ت٠٠٠)‏ (ع) تقدم في 
«الحيض» /١١‏ ه/الا. 

؟ ‏ (ابْنُ أبي ذِقْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
بين ذئب القرشيٌ ا أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ فقيهٌ فاضلّ ۷[1] (ت58١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 97/5. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ» ساقها النسائيئ في «المجتبى» /١‏ 
9) فقال: 

 )7419(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزِيع» قال: حدّثنا يزيد بن زريع» 
قال: حدثنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: 
جاء رجل من بني فزارة إلى النبئ كي فقال: إن امرأتى ولدك غلاماً 0 
وهو يريد الانتفاء منه» فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم» قال: « 
ألوانها؟» قال: حُمْرٌء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: فيها دود 2 
قال: «فما ذاك ترى؟» قال: لعله أن يكون نزعها عرق» قال: «فلعل هذا أن 


)١(‏ قوله: «دَوْدٌ وَرْق» بإضافة «ذَوْد) إلى «وَرْق»» و«الذّوْد» بفتح الذال المعجمة» 
وسكون الواو» آخره دال مهملة: ما بين الثلاث إلى العشر» وجمعه أذواد» 
وإضافته لما بعده من إضافة الموصوف إلى الصفة» كمسجد الجامع. 


(۱) - بات لا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُخَالمَةٍ لَوْنِ أَوْ شب حديث رقم (۳۷۹۳ ۔ 054”*) 
يكون نزعه عرق»» قال: فلم يُرَخْصٌ له في الانتفاء منه. انتهى . 

وأما رواية ابن أبي ذئب» عن الزهريٌ» فلم أر من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كد أول الكتاب قال: 

0 ٍ م أبُو الكامرا ب بن يَحْيَى‎ ۰ I 
: اراتا الم كل قال‎ f 30 ب بد المي عن أب رن‎ 
:6 يا يَأ رَسُولَ الله إن نَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عُلاماً ا وني انکر قَقَالَ لَه له الي‎ 
«هَل لك من ن إبل؟» قال : نعم قال : «ما ألو انها؟» قال : ا قال : «قَهُل فِيهَا‎ 
مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ : : عم ال رَسُولُ اللو كلل : اَن هُو؟» قال : لَعَلّهُ يَا رَسُولَ الله‎ 
يَكُونُ نَرَعَهُ عرق لَه كَقَالَ لَه التي 4 : «وَهَذًا لَعَلَّهُ يون“ تَرَعَهُ عرق لَه)).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

وكلهم تقدّموا وجا و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن السرح 
المصريّ» و«يونس» هو: ابن يزيد الأيلي» و«أبو سلمة بن عبد الرحمن» بن 
عوف» وقد تقدّم أن الزهري روى هذا الحديث عنه» وعن المسيب» ولذا 
أخر جه الشيخان من طريقيهما» فتنبه . 

وقوله: 19 ئي أَنْكَرْنُهُ) قال النوويّ كْبَنْهُ : معناه: استغربته بقلبي أن يكون 
منى » لا أنه نفاه 7 نفسه بلفظه . ال 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]۷4[‏ (وَحَدَئْنِي 0 حَدَتَنَا اللْيْتْء 


4 € o44 o 
عَنْ عُقَيْلء عَن ابْنٍ شِهَاب؛ أنه نه قَالَ بَلَعَنَا أَنَّ ابا هُرَيْرَ رة كَانَ يُحَدَّتْ عَنْ‎ 
رَسُولِ الله ي بحو حَدِيثِهِم).‎ 


.175/٠١ وفي نسخة: «أن يكون». (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ي يخ الان الاي أبو عُمير» سكن بغداد» وولى قضاء 
0 ثقةٌ [9] (۲۰۵) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» /8١‏ /491. 

5 (اللَّيِث) بن سعد الإمام العصرياء قم قرا 

٣‏ (حُقَيْلُ) بن خالد الأيليّء ثقة ثبت [1] (ت57١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸/ ۱۳۳ . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عُقيل» عن ابن شهاب هذه في إسنادها انقطاع؛ لأن ابن 
شهاب قال: «بلغنا»» وإنما أخرجها المصتف من باب المتابعة» ولم أر من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

إن ايد إل اصح ما استطعت وما وَفِيق إلا له عه كرت ولك أيث» . 


TT 


9٠‏ - كتاب العتق 


سے 


ر 


4 (كتَابُ العثق)‎ ١ 


قال الفيّومئ كلثه: عَنَّنَ العبدٌ عَنْقاًء من باب ضَرّبَء وعَتَاقاً» وَعَتَاقَة 
- بفتح الأوائل والعلق ت بالكسرت ا ننه فهو عاو لى ال 
فيقال: أعتقته» فهو مُعْتَنّه على قياس الباب» ولا يتعدى بنفسه» فلا يقال: 
عََفْنه» ولهذا قال في «البارع»: لا يقال: عيِقَ العبدٌ» وهو ثلاثيّ مبنيّ 
للمفعول» ولا أَعْتَقَّ هوء بالألف. مَبْنِيَاً للفاعل» بل الثلاثئ لازمٌ» والرباعيّ 
مُتَعَذّء ولا يجوز: عَبْدٌّ مَعْتُوقٌ؛ لأن مجيء مفعول من أَفْعَلْتُ شاد مسموعًء لا 
يقاس عليه وهو عَتِيقٌ ) فيل بمعنى مفعولٍ» وو نا امثل ا وربما 
ای رام وامة يق أيضاًء بغير هاء» وربما ثبتت» فقيل : عَتِيقةٌ 
وجمعها عَتَائِقُ. انتهى كلام الفيّومي كاف . 


وقال النووي كأَنهُ: قال أهل اللغة: العتق: الحرّيّة» يقال منه: عَتَقَ يَعْتِقُ 
عِنّقَاًه بكسر العين» فا شا اشا کا ضا حب «المحكم»» وغيره» 
وعَئَاقاً» وعَبَاقَةَ فهو عَتِيقٌ» وعَاتقٌ أيضاًء حكاه الجوهري» وهم: عُتقاء 
وأعتقه فهو مُعْتَقّء وهم: مُتقاء» وأمه عَتِيقٌّ» وعَتِيقةٌ» وإماء عَنَائقَء وحَلّف 
بِالْعَتَاق؛ أي: الإعتاق» قال الأزهري: هو مشتقٌ من قولهم: عَنَقَ الفرسٌ: إذا 
سَبَىَّه ونبجَاء وعَتَقَ الْمَرْخْ: طارء واستَمّلَ؛ لأن العبد يتخلص بالعتق» ويذهب 
حيث شاءء قال الأزهريّ وغيره: زلا قل لعن اع تسمه 4 إنه أعكق رةه 
وفك رَقبةً» فخصّت الرقبة دون سائر الأعضاءء مع أن 3 يتناول الجميع؛ 
لأن حكم السيد عليهء وملكه'لة.- كل في زقية العيده د 
الخروج» فإذا أعتق» فكأنه أطلقت رقبته من ذلك» والله أعلم. انتهى”" . 


.170/٠١ «المصباح المنیر» ۲/ ۳۹۲. (۲) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاحج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب العتق 
ر کے 


هذا من حيث اللغة» وأما شرعاً: فقد فسّره في «المُغرب»: بالخروج عن 
المملوكية› ووجه مناسبته بمعناه اللغوي أنه قوّة حكميّة يصير المرء بها أهلاً 
للشهادة» والولاية» والقضاء. 

وقال ابن الهمام َه في «فتح القدير»: ولا يخفى ما في العَتَاق من 
المحاسن» فإن الرقٌ أثر الكفرء فالعتق إزالة أثر الكفرء وهو إحياء حكمئ لأثر 
حكميّ لموت حكميّ» فإن الكافر ميت معنى» فإنه لم ينتفع بحياته» ولم يذق 
حلاوتها العلياء فصار كأنه لم يكن له روحٌ» قال تعالى: #أأْوَ مَن کان مْنَكًا 
َأحمَينَهُ4 [الأنعام: ؟11]؟ أي : كافراًء فهديناه» ثم أثّر ذلك الكفر الرق الذي 
هو سلب أهليّته لما تأهّل له العقلاء» من ثبوت الولايات على الغير» من إنكاح 
البنات» والتصرّف فى المال» والشهادات» وعلى نفسه» حتى لا يصح نکاحه» 
ولا بیعه» ولا شراؤه ‏ أي : بغير إذن سیده - وامتنع أيضاً بسبب ذلك عن كثير 
من العبادات؛ كصلاة الجمعة» والحج. والجهاد» وصلاة الجنائز» وفي هذا 
كلمن الفيور مالا يشفى:فإنهصار:يذلك ملحا بالاموات ف ك ن 
الصفات» فكان العتق إحياء له معنئ. انتهى . 


 )15١1( ]"/54[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى قال : قُلْتْ لِمَالِك: حَدَنَكَ 


وَعَتََ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وإلا فَقَدْ عى مِنْهُ مَا عَتَقَّ؛؟). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


| (يحَيَى بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوري», تقدّم قبل باب. 
۲ - (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 


)01 «فتح القدير» للكمال ابن الهمام کے ۳/ ۳٣۷‏ . | 
(0) وفي نسخة: «فأعطى شركاؤه حِصَصَهُمً) ببناء الفعل للمفعول. 


(۱) - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَه في عَبْدٍ - حديث رقم (17/50*) 


۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» تقدّم أيضاً قبل باب. 
٤‏ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله اء تقدّم أيضاً قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف کف وهو )۲٤١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماچه. 
۴( اھ فف الین موی کنخ کا اده اغا 
٤‏ - (ومنها): أنه اصح الأسانيد على ما تقل عن البخاري كل . 
ه ‏ (ومنها): أن فيه قول يحيى: «قلت لمالك. .. إلخ»» وهو بتقدير أداة 
الاستفهام؛ أي: أحدّثك نافع... إلخ» ثم إنه لم يذكر في هذه الرواية قول 
مالك: نعم» وفيه خلاف مذكور في «كتب ين والأصحٌ أنه يكفي» 
وإن لم يذكر ذلك قولاً» وإليه أشار السيوطيّ كا في «ألفيّة الحديث»2» حيث 
قال: 
إا قرا وَلَمْيُقِرَ الْمُسْمَعُ ‏ لَفْظاًكَمَى وَقِيلَ لَيْسٌ يَنْمَعٌ 
تاليا يبقل 0 يَرُوِيهِ ب«قَذ قَرَأتُ» أ «قري عَلَيْه) 
وإن أردت تحقيق المسألة» وإيضاحها فراجع شرحي الس الإسعاف 
ذوي الوطر»» تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 
شرح الحديث: 
١ن‏ ابن مُمَرَ) ويا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِهِ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأء 
خبره جملة «فَوّم. .. إلخ» (أَعْتَقٌَ) قال في «الفتح»: ظاهره العموم» لكنه 
مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» ولا من المحجور عليه؛ لِسَمَو 
وفي المحجور عليه بِقَلْسء والعبد» والمريض مرض الموت» والكافر تفاصيل 
للعلماء» بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص» ولا يُقَوّمم في مرض 


.559 555/١ «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


الموت عند الشافعية» إلا إذا وَسِعَّه الثلث» وقال أحمد: لا يُقَوّم في المرض مطلقاً . 

وخرج بقوله: «أَعْتَقَ ما إذا أعتّق عليه» بأن وَرِتٌ بعض من يَعتِق عليه 
بقرابةء فلا سراية عند الجمهورء وعن أحمد رواية» وكذلك لو عَجَرْ المكاتب 
بعد أن اشترى شِقْصاً يَعتِقَ على سيده» فإن المُلك والعتق يحصلان بغير فعل 
السيدء فهو كالإرثء ويدخل في الاختيار ما إذا أكره بحقٌّء ولو أوصى بعتق 
نصيبه من المشترّك» أو بعتق جزء ممن له كلّهء لم َير عند الجمهور أيضاً؛ 
لآن الماك يقل للوارظ» ويصير الت مسرا وغو المالكية روا وحعة 
الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس» فيَحْتَصٌ بمورد 
النصّء ولأن التقويم سبيله سبيل غَرامة المتلفات» فيقتضي التخصيص بصدور 
أمر يُجعَل إتلافاً ثم ظاهر قوله: «من أعتق» وقوع العتق مَُّجُزاًء وأجرى 
الجمهور المعلّق بصفةء إذا وُجدت مجرى المتبّز. انتهى. 

(شركاً) بكسر الشين المعجمة» وإسكان الراء؛ أي: نصيباًء وفي رواية 
للبخاريّ: «شفُصاا» وهو بشين معجمة» وقاف» وصاد مهملة» بوزن 'شِرْكاً». 
وفي رواية: «تصيباً»» والكل بمعئّىء إلا أن ابن دُريد قال: هو القليل والكثيرء 
وقال القَّرّاز: لا يكون السَّمْص إلا كذلك» والسَّرْك في الأصل مصدرٌ أطلق 
على متعلقه» وهو العبد المشترّك» ولا بذ في السياق من إضمار جزءء أو ما 
أشبهه؛ لأن المشترك هو الجملة» أو الجزء المعيّن منهاء وظاهره العموم في 
كل رقيق» لكن يُستئتى الجاني» والمرهون» ففيه خلاف» والأصح في الرهن 
والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حقّ المرتهن» والمجنيّ عليه» فلو أعتق 
مشتركاً بعد أن كاتباه» فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السرايةء وإلا 
فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرقٌ عليه» فقد تثبت» ولا يستلزم استعمال لفظ 
العبد عليه» ومثله ما لو دَبّراه» لكن تناول لفظ العبد للمدبّر أقوى من 
المكاتب» فيسري هنا على الأصح» فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد 
لشريكه» فلا سراية؛ لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك» وأم الولد لا تقبل 
ذلك» عند من لا يرى بيعهاء وهو أصح قَوْلي العلماء. قاله في «الفتح)”" . 


)01 «الفتح» 7- ۳٤١‏ «كتاب العتق» رقم (56077؟). 


8 a 


(۱) - بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَنَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم )۳۷٣١(‏ 

وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة «شركاً»؛ أي: كائناً له (فى عَبْدِ) متعلّق باشركاً» 
(فَكَانَ ل أي: للمعتق (مَالء يَبْلّمُ أي: شي يبلغ» والتقييد به يُخْرج ما إذا 
كان له مالٌء لكنه لا يبلغ قيمة النصيب» وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقوّم 
عليه مطلقاًء لكن الأصح عند الشافعيّة» وهو مذهب مالك أنه يَسري إلى القدر 
الذي هو موسرٌ به؛ تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان» قاله في «الفتح». 

(نَمَنَ الْعَبْدِ) أي: ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك 
النسائيّ في روايته من طريق زيد ب بن أبي أنيسة» عن عبيد الله بن عُمرء وعُمر بن 
نافع» ومحمد بن عجلان» عن نافعء عن ابن عمر بلفظ : قولة مال يبلغ قيمة 
أنصباء شركائه» فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم» ويَعتِق العبدٌ»» والمراد بالثمن 
هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتّرِیت به العين» واللازم هنا القيمة» لا الثمن» وقد 
تبيّن المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة» قاله في «الفتح». 

فوم عَلَيْهِ قِيمَةَ قِيمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول» من التقويم» وفي رواية: 
«في ماله قيمة عدل» ولا وكسّء. ولا شطط)» والوّكس - بفتح الواو» وسكون 
الكاف» 0 مهملة -: النقص» والشطط ‏ بمعجمة» ثم مهملة مكررة. 
والفتح .: | 

واتفق اه ء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميع 
ما يباع عليه في الدين› على اختلاف عندهم في ذلك» ولو كان عليه دين بقدر 
ما يملكهء كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في 
أن الدّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّء والحميدي: «فإنه 
يُقَوّم عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عدل»» وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر 
أصحابه عنه بلفظ : «قوّم عليه قيمة عدل»» وهو الصواب. 

(تَأَغطى شْرَكَاءَهٌ) ببناء الفعل للفاعل» ونصب «شركاءه» على المفعوليّةء 
وكذا هو عند الأكثرين» وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول» و«شركاؤه» مرفوع 
على أنه نائب الفاعل» وقوله: (حِصّصَّهُمْ) هو المفعول الثاني» وهو بكسرء 
ففتح: جمع حصّةء وهي القِسُْمء والنصيبء قال الفيّوميَ 415: الْحِصَهُ: 


1/٦ «الفتح»‎ )۱( 


Hm‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

° 
الْقِسْمء والجمع حِصّصٌء مثل سِدْرَّة وسِدَرِء وحَضّهُ من المال كذا يَحْصَّهُه من 
قاب ا 0 ذلك نفس رأعميسي لالت اله حت ا 
العُرماء: اقتسموا المال بينهم حِصّصاً. انتهى37 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «حِصّصّهم) أي: قيمة حِصَصِهم؛ أي: إن كان 
له شركاءء فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه» فلو 
كان مشتركاً بين الثلاثة» فأعتق أحدهم حِصّتهء وهي الثلث» والثاني حصت 
وهي السدس» فهل يفوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية» أو على قدر 
الْحصّص؟ ارت الثاني» وعند المالكية والحنابلة خلاف؛ كالخلاف في 
الشفعة» إذا كانت لاثنين» هل يأخذان بالسويّة» أو على قدر الملك؟ انتهى”" . 

(وعَ َيه اين إلا قد عق نة ما ما عَنَقَّ؟) قال الداوديّ: هو بفتح 
العين من الأول» ويجوز الفتح والضم في الاي وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله 
غيره» وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح» وأعتق به بضم الهمزة» ولا يعرف عَيِق بضم 
أوله؛ لأن الفعل لازم غير متعدٌ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذاء فقد تقدّم في 
أول «كتاب العتق» ما قاله أهل اللغة» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقد أجاد القرطبيّ ك في شرح هذا الحديث» وأحببت إيراده هنا 
بنضّه؛ لغزارة فوائده» وكثرة عوائدهء قال كل#: هذا الحديث من رواية مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر وء وهو اننا ووی قن نافع امن 5ا وأكمله. 
فلنبحث عن كلماته. فامن») بحكم عمومها تتناول كل من يلزمه العتق» وهم 
المكلفونء الأحرار» المسلمون» رھم وإنائهم» فمن أعتق نصيبه منهم في 
مملوك مشترك تَفَذ عِنقه في نصيبهء وقُوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسراًء 
وفعت القيمة للشريك» وكُمّل على المبتدئ بالعتق» فلو أعتق من ليس بمكلف 
من صبي» أو مجنون لم يلزمه العتق» ولم يكمل عليه» وكذلك لو أعتق العبد 
بغير إذن سيده» فلو أذن له السيدء أو أجاز انتقل الحكم إليه» ولزمه العتق» 
وكمل عليه. 


() «المصباح المنير» .٠۹/۱‏ (5) «الفتح» 65/56" 


)0( - َا فِيمَنْ أَعْتَقَ شر َه في عَبْدٍ - حديث رقم (7”1/56) 
fo‏ 


وأما الكفار: فلا يصح العتق الشرعيّ منهم» إمّا لأنّهم غير مخاطبين 
بالفروع» وإما لأن صحة المُرّب الشرعية موقوفة على الإسلام» فلو كان العبد 
مسلماً وسيّداه نصرانيين» فأعتق أحدهما كمّل عليه؛ لأنه حكم بين مسلم 
وذمي» وكذلك لو كان العبد وأحدٌ سيديه نصرانيين» فأعتق النصراني كمل عليه 
لمحل المسلم على قول أشهب» ومطرّفء. وابن الماجشون» وفى «المختصر 
الكبير) : ra‏ را إن كان الخد سلما قوم عليه وإلا 
فلاء بناء على أن الفربة لا تصح منهم» ولا يجبرون عليها. 
و«الشرك): النصيب» ومنه قوله تعالى: #وما 0 [سبأ: 
17 وبكونة تمق + الشرم ل لقره تفال جل 1 شر بهذا O‏ 
ا ٠‏ ويكون 000 : الاشتراك» كما جاء فى حديث بيغا أنه اجار 
مخ أهل او ا الاكعزاك فى ا 


و«الشَقْص»» 0 © اليب والكوة» والتشقضن؟ ال 

و«العبد»: اسم ا الذكر بأصل وضعهء ومؤنثه: أمة ‏ من غير 
لفظه -» وقد حكى: عبدةٌ ولهذا قال إسحاق ابن راهويه: إن هذا الحديث 
ِنْما ارك ا إنائهم» فلا يكمّل على من أعتق ی شرك فى ای 
وهو على خلاف الجمهور من السّلف» ومن بعدهم: فإنهم لم يفرّقوا بين الذكر 


2 


والأنثى؛ إِمّا لأن لفظ العبد يراد به الجنس» كما قال تعالى: #إن كل من في 
لسوت لض ل اق لرن عبّدًا 469 [مريم: ۹۳]ء فإنه يتناول الذكر والأنثى 
من العبيد قطعاًء وإمّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في 
معنى الأصل» كما بِينَّاه ومراتبه عندنا في كتابنا في أصول الفقه. 

و«المال» هنا: هو ما يُِتَموَّلُ؛ أي: يتملك» فيباع عليه كل ما يُباع على 
المفلس. 

و«الثمن»: أراد به هنا القيمةء والتقويم: اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق 
بعضه» ولا يكون ذلك إلا من عارف بِقِيّم السَلع موثوق بدينه» وأمانته؛ لان 
التقويم فَصْل بين الخصوم»ء و لمقادير الحقوق. 

وظاهر هذا الحديث: أنه يقرّم عليه كاملاء لا عتق فيه» وهو المعروف 
من المذهب» وقيل: يقوّم على أن بعضه حُرَّء والأول أصحٌ؛ لأن جناية المعتق 


البحر لمحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

هي سبب تفويت يلك الشَّريكء فيقرّم عليه على ما كان حال الجناية؛ كالحكم 
في سائر الجنايات المفوتة» وهل يعتبر قيمته يوم العتق» أو يوم الحكم؟ 
قولان» والثاني هو المشهور. 

وقوله: «فأغطي شركاؤه جِصَصَهم» الرواية : «أعيلي» ا للمشعول: 
«شركاؤه» مفعول لما لم يُسمٌّ فاعله» وهو مُشْعرٌ ببجَبْرٍ الْمُعتّقَ على الإعطاءء 
وجَبْرٍ الشَّرِيك على الأخذ. لكن إنما يُجْبَرُ السّريك إذا لم يُعْتِقَ حصّتَّه 
أعتق لم يجبر على المشهور» وسيأتي. 

ويعني بقوله: احصصهم)» أي : 0 

وقوله: «وعَتَىَ عليه العبد»» «عَتّق» - بفتح العين والتاء -» مبنيّاً للفاعل» 
واسم الفاعل: عَتِيق» ولا يقال مبنياً لما ع فاعله إلا بهمزة التعدية» 
فيقال: أعيّق» فهو: مُعْتّق. 

ويستفاد منه: أن مَن حُكم عليه بالعتق نسب إليه» وإن كان كارهاًء وإذا 
صحت نسبته إليه ثبت الولاء له؛ لقوله كَكدِ: «إنما الولاء لمن أعتق». 

وظاهر هذا الحديث: أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم» ودفع 
القيمة إلى الشريك» وهو مشهور قول مالك وأصحابه» والشافعيّ في القديم» 
وبه قال أهل الظاهر» وعليه فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم 
العبد مطلقاًء ولو مات لم يقوّم على المعتق. ولو أعتق الشريك نفذ عتقه» 
وكان الولاء هتا 

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن عتق البعض يسري إلى نصيب الشريك» 
فيلزم التكميل على الأول إن كان موسراًء ولا يقف ذلك على تقويم» ولا 
حكم» ولا دفع. وإليه ذهب الثوري» والأوزاعي» واد ابي لای :وان 
شبُرمة» ومالك» والشافعيّ في قولهما الآخر. 

وعلى هذا فيكون حكم المعتق بعضه حكم الأحرار مطلقاً من يوم العتق» 
ولو أعتق تق الشريك لم ينفذ عتقه» ولو مات العبد قبل التقويم ودفع القيمة مات 
حرا 

ومتمسّك هؤلاء حديث أبى هريرة ضيه الذي قال فيه: «من أعتق ی شفقضاً 
له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال»» وأظهر من هذا: ما رواه النسائن 


00 )۳۷٣١( بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ  حديث رقم‎ - )١( 
من حديث ابن عمر وجابر واي أن رسول الله ييه قال: «من أعتق عبداً وله‎ 
فيه شركاء» وله وفاء فهو حُرّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته لِمَا أساء من‎ 
مشاركتهم).‎ 

قال القرطبي: وهذا التمسك ليس بصحيح؛ لما يقتضيه النظر الأصوليّ» 
وذلك: أن هذه الأحاديث وإن تعدد رواتهاء وكثرت ألفاظها؛ فمقصودها كلها 
واحد» وهو: بيان حكم من أعتق شركاً في عبدٍء فهي قضية واحدة» غير أن 
من ألفاظ الرواة ما هو مقيّدء ومنها ما هو مطلق» فيحْمَل مطلقها على مقيدهاء 
وقد اتفق الأصوليون على ذلك» فيما إذا اتحدت القضية» وهذا من ذلك النوع 
المتفق عليه» ثم إن هذا من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى» 
والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن باتفاق أهل الأصول» ثم ظاهر ذلك اللفظ 
الأول: أنه لو وجد التقويم دون الإعطاء لم يكمل ا إلا بمجموعهما. 
وهو ظاهر حكاية الأصحات عن المذهب» غير أن ا قال: احم 
أصحابنا: على أن من أعتق شقصاً له في عبد أنه بتقويم الإمام عليه حر بغير 
إحداث حكم» فظاهر هذا: أن نفس التقويم على الموسر موجب للحرية» وإن 
لم يكن إعطاءء وفيه بُعْدُ؛ِ لأن تعر ار اميف الكل از الشريك أن 
يتبع ذمة المعتق إذا أعسر بالقيمة بعد التقويم» وذلك لا يتمشى؛ لا على القول 
بالسّراية» ولا على مراعاة التقويم فلا على قوله: «وعتق عليه». 

وقوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ذكره مالك عن نافع على أنه من قول 
النبي كلد وجزم بذلك» وهو الظاهر من مساق الحديث» فروايته أولى من 
رواية لوعن نانم حيث اضطرب في ذلك. فقال مرة: قال نافع: «وإلا 
فقد عَتّق منه ما عَنّق)» ومرّةً قال: فلا أدري» أشيء قاله نافع» أم هو من 
الخذيث؟ لأن مالكاً جازم غير شاك! وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ 
عن نافع كجرير بن حازم» وعبيد الله» وغيرهما. 

وتضمّن هذا الحديث: الهلا بد من عت تشي عاطق رتبت جرا 
كان أو EY‏ . وهو مذهب كافة العلماءء وَشَلْ آخرون» فأبطلوا عتق ذلك 
الشقص إن كان من ١‏ . وهو مصادمة للنص المذكور»ء وكأ راعى حقّ الشريك 
بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص» وهو قياس فاسد الوضع؛ لأنه 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
اہ س 
مخالف للنص» ويلزمه على هذا: أن يرفع الحكم بالحديث رأساًء فإنه مخالف 
للقياس» حيث حكم الشرع بعتق حصة الشريك» وإخراجها عن ملكه جبراء 
فإن اعتذر عن هذا: بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبداًء أو تشوفاً للعتق» 
اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر. 

وحاصله: أن مراعاة حق الله تعالى فى العتق مقدّمة على مراعاة حى 
الآدمي» ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعنق» وما وقع فالأصل بقاؤه. 

وظاهر حديث ابن عمر وا - وإن اختلفت طرقه» وألفاظه _: أن المعتق 
إذا كان معسراً لا يكلف العبد السعى فى تخليص ما بقى منهء وهو مذهب كافة 
العلماء ما عدا أبا حنيفة؛ فإنّه يجبر الشريك في العتق› واستسعاء العبد» 
متمسّكاً في ذلك بما في حديث أبي هريرة ديه من ذكر الاستسعاء الذي قال 
فيه : الاق لم يكن لمال اش الحا طبر بكري 

وقد رد علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور في هذا الباب بوجهين: 

أحدهما: التأويل+ وهو أن قالواء معتاء: أن يكلف المتمسّك بالق ده 
الخدمة على قدر ملكه. لا زيادة على ذلك ولفظ الاستسعاء قابل لذلك؛ لأنه 
استدعاء السعي؛ الذي هو العملء لكن لماذا؟ هل لحق العتقء أو لحق 
السّيد؟ الأمر مُحْتَمِلّء ولا نضّء غير أن تأويلنا أولى؛ لأنه موافق للقواعد 
الشرعية» وتأويلهم مخالف لها على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى. 

قال القرطبيّ: هذا معنى ما أشار إليه أصحابناء وقد جاء في كتاب أبي 
داود ما يبطل هذا التأويل من حديث أبي هريرة طف قال: «فإن لم يكن له مال 
قوم العبد قيمة عدل» ثم يستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه». 

والوجه الثاني : الترجيح› وهو من أوجه: 

الأول: أن سند حديثنا أقرب سنداً من حديثهم» فتطرّق احتمال الغلط إليه 
أبعد. 

الثاني: أن حديثهم قد رواه شعبة» وهشام» وهام موقوفاً على قتادة من 
قوله» وفتياه. وحديثنا متفق على رفعهء فكان أولى. 

والثالث: أن حديثنا معمولٌ به عند أهل المدينة» وجمهور العلماء 
وحديثهم إنما عَمِل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق» فكيف تخفى سئة 


(۳۷6) بَابٌ فِيمَنْ أَهْنَقّ لَه في عَبْدٍ حديث رقم‎ - )١( 
oV 


على أهل المدينة» وتظهر بالعراق؟! وهذا في الاستبعاد والهذر» كمستبضع 
التمر إلى هجر. 

الرابع: أن حديثهم مخالف للأصول في حق السَّيّد والعبد» أما في حق 
السيد: ننه [خراج لملك عن مالك من غير عوض ولا تقح عق حيرا 
وبيانه : أن دة الاستسعاء تفوت على السيد منافع عبده» وقد لا يحصل له 
شيء يعتق به» فتفوت عليه منافع عبده لغير فائدة. وأما في حق العبد: فإن 
تكليفه السعي ليحصل له العتق في معنى الكتابة» والكتابة لا يجبر عليها العبد 
إذا لم يطلبها بالاتفاق بيننا وبينه» فالسعي لا يجبر عليه» اشا فإن منع المالك 

من التصرف في ملكه» وإدخال العبد فيما لا يريده مؤاخذات لهما بسبب جناية 

غيرهما الذي هو المعتق» ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرة وزر أخرى» 
فقد ظهر بهذه الأوجه: أن حديث ابن عمر أولى وأوجه. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي التحقيق في حديث الاستسعاء في الباب 
التالي - إن شاء الله تعالى -. 

تنبيهان: الأول: ذهب بعض المتأخرين: إلى أن الحكم بالتكميل غير 
500 ولیس بصحيح» ٠‏ بل قد نص الشرع على تعليله في الحديث الذي ذكرناء 
من حديث ابن عمرء وجابر ور» حيث قال فيه: «من أعتق عبداً وله فيه 
شركاء» وله وفاء فهو حرٌّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من 
مشاركتهم» وليس على العبد شيء»» وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك 
موجود فيما إذا دبّر بعض عبده» فيكمّل عليه التدبير بعد التقويم. وهذا أحد 
الأقوال في المذهب ‏ يعني المالكيّ ء أو لا يُلحق به ذلك لمخالفة حكم 
اش حكم الأصل؛ فإن حكم الأصل عتق ناجرٌ لازم إِمّا في الجزءء وإمّا في 
الكلء ی الع بير قله او لعفل ي لإمكان لحوق الدّين تركة 
السيد» فيباع المدبّرء فلا يَكْمّل التدبير» وهو القول الثاني عندناء وإذا لم يصح 
ذلك في التدبير فالكتابة أبعد؛ لأنها مع توقع عجز المكاتب معاوضة» وعلى 
هذا فتكون علّة الحديث قاصرة» والله أعلم. 

الثاني : أن الشرع لما جبر الشريك على أخذ قيمة شقصهء قَهِمّ العلماء 

من ذلك تشوّف الشَّارِع إلى العتق» وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى 


ْ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
لر کے 


وأولى في ملك نفسه» فإذا أعتق جزءاً من عبده كمل عليه عتق جميعه» وهل 
بالسراية» أو بالحكم؟ قولان» القول بالسراية هنا أولى؛ إذ لا حاجة إلى 
التقويم» ولا إلى الحكم بخلاف الأصلء فإن التقويم ثم أحوج إليه حق 
الشريك. 
وقد شد يعض العلماء ء فمنع هذا الإلحاق» وقصر وجوب التكميل على 
من اغتق قشقصا من مشترك» وكذلك شد عثمان البَنّيّ فقال: OEE‏ 
المعتق إلا أن جارية رائعة تراد للوطء» فيضمن ما أدخل على صاحبه 
فيها من الضررء وكذلك أيضاً شد ابن سيرين ؛ فرأق القيمة في.بيت الال 
وشذ آخرون منهم زكر والبصريون؛ فقالوا: يقوّم على الموسر والمعسرء ويتّبع 
إذا يتين وهذه كلها أقوال شادّة اد ولوار فلا يلتفت 
إليها. انتهى كلام القرطبيّ ي" وهو شرح مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱/ .)٠٠١١( ]۳۷٣١و ۴۷٠۰‏ و(البخاري) في 
«الشّركة) (41 و ) و«العتق» ۲٥۲۲(‏ و۲۳٥۲‏ و7075 و٥۲٥۲‏ 
و۳)» و(أبو داود) في «العتق» ۳۹٤۰(‏ و١٤۳۹‏ و۲٤۳۹‏ و۳٤۳۹‏ و٤٤‏ ۳۹)» 
و(الترمذي) في ا (143)» و(النسائي) في «البیوع» )۳٠۹/۷(‏ 
و«الكبرى» (۳/ ۲ و۱۸۴ و٤۱۸‏ و٤/۱١)»‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام» 
)). و(مالك) في «الموظإ» (۲/ ۷۷۲). و(الشافعی) فى «مسنده» (۲/ 
57 و(عبد الوراق) ف «مصئفه)» (۹/ ۱٥۰‏ و١6٠١‏ و٤(‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۲/ ۲ و6١‏ و6١٠٠‏ و١١‏ و١٤۱‏ و٥٠)»‏ و(أبو يعلى) فى ات 
(۷۷/۱۰)». و(أبو عوانة) في «مسنده» (9/ ١77‏ و٤۱۲‏ و۱۲۷)» راق حبان) 


.۳۱۷ 7094/4 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


10( - بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَه َي عَبْدٍ - حديث رقم (71/560) 
في «صحيحه)» »)57١5(‏ و(الدارقطنيّ) فى «سئنه» 2»)١75 /٤(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۱۰/ )۲۷١‏ و«الصغرى» (۹/ ۷۹( و«المعرفة» (/ا1/ 5485 و597). 
و(البغويٰ) في «(شرح السئة» »)7557١(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين ظُنْهُ: أخرج هذا الحديث الأئمة الستة» 
خلا الترمذي من هذا الوجه» من طريق مالك وأخرجه الشيخان» وأبو داودء 
والنسائئ» من طريق عبيد الله بن عمرء بلفظ: «فعليه عتقه كلّهء إن كان له مال 
يبلغ ثمنهاء وأخرجه الستة خلا ابن ماجه» من طريق أيوب السختيانيئ» ولفظ 
البخاري: «فهو عَتيق»» وفي رواية أيوب هذه: قال نافع : «وإلا فقد عَتَّق منه ما 
تیا قال أيوي: «لا أدري أشيءٌ قاله نافع, أو شيء في الحديث عن 
النبيّ ا وفي لفظ اس داود: «وكان نافع ربما قال: فقد عَتَق منه ما 
عَتَّقَء وربما لم يقله»» وفي رواية النسائيّ: «وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع مِن 
قبّله»» وأخرجه البخاريّ من طريق موسى بن عقبة» ذكره مِن فتوى ابن عمرء 
قال في العبدء أو الأمة» وقال في آخره: يخبر ذلك عن النبي كَل وليس فيه: 
«وإلا عَتَق منه ما عتق». وذكره البخاري تعليقا» و 5-5 أنه ليس في 
روايته: «وإلا عتق منه ما عتق»» وذكره البخاري لا ومسلم مدا من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» ولیس فيه: «وإلا ae‏ 
وأخرجه البخاري» وأبو داود» من طريق جويرية بن أسماءء بدون هذه الزيادة 
ا 

ولفظ البخاريّ فيه: «وجب عليه أن يَعتِق كلّه» إن كان له مال قدر ثمنه»» 
ولم يسق أبو داود لفظهء قال: إنه بمعنى مالك» وأخرجه البخاري ل 
ومسلمٌء وأبو داود» والنسائي مسنداًء من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» 
وبين مسلم أنه ذكر هذه الزيادة» وقال: لا أدري» أهو شيء في الحديث» أو 
قاله نافع مِن قِبَّله؟ كما فَعَل أيوب» ولم يسق البخاريً» وأبو داود لفظهء 
وأخرجه البخاري تعليقاً» ومسلم مسنداًء من طريق إسماعيل بن أمية» بدون 
هذه الزيادة أيضاًء وأخرجه الشيخان» من طريق جرير بن حازم» بهذه الزيادة» 
وذكره البخاري تعليقاًء من طريق ابن إسحاق» ولم يسق لفظهء كلهم وهم أحد 
عشر» عن نافع» عن ابن عمرء ورواه الدارقطنيء ومن طريقه البيهقيّء» من 
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طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبيّ» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمرء 
وإسماعيل بن أمية» وکین بن غيل “عن نافع ٠‏ عن :ابن عتم كه وف 
«وإلا عق منه ما عََّق» ورق ما بَقِّي»» قال الطحاوي: إسماعيل بن مرزوق 
ليس ممن يقطع بروايته. وشبخه يحبى الغافقي متكلّم فيه ورد عليه والدي 
- يعني الحافظ العراقي ‏ وقال: إسنادها جَيّد, وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن 
حبان في «الثقات»» ورَوَى عنه غير واحدء ولم أر أحداً ضعَّفه» وهذا ليس 
جرع فيه وأيّ نقد فرضته فهو لا يُقطع بروايته» ولكنه لما لم يجد للكلام فيه 
موضعاً تكلّم بما لم يقدح فيه وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهم»› 
وباقي إسنادها ثقات . انتهى. 

وقال ابن حزم في «المحلّى» : أقدم بعضهمء فزاد في هذا الجر ورف 
منه ما رق وهي موضوعة مكذوبة, لا نعلم أحداً رواهاء لا تقد ولا 
ضعيفاً ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته. انتهى . 

قال وليّ الدين ك#: وهو عجيبٌء فقد عَرَفْتَ أنها مرويةٌ» وأنها من 
رواية الثقات» ولم يتقف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطنيّ والبيهقيّ» 
ولكن ما كان ينبغى له المسارعة إلى هذه المجازفة» ولكنها شنشنته» وبها ينكر 
عليه» وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد» وذلك يدل على أن لها أصلاًء 
ورواه البيهقيّ من رواية أبي حذيفة» عن محمد بن مسلم» عن أيوب بن 
موسى ) عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «إذا كان للرجل شرك في غلام» ثم 
أعتق نصيبه» وهو حيّء أقيم عليه قيمةً عدل في ماله ثم أً عتق)» ثم قال 
البيهقيَ: هكذا قال عن محمد بن مسلم» وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد 
الفقيه» أنا أبو القاسم البغويّ» ثنا داود بن عمر الضبيّ» ثنا محمد بن مسلم 
الطائفيّ ‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء قال: «قَضَى رسول الله ككل: أَيّما 
عبد كان فيه شرك» وأعتق رجل نصيبه» قال: يقام عليه القيمة» يوم يعتق» 
لالس ذلك عند الموت»» قال زاهر: وليست هذه اللفظة في كل حديث. 

وأخرجه الشيخان» وأبو داودء والنسائی من طرق یرو بن ديار عن 
0 عن أبيه» بلفظ: «من اغى عبداً بين ان فإن كان ا رم عليه» 
ثم يَعيّق يَعْيِقٌ»» لفظ البخاري» ولفظ مسلم: م مرق أضكق غا او ار رم 


2 


)۴۷٦٥( بات فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَه في عَبْدٍ  حدیث رقم‎  )١( 
فيمَنْ في عَبْد قم‎ 


عليه في ماله قيمةً عدل» لا وَكْسَء ولا صَططء ثم أعيق عليه في ماله إذا كان 
موسراً»» ورواه مسلمء وأبو داودء والترمذيّ» والنسائيّء من طريق الزهري› 
عن سالم» عن أبيهء بلفظ : فمن أغتّق شِركاً له في عبد عَتَنَ ما بقي في مالهء 
إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد». انتهى'"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أن من أعتق نصيبه من عبد قُوّم عليه باقيه إذا كان موسراً بقيمة 
غدل سوا كان اله مك أن كافراء وماد كان الشريك سلما أن اقرا 
وسواء كان العتيق عبداً» أو أمةّء ولا خيار للشريك في هذاء ولا للعبد» ولا 
للمعيق» بل يذ هذا الحكمء وإن كرهه كلهم؛ مراعاةً لحّ الله تعالى في الحرية» 
وأجمع العلماء ء على أن نصيب المعتق يَعْتِق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي 
عن ربيعة أنه قال : لاخ اص لمعف ما كان» أو فخا قال النووي: 
وهذا مذهب باطل»› مخالف للا غاديث السحيحة كلها رال جماع هى : 

وقال الحافظ ولي الدين كله 4: فيه أن من ملك حِصّةٌ من عبد فأعتق تلك 
الحصة التي يملكهاء كا ميا بقيمة الباقي حَتق عليه جميع العبدء ومنت 
عليه حصة شريكه» فدَفْع إليه ثمنهاء وطنان هر دا بولاء العبد» ثم هل يَعتِق 
حصة شريكه عليه في الحال» أو لا يُعتق إلا بأداء القيمة؟ لفظ هذه الرواية 
مُحْتَمِل؛ لأنه ذكر إعتاق جميع العبد معطوفاً على التقوي"» وإعطاء الشريك 
حصته بالواو التي لا دلالة لها على الترتيب. 

ورواية أيوب السّختيانيَ عن نافع» عن ابن عمرء تقتضي العتق في 
الحال» فإن لفظها في «(صحيح البخاري» : «من أعتق 3 شيا له في مملؤكء أو 
شركاً له في عبدء SS‏ فهو عتيق)› 
ورواية سالمء عن أبيه» تقتضي أنه لا د يَعْتّق إلا بأداء القيمة» فإن لفظها: «فإن 
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كان موسرا َم علیه» ثم يَمْيق»» فرلّب العتق على التقويم بٌ» لکن قد 
يقال: لا يلزم من ترتيبه على التقويم ترتيبه على أداء القيمة» فإن التقويم معرفة 
قيمته» ردم الحم وقد لا يدفعهاء وإن لم يكن موسراً بقيمة الباقي 
عَتّقَ عليه ذلك القدر خاصّةء واستَمَرٌ الباقي على رف“ . 

وقد اختَلّف العلماء ء في هذه المسألة على أقوال» يأتي تحقيقها في 
«المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): أن قوله: «من أعتق شركاً» بكسر الشين» هو بمعنى قوله 

فى الرواية الأخرى: «شقَصاًا» وهو بكسر الشين انشا ويقال: السَّقِيص أيضاً 

بزيادة ياء» وهو النصيب قليلاً كان أو كثيراً» والشرك في ا 0 أطلق 
على تعلق وهو المشترّكء ولا بد من إضمار؛ أي: جزءاً مشتركاً؛ لأن 
المشترّك في الحقيقة الجملة» وأخرج به ما إذا كان 00 فأعتق 
بعضهء فإنه يَعتق جميعه مطلقاً؛ لمصادفة العتق ملكه» وهذا مذهب مالك» 
والشافعيّ» وأحمدء والجمهورء وقال أبو حنيفة: يُستسعى في بقيته لمولاف 
كما قال في المشترّك. وخالفه الناس في ذلك حتى صاحباه» وذكر النووي أن 
العلماء كاقّةَ على الأول» وانفرد أبو حنيفة بقولهء * ثم قال: وححكى القاضي 
عياض أنه روي عن طاوس» وربيعة» وحمادء 0 عن الحسن كقول أبي 
حنيفة» وقاله أهل الظاهر» وحكي عن الشعبيّ» وعبد الله بن الحسن العنبري 
أن للرجل أن يُعتق من عبده ما شاء. انتهى9' . 

قال ولي الدين: .وفيما تله عن آهل الظاعر نار وقد قال ابن حرم بق 
الجميع فيما إذا كان كله مملوكاً له كقول الجمهور»› ولم ْمل عن أحد من 
أصحابهم ما يخالفه» وقال: الح ا يديا ونم 

۳ - (ومنها): خرج بقوله: آَم غتّق) ما إذا أعتق عليه قهراً بأن رث بعض 
من يَعتق عليه بالقرابة» فإنه يَعتق ذلك القدر خاصّةء ولا سراية» قال وليّ 
الدين: وبهذا صرّح الفقهاء من الشافعيّة وغيرهم» وعن أحمد رواية بخلافه. 
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وخرج به أيضاً ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته» فإنه يَعتق 
ذلك القدرء ولا سرايةء وذلك لأن المال ينتقل إلى الوارث» ويصير الميت 
معسرأء بل لو كان كل العبد لهء فأوصى بإعتاق بعضه أعتق تق ذلك البعض» م 
يَسْرء وبهذا قال الجمهورء وعند المالكية قول أنه يقَوّم في ثلثه» ويُجعل موسراً 
RUT‏ 

٤‏ - (ومنها): قال ولي الدين كُدَنْهُ: قوله: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد» 
أي: ثمن بقية العبدء أما حصته فهو موسر بها؛ لملكه لهاء فيعتق على كل 
حال» قال أصحابنا وغيرهم: ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في 
الدذين» فيباع مسکنه» وخادمه» وکل ما فضل عن قوت یومه» وقوت من تلزمه 
نفقته» ودست ثوب يلبسه» وسكنى يوم» وقال أشهب من المالكية: يباع من 
الكسوة ما فصل عما يواريه لصلاته. انتهى 

ه ‏ (ومنها): أنه لو كان له مال لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبدء» فهل يعتق 
من بقية العبد بقدر ما يملك» أو لا يَعتق من بقيته شيء؟ قال بعض الشافعية: 
لا يسري لأنه شيء لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرارء وقال 
أكثرهم : إنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان» 
قال ولي الدين: ن اكان هو الأصحء وعليه نص الشافعيّ في «الأمّ)» وهو 
مذهب المالكية. انتهى 

5 (ومنها): 7 قوله: «قُوّم عليه قيمة العدل» بفتح العين؛ أي: بلا 
زيادة ولا نقص» وهو معنى قوله في رواية سالمء عن أبيه: «ولا وَكسء ولا 
شططاء و'الوكْسةء بفتح الواوء وإسكان الكاف» وبالسين المهملة: النقص» 
و«الشّطظ)ء بفتح الشين المعجمةء بعدها طاء مهملة» مكرّرة: الْجَوْرء وفيه 
إثبات التقويم» والأخذ بما يقوله أهل المعرفة بالقيمة» وإن كان ظبَّاّء وتخميناًء 
مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين» لكن اغتّفِر ذلك في التقويم؛ للضرورة» 
قاله ول الدين كآنه" . 

لا (ومتها): آنه اسل ابه ابن عند الب على ,أن شن أتكف شيا من 
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الحيوان» أو العُروض التي لا تكال» ولا توزن فعليه قیمته» لا مثله» قال: وبه 
قال مالك» وأصحابه» قال: وذهب جماعة من العلماءء منهم الشافعيّ» وداود 
إلى أن القيمة لا يُقضّى بها إلا عند عدم المثل» قال ولي الدين: وما حكاه عن 
الشافعيّ» من ضمان المتلف الذي لا يكال» ولا يوزن بالمثل مردود» فلم يقل 
الشافعيّ بذلك» وإنما ضمنه بالقيمة» كما دل عليه هذا الحديث» وإنما أوجب 
أصحابنا الضمان بالمثل» ولو صورة في القرض» فأما في باب الإتلافات فلاء 
والله أعلم . انه ْ 

4 (ومنها): أن قوله: «فأعطى شركاءه حصّصّهم»؛ أي: إن كان له 
شركاءء فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع ثمن الباقي» أو شريكان 
أعطاهماء والعطية هنا على قدر الملك بلا شكٌ» فلو كان للمعتق النصف» 
وهو موش 0 وله شريكان لأحدهما الثلثء وللآخر ك كان 
المدفوع بينهما أثلاثاً» وإنما اختلف المالكية في كم وهو أن يُعتق كل 
من صاحب الثلث والسدس حصته» وهما موسران» فهل ية د 
صاحب النصف بالسوية» أو يكون ذلك على قدر الحصص»› 0 التقويم 
عليهما أثلاثاً؟ والصحيح عندهم الثاني» والخلاف عند الحنابلة» والصحيج 
عندهم الأول وهو نظير الخلاف في الشفعة» إذا كانت لاثنين» هل يأحذانها 
بالسوية› أو على قدر الملك؟ ا مشهور» ,ا الكل 
أنه على قدر الملك» والله أعلم. ١‏ 

4 (ومنها): أن ظاهره ا والمريض» 
ولو مَرَضَ الموت؛ بناءً على العموم في الأحوال» وهو المعتمدء وبه قال 
الشافعية» إلا أنهم خصوه في مرض الموت بما إذا وسعه الثلث؛ لأن تصرف 
المريض في الثلث كتصرف الصحيح في جميع المالء وعن أحمد وابن 
الماجشون أنه لا تقويم في المرض. 

٠‏ - (ومنها): أن ظاهره أيضاً أن لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك 
والعبد مسلمينء أو كقاراء أو بعضهم مسلمين» > وبعضهم كفاراًء وبه قال 
الشافعية» وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق عتق الكافر شركاً له في عبد مسلم» 
هل يسري عليه أم لا؟ وقال المالكية: إن كانوا كفاراً فلا سراية» وإن كان 


° 
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المعتق كافراً دون شريكه» فهل يسري عليه أم لا؟ فيما إذا كان العبد مسلماً 
دون ما إذا كان كافراًء ثلاثة أقوال» وإن كانا كافرين» والعبد مسلماء 
فروايتان» وإن كان المعتق مسلماً سرى عليه بكل حال. 

ا ان اع اا اول ما ا علق كل الا جن 
لازم بأن يكون نصيب الشريك مرهوناً» أو مکاتباًء أو مدبراً» أو مستولداء 
بأن استولدهاء وهو معسرهء وفي ذلك عند الشافعية خلاف» قال وليّ الدين: 
والأصح عندهم السراية في المرهون» والمكاتب» والمدبر» دون المستولدة؛ 
لعدم قبولها نقل الملك. انتهى"" . 

۲ _ (ومنها): أن ظاهره أيضاً أنه لا فرق بين عتق مأذونٍ فيه» وغير 
مأذون فيه» وقال الحنفية: لا ضمان فى الإعتاق لمأذون فيهء كما لو قال 
شرك افق نا ٠‏ 

٠‏ (ومنها): أنه لا فرق بين الإعتاق بالتنجيزء والتعليق بالصفة مع 
وجودهاء فإن مجموعهما كالتنجيز» واختّلف المالكية في العتق إلى أجل» فقال 
مالك» وابن القاسم: يُقَوّمِ عليه فيعتق إلى أجل» وقال سحنون: إن شاء 
المتمسك قوّمه الساغةء فكان جميعه حرا إلى سنة مثلاء وإن شاء تماسك» 
وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكهء وإذا تمّت السنة قُوّم على مبتدئ العتق 
عند التقويم. 

٤‏ _ (ومنها): أن قوله: «فكان له مالٌ» يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق» 
حتى لو كان معسراً حالة الإعتاق» ثم أيسر بعد ذلك لم يَسْرٍ عليه» وهو 
كذلك . 

6 (ومنها): أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة الباقي» بين أن 
يكون عليه دين بقدر ذلك أم لاء وهو الأظهر من قولي الشافعي» وبه قال أكثر 
أصحابه» والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ قاله 
ولي الدين ككنه1". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱( «طرح التثريب» 0.01/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
کہا > کک کے 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أعتق شركاً له في 
عبد : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: 

[أحدها]: أنه يعتق جميعه في الحال» فيما إذا كان المعيّق موسراً بقيمة 
الباقي» قال ولي الدين كأَنْهُ: وهذا أصح الأقوال في مذهب الشافعيّ» وبه قال 
أحمد» وإسحاق» وبعض المالكية» وذكر ابن حزم أن أحمد وإسحاق سكتا عن 
المعسرء فما سمعنا عنهما فيه لفظة» قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة : ولو 
اسن المعتق بعد ذلك استمرٌ نفوذ العتق» وكانت القيمة ديناً في ذمته» ولو 
مات ادس دن مركي فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة» واستمرٌ عتق 
جميعه» قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه» كان إعتاقه 
لغواً؛ لأنه قد صار كله حرا 

[القول الثاني]: كالذي قبله إلا أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة» فلو أعتق 
الشريك حصته قبل أن يدفع المعيّق القيمة نفذ عتقه» وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك. وهو قول للشافعيّ» وبه قال أهل الظاهرء كما حكاه النووي في 
«شرح مسلم»» قال وليّ الدين: وفيه نظرْء فإن ابن حزم منهم قال بالأول» فيما 
إذا كان موسراء وقال ابن حزم بعد نقله هذا القول عن مالك بزيادة تفاريع: ما 
نعلم هذا القول لأحد قبله. 

[الثالث]: أنه إن كان المعيّق موسراً يبر شريكه بين ثلاث أمور: إن 
شاء استسعى العبد في نصف قيمته» وإن شاء أعتق نصيبه» والولاء بينهماء وإن 
شاء قَوّم نصيبه على شريكه المعيّق» ثم يرجع المعتّق بما دفع إلى شريكه على 
العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعيّق» وبهذا قال أبو حنيفة» كما حكاه 
النوويّ في «شرح مسلم»» قال ولي الدين : لكن الذي في كتب أصحابه» ومنها 
«الهداية» فيما إذا كان المعيّق مسا يخير الشريك بين استسعاء العبدء وبين 
إعتاق نصيبه» وكذا حكاه عنه ابن حزم الظاهري» فهذا [قول رابع]. 

وقال ابن حزم بعد نقله عنه: ما نعلم أحداً من أهل الإسلام سبقه إلى 
هذا التقسيم. 


[الخامس]: أنه إن كان موسراً عَتّق عليه جميعه بنفس الإعتاق» ويقَوّم 


#الوتمي اتوك E‏ فإن كان معسراً اسبُّسْعِي العبد في حصة 
الشريك» وبهذا قال ابن شُبْرّمةء والأوزاعيّ» والثوري» وابن أبي ليلىء 
والحسن بن حييّ» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وإسحاق ابن راهويهء 
وهو رواية عن أحمد بن حنبل» وروي عن سعيد بن المسيّب أنه حكاه عن 
ثلاثين من الصحابة» ولم يصح عنه» وحكاه ابن حزم عن أبي الزنادء وابن أبي 
ليلى» وأنهما قالا: سمعنا أن عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك» وعن 
سليمان بق يساز أنه قال: جرت به السنة» وإبراهيم يم النخعيّ» وحماد بن أبي 
سليمان» والشعبيّ» والحسن البصريء والزهريّ» وابن جريج. 

ثم اختلف هؤلاءء فقال ابن Ek‏ وابن اق 0 : يرجع العبد على 
معّقه بما ادى في سعايته» وقال أبو حنيفة» وصاحباه: لا يرجع» فهذا [مذهب 
سادس]. 

ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآخرين هو 
حر بالسراية» فهذا [مذهب سابع]. 

[الثامن]: أنه يَنْفُذْ عتقه في نصيبهء ولا شيء عليه لشريكه» إلا أن يكون 
جارية رائعة» تراد للوطء» فيَضْمَّن ما أَدْحَل على شريكه فيها من الضررء وهذا 
هو قول عثمان الى . 

[التاسع]: أنه يَعتق الكل» وتكون القيمة في بيت المال» وهذا محكيّ 
عن قول ابن سيرين» وذكر النوويّ أن هذين القولين فاسدان» مخالفان لصريح 
الأحاديث» مردودان على قائلهما. 

[العاشر]: أن هذا الحكم للعبد دون الإماء» وهذا محكيّ عن إسحاق 
ابن راهويه» قال النوويّ: وهذا القول قاذ ويكالقك لل لاء كاف انتهى . 

قال ولي الدين كله : : وقد عرفت فيما تقدم أن في «صحيح البخاري» ذكر 
الأئمة في هذا الحكم في فتوى ابن عمرء وفي آخره يخبر ذلك عن النبي كَل 
فصار ذلك مرفوعاًء ورَوّى الدارقطنيّ من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» 

عن الزهري» عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَيِ: «من كان له 

شريك في عبد» أو أمة» فأعتق نصيبه» فإن عليه عتق ما بقي في العبد والأمة» 
من حصص شركائه» تمام قيمة عدل» ويؤدي إلى شركائه قيمة حصصهمء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
حل لسللللل ل طبر 


ويَعتّق العبد والأمة» إن كان في مال المعيّق بقيمة حصص شركائه»» ورواه 
الدارقطنيَّ أيضاً من رواية صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
رسول الله ية أنه قال في العبد والأمة ... الحديث. 

وانقياً فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة» فلا 
يُحتاج إلى التصريح بذكرهاء وأصرح من ذلك في تناول الأمة لفظ الرواية 
الأخرى: «من أعتق شِرْكاً له في مملوك»؛ وهي في «الصحيحين»» بل لو لم 
يتناولها لفظ العبدء ولا المملوك» ولا وَرَدَ فيها نض بخصوصهاء فإلحاقها في 
ذلك بالعبد من القياس الجليّ الذي لا ينكر. 

قال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل 
التفطن لوجه الجمع . 

[الحادي عشر]: أنه يموم على المعيّق» » وَيعتق عليه كله مطلقاًء فإن كان 
و أ زت منه القيمة في الحال» وإن كان مسرا أدى القيمة إذا أيسرء 
وبهذا قال زُقَرٌء وبعض البصريين. 

وحَكَى ابن حزم إطلاق تضمين المعتق عن عمرء وابن مسعود» وعروة بن 
الزبير» وقال: إنه لا يصح عن عمرء وابن anl‏ 

وحكى ابن العربئ : الإجماع على أنه لا يموم على المعسر. 

[الثاني عشر]: أنه إن كان موسراً رم عليه نصيب شريكه.ء وإن كان 
معسراً بطل عتقه في نصيبه أيضاًء فبقي العبد كله رقيقاً كما كان» حكاه القاضي 
عياض عن بعض العلماء» وقال النووي: إنه مذهب باطل . 

[الثالث عشر]: أنه لا يعتق نصيب المعتق موسراً كان أو معسراًء وبهذا 
قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال النووي: وهذا مذهب باطل مخالفٌ 
للأحاديث الصحيحة كلهاء وللإجماع . 

[الرابع عشر]: أنه ينفذ عتق من أعتق» ويبقى الشريك الآخر على نصيبه» 
يفعل فيه ما شاء» حكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب» وعطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن دينار» والزهريّ» ومعمرء وربيعة. 

[الخامس عشر]: أن شريكه بالخيار» إن شاء أعتق» وإن شاء ضَمّن 
المعتق» حكاه ابن حزم عن سفيان الثوري» والليث بن سعد» وعن عمر طش 


(۱) - بَابٌ فِيِمَنْ أَعْتَقَ شِزكاً لَهُ في عَبْدٍ ‏ حديث رقم (91/77) 


إلا أنه قال: إنه لا يصح عنهء إنما الصحيح عنه ما تقدم» وهذا قريب مما تقدم 
عن أبي حنيفة» إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة» وهي استسعاء العبد. 

[السادس عشر]: أن العبد يستسء يسْتَسْعَى في الباقي وا كان المعتق» أو 
معسراً» ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء وقال ابن جريج: هذا 
أول قولي عطاءء رجع إلى ما ذكرت عنه قبل. 

[السابع عشر]: أنه إذا كان المعتق معسراًء فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته» 
فهو أولى بذلك» ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد الله بن أبي يزيد. 
ذكر هذه المذاهب ولي الدين العراقيّ في «شرح التقريب» 

قال الجامع عفا لله عنه: الذي يظهر لي ترجيح المذهب الأول؛ لموافقته 
ظاهر النصّء وأما بقيّة الأقوال» فلا يخفى بُعدها عنه في وجه مَّاء فتأملها 
الاعات ره تاك ألم امراب ان الب ولا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


o 2L2 ن سم رع‎ a 


[5ك/ا"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه فتيبة بن سعيد» ومحمد بن ن رمح » جمِيعاً عن 


ge 


اللَيْثِ بن سَعْدٍ (ح) وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوحَ» حَدَنََا جَرِيرٌ بْنُ حازم (ح) وَحَدَثَنَا 
كو 02 5 0 ساي اد 0 عع ع سقس امع وه 

ابو الربيع » وَأبُو کایل» قَالَا: حَدَدنا حَماد حَذَئنا أَيُوتُ رح( وحدثنا ابن مير 
دتا أ بي» ڪلگتا بيد الد (ح) وَحَدئنا مُحَمّدُ بن الى حَدَكَنَا عَبْدُ الوَهَاب» 


قال : شعت يَحُبى بن ا ا اي 


اراق عن ابن جُرَيْج» خرن ِسْمَاعِيلُ بن ا مية (ح) وَحَدَنَنَا هَارونٌ بن سعید 
الأَيِن» حَدَ حَدَثَنا 


أبي تيك عن ان آبي ئب كُلّ ولا عَنْ ايء yy‏ حديي 
مَالِكِء عَنْ تافع). 


د چ مد 0 


نا ابن وَهْبِء أَخبرَني أَسَّامَةٌ (ح) وَحَدثتا محمد ك ابن 


رجال هذا الإسناد : سبعة وعشرون: 
5 مسا So‏ كثم + 


4 سيان بن فروخ) الأبليّ؛ او محمد فى من صغار‎ ١ 
.١6ال/١7؟ وله بضع وتسعون ت ة (م د س) تقدم فى «الإيمان»‎ »)۲٣٣ت(‎ 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» و _ ۲۰۰۹ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
سا کے 


۲ - (جرِيرٌ بْنْ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقة في حديثه عن قتادة ضعف [5] (ت١17١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۸١‏ 

٠*7‏ (عبد الْوَمّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْتَ الثقفيّ» أبو محمد 
البصريّ» ثقةٌ [۸] (ت195) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷۳/۱۷‏ 

؛ - (يَحَيَى بْنَ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةٌ ثبت [5] (ت )١155‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/5". 

0 - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَؤْسج» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ ثبت ]1١1[‏ 
(ت١ه؟)‏ (خ 7 ت س ق) تقدم في «الإيمان» 151/۱۲ . 

5ع( إشماميل ابن ا ن عسوو دن دة الامو نقد 1 
(«ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

]٠١[ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌّ فاضلٌ‎ ٠ 
.۲۲۵ /۲۹ (ت"198) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

4 (أْسَامَةُ) بن زيد الليثيَ مولاهم» أبو زيد المدنن» صدوقٌ يهم [۷] 
مت67١)‏ (خت 7 (٤‏ تقدم في «الصلاة) 57/ .١٠١86‏ 

والباقون تقدّموا في الباب» والبابين الماضيين» و«أبو الربيع» هو: 
سليمان بن داود العتكيّ» و«أبو كامل»: هو فضيل بن حسين الْجَحُدري) 
و«احماد» هو: ابن زيد» و«أيوب» هو: السَّحْتيانيَ» و«ابن نمير هو: محمد بن 
عبد الله بن نمير» و«عبيد الله» هو: ابن عمر الْعُمرِيَّء و«عبد الررّاق» هو ابن 
همام الصنعانيّ» و«ابن جريج» هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج»ء 
و«ابن وهب» هو: عبد الله المصريء و«ابن أبي فُديك» هو: محمد بن 
إسماعيل بن مسلمء وفابن أبي ذثب» هو: محمد بن عبد الرحطن بن المغيرة بن 
ابي ذئب. 

وقوله: (كُل هَؤْلَاءِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ إلخ) يعني أن هؤلاء الثمانية 
وهم: الليث بن سعد» وجرير بن حازم» وأيوب السختيانيّ» وعبيد الله بن 
عمر» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وإسماعيل بن أميّة» وأسامة بن زيد الليئ» 
وابن أي ذئب رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر وء بمعنى و 
مالك بن أنس» عن نافع » عن ابن عمر ويا . 


في 


f 


e 


)*1/55( بات فيم أَعْتَقَ شركاً لَه فی عَيْدِ - حديث رقم‎ - )١( 
بَابٌ فِيِمَنْ أعتَقَ شِركا له في عب قم‎ 


[تنبيه]: رواية الليث بن سعد» عن نافع» ساقها النسائيّ في «الكبرى» ۳/ 
۳ فقال: 

(0؟ )440‏ أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا الليث» عن نافع» عن ابن 
عمر ويا أنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «أيّما مملوك كان بين شركاءء 
فأعتق أحدهما نصيبه» فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل» فيّعْيِق إن بلغ 
ذلك ماله». انتهى 

ورواية جرير بن حازم» عن نافع» ساقها البيهقيّ كه في «الكبرى» /٠١‏ 
4 فقال: 

(١6١١5؟) ‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنباً عبد الله بن محمد الكعبيّ» 
ثنا محمد بن أيوب» أنبأ شيبان بن فَرُوخ» ا یرن ضازع ا نافع موی 
عبد الله بن عمرء عن ابن عمر وكيا قال: قال رسول الله ي : «من أعتق ا 
في عبد» فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته» فوم عليه قيمةً عدل» وإلا فقد 
عق منه ما عَمَقّ). انتهى . 

ورواية أيوب» عن نافع» ساقها البيهقيٌ انشا د في «الكبرى» 51/6 
فقال: 

)۲۱٤۳(‏ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب» أنبأ أبو بكر الإسماعيليّ» 
أخبرني أبو يعلى» ثنا أبو الربيع» ثنا حماد» ثنا أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر» قال: قال رسول الله كّ: «من أعتق نصيباً من عبدء أو شِرْكاً كان له في 
عبد» فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة. العدل» فهو عتيق»» قال: فلا أدري 
أهو في الحديث عن النبيّ كَل أو شيء قاله نافع: «وإلا فقد عَتَّق منه ما 
عَنَقَّ)؟ انتهى . 

ورواية عبيد الله بن عمر» عن نافع» ساقها البخاريّ ك في (صحيحه»» 
فقال: 

(۲۳۸۷) - حدّثنا عُبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيد الله» عن 
نافع عن ابن عمر وا : قال رسول الله كَكْةِ: «من أعتق شِرْكاً له في مملوك» 
فعليه عتقه كله» إن كان لديال ييلع E‏ فإن لم يكن له مال يموم عليه قيمة 
عدل» فأعتق تق منه ما أعتق) . انتهى . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
سل ا سے 


ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» ساقها النسائيّ في «الكبرى» 
*/ 185 فقال: 

(54)- أخبرنا عمرو بن علئ» قال: ثنا عبد الوهاب» قال: سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: كدت :نا ا لحف عن ف ن ی قال : سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أعتق نصيباً له في مملوك» كُلّف ما بقي» فأعتقه»» 
وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري شيئاً كان من قبله يقوله» م شيء في 
الحديث: «فإن لم يكن عنده» فقد جاز ما صنع)؟ انتهى. 

ورواية إسماعيل بن أمية» عن نافع» ساقها البيهقيّ أيضاً في «الكبرى» 
٠‏ فقال: 

(۳) - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ» أ 
عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقيء ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» 
نا عبد الرزاق» أنبأ ابن جريج» قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن 
ابن عمر وَ#يا؛ أنه قال: قال رسول الله كل : «من أعتق شركاً له في عبدء أقيم 
على الذي أعتقه» فيّدفع ثمنه إلى شركائه» وأعتق في مال الذي أعتقه». انتهى . 

ورواية أسامة بن زيد الليثيّ» عن نافعء ساقها أبو عوانة في «مسنده» ”/ 
۲ فقال: 

 )514٠(‏ حدّثنا أبو يحيى العسقلانيَّ عيسى بن أحمد» قال: أنبا ابن 
وهب» قال: حذّثني أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن أرسول الله كلل 
قال: «من أعتق فک له في عبدء أقيم عليه قيمة العبد» وأعطي شركاءه 
حِصَّصَّهمء وعَتق عليه العبد». انتهى. 

ورواية ابن أبى ذئب» ساقها البيهقي فى «الكبرى» ۲۷۷/٠١‏ فقال: 

(۳) ۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الشيبانيّ إملاءً» ثنا إبراهيم بن عبد الله السعديء أنبأ يزيد بن هارون» 
أنبأ ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله ل قال: «من أعتق 
شِقْصاً له في مملوك› وكان للذي يُعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه» فقد عق كله». 
انتهى» والله اتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إِنْ أريد إلا الضلح ما استطعث وما تَفيق إلا أ علد ركت وك أيث» . 
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١ 


(؟) ‏ بَابُ ذكر سِعَايَةٍ الْعبْدِ ‏ حديث رقم )۳۷١۷(‏ 


(۲) - (بَابُ ذِكْرٍ سِعَايَةِ الْعَبي) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أولّ الكتاب قال: 

 )١607( ] ۴ ۷[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى وَابْنُ بار - وَاللَفْظُ لابن 
الْمُتَنَى - قَالَا: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَتَنَا شَعْبَةٌ عَنْ قَتَادة عَنِ النضر بْنٍ 
نس عَنْ بَشِبرٍ بن هيك عَنْ أبي هُرَيْرَه عَنِ التي كل قا في الْمَْلُوك بَْنَ 
الرَجُلْيْنِ فبُعتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَضْمَن). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. (مُحَمّدُ بن الْمُتنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (ابْنُ بشار) هو محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 

or o 2a و‎ 


- (محمد بن جَعفر) المعروف بعندر » تقدّم أيضاً قبل بابين. 


و 


مده 


٤‏ - (شعْبَةُ) بن الحجّاج» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (قَتَادَة) بن دعامة السدوسيّ» تقدّم أيضا قريياً : 

.][ (الَضْرُ بن أنَسِ) بن مالك الأنصاري» أبو مالك البصريء ثقةٌ‎ - ١ 

رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وزيد بن أرقمء ورن تويك واب 
بردة بن أبي موسى . 

وروى عنه قتادة» وحميد الطويل» وعلي بن زيد بن جذعان» وعاصم 
الأحول» وغيرهم. 

قال النسائئ : ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الآجري» عن 
الى داود: كان د خرج إلى الجماجم» يقال: مات قبل أخيه موسى» وذكر 
الطبريّ أنه كان فيمن خرج مع زيد بن المهلّب أيام خروجه على يزيد بن 
عبد الملك» وقال ابن سعد: كان ثقةء له أحاديث» ومات قبل الحسن» وقال 
العجليٌ : بصري » تابعيّ » ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

۷ (بَشِيرُ بن تَهيِك) ‏ بفتح النون» وكسر الهاءء وآخره كاف - 
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العَدُوسِنَء :ؤيقال: المَّلولت» أبو الشعاء البضرئ» ثقة.[*7]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
لع > کے 


رَوَى عن بشير بن الخصاصية» وأبي هريرة» وروى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وأبو مج وعبد الملك بن عبيد» وخالد بن سر والنضر بن 

قال العجلئء والنسائي: ثقةٌ وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه» وذكره 
خليفة بن خياط فى الطبقة الثانية من قراء البصرة» ونقل (صاحب الكمال» عن 
أبي حاتم قال: تركه يحيى القطان» وهذا وَهَمّ» وتصحيف» وإنما قال أبو 
حاتم : روى عنه النضر بن أنس» وأبو مجلز»› وبركة» ويحيى بن سعيد» فقوله: 
«وبركة» هو بالباء الموحدة» وهو أبو الوليد المجاشعئ» وقال يحيى القطان» 
عن عمران بن حدير» عن ابي مجلز عن بَشِير بن نهيك» قال: أتيت أبا هريرة 
بكتابي الذى اكيت عياف فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: : نعم» 
وقال ابن سعد : تق وذكره ابن حبان في «الثقات»› ونقل الترمذي في «العلل» 
عن البخاري أنه قال: لم يذكر صماعاً من أبي هريرة» قال الحافظ: وهو مردود 
بما تقدّم وقال الآثرم» عن أحمد: ثقة» قلت له روى عنه النضر بن انس 
وأبو ملز وبركة؟ قال: نعم . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. 

.٤/۲ (أَبُو هرَيْرَة) زيل تقدم في «المقدمة»‎  / 

وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي» وقوله: «يَضْمَّن) سيأتي بيان 
كيفية ضمانه فى الرواية التالية ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أولّ الكتاب قال: 

 ميِهاَرْيِإ (وَحَدَلَنِي عَمرّو التَاقِدُ حَدَ ننا تا إِسْمَاعِيلُ بن‎ - )۳( [V۸] 
کو ان أي مز قن کا قن اشر بي ائ قن یر بن وید عن أ‎ 
کک ن التب ب قال : «مَنْ أعَقَ عَتَقَ شِفْصاً لَهُ فى عَبْدِء نَخَلَاصُهُ في مَالِهِء إِنْ‎ 

له مال ِن لمْ يكن لَهُ مال اسْتَسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَسْقُوقٍ عَلَيْوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن يكير تقدّم قبل باب. 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ مِعَايةٍ لعب - حديث رقم (۳۷۹۸) 


؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن عليةء تقدّم قريباً. 

۳ - (ابْنُ أبي عَرُوبَةَ) هو: سعيد بن أبي عَرُوبة مِهْران اليشكري» تقدّم 
أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 


شرح الحديث: 

(حَنِ النْضرِ بْنٍ ائس) وفي رواية البخاري من طريق جرير بن حازم: 
سمعت قتادة» قال: حدئني النضر بن أنس ١عَنْ‏ شير بْنِ نَهيك) بفتح 
ع وكسر المعجمة» وبفتح النون» وكسر الهاءء وزناً واحداً (عَنْ بي 
هِرَيْرَة) م طبه (عَنٍ لهي ككله) أنه (قَالَ : من عت شِقْصاً) بكسر الشين المعجمة› 
وسكون القاف» آخره صاد مهملة: النصيب والجزءء والتشقيص: التجزئة» قاله 
القرطبي”' وقال الفيّومي: الشّقْص: الطائفة من الشيء»ء والجمع: أشقاص» 
فل حمل اجان ای بوقال التووقئ : الم بكس ال ١١١‏ 
فلل كان أن كفا وال له التفيصن أ اة الات وال اا : 
السرك» بكسر الشين. انتهى”"» وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة «شِفُصاً»» وقوله: 
(في عَب) متعلّق بما تعلق به الجار قبله (فَخَلاصّة في مَالِِ) يعني أن على المعيق 
أن يلص ذلك المملوك من الرّقَ بأداء قيمة نصيب الآخر من ماله (إِنْ کان لَه 
مال ِن لَمْ يَكَنْ آ لَه مَالُّ) ظاهره نفي لمطلق المالء وليس هو المراد» وإنما 
المراد نفي ما يساوي قيمة نصيب الآخرء سوى حوائجه الأصليّة (اسْتسْهِيَ 
الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول» ومعناه: طولب العبد أن يسعى في قيمة نصيب 
الآخر. 

وقال النوويّ: قال العلماء: معنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد 
كلف" لااب والطلتة :ي تعض فة يب الريك ا خر فاا دعا 
إليه عَتَنَّه هكذا فسّره جمهور القائلين بالاستسعاء» وقال بعضهم: هو أن يَحْدُم 


."١9/1١ «المصباح المنیر»‎ )۲( ."٠١/٤ «المفهم»‎ )١( 
.٠۳۷/۱١ «شرح النووي»‎ )۳( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


سيده الذي لم يَُعْتِق بقدر ما له فيه من الرق» فعلى هذا تتّفق الأحاديث. 
ا 

(غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيُوه) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه غير مكلّف ما 
يشقّ عليهء يعني أنه لا يقم العبد بقيمة غالية يشقّ على العبد السعاية فيها”". 

وقال ابن التين: معنى «غير مشقوق عليه»: لا يستغلى عليه في الثمن» 
وقيل: معناه غير مكاتّب» وهو بعيد جدّاًء وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن 
سيرين حيث قال: يَعتّق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت المال» قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال ابن الأثير كله + استسعاء العبد إذا أعتق بخضة» ررق ية هو أن 
يسعى في فكاك ما بقي من رقه» فيَعمل» ويكسب. ويصرف ثمنه إلى مولاه. 
فسُمّي تصرّفه في كسبه سعاية. انتهی . 

وقوله: «غير مشقوق عليه»؛ أي: لا يُكلّفه فوق طاقته» وقيل: معناه: 
استّسعي العبد لسيّده؛ أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرقٌ» ولا 
يحمله ما لا يقدر عليه والأول هو الصحيح» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۷٦۷/۲1‏ و۸٦۳۷‏ و۹٦۳۷‏ و۳۷۷۰] ۱٥۰۲(‏ 
و”7١9١)»‏ و(البخاري) في «الشّركة» )۲٤۹۲(‏ و«العتق» .)٠٠۲۷(‏ و(أبو داود) 
في «العتق» (۳۹۳۸ و۳۹۳۹)» و(الترمذي) في «الأحكام» .)۱۳٤۸(‏ و(النسائي) 
في «الكبرى» (۳/ ١۱۸)ء‏ و(ابن ماجه) في «العتق» (0)7011 و(ابن أبي شيبة) 
في «امصتفه» (477/54)» و(الحميدي) في «مسنده» (4717/7)»: و(أحمد) في 


(۱) «شرح النووي» .٠۳۷ _ ۱۳٣/۱۰‏ (۲) «تكملة فتح الملهم» .۲۷۸/١‏ 
(9) «الفتح» .۳١۱/٦‏ (6) «النهاية» ۲/ .۳۷١‏ 


(۲) ۔ باب ذكرٍ سِعَايَةٍ الْعَبِوِ ‏ حديث رقم (۳۷۹۸) 


«مسئده» (۲/ ۲٣۵‏ و٤‏ و۷۲٤)»‏ و(ابن راهويه) فى «(مسئله) ,)١5١/١(‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه؛ (۳۱۸٤)ء‏ و(الدارقطني) في «سننه» (4/ 1117 
و78١)ء‏ و(أبو عرانة فى لمسئده») (۲۲۹/۳ و۲۲۸)» و(البيهيقن) في «الکبری» 
780/٠١(‏ و١۲۸‏ و3417 (Ag‏ و«الصغرى» (۹/ 785 و۲۸۷) و«المعرفة» (۷/ 
6848 و۲۹۸)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العبد يُستسعى في قيمة الشريك الذي لم يعتقه إذا 
كان المعتق له معسراًء وبهذا قال بعض أهل العلم» وسيأتي تحقيق الخلاف في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الشركة في الرقيق. 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الموسر إذا أعتق نصيبه» من مملولةٍ 
عَتَنّ كلّهء قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم» لا يكون إلا على 
الموسرء ثم اختلفوا في وقت العتق» فقال الجمهور» والشافعي في الأصح» 
وبعض ا إنه يَعتق في الحال» وقال بعض الشافعية : لوا ق الشريك 
نصيبه بالتقويم» كان لغواًء ويَغْرّم المعتق حصة نصيبه بالتقويم» وحجتهم رواية 
أيوب» في الباب» حيث قال: «من أعتق نصيباء وكان له من المال ما يبلغ 
قيمته» فهو عتيق»» وأوضح من ذلك رواية النسائي» وابن حبان» وغيرهماء من 
طريق سليمان بن موسى» عن نافع» عن عن ابن عمر» بلفظ: «من أعتق عبداًء 1 
فيه شرکاء» وله وفاءٌ» فهو حرء ويضمن نصيب شرکائه بقيمته»» وللطحاوي من 
طريق ابن أبي ذئب» عن نافع : «فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه» فهو عتيق 
کله)» حتى لو أَعسّر العو المعتق بعد ذلك» امقر العتق» وبقي ذلك دَيناً 
في ذمته» ولو مات أخذ من تركته» فإن لم يخلف شنيئاء لم يكن للشريك 
ني 0 والمشهور عند المالكية: أنه لا يَعتِّق إلا بدفع القيمة» 
فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه» عق اا الشافعيء 
وحجتهم رواية سالم عند البخاريّ» حيث قال: «فإن كان موسراًء فوم عليه 
ثم عق . 


والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم» ترتيبه تيبه على أداء 


E‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

القيمة» فإن التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما الدفع فقدر زائد على ذلك. 

وأما رواية مالك التي فيها: «فأعطى شركاءَء حصصهم» وعتق عليه 
العبد)» فلا تقتضي وتيا لسياقها بالواو. 

 :‏ (ومنها): أن فيه حجة على ابن سیرین» حيث قال: يَعيّق كله 
ويكون نصيب من لم يعتّق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على 
المعتق . 

وعلى ربيعة» حيث قال: ل معن فته م و ولا معسرء 
وكأنه لم يثبت عنده الحديث» وعلى بكير بن الأشج» حيث قال: إن التقويم 
يكون عند إرادة العتق» لا بعد صدوره. 

وعلى أبي حنيفة» حيث قال: يتخير الشريك» بين أن يُقَوّم نصيبه على 
المعتق» أو يُعتّق نصيبه» أو يُستسعى العبدٌ في نصيب الشريك» ويقال: إنه لم 
يُسبّق إلى ذلك» ولم يتابعه عليه أحدء حتى ولا صاحباه» ورد قوله في ذلك» 
فيما لو أعتق بعض عبده» فالجمهورء قالوا: يعتق كله» وقال هو: يُستسعى 
العبدٌ في قيمة نفسه لمولاه» واستثنى الحنفية» ما إذا أذن الشريك» فقال 
لشريكه: أعتق نصيبك» قالوا: فلا ضمان فيه. 

5 (ومنها): أنه اسبَّدِلَ به على أن من أتلف شيئاً من الحيوان» فعليه 
قيمته» لا مثله» ويلتحق بذلك ما : يكال ولا يورق عند الجمهور. 

[تنبيه]: قال ابن بطال كا : قيل: الحكمة في التقويم على الموسر؛ 
أن تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدودهء قال: والصواب أنها لاستكمال 
إنقاذ:المفيق مق العارة قال التحافظ :لين القول المذكون مردودا» ايل هى 
مُحْتَمِل أيضاًء ولعل ذلك أيضاً هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء» ذكره في 
«الفتی»)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أعتق نصيبه من 
عبد مشترك» وهو موسر : 


زفق «الفتح» ۹/٦‏ ل يرم 


)۳۷۹۸( بَابُ ذکر سِعَايَةٍ الْعبِوِ - حديث رقم‎  )۲( 


قال النووي كأَنهُ: من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوّم عليه باقيه إذا كان 
فوا تق دل راء كان العبد سلما أو كافرا» وما كان الريك 
مسلماً أو كافراً» وسواء كان العتيق عبداً» أو أمةّء ولا خيار للشريك في هذاء 
ولا للعبدء ولا للمعتق» بل ينفذ هذا الحكم» وإن كرهه كلهم؛ مراعاةً لحق الله 
تعالى في الحرية. 

قال: وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق» إلا ما 
حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يَعتِقَ نصيب المعتّق موسراً كان أو معسرأء 
وهذا مذهب باطلٌ» مخالف للأحاديث الصحيحة كلهاء وللإجماع. 

وأما نصيب الشريك فاختلفوا فى حكمه إذا كان المعتق موسرا على ستة 
مذاهب: ْ 

[أحدها]: وهو الصحيح في مذهب الشافعيّ» وبه قال ابن رف 
والأوزاعيّ» والثوريّ» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن»› 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكية: أنه عََقَ بنفس الإعتاق» ويقوّم 
عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه للمعتق» وحكمه من 
حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث» وغيره» وليس للشريك إلا المطالبة 
بقيمة نصيبه» كما لو قتله» قال هؤلاء: ولو أعسر المعيّق بعد ذلك استمرٌ نفوذ 
العتقء وكانت القيمة ديناً في ذمته» ولو مات أخذت من تركته» فإن لم تكن له 
تركة ضاعت القيمة» واستمرٌ عتق جميعه» قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد 
إعتاق الأول نصيبه» كان إعتاقه لغواً؛ لأنه قد صار كله حرا . 

[والمذهب الثاني]: أنه لا يَعيِق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من 
مذهب مالك» وبه قال أهل الظاهرء وهو قول الشافعيٌ. 

[والثالث]: ‏ مذهب أبي حنيفة ‏ للشريك الخيارء إن شاء استَسْعَى العبدٌ في 
نصف قيمته» وإن شاء أعتق نصيبه» والولاء بينهماء وإن شاء قَوَّم نصيبه على 
شريكه المعتّق» ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد» يستسعيه في ذلك» 
والولاء كله للمعتق» قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه . 

[الرابع]: مذهب عثمان البتي: لا شيء على المعتّق» إلا أن تكون جارية 
رائعةَ تراد للوطء»ء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 


۰ البحر المحيط الثجاج شرح صديح الامام مهلم بن لحجاج ‏ كتاب العنق 
جزيلى اب تحت يبر 


[الخامس]: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. 

[السادس]: محكيّ عن إسحاق ابن راهويه؛ أن هذا الحكم للعبيد» دون 
الإماء» وهذا القول شاد مخالفٌ للعلماء كافَةٌ» والأقوال الثلاثة قبله فاسدةٌ 
اة لصريح الأحاديث» فهي مردودة على قائليها. انتهى كلام 
الروت کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأول هو الصحيح»› كما 
قال النوويّ كأهِ؛ لأنه الموافق لظاهر الحديث» وأما بقيّة الأقوال» فإنها بعيدة 
عنه» فتأملها بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا كان المعتق معسراً: 

(اعلم): أنهم اختلفوا أيضاً فيما إذا كان المعتق معسراً حال الإعتاق على 
أربعة مذاهب: 

[أحدها]: مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد» وأبي عبيد» وموافقيهم: 
ينفذ العتق في نصيب المعيّق فقط» ولا يطالب المعتّق بشيء» ولا يستسعى 
العبد» بل يبقى نصيب الشريك رقيقاًء كما كان» وبهذا قال جمهور علماء 
الحجاز؛ لحديث ابن عمر ا . 

[المذهب الثاني]: مذهب ابن سُبْرّمة» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وابن 
أبي ليلى» وسائر الكوفيين» وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك»› 
واختّلّف هؤلاء في رجوع العبد بما ادى في سعايته على معتقه. فقال ابن أبي 
ليلى: يرجع به عليه» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع» ثم هو عند أبي 
حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآخرين: هو حر بالسراية. 

[المذهب الثالث]: مذهب زفرء وبعض البصريين: أنه يُقَوّم على المعتق» 
ويؤدي القيمة إذا أيسر. 

[الرابع]: حكاه القاضي عن بعض العلماء: أنه لو كان المعتِق معسراً 
بطل عتقه في نصيبه أيضاًء فيبقى العبد كله رقيقاًء كما كان قال النوويّ: 
وهذا مذهب باطل. 


)١غ(‏ (شرح النووي» 7/۱۰ ”7 .١‏ 


(؟) - بَابُ ذِكْرٍ سِعَايَةٍ الْمَبْوِ ‏ حديث رقم (00/54) 


أما إذا ملك الإنسان عبداً بكماله» فأعتق بعضه. فيعتق كله في الحال» 
بغير استسعاء» هذا مذهب الشافعيئ» ومالك وأحمدء والعلماء كافة» وانفرد 
أبو حنيفة» فقال: يستسعى في 5 لمولاه» وخالفه أصحابه في ذلك» فقالوا 
بقول الجمهور» وحَكى القاضي أنه روي عن طاوس» وربيعة» وحماد» ورواية 
عن الحسن كقول أبي حنيفة» وقاله أهل الظاهر» وعن الشعبيّ» وعبيد الله بن 
الحسن العنبريّ أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاءء والله أعلم. انتهى كلام 
الروت 2 2 , 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن مذهب القائلين بالاستسعاء هو 
الحق؛ لصخة حديث الاستسعاء على الراجح الذي هو مذهب الشيخين»› 
والمحقّقين كما يأتى تحقيقه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصرات+وإليه الفرجيع والعالت: 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين 0 ابن 
عمر المتقدّم في الباب 0 وبين حديث أبي هريرة 5؛ کک 

قال الإمام البخاري ك في «(صحیحه» ۲/ :۸٩۳‏ «باب إذا أعتق نصيباً 
في عبد» ولیس له مال العبد» غير مشقوق عليه» على نحو الكتابة»؛ 
ثم ساق حديث أبي هريرة وله هذاء ثم قال: تابعه حجاج بن حجاج» وأبان» 
وموسى بن خلف» عن قتادة. . . اختصره شعية. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا أعتق نصيباً في عبد إلخ»: أشار 
البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله» في حديث ابن عمر: «وإلا فقد 
عق منه ما ء عَتَقَ)؛ أي : وإلا فإن كان المعتق لا مال له» يبلغ قيمة بقية العيد» 
فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه» وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان 
عليه ألا إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من 
الرّقُء إن قوي على ذلك» فإن فك لقم استمرت حصة الشريك موقوفة» ‏ 
وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاًء والحكم برفع الزيادتين معأ 
وهما قوله في حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق)» وقد تقدم بيان من 


.1"4- ۱۳۸/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

جز لس طح 
جزم بأنها من جملة الحديث» وبيان من توقف فيهاء أو جزم بأنها من قول 
نافع» وقوله في حديث أبي هريرة: «فَاستَسْعِيَ به» غير مشقوق عليه»» وسيأتي 
بيان من جزم بأنها من جملة الحديث» ومن توقف فيهاء أو جزم بأنها من قول 
قتادة» قال الحافظ: وقد بيّنت ذلك في كتابي «المدرّج» بأبسط مما هناء وقد 
ينيط و ي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة» و منع الحكم 
بصحتهما فا وجزم بأنهما متدافعان» وقد جمع غيره بينهما بأوجه كر يأتي 
ا 

وقوله: «من أعتق شقيصاً ن ا ی من یی يشر ين 
السري» ويحيى بن بكير جميعاًء عن جرير بن حازم» بلفظ: «من أعتق تق شقصاً 
من غلام» وكان للذي أعتقه من المالء ما يبلغ قيمة العبد» أعتق في ماله 
وإن لم يكن له مال» استّسْعِي العبدٌ» غير مشقوق عليه». 

وقوله: «غير مشقوق عليه»: قال ابن التين: معناه لا يُستَعْلى عليه في 
الثمن» وقيل: معناه غير مكاتب» وهو بعيدٌ جدّاًء وفي ثبوت الاستسعاء حجة 
على ابن سيرين» حيث قال: يعتق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت 
المال. 

وقال عند قوله: «تابعه وح بجع وأبان» وموسى بن خلف» عن 
قتادة» واختصره شعبة» ما حاصله: أراد البخاري بهذا الردّ على من زعم أن 
الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ» وأن سعيد بن أي عروبة تفرد به» 
فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها: 

فأما رواية حجاج» فهو في نسخة: حجاج بن حجاج» عن قتادة» من 
رواية أحمد بن حفص» أحد شيوخ البخاريّ» عن أبيه» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن حجاج» وفيها ذكر السعاية» ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن 
أرطاة» أخرجه الطحاوي. 

وأما رواية أبان» فأخرجها أبو داود» والنسائی من طريقهء قال: حدثنا 
قتادة» أخبرنا النضر بن أنس» ولفظه: «فإِن عليه أن يُعيق بقيته» إن كان له 
مال» وإلا استسعى العبدا» الحديث» ولأبى داود: «فعليه أن يعتقه كله»» 
والباقي سواء. ۰ ْ 


(۲) - بَابُ ؤكرٍ سِعَايَةٍ الْعَبِوِ - حديث رقم (۳۷۹۸) 
AY‏ 

وأما رواية موسى بن خلف» فوصلها الخطيب في كتاب «الفصل 
والوصل» من طريق أبي طَمْره عبد السلام بن مطهّر عنه» عن قتادة» عن 
النضرء ولفظه: «من أعتق تی شِقُصاً له في مملوك» فعليه خلاصه. إن كان له 
مال» فإن لم يكن له مال» اسنّسعي » غير مشقوق عليه». وأما رواية شعبة» 
فأخرجها مسلم» والنسائي» من طريق غندر عنه» عن قتادة بإسناده» ولفظه: 
«عن النبى بيه في المملوك بين الرجلين» فيعتق أحدهما نصيبه» قال: 
يضمن»» ومن طريق معاذ» عن شعبة» بلفظ: «من أعتق شِقصاً من مملوك» فهو 
خرٌ من ماله»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الطيالسيّ» عن شعبة» وأبو 
داود من طريق رَوْح عن شعبة» بلفظ: «من أعتق مملوكاًء بينه وبين آخرء فعليه 
خلاصه) . 

وقد اختصر ذكر السعاية أيضاً هشام الدستوائي» عن قتادة» إلا أنه 
اخثلف عليه في إسناده» فمنهم من ذكر فيه النضر ب 0 
يذكره» وأخرجه أبو داود» والنسائئ بالوجهين» ولفظ أبي داود» والنسائئ 
جما ھی ازيق ادن کا عن ا «من أعتق ل 
من ماله» إن كان له مال»» ولم يُختلف على هشام في هذا القدر من المتن. 

وغفل عبد الحق» فزعم أن هشاماً وشعبة ذكرا الاستسعاء» فوصلا 
وتَعَقّبِ ذلك عليه ابن الْمَوَاقَء فأجاد. 

وبالغ ابن العربي» فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء» ليس من قول 
النبيّ يك وإنما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في «العلل» عن أحمك أثة 
ضعّف رواية سعيد» في الاستسعاء» وضعّفها أيضاً الأثرم» عن سليمان بن 
حرب» واستند إلى أن فائدة الاستسعاء؛ أن لا يدخل الضرر على الشريك» 
قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاًء للزم أنه لو أعطاه مثلًء كل شهر درهمين؛ 
أنه يجوز ذلك» وفي ذلك غاية الضرر على الشريك. انت 

وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة» قال النسائئ: بلغنى أن هماما 
رواه» فجعل هذا الكلام - أي: الاستسعاء ‏ من قول قتادة. ۰ 

وقال الإسماعيلي: قوله: «ثم استُسْعِيَ العبد»» ليس في الخبر مسنداء 
وإنما هو قول قتادة» مدرج في الخبرء على ما رواه همام. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

ا تت کے 

وقال ابن المنذرء والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة» ليس في 
ال ْ 

قال الحافظ: ورواية همام قد أخرجها أبو داود» عن محمد بن كثير عنه» 
عن قتادة» لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاًء ولفظه: «أن رجلاً أعتق شقصاً من 
غلام» فأجاز النبي بي عتقه» وغَرّمه بقية ثمنه»» نعم رواه عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن همام» فذكر فيه السعاية» وفصلها من الحديث المرفوع» أخرجه 
الإسماعيلي» وابن المنذرء والدارقطنيئ» والخطابي» والحاكم» في «علوم 
الحديث»»› والبيهقيّ» والخطيب في «الفصل والوصل»» كلهم من طريقه» و 
مثل رواية محمد بن كثير سواءء وزاد: «قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له 
مال» استسْعِيّ العيد). 

قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه 
همام ضَبَطهء وفْصّل بين قول النبي ياء وبين قول قتادة. 

قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج› وأ ذلك آخرون» منهم : 
صاحبا «الصحيح»» فصحححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق 
العيد» وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة» أعرّف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته 
له» وكثرة أخذه عنه» من همام وغيره» وهشام» وشعبة» وإن كانا أحفظ من 
سعيد» لكنهما لم ينافيا ما رواه» وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه» وليس 
المجلس متحداًء حتى يتوقف في زيادة سعيدء فإن ملازمة سعيد لقتادة» كانت 
أكثر منهماء فسمع منه ما لم يسمعه غيره» وهذا كله لو انفرد» وسعيد لم 
ينفرد» وقد قال النسائيّ في حديث قتادة» عن أبي المليح» في هذا الباب» بعد 
أن ساق اا فيه على قتادة : هشام» شعن ات في قتادة» من همام . 

وما اعا به حديث سعيد» من كونه اخحتلط» أو تفرد به مردود؛ لأنه في 
«الصحيحين»» وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط؛ كيزيد بن زريع» 
ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم» وآخرون معهم»ء لا نطيل بذكرهم» وهمام هو 
الذي انفرد بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع › في القدر المتفق على رفعه» 
فإنه جعله واقعة عين» وهم جعلوه حكماً عاماًء فدل على أنه لم يضبطه» كما 


(۲) - يَابُ ذكْرٍ سِعَايَةٍ الْعبْوِ - حديث رقم (۳۷۹۸) 
Ao‏ 

والعجب ممن طعن في رفع الااستسعاءء بکون همام جعله من قول قتادة»› 
اا الماضي : دوز فقد عَتق منه ما عَتّق»» بكون a‏ ا من 17 نافع» 
كما تقدم شرحه» فصل قول نافع من الحديث» وميزه كما صنع همام سواءً» 
فلم يجعلوه مدرجاً. كما جعلوا حديث همام مدرجاًء مع كون يحيى بن سعيد 
وافق أيوب في ذلك» وهمام لم يوافقه أحدء وقد جزم بكون حديث نافع 
مدرجا: محمد بن وضاح وآخرون» والذي يظهر أن الحديثين صحيحان 
مرفوعان؛ وفاقاً لعمل صاحبي «الصحيح». 

وقال ابن المواق: والإنصاف أن لا نُوَهُم الجماعة بقول واحد» مع 
احتمال أن يكون سمع قتادةً يفتي به فليس بين تحليثه به مرة» وفتياه به أخرى 
منافاة. 

قال الحافظ: ويؤيد ذلك أن البيهقيّ» أخرج من طريق الأوزاعي» عن 
قتادة أنه أفتى بذلك. 

والجمع , بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة یه ممكن» > بخلاف ما جزم به 
الإسماعيلى. 

قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان» فإنه أعلى درجات 
الصحيح» والذين لم يقولوا بالاستسعاءء تعللوا فى تضعيفه بتعليلات» لا 
بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات» وكأن البخاريّ خشى من الطعن في 
رواية سعيد بن أبى عروبة» فأشار إلى ثبوتهاء بإشارات خفية كعادته» فإنه 
أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه» وهو من أثبت الناس فيه» وسمع منه قبل 
الاختلاط» ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته ؛ لينفي عنه التفرد» ثم 
أشار إلى أن غيرهما تابعهماء ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه جواب عن سؤال 
مقدرء وهو أن شعبة: أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ 
فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ا لأنه أورده مختصراء وغيره ساقه بتمامه» 
والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» والله أعلم . 

وقد وقع ذكر الاستسعاء ء في غير حديث أبي هريرة م ضيه » أخرجه الطبراني 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ل 5 ا ا سے 
من حديث جابر ونه وأخرجه البيهقيَ من طريق خالد بن أبي قلابة» عن 
يس 

وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله: «وإلا فقد 
عتق منه ما عتق)»› وقد تقدم أنه في حق المعسر» ا 
الجزء الذي لشريك المعتق باق على حُكمِهِ الأول» وليس فيه التصريح 
يستمر رقيقاً» ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله مويه 
الاستسعاءء بزيادة وقعت في الدارقطنيٌ وغيره» من طريق إسماعيل بن أمية 
وغيره» عن نافع» عن ابن عمرء قال في آخره: «ورَّقٌ منه ما بقي»» وفي 
إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبيىّ» وليس بالمشهور» عن يحيى بن أيوب» 
وفي حفظه شيء عنهم» وعلى تقدير صحتهاء فليس فيها أنه يستمرٌ رقيقاً» بل 
هي مقتضى المفهوم من رواية غیره» وحديث a‏ بيان اله 
ذلك» فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين: أن المعسر إذا أعتق 
خصته» لم يشر العتق في خصة شريكه» بل تبقى خصة شريكه غلى .حالهاء 
وهي الرق» ثم يُستسعى في عت بقيته» فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيد 
ويدفعه إليه» ويّعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاري» 
والذي يظهر أنه فى ذلك باختياره؛ لقوله: «غير مشقوق عليه»» فلو كان ذلك 
على ل اللزوم» بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب» حتى يحصل ذلك» 
لحصل له بذلك غاية المشقة» وهو لا يلرم في الكتابة بذلك» عند الجمهور؛ 
لأنها غير واجبة» فهذه مثلها . 

وإلى هذا الجمع مال البيهقي» وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة 
أصلاء وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريكء إذا لم 
يختر العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي المليح»› عن أبيه: أن رجلاً أعتق 
شقصاً له من غلام» فذكر ذلك للنبي بل فقال: «ليس لله شريك»» وفي 
رواية: «فأجاز عتقهاء أخرجه أبو داود» والنسائئ» بإسناد قوي» وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن» من حديث سمرة ذه : أن رجلاً أعتق تق شقصاً له في 
مملوك. فقال النبئ كَلِة: «هو كله فليس لله شريك». 

ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنياً» أو على ما إذا كان جميعه 


)*17/58( بَابُ ذكرٍ سِعَايَةٍ الْعَبِوِ - حديث رقم‎  )۲( 


له» فأعتق بعضهء فقد رَوَى أبو داود من طريق مِلَْام بن التَّلِبَّء عن أبيه: أن 
رجلاً أعتق نصيبه من مملوك» فلم يضمنه النبي يله وإسناده حسن» وهو 
محمول على المعسرء وإلا لتعارضا. 

وجمع بعضهم بطريق أخرى» فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء؛ 
أن العبد يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقاء فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه 
من الرق» قالوا: ومعنى قوله: «غير مشقوق عليه)»؛ أي: من وجه سيده 
المذكور» فلا يكلفه من الخدمة» فوق حصة الرق»ء لكن يرد على هذا الجمع 
قوله» في الرواية المتقدمة: «واستسعي في قيمته لصاحبه». 

واحتج من أبطل الاستسعاء» بحديث عمران بن حصين وء عند مسلم: 
«أن رجلا ات بع مكار كير لد عا مره قرح ادال ترم فدعا بهم 
رسول الله عله فجرّأهم أثلاثاً» ثم أقرع بينهم» فأعتق ی ان أرق أربعة» . 

ووجه الدلالة منه؛ أن الاستسعاء لو كان مشروعاً لجز من كل واحد 
منهم عتق ثلثه» وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت. 

وأجاب من أثبت الاستسعاءء بأنها واقعة عين» فيَحْتَمِل أن يكون قبل 
مشروعية الاستسعاء» ويَحُتَمِل أن يكون الاستسعاء مشروعاً إلا في هذه 
الصورة» وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه. 

وقد اجرج فية اررق بإسنادء رجاله ثقات» عن أبي قلابة» عن رجل 
فون غار «أن رجلاً منهم أعتق لوكا لا عمل توت وليس له مال غيره» 
فأعتق رسول الله كيه ثلثه» وأمره أن يسعى في الثلثين»» وهذا يعارض حديث 
عمران» وطريق الجمع بينهما ممكن. 

واخ آبها ما وواه السات ف «الكبرى :555/1 من طرق 
سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «من أعتق عبداً» وله فيه 
شرکاء» وله وفاء» فهو حرّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من 
مشاركتهم» وليس على العبد شيء». 

والجواب مع تسليم صحته؛ أنه مختصٌ بصورة اليسار؛ لقوله فيه: وله 
وفاء» والاستسعاء إنما هو في صورة الإعسارء كما تقدم» فلا حجة فيه. 

وقد ذهب إلى الأخد بالاسسعاء» إذا كان المعتق: معهرا» آبوا ختيفةء 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
وصاحباه» والأوزاعيّ» والثوري» وإسحاق» وأحيد في رواية» وآخرون» ثم 
اختلفواء فقال الأكثر: يعتق جميعه فى الحال» ويستسعى العبد فى تحصيل 
قيمة نصيب الشريك» وزاد ابن اي ليلى» فقال: ثم يرجع العبد المعتّق على 
الأول بما أداه للشريك. ٠‏ 


وقال أبو حنيفة وحده. يتخير ير الشريك بين ٠‏ الاستسعاء» وبين عتق نصيبه » 
وهذا يدل على أنه لا يعتقى عئذه ابتداء» إلا e"‏ الأول فقطء وهو موافق 
لما جنح إليه البخاريّ» من أنه يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه. 


وعن عطاء: يتخير الشريك بين ذلك» وبين إبقاء حصته في الرقء 
وخالف الجميع زفرء فقال: يعتق كلهء وتُمَوّم حصة الشريك» فتؤخذء إن كان 
المعتق موسراء وترتب في ذمته إن كان معسراً. انتهى ملخحخصاً من «الفتح»» 
وهو بحث نفيسٌ جذًا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحقّ ما ذهب إليه 
الشيخان» ومن قال بقولهم» من صحّة حديث الاستسعاء» وقد أجاد الإمام ابن 
و ل 0 حيث قال: حسبك بما اتفق قى عليه الشيخانء» فإنه 
5206 لا يدكتهم الوفاء بمثلها ٠‏ في E‏ الت 5-08 إلى الاستدلال 
فيهاء بأحاديث يَرِدُ عليها مثل تلك التعليلات. انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 


00 


]14[ )...( - (وَحَدَْنَاهُ عَلِيُ ن خَشْرَمٍ» أَخْبَرنَا عي + 
يونْسَ - عن 0 عَرُوبَةٌ بِهَذَا الإستادء وراد «إِنْ ل يكن لَه مال َو 


وه o0‏ » ما 2 هج هس .: 4 8 of‏ ترم اه Es‏ ."كم ه» 
عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عدل. ثم يستسعى يستسعى في نصيب الذي لم يعيّق. غير مشقوقٍ 


عَلَيْهه). 


ر 


.)۲٥۲۷ «كتاب العتق» رقم (7075 ۔‎ "605-10٠١ /٦ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۲) - باب ذِكْرٍ سِعَايَةٍ الْعَبوِ ‏ حديث رقم )۳۷۷١(‏ 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَلِن بن خَشْرّم) المروزيّ» ثقهٌء من صغار ]٠١[‏ (ت1507) أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (مأت س) تقدم فى «المقدمة» 10/5. 

۲ - (عِيسّى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ مأمون [۸] 
(ت۱۸۷) (ع) تقدم فى «المقدمة» 18/0. 

واسعيد بن أبي عروبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة هذه ساقها الترمذي كله 
فى «جامعه) ۳/ ٦۳۰‏ فقال: 


 )۱۳٤۸(‏ حدّثنا عليّ بن حَشْرَمء أخبرنا عيسى بن يونس» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن هيك عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِ: «من أعتق نصيبأء أو قال: شِمَّصا في 
مملوكء فخلاصه في مالهء إن كان له مال» فإن لم يكن له مال قُوّم قيمةً 
عدل» ثم يُستَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقَء غير مشقوق عليه». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أولّ الكتاب قال: 

[٠/الا"]  )...(‏ (حدکني هَارُونٌُ بْنْ عَبْدِ الل حَدَنَنَا وَهْبُ بْنْ جَرير» حَدثتا 


4 
« 


0 00 - و 4 ع - عو م 7< س وت 2 - ص 
أبي» قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدّتُْ بِهَذَا الِإسْتَاوء بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن أبي عَرُوبَةٌ 


َدَكُرَ في الْحَدِيثِ : «قُوْمَ عَليِْ يمه عَذلِ») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

1 ازو بن دا الاك أبن موسي التشنادئ» ثقة.[3] 
(ت ٤۳‏ ۲) (م٤(‏ تقدم في «الإيمان» "٦1/٦٤‏ . 

۲ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم» أبو عبد الله الأزديّ البصري» ثقةٌ [4] 
(رت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/5٠‏ 

۳ - (آَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ» في حديثه عن قتادة ضعف [5] (ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4١/5‏ 


EB‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية جرير بن حازم هذه» وقد عرفت أن 
روايته عن قتادة فيها ضعف؟ 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في 
الأصول» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

و«قتادة») ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية جرير بن حازم» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة ك في 
اامسنده») 7757/7 فقال: 

 )5759(‏ حدّثنا عمار بن رجاءء قثنا''' وهب بن جريرء قثنا أبي» قشنا 
قتادة» عر عن النضر بن أنس» عن بشير بن تهيك» عن أبي هريرة» عن النبي 45 
قال: «من أعتق شقيصاً في مملوك› SS o A‏ فوم 
عليه قيمة عدل. فأعتق من ماله» وإلا استَسْعِيّ » غير مشقوق عليه». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والات: 

إن أَرِيِدُ إلا اهلع م ا سطع وما َفِيقٍ إل با عو كرت وإ أنيث» . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أولّ الكتاب قال : 


[الالا] )16۰4( ل ك 


امي" ا لاما اء َكَرَت ڏک 0 ا كله فَقَالَ: دلا 
يمَْعكِ ذَلِكء فَإِنّمَا الْوَلاء لِمَنْ أَْتَقَ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف يه وهو )۲١١(‏ من 
رباعيات الكتاب. 


)١(‏ تقدّم أنها مختصرة من «قال: حدّثنا»» فتنبّه. 


)۳۷۷١( بَابُ بَبَانٍ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم‎  )9( 
: شرح الحديث‎ 

(عَنِ ابن عْمَرَ) وي (عَنْ عَايْسَةَ) وتء قال الحافظ ولي الدين كُنْهُ: هذا 
الحديث أخرجه البخاريّ» وأبو داود» والنسائيئ من هذا الوجه من طريق مالك 
- يعني عن نافع» عن ابن عمر أن عائشة أرادت إلخ ‏ وأخرجه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» هو النيسابوري» عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عائشة: أنها أرادت» فجعله من مسند عائشة» وكذا رواه الشافعيّ» عن مالك» 
فيما رواه عنه الربيع› ومن طريقه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» و«المعرفة»» 
وحَكى ابن عبد البرٌ الأول عن أكثر رواة «الموطإ»» والثاني عن رواية يحيى بن 
يحبى» كما ذكرته» وقد عرفت موافقة الشافعيّ له. 

ولا يقال: مذهب الجمهور أن حكم «أن» حکم «عَنْ)» فلا تفاوت بين 
اللفظين؛ لأن ذلك إنما هو لو قال ابن عمر: أن عائشة قالت» فأسند القصة 
إليهاء وهو في اللفظ المشهور لم يسند القصة إليهاء وإنما حكاها من نفسه. 
ولعائشة وبا فيها مجرد ذِكْرء وعلى كل حال فالحديث صحيحٌ متصل» وقد 
روي حديث عائشة هذا عنها من طَرّق منتشرة» وقال ابن عبد البرٌ: ليس في 
شيء من أخبار بريرة أصح من هذا الإسناد» عن ابن عمر وا . انتهى كلام 
ولي الدين ا 

(آنهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَري جَارِيَةٌ) هذه الجارية هي بريرة بنت صفوانء كما 
سيأتي» وكانت مكاتبة» وذ يدل على جواز بيع المكاتب» وقد اختلف فيه 
على أقوال: الجوازء والمنع» والتفصيل بين أن يبيعه للعتق» فيجوزء أو 
للاستخدام فيمتنع» وسيأتي تمام البحث قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(ُعْيِقُهَا) بضمّ أوله» من الإعتاق رباعيّاً (قَقَالَ أَهُلْهَا: تَبِيِعْكِهَا عَلَى أنَّ 
وَلَاَهَا لَنَا) أي: بشرط أن يبقى ولاؤها لناء ولا ينتقل إليك بالبيع (قَذَكَرَتْ 
ذَلک) أي: ما اشترطه أهل بريرة» من بقاء الولاء لهم (لِرَسُولٍ الله يكل 
قَقَالَ) يك («لا يَمْتَعْكِ ذَلِكَ) الظاهر أن «لا» نافية» والفعل مرفوع» لكن قال 
ولي الدين: قوله: «لا يمنعك» بالجزم على النهي» قال الخطابي: معناه إبطال 


)١(‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» لضفه 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
کے 


ما شرطوه من الولاء لغير المعتق» وقال ولي الدين: ظاهره أنه لم يَرَ ما أرادوه 
من اشتراط الولاء للبائع مانعاً من الشراء على الوجه الذي أرادوه» فإن اشتراط 
ذلك لا يضرٌ شيئاً؛ لأن حكم الشرع أن الولاء للمعيّق» فلا يضر اشتراط 
خلافه» وقد ورد التصريح بذلك في قوله في حديث هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة: «اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاءء فإن الولاء لمن أعتق». 
وهي في «الصحيحين». 

وفي ذلك إشكال من وجهين: 

[أحدهما]: أن البيع يفسد باشتراط الولاء لهم» كما تقدم» فكيف يثبت 
مع ذلك عتق وولاء؟ 

[الثاني]: كيف يَاڏن لها في اشتراط ما لا يصح ولا يحل للمشترطين» 
وفي ذلك خدَاعَ لهم» يصان عنه الشرع» ولهذا أنكر بعضهم هذا اللفظء وذلك 
مَحكيّ عن يحيى بن أكثم» وهذا ضعيف؛ لثبوته في «الصحيحين»» كما تقدم» 
وقال بعضهم: اللام في قوله: «لهم» بمعنى «على»؛ أي: اشترطي عليهم» كما ' 
في قوله تعالى: ##وَلَهُم اللَعَنَة »4 [غافر: ؟5]» وهذا محكي عن الشافعيّ» 
والمزنيٌ» وضعّفه بعضهم› فإنه كل أنكر عليهم الاشتراطء ولو كان كما قاله 
صاحب هذا التأويل لم ينكره. 

وقد يجاب عن هذا بأنه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر. 

وقيل: إن المراد بالاشتراط هنا ترك المخالفة لما شرطه البائعم» وعدم 
إظهار النزاع فيه» وقد يعبر عن التخلية بصيغة تدلٌ على الفعل» كما في قوله 
تعالى: ##وَما هم ارين بي من لَصَر إِلّ بدن اله [البقرة: .]1١7‏ 

وقيل: إن ذلك عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع بعد معرفتهم به» فعاقبهم 
في المال بتحسير ما نقصوا من الثمن في مقابلة كون الولاء لهم. 

وقيل: معنى اشترطي لهم الولاء: أظهري حكم الولاء» ومنه أشراط 
الساعة. 

وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه 4 كان بيّن لهم حكم الولاءء 
وأن هذا الشرط غير جائزء فلما أَلَحُوا فى اشتراطه» ومخالفة الأمرء قال 
لعائشة هذا الكلام» بمعنى لا تباليء سواء شرطتيه آم لاء فإنه شرط باطل 


(۳) - باب بیان نما الْوَلَاءُ لمن أَعْئَقَّ) - حديث رقم )۳۷۷1( 


مردودٌ؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم» فعلى هذا لا تكون لفظة «اشترطي» هنا 
للوباحة . 

وقيل: كان يباح اشتراط الولاء للبائع» مع كونه لا يثبت له» ثم نُسخ 
بخطبة النبئ ككل وهذا جواب ابن حزم الظاهري. 

وقال النوويّ في اشرحه»: الأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا 
في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاصٌ في قصّة عائشة» واحتمل هذا الإذن 
وإبطاله في هذه القضية الخاصة» وهي قضية عين لا عموم لهاء قالوا: 
والحكمة في إذنه فيه» ثم إبطالِه أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك› 
وزجرهم عن مثله» كما أذن لهم كه في الإحرا م بالحجٌ في حجة الوداع» ثم 
أمرهم بفسخه» وجَعْلِهِ عمرةً بعد أن أحرموا بالحجٌ» وإنما فْعَلَ ذلك؛ 9 
أبلغ في زجرهم» وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في شه الحج» وقد 
ُحْتَمَل المفسدة اليسيرة؛ لتحصيل مصلحة عظيمة. انت 

وإذا عَرّفت هذه الأجوبة» تبيّن لك ضعف استدلال من استدل به على 
اختصاص البطلان بالشرط الفاسد» وأن ذلك لا يتعدى إلى العقد» بل يكون 
العقد صحيحاًء والشرط فاسداًء وقد استَدَلٌ به على ذلك النسائئ» وبهذا قال 
ابن أبي ليلى» وطائفة» والجمهور على خلافه. انتهى كلام وليّ الدين كط . 

قال الجامع عفا الله عنه: : في تضعيفه استدلال النسائيّ م بالحديث على ما 
قاله نظْرْء بل إن تلاق ا هنا او يخ على من ا والله تعالى 
| 
0 (فَإِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ)) قال ولي الدين ك#: كلمة «إنما» للحصرء 
ولولا ذلك لَمَا لزم في إثبات الولاء للمعّق نفيه عن غيره» لكنها كرت لبيان 
نفيه عمن لم يَُعْيِقء فدلٌ على أن مقتضاها الحصر. إذا تقرّر ذلك» ففيه أنه لا 
ولاء للإنسان على من أسلم على يديه» وبه قال مالك» والشافعيّ» وأحدد: 
والأوزاعيّ» وسفيان الثوريّ» وداودء والجمهور. 

وقال أبو حنيفة» وربيعة» والليث بن سعد: من أسلم على يديه رجلء 


.۲۳١٣ ۔‎ ۲٣٣١ /٦ «طرح التثریب»‎ )۱( 


EH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

فولاؤه له» وقال يحي بن سعيد الأنصاريّ: إن كان حربياً فولاؤه للذي أسلم 
على يديه» وإن كان ذميّاً فللمسلمين عامةً. انتهى”"», والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر» عن عائشة ون هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳/ .)٠٠٠٤( ]۳۷۷١‏ و(البخاري) في «البيوع» 
97 و۲۱7۹) و«الفرائض» 1۷٥۲(‏ و۷٥۷٦‏ و۹٥1۷)»‏ و(أبو داود) في 
«الفرائض» (470» ول(النسائيّ) في «الطلاق» .)١77/5(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (۲/ ۲۸ و۰ و١٠٠‏ و۱۱۳ و٤٤۱‏ و05١).‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» 
»)۸٩4 /5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ 5 و٣٤۲)»‏ و(البيهقي) في «الکبری» 
)۱۲۹۸/1۰( والس (59/9") و«المعرفة» (۷/ /001)» وبقيّة المسائل تأتي 
ري - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 1‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سيل حَدَكَنَا لَيْتُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 
عَنْ عَرْوَةَ؛ أن عَائْسَةَ أَحْبَرَنْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَة ة جَاءَت عَائْشَة» تَسْتَعِينَهَا في اء و 
ُن قَضصَتْ مِنْ تابا هيا كات لَه َابغة: : ارْجِمِي إلى آهلك فَإِنْ أَحَبُوا أن 
قْضِي عَنك كِتَابَتك وَيَكُونَ وَلاؤك لي فَعَلْتُ فذَكَرَثْ ذلك بريرة لأهلِهاء كَأَبَرْاء 
وََالُوا: | إن شَاءثْ أن تَحْتَسِبَ عَلَيِْكِ َلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ لَنَا ولاك َذَكَرَتْ ذلك 
لِرَسُولٍ الله كك فَثَالَ لَهَا رَسُولُ الله ككل : «ابتَاعِي » فقي نما الْوَلَاءُ لِمَنْ 
0 0 الله ی فَقَالَ: «مَا بال ئاس ب يَشْتَرِطُونَ شرُوطاً ليست في 
کتاب الله؟ من e‏ الل لس لَه وَإِنْ شَرَ ط مِانَةَ مَرّق 
شط الله 0 


() «طرح التثريب» 777//5. 


(۳) - باب بُ بَيانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) حديث رقم (۳۷۷۲) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عُرْوَة) بن الزبير (أَنَّ عَايِْشَة) 0-0 المؤمنين ونا (أخبر نَهُ؛ أن بَرِيرَة) 
- بفتح الموحدة» وز ف فة من البريرة e‏ و 
فَعِيلةٌ» من البرّء بمعنى ا كمبرورة» أو بمعنى فاعلة» كرحيمة» هكذا 
وجهه القرطبي» والأول أولى؛ لأنه كَل غيّر اسم جويرية» وكان اسمها برة» 
وقال: «لا تزگوا أنفسكم»» فلو كانت بريرة من البرٌ لشاركتها في ذلك. 

وكانت بريرةٌ مولاةً لقوم من الأنصارء وقيل: لآل عُتبة بن أبي لهب» 
وقيل: لبني هلال» وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش» قال الحافظ: وفي هذا 
القول ر فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحش» والقول 
الثاني خطأ > فإن مولى عُتبة سأل عائشة عن حكم المسألة» فذكرت له قصّة 
بريرة» أخرجه ابن سعدء وأصله عند البخاريّ» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء 
وكانت تخدم عائشة ل ل شت إلى خلافة معاوية» 
وتفرّست في عبد الملك بن مروان أ نه يلي الخلافة» فبشرته بذلك» وروی هو 
ذلك عنهاء فقد ذكر أبو عمر بن عبد البرٌ من طريق عبد الخالق بن زيد بن 
راف عن اة اعد الملك ين مراف قال كنت اجالين رر الم 
فكانت تقول لي: يا عبد الملك» إني أرى فيك خصالاً» وإنك لخلينٌ أن تلي 
هذا الأمر» فإن وليته» فاحذر الدماء» فإني سمعت رسول 0 «إن 
الرجل لَيُدفَع عن باب الجنّة بعد أن ينظر إليه بملء مِحُبَمة» من دم يريقه 
٠‏ مسلم بغير حقٌ). أفاده ذ فى «الإصابة)” ١‏ و«الفتح)”" . 

وقال في «الفتح» ا في موضع آخر: وقيل * إنها نبطية د يفتيم التون» 
والموخدة - وقيل: إنها قَبْطِيَّةٌ - بكسر القاف» وسكون الموحدة - وقيل: إن 


.)05١ /۸( «الإصابة ف تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)1905١( «الفتح» ع «كتاب المكاتب» رقم‎ )۲( 


6 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


ع8 ت و غ 
اسم أبيها صفوان» وإن له صحبة. واختلف فى مواليهاء ففى رواية اسامة بن 
زيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن القاسم» عن عائشة: أن بريرة كانت 
دوع في بع الشروح: 0 أبي 6 وهو 00 قائله. 2-0 وهمه من 


مه هه اس مات 


ND 
. انتهى‎ E أخرسه الا ا‎ 


لات ا ِشَة تَسْتَعِينْهَا) جملة حاليّة من الفاعل (في كِتَابَتِهَا) متعلّق بما 
قبله؛ أي: فى أداء بدل كتابتهاء وفي الرواية التالية: «عن عائشة أنها قالت: 
جاءت ابريرة ت إلى فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقيّة) 
(وََمْ تن قَضصَتْ يِن تابا شيا) أي : لم تكن أدّت من بدل كتابتها إلى مواليها 
شيئاً (فَقَالَتْ لَهَا عَائْشَةٌ: ارْجِعِي إلى لك فَِنْ أَحَبُوا أن َقْضِيَ عَنْك كِتَابَتك) 
ا آأڌي عنك بدل كتابتك إليهم (وَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُ) ذلك» وفي الرواية 
الآتية بعد حديث: «فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عَذَّةَ واحدةً 
وأعتقك» ويكون الولاء لي فعلتٌ». 

قال في «الفتح»: وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت 
جميع مال الكتابة» ولم يقع ذلك؛ إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة 
بطلبها ولاء من أعتقها غيرهاء وقد رواه أبو أسامة. عن عنام بلفظ يزيل 
الإشكال. فقال بعد قوله: «أن أعدّها لهم عذدّة واحدة» وأعتقك ويكون 
0 لي فعلت»» وكذلك رواه وهيب» عن هشام» فُعَرف بذلك أنها أرادت 

را شرا ا ثم تُعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك. 

ويؤيّده قوله في بقيّة حديث الزهري: «ابتاعي» فأعتقي؟. وهو يفسّر قوله 
في رواية مالك» عن هشام: «خذيها». ويبوضح ذلك أيضاً قوله في طريق 
ام (دخلت علي بريرة. وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني؛ وأعتقيني» قالت: 
نعم)» وقوله في حديث ابن عمر: «أرادت عائشة أن : تشتري جارية» فتعتقها»» 


(۱) «الفتح» ٠‏ تتاب الطلاق». 


(۳) - باب ب ن «إِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) - حديث رقم (۳۷۷۲) 


وبهذا ينّجه الإنكار على موالي بريرة؛ إذ وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن 
يشترطوا أن يكون الولاء لهم. 

ويؤيّده قوله في رواية أيمن: «قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي»» 
وفى رواية الأسود. عن عائشة: «اشتريتٌ بريرة لأعتقهاء فاشترط أهلها 

0١ ١ 

ولاءها). انتهى . 

(قَدَكرَّتْ ذَلِكَ بَرِيرَةٌ لَأَمْلِهًا) المراد بالأهل هنا السادةء والأهل في 
الأصل الآل» وفي ك من تلزمه ك قاله في 
«الفتح». (َأَبَوْاء وَقَالُوا: إِنْ شَاءت أن تَحْتَسِبَ عَلَيّك) أي : تطلب الأجر من الله 
تعالى» قال الفيّومى كانُه : احتسب الاجر غل الله اذخره عنده» لا يرجو 
ثواب الدنياء والاسم: الْحِسْبَةٌ بالكسرء واحتَسَبْتٌ بالشيء: اعِتَدَدتُ به. 
۳( 1 


انتهى 

وقال ابن الأثير ك#: الاحتسابٌ من الْحَسْب؛ كالاعتداد من الْعَدَّء 
ونما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه؛ أن له جيعد أن تد عملف 
فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به» والْحِسُبة اسم من الاحتساب؛ 
كالْعِدّة من الاعتداد» والاحتساب فى الأعمال الصالحة» وعند المكروهات: 
هو الْبِدَارُ الى طلب الأجرء ر بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع 
البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طلباً للثواب المرجوٌ منها. 


5 ۳ 
سهى 


600 ه 


(َلْتَفْعلُ وَيَكُونَ لَنا وَلَاوْك فَذَكَرَتْ) عائشة وا (ذَلَِ) أي: ما قاله أهل 
بريرة لبريرة (لِرَسُولٍ الله يكلو كَقَالَ لها رَسُولُ الل بي : «ابْتَاعِيء فَأَعْيِقِي) أي : 
اشتري بريرة» فأعتقيهاء وفي رواية: «خذيهاء فأعتقيها»» وفي حديث ابن عمر 
الماضي : «لا يمنعك ذلك». 

ثم علّل ذلك بقوله: (قإِنّمَا الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقّ») الفاء فيه تعليلية؛ hE‏ 
الولاء لمن أعتق المملوك, لا لمن باعهء قال في «الفتح): «إنما» 


. "0/١ «المصباح | لمنير‎ (١ .)105١( رقم‎ ۰۲/١ ٩ «إلف‎ ()۱( 
و«‎ 0 


55 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
للحصرء وهو إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عداه» ولولا ذلك لما لزم من 
إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره» واستّدلٌ بمفهومه على أنه لا ولاء لمن 
أسلم على يديه رجل»› أو وقع بينه وبينه محالفةٌ؛ خلافاً للحنفيّة.» ولا للملتقط. 
خلافاً لإسحاق» ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبة» خلافاً لمن 
قال: يصير ولاؤه للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق: عتقٌ المسلم للمسلمء 
وللكافرء وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. انتهى7'. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» هذا حصرٌ للولاء على 
من باشر العتق بنفسه» من كان من رجل» أو امرأة» من يصح منه العتق» 
ويستقل بتنفيذه» وقوّة هذا الكلام قوّة قوّة النفي والإيجاب. فكأنه قال: لا ولاء إلا 
لف اع وإياه عنى النبي ية بقوله: «شرط الله أو ثق» في أصح الأقوال» 
وأحسنها . 

وقال الداودي كله: : هو قوله تعالى: رڪم في دين مولي » 
[الأاحزاب:ه]» وقال: ولذ تقول إلى أنعم له ع 08 ع 
[الاحزاب:۳۷]ء وقال: ولا تاوا آمو بتكم اط4 اأ :] وقال: 
وما تدك السو دوه [الحشر:۷]. 

وهو حجة على أبي حنيفة» وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه 
رجلء فولاؤه له» وبه قال الليث» وربيعة» وعلى إسحاق في حكمه بثبوت 
الولاء بالالتقاط» وعلى أبي حنيفة في حكمه بثبوت الولاء بالموالاة» ولمن 
قال: إن من أعتق عبده عن نا المسلمين إن ولاءه له» أعني 
للمعتق» وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن المسلمين» ويلزمه فيمن أعتق عن 
غيره طلقا وخالفه في ذلك مالك والجمهور» متمسكين بأن مقصود الحديث 
بيان حكم من أعتق عن نفسه» بدليل اتفاق المسلمين على أن الوكيل على 
العتق مُعتقّ» ومع ذلك فالولاء للمعتق عنه إجماعاًء فكذلك حكم من أعتق عن 
ال 

ودر الشافعيّة أنه ملّكه ثم ناب عنه في العتق» وأما المالكيّة» فإنهم 


(۱( «الفتح» ۷/٦‏ رقم هه ؟). 


(۳) - بَابُ بَيَانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْنَقَّ؛ - حديث رقم (۴۷۷۲) 
قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصح العتق عن الميت» وهو لا يملك» 
وفيه نظرء فإنه إن لم يقدّر الملك لزم منه هبة الولاءء وقد نَهَى النبي كَل عن 
يملك. انتهى المقصود من كلام القرطبئ كآنه" . 

(ثم قَامَ رَسُول اللو وَك) وفي رواية أبي أسامة» عن هشام الآتية: «قالت: 
ثم خطب رسول الله ية عشيّة فحمد الله» وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: 
أما بعدء فما أقوام يشترطون شروطاً. . .». (فَقَالَ: «مَا بال أئاس) أي: ما 
حالهم؟ وقوله: (يشْتَرِطونَّ) جملة في محل جر على أنه صفة ل«أناس»ء أو في 
محلّ نصب على الحال منهم (شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً 
لَبْسَ في تاب الله) المراد بما ليس في كتاب الله: ما خالف كتاب الله. 

وقال ابن بظال ككأنهُ: المراد بكتاب الله هنا حكمهء من كتابه وَدْء أو 
سئة رسوله کا أو إجماع الآمّة. 

وقال ابن خزيمة كثنهُ: ليس في كتاب الله؛ أي: ليس في حكم الله 
جوازه» أو وجوبه» لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب يبطل ؛ لأنه 
قد يشترط في البيع الكفيل» فلا يبطل الشرط» ويشترط في الثمن شروط من 
أوصافهء» أو من نجومه» ونحو ذلكء فلا يبطل . 

وقال النووي ونه : قال العلماء: الشروط في البيع ونحوه أقسام : 

[أحدها]: شرظ يقتضيه إطلاق العقدء بأن شرّط تسليمه إلى المشتري» أو 
تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان البجدادء أو الردٌ بالعيب. 

[الثاني]: شرظ فيه مصلحةٌء وتدعو إليه الحاجة؛ كاشتراط الرهن» 
والضمين» والخيارء وتأجيل الثمن» ونحو ذلك» وهذان القسمان جائزان» ولا 
يؤئران فى صخة العقد» بلا خلاف. 

[الثالث]: اشتراط العتق في العبد المبيع» أو الأمة» وهذا جائرٌ أيضاً 
عند الجمهور؛ لحديث عائشة اء و في العتق؛ لقوّته» وسرايته. 

[الرابع]: ما سوى ذلك من الشروطء كشرط استثناء منفعة» وشرط أن 


)0غ( «المفهم» €/ A‏ _ 4" 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
يبيعه شيئاً آخرء أو يُكريه داره» أو نحو ذلك» فهذا شرط باط مبطلّ للعقدء 
هكذا قال الجمهور» وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد» وإنما يبطله شرطان» 
والله أعلم. انتهى كلام النووي كاله . 

وقال القرطبيٌ كله : قوله: «ليس في كتاب الله»؛ أي : ليس مشروعا في 
كتاب الله تأصيلاً» ولا تفصيلاء ومعنى هذا أن من الأحكام» والشروط ما 
يؤخذ تفصيلها من كتاب الله؛ كالوضوء» وكونه شرطا فى صخة الصلاة» ومنها 
ما يوجد فيه أصله؛ كالصلاة» والزكاة» فإنهما فيه اك اه ومنها ما يوجد 
أصل أصلهء وهو كدلالة الكتاب على أصليّة السنّة» والإجماع» والقياس» فكل 
ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً . 

وعلى هذا: فمعنى الحديث أن ما كان من الشروط مما لم يدل على 
صحته دليل شرعيّ كان باطلاً ؛ ع فاسنذاً مردوداً وهذا كما قال َيه في 
الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردً)» متف 
عليه . 


وفي هذا من الفقه ما يدل على أن العقود الشرعيّة إذا قارنها شرظ فاسدٌ 
بطل ذلك الشرط خاصّة» وصح العقد» لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك 
الشرط خارجاً عن أركان العقد؛ كاشتراط الولاء في الكتابة» واشتراط السَّلّف 
في البيع» فلو كان ذلك الشرط مُخْلَاً بركن من أركان العقدء أو مقصوداًء فُسخ 
العقد والشرط . انتهى كلام القرطبي كل" . 
(فُلَِيْسَ لَه أي : لست جائزاً ذلك الشرط الذي ليس في كتاب الله للذي 
شرطه دون شط مِانَةَ مَرَّةِ) قال النووي كُُلَنْهُ: معنى قوله: «وإن شرط مائة 
شرط» أي: لو شرط مائة مرّة توكيداً» فهو باطلٌ» وإنما حُمِلَ على التأكيد؛ 
لأن العموم في قوله: «كلّ شرط»» وفي قوله: «من اشترط شرطاً» دالَ على 
بطلان جميع الشروط المذكورة» فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة» فإنها لو زادت 
عليها كان الحكم كذلك لِمَا دلت عليها الصيغة» نعم طريق أيمن» عن عائشة 
عند البخاريّ بلفظ: «فقال النبي كل: الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مائة 


.۳۲۷ 755/5 «المفهم»‎ )۲( .٠٤١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
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(۳) - بَابُ بَيَانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم (1/177*) م 
ا ا اس 
شرط»»ء وإن احتمل التأكيد» لكنه ظاهر في أن المراد به التعدّدء وذكر المائة 
علس الال ١‏ 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثير» 
يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة» ولو كثرت» ويُفيد دليل خطابه أن 
الشروط المشروعة صحيحة» كما قد نص النبي بيه بقوله: «المؤمنون على 
شروطهم» الأاشرطا آخل راما أو حرّم حلالاً». أخرجه الترمذيّ من حديث 
مدرو عرف وال دیق مين و 

(شَْطٌُ الله أَحٌَ) أي: بالاتباع من الشروط المخالفة له» وفي رواية 
للبخاريّ: «فقضاء الله أحقّء وشرط الله أوثق». 

وقال القرطبئ كانه أي: حكم الله كما قال ية في الحديث الآخر ‏ لما 
قال له الخصم: اقض بيننا بكتاب الله تعالى ‏ فقال: «لأقضينٌ بينكما 
بكتاب الله»» ثم قضى على الزاني البكر بالجلد والتغريب» وعلى الزانية بالرجم» 
وليس الرجم» والتغريب موجودين في كتاب الله تعالى» لكن في حكم الله 
المسمّى بالسئّة» وكذلك اختصاص الولاء بالمعيّق ليس موجوداً في كتاب الله 
لکن في حكم الله به على لسان رسوله ككل مما يسمّى سئة. انتهى”" . 

(وَأَوْنَنُ) أي: باتباع حدوده التي حدّهاء وليس أفعل التفضيل هنا على 
حقيقته؛ إذ لا مشاركة بين الحقّ والباطل» وقد وردت صيغة «أفعل» لغير 
التفضيل كثيراً. ويَحْتّمِل أن يُقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجوازء قاله 
في «الفتح» ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا TVVog TVVEg FVVTg TVYY /F1‏ و5 /ال/الا 


)١(‏ راجع : «الفتح» 5 رقم (0 ككتاب المكاتب». 
)۲( «المفهم» ."V/&‏ )۳( «المفهم» ا 
)٤(‏ «الفتح» .٤٠١۷/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جزل ہے 


و۷۷ وA‏ ۳۷۷ و٩۳۷۷‏ و۷۸۹ و١4لا"]‏ 10۰6(7( و(البخاري) في «الزكاة» 
() و«العتق) )١07”7”(‏ و«البيوع» )۲٠٠٠١(‏ و«المكاتب» )505١(‏ 
و«الشروط» (۲۷۱۷) و«الفرائض» 1۷٥٤(‏ و۸٥۷‏ و+0/5"). و(أبو داود) في 
«الفرائض» )591١5(‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)١7557(‏ و(النسائي) في «الزكاة» 
)٠١7/6(‏ و«الطلاق» )١1١"/5(‏ و«البيوع) )"٠١/0‏ و«الكبرى» (۳/ ١95‏ 
و73566). و(ابن ماجه) في «العتق» (١؟507),‏ و(الطيالسي) في «مسئله» 
(۸1). و(مالك) في «الموطإ» (؟/١٠78),‏ و(الشافعيّ) في (مسئده» /١(‏ 
4») و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (4/۹)» و(أحمد) في «مسنده» ٤۲/١‏ 
و٩۱۷‏ و816١‏ و٩۱۸‏ و90١).»‏ و(الدارمی) فى «سننه» »)١79/7(‏ و(ابن راهويه) 
في «مسنده» (۲/ 740 و417)»: و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (/ ۸۲)» 
و(ابن حبّان) في «(صحيحه) :77١(‏ وا۲۷٤‏ و57775). و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» 2»)511/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۲۲/۳)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (۳/ ۲۳۳ و٤۲۳)»‏ و(أبو «مسنده» (۷/ .)٤١١‏ و(البيهقي) في 
«الکبری» (۷/ ۲۲۳ و١١/7*8‏ و۳۳۹) و«الصغرى» (5757/9") و«المعرفة» (۷/ 
06 و۷٥٥)»‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده“: 


(اعلم): أن حديث قصّة بريرة وتا هذا حديث عظيمء كثير الأحكام 
والقواعد» وقد صنف فيه الإمامان الكبيران: ابن خزيمة» وابن جرير تصنيفين 
كبيرين أككرا فيهما من استنباط الفوائد منه» فذكرا أشياءء قال الحافظ: لم 
أقف على تصنيف ابن خزيمة» ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه «تهذيب 
الآثار»» ولخصّت منه ما تيسّر ‏ بعون الله تعالى ‏ وقد بَلّمّ بعض المتأخرين 
الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة» أكثرها مستبعد مُتكلت. كما وقع في 


(1) قال الجامع عفا الله عنه: ليس المراد فوائد هذا السياق فحسبٌء بل ما اشتمل عليه 
قصّة بريرة وَقناء بجميع رواياته المختلفة التي أوردها مسلم في هذا الباب» وكذا 
ما ذكرته خلال الشرح» وإنما جمعتها في محل واحدٍ ‏ كما فعل صاحب «الفتح» - 
تقريباً للفوائد» وحصراً للعوائدء وبالله تعالى التوفيق. 


(۳) - بَابُ بَيانِ «إِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْنَقَّ؛ - حديث رقم (۳۷۷۲) 


نظير ذلك الذي صنّف في الكلام على حديث المجامع في رمضانء فبلغ به 
ألف فائدة وفائدة. انتهي . 

قال الجامع: وأنا أسوقها تبعاً لصاحب «الفتح»» فأقول مستعيناً بالله 
تعالى : 

١‏ - (فمنها): ثبوت الولاء للمعتق» والردٌ على من خالفه. 

١‏ - (ومنها): أنه لا ولاء لغير المعتق. 

- (ومنها): بيان مشروعيّة الخيار للأمّة» إذا أعتقت؛ وسيأتي بيان 
اختلاف المذاهب» وأدلّتهاء وترجيح الراجح منها في المسألة التالية» إن 
شاء الله تعالى : 

5 (ومنها): جواز المكاتبة بالسئّة» تقريراً لحكم الكتاب. 

ه ‏ (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في «الأوائل» بسند صحيح أنها أول 
كتابة كانت في الإسلام» لكن يرد عليه قصّة سلمان الفارسيّ وَيه» ويمكن أن 
يُجمع بأن أوّليته في الرجال» وأوّليّة بريرة في النساء» وقد قيل: إن أول مكاتب 
في الإسلام أبو أميّة عبد عمر. وادّعى الروياني أن الكتابة لم تكن تُعرف في 
الجاهليّة» وخولف. 

١‏ (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل» 
والاستقراض» ونحو ذلك. 

(ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور. 

(ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين» ويلحق به جواز بيع 
أحدهما دون الآخر. 

٩‏ - (ومنها): جواز كتابة من لا مال له» ولا حرفة» كذا قيل» وفيه نظر؛ 
لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لهاء ولا 
حرفه. 

٠‏ _(ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي» ولم يُعَجَر نفسه إذا وقع 
التراضي بذلك» وحمّله من منع على أنها عججزت نفسها قبل البيع» ولكن 


.)5057( «كتاب المكاتب» رقم‎ ٤١۱ «الفتح» 5 ۔‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
يحتاج إلى دليل» وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة» وهو بعيدٌ جدَاً. 

١‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» فيتفرّع 
منه إجراء أحكام الرّقيق كلها في النكاح» والجنايات» والحدود» وغيرها. 

١‏ - (ومنها): أن من أدّى أكثر نجومه لا يَعتق تغليباً لحكم الأكثرء وأن 
من أدّى من النجوم بقدر قيمته يُعتق» وان من أدّى بعض نجومه لم يَعتق منه 
بقدر ما أدَى؟ لأن النبي ية أذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال. 

(ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب» والرقيق بشرط العتق. 

5 (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة» وعتقها ليس طلاقاًء ولا فسخاً؛ 
لثبوت التخيير» فلو طلّقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة» ولم يتوقّف على 
إذنهاء أو ثلاثاً لم يقل لها: «لو راجعته»؛ لأنها ما كانت تحلّ له إلا بعد 
زوج آخر. 

0 (ومنها): أن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على 
بقاء علقة العصمة. 

7 (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب» وأن اكتسابه 
من حين الكتابة يكون له. 

۷ - (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه» وإن لم 
تحل» وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه. 

(ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرٌ السائل إليه في الحال. 

4 - (ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوّجة. 

٠‏ (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. 

١‏ (ومنها): جواز بذل مالها في طلب الأجرء حتى في الشراء بالزيادة 
على ثمن المثل» بقصد التقرّب بالعتق. 

١‏ (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعة بأكثر من 
ثمنها؛ لأن عائشة وهنا بذلت نقداً ما جعلوه نسيئةٌ في تسع سنين؛ لحصول 
الرغبة في النقد أكثر من النسيئة. 

۳ - (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه» فتُحْمَل 
الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولويّة. 
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(۳) - بَابٌ بیان نما الْوَلَاء لِمَنْ أَعتَقّ؛ - حديث رقم (۳۷۷۲) 5 
و 

4 (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته» ولو كان بسؤال من 
يشتري لِيُعتق» وإن أضرٌ ذلك بسيّده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق. 

6 (ومنها): بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات» وصحّة الشروط 
المشروعة؛ لمفهوم قوله كلِ: «كلَّ شرط ليس في كتاب الله» فهو باطل». 

7" (ومنها) : أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم 
يصح شرطه. 

(ومنها): أن من اشترط شرطاً فاسداً لم يستحقٌ العقوبة» إلا إن 
علم بتحريمه» وأصرٌ عليه. 

8 (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعى في تحصيل مال 
الكتابة» ولو كان حقّه في الخدمة ثابتاً. 0 

٩‏ _ (ومنها): أن المكاتب إذا أدّى نجومه من الصدقة لم يردّها السيدء 
وإذا أذّى نجومه قبل حلولها كذلك. 

٠‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعتِقَ بتعجيل نجومه؛ أخذاً من 
قول موالي بريرة: «إن شاءت أن تحتسب عليك»» فإن ظاهره في قبول تعجيل 
ما اتفقوا على تأجيله» ومِنْ لازمه حصول العتق. 

١‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضاً أن من تبرّع عن المكاتب بما عليه 

۲ _ (ومنها): أنه استّدلٌ به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ 
لقول عائشة وتا : «أعدّها لهم عَدَّةَ واحدةً»» ولم ينكر يإ ذلك عليها . 

وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض. 

۳ _ (ومنها): جواز إبطال الكتابة» وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد 
والعبد» وإن كان فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة 
ومواليها في فسخ كتابتها؛ لتشتريها عائشة ونا . 

٤‏ _ (ومنها): أنه يؤخذ منه عدَّةٌ مسائل؛ كعتق السائبة» واللقيطء 
والحليف» ونحو ذلكء كر بها العدد من تكلّم على حديث بريرة وِوينا. 

٠‏ _ (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمٌء والقيام فيهاء وتقدمة 
الحمد والثناء» وقول: «أما بعد» عند ابتداء الكلام في الحاجة. 
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٦‏ _ (ومنها): أن من وقع منه ما پنگر استّحبٌ عدم تعبينه. 

۷ _ (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد 
إليه» ووقع متكلفا. 

۸ - (ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه» ولا سيّما عند العزم على 
فعل الشيء. 

۹ - (ومنها): أن لغو اليمين لا كقّارة فيه؛ لان عائشة وها حلفت أن لا 
تشترط» ثم قال لها النبي كَللِ: «اشترطي لهم الولاء»» ولم ينقل كفارة على 
ذلك. 

٠‏ (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه 
المناجي» ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به» ويستشنى ذلك من النهي الوارد 
فيه . 

١‏ (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له 
تعلّقاً به» وجواز إظهار السرٌ في ذلك» ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي. 

؟؟ - (ومنها): جواز المساومة في المعاملة» والتوكيل فيهاء ولو للرقيق. 

- (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه» وإن 
لم يأذنوا في ذلك بخصوصه. 

4 - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة» »> فيُستثنى من عموم: : «الولاء 
ل النسب». فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث» بخلاف النسب. 

٥‏ _- (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلمء وإن كان لا يرث 
قريبه المسلم. 

5 (ومنها): أن الولاء لا يباع» ولا يوهب. 

57 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن معنى قوله فى الرواية الأخرى: «الولاء 
لمن أعطى الورق» أن المراد بالمعطي المالكء لا من باشر الإعطاء مطلقاً 
فلا يدخل الوكيل» ويؤيّده قوله في رواية الثوريّ عند أحمد: «لمن أعطى 
الورق» وولي النعمة». ١‏ 

8 - (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أعتّقتء على التفصيل الآتي» وأن 
خيارها يكون على الفور» وفيه خلاف بين العلماء سيأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(۳) - بَابُ بَيَانِ (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم (۳۷۷۲) 


4 (ومنها): أن فى قوله بي : «إن وطئك فلا خيار لك» دلالة على أن 

المرأة إذا وجدت بزوجها ا ثم مكنته من الوطءء بطل خيارها. 

(ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة» وتمسك من 
قال: له الرجعة بقول النبئ كَكلِ: «لو راجعته»» ولا حجة فيه» وإلا لما كان لها 
اختيار» فتعيّن حمل الا في الحديث على معناها اللغوي» والمراد 
رجوعها إلى عصمته» ومنه قوله تعالى: #للا جتا جتاحَ علا أن زاجعا € [البقرة: 
٠‏ ) مع أنها في المطلّق ثلاثاً. 

١‏ (ومنها): أن فيه إبطالَ قول من زعم استحالة أن يحب أحد 
الشخصين الآخرء والآخر يبغضه؛ لقول النبئ يلل : «ألا تعجب من حب مغيث 
فرفر 84 وهو قق دة ما نعم وود ينه أن ذلك هو الأكثر الأغلب» 
ومن ثم وقع التعجب؛ لأنه على خلاف المعتاد» وجوّز الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة: أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من 
الاستمالات؛ كإظهاره حبّهاء وتردّده خلفهاء وبكائه عليهاء مع ما ينضم إلى 
ذلك من استمالته لها بالقول الحسن» والوعد الجميل» والعادة في مثل ذلك أن 
يعي الفلك ١‏ رول كان "تافر اا حالفت الاه رقع الج لولم مدا 
قال الأولون. 

ه ‏ (ومنها): أن المرء إذا حْيّر بين مباحين» فآثر ما ينفعه لم يُلّم ولو 
أْضِرٌ ذلك برفيقه. 

۳ _ (ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحريّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لها. 

٥‏ _ (ومنها): أن من خيّر امرأته» فاختارت فراقه وقع. واج النكاح 
بينهماء وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق» وكثر بعض من 
تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير. 

57 (ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيارء فقالت: لا حاجة لي به 
ترئّب على ذلك حكم الفراق» قال الحافظ: كذا قيل» وهو مبنيّ على أن ذلك 
وقع قبل اختيارها الفراق» ولم يقع إلا بهذا الكلام» وفيه من النظر ما تقد 
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- (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل» سواء كان فيه» 
أم لا. 
(ومنها): أن المكاتبة تبة لا يلحقها في العتق ولدهاء ولا زوجها. 

4 (ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ بي مطلقاًء وجواز التطوّع منها 
على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض» كأزواجه» ومواليه» وأن موالي 
أزواج النبي ية لا تحرم عليهنَ الصدقة» وإن حرمت على الأزواج. 

٠‏ - (ومنها): جواز أكل الغنىٌ ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له 
وبالبيع أولى. 

"١‏ (ومنها): جواز قبول الغنيّ هدية الفقير. 

۲ - (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم. 

۳ - (ومنها): نصح آهل الرجل له في الأمور كلها. 

4 - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرٌ بأكله منه» ولو لم 
يأذن له فيه بخصوصه. 

8 (ومنها): أن الأمة إذا أعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورهاء 
ولا حجر لمعتّقها عليهاء إذا كانت رشيدة» وأنها تتصرّف في كسبهاء دون إذن 
زوجهاء وإن كان لها زوج. 

7 - (ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة ينا كانت 
تمون بريرة» ولم يُنككر عليها قبولها الصدقة 

1" (ومنها): أن من أهدي لأهله شيء له أن شرك نفسه معهم في 
الإخبار عن ذلك؛ لقوله يية: «وهو لنا هديّة). 

۸ - (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر 
حكمها. 

4 (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه 
بغير علمه» وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته» ووقوده. 

- (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ فى 
العادة» وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه. ۰ ۰ 
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١‏ (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم» أو أدب» أو بيان 
حكم» أو رفع شبهة» وقد يَجب. 

١‏ _ (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته. 

۳ _ (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا . 

(ومنها): أن قبول الهديّة» وإن نزر قَذْرها جبرٌ للمهدي. 

٠١‏ _ (ومنها): أن الهديّة تملك بوضعها في بيت المهدى له. ولا يحتاج 
إلى التصريح بالقبول. 

5 (ومنها): أن من تُصٌدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاءء 
ولا ينقص أجر المتصدّق. 

۷ _ (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن 
فيه شبهة» ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين. 

۸ _ (ومنها): أن من تَصٌدّق عليه بقليل لا يتسخطه. 

89 (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات. 

. (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينية‎ ٠ 

١‏ (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه» ولو لم 
سالء 

١‏ _ (ومنها): مشاورة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجهاء أو 
الإقامة غنده»: وعلى ' الذي يشارر :بذك التضيحة ١‏ 

۳ _ (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب. 

14 (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم» حيث لا 
ضرر» ولا إلزام» ولا لوم على من خالف, ولا عَضَبَء ولو عظم قدر 
الشافع» وترجم عليه النسائيّ في «كتاب آداب القضاء» - ٥٤٤٤/۲۸‏ -: «شفاعة 
الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم»» ولا يجب على المشفوع عنده القبول. 

6 (ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق 
الإجابة فيه على المسؤول» بل يكون على وجه العرض والترغيب. 

45 (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم ينقل 
أن مُغيئاً سأل النبئ بيا أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل» وقد قدّمت أن في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


بعض الطرق أن العبّاس هو الذي سأل النبئ بيه في ذلك» فَيَحْتَمل أن يكون 
مغيث سأل العبّاس في ذلك» ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قِبَّل 

۷ - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. 

(ومنها): أن الشافع يؤجرء ولو لم تحصل إجابته. 

48 _ (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع 
الشفاعة . 

١‏ - (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه؛ 
لتعجيب النبيّ َة العبّاسَ من حب مغيث بريرة. 

١‏ (ومنها): أن نظر النبئ بي كان كله بحضور وفكر. 

57 (ومنها): أن كل ما خالف العادة يتعبجّب منه» ويعتبر به. 

47 (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح برد الشفاعة» وإنما 
قالت: (لا حاجة لي فيه . 

٤‏ (ومنها): أن فرط الخت يذهب الحباء؟ لما ذكر هن حال مغيثك: 
وغلبة الوجد عليه» حتى لم يستطع كتمان حبّهاء وفي ترك النكير عليه بيان 
جواز قبول عذر من كان في مثل حاله» ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه» إذا 
وقع بغير اختياره» ويستنبط من هذا معذرة أهل المحبّة في الله إذا حصل لهم 
الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا 
يصدر عن اختيار من الرقص» ونحوهء قاله الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى. 

0 (ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجين» أم 
لاء وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولدٌّ؛ لقوله يلِ: «إنه أبو 
ولدك». 

45 (ومنها): أنه يؤخل منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على 
قبوله من مقتضى الشفاعة» والحامل عليها. 

91 (ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدهاء وأن الولد يثبت بالفراش» 
والحكم بظاهر الأمر في ذلك» قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أحدٍ من 


(۳) ۔ باب بَيانِ «إِنَّمَا الْوَلّاء لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ ‏ حديث رقم (۳۷۷۲) 


أولاد بريرة» والكلام مُحُتَمِل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة» لكنه خلاف 
الظاهر. 

(ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه. 

4 _ (ومنها): أن المرأة الثيِّب لا إجبار عليهاء ولو كانت معتقة. 

٠‏ - (ومنها): جواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه. 

١‏ (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى» 
وحسن التلظف فى الشفاعة. 

اوها :أن للد أن يخي مطاف يكين رده مده 

(ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبي» إذا خطبها 

٤‏ _ (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد. 

6 (ومنها): أن الحبٌ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد 
منهما؛ لأنه بغير اختيار. 

7 (ومنها): جواز بكاء المحبٌ على فراق حبيبه» وعلى ما يفوته من 
الأمور الدنيويّة» ومن الدينيّة بطريق الأولى. 

7 (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته. 

(ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها 
على عشرته» وإذا أحبّته لم يكن لوليّها التفريق بينهما. 

۹ - (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجهاء أو 
رجعتها . 

٠‏ (ومنها): جواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق» واستعطافه لهاء 
واتباعها أين سلكت كذلك» ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة. 

١‏ (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء» وإن لم يفصح 
به؛ لقوله ييه للعبّاس ما قال. 

۲ _ (ومنها): جواز رد الشافع المنة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ 
لأن قول بريرة للنبى ككل : «أتأمرني؟» ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته» 
فلما قال: «لا» عُلم أنه رد عليها ما قَهِم من المنّة في امتثال الأمر. كذا قيل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
زو أ کے 


وو تك لق دمل وا مده اه ر لمك أذ أدرة وحن الامعال كا 
عرض عليها ما عَرَضَ استفصلت» هل هو أمرٌء فيجب عليها امتثاله» أو 
مشورةٌ» فتتخيّر فيها؟ ٠‏ 

۳ - (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة» 
ونحوهما ليس حكماً. 

5 (ومنها): أنه يجوز لمن سّئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب 
ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة وتا شرطت أن يكون لها الولاءء إذا أت 
الثمن دفعة واحدة. 

65 (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين» وأنه يبرأ بأداء غيره عنه. 

7 (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرضٌء إذا 
كان حقاً» وحكم الحاكم لزوجته بالحقّ. 

۷ - (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيباً للبائع 
في تسهيل البيع . [ 

۸ -_ (ومنها) : جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عدداء إذا كان قدرها 
بالكتابة معلوماً ؛ لقولها: «أعُذّها»» ولقولها: «تسع أواق». 

69 (ومنها): جواز بيع المعاطاة. 

٠‏ _ (ومنها) : جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: «خذيها»» ومثله 
قوله 5 لأبي بكر في حديث الهجرة: «قد أخذتها بالثمن». 

١‏ (ومنها): أن حى الله مقدّمٌ على حقّ الآدمئ؛ لقوله: «شرط الله 
أحقٌء وأوثق»» ومثله الحديث الآخر: «دين الله أحقّ أن يُقضى». 

(ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذكر أهل بريرة في 
الحديث» وفي رواية: «كانت لناس من الأنصار» ويحتمل مع ذلك الوحدة» 
وإطلاق ما في الخبر على المجاز. 

۳ - (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك» وأن مشتري السلعة لا 
يسأل عن أصلهاء إذا لم تكن رية. 0 

- (ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بهاء إذا كان العاقد 


)۳۷۷۲( بَابُ بَيَانٍ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم‎  )( 
گگگگگکک ت مو ےے‎ 

٠‏ _ (ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغْيِّر الحكم الشرعيّ» فلا يحل 
حراماًء ولا حرم حلالاً. 

7 (ومتها): قبول خبر الواحد الثقةء ذكراً كانء أو أنثى» حرا کانء 
أو عبداً . 

7 (ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول. 

8 (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» والمبادرة إليه عند 
الحاجة . 

4 _ (ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه» أو 
ادن جن الخال 

٠‏ _(ومنها): جواز الرواية بالمعنى» والاختصار من الحديث» 
والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌء وقد رويت بألفاظ 
مختلفة» وزاد بعض الرواة ما لم يذكره الآخرون» ولم يقدح ذلك في صحة 
الحديث عند أحد من العلماء. 

١‏ (ومنها): أن العدّة بالنساء؛ لِمَا تقدّم من حديث ابن عبّاس ويا 
أنها أمرت أن تعتدٌ عدّة الحرّة» ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتدٌ بعدّة الإماء. 

٢‏ _ (ومنها): أن عدّة الأمة إذا أعتقت تحت عبد فاختارت نفسها 
ثلاثة قروء» وأما ما وقع في بعض طرقه: «تعتدٌ بحيضة» فهو مرجوخ. ويحتمل 
أن أصله: «تعتدٌ بحيض»» فيكون المراد: جنس ما تستبرئ به رحمهاء لا 
الوحدة. 

(ومنها): أن فيه تسمية الأحكام كنا وان كان خضيها و اجا 
وأن تسمية ما دون الواجب سنه اصطلاحٌ حادثٌ. 

4 (ومنها): جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره» إما 
نجوه كلقة أو كلف وس اق ين الله نقد قبل إن ری کاک حميلة 
غير سردا غات رها ».وقد تج نه و لر هلم سارها لذلك بعد 

٠‏ _ (ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخرء ولا يظهر له ذلك» 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
a E ry E‏ عند الال ات لاوا او اند ال 
ويَحْتَمِل أن بريرة مع بغضها مُغيثاًء كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك» 
ولا تعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها . 

7 7 (ومنها): أن فيه تنبية صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جهله. 

۷ - (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه. 

۸ _(ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة» وإطلاق العبيد على 
الأرقاء. 

8ن (وابنها): ار هة اليك مقن : 

6 (ومنها): أن مال الكتابة لا حدٌ لأكثره. 

١‏ (ومنها): جواز قبول المعتق الهديّةَ من معتقه» ولا يقدح.ذلك في 
ثواب العتق. 

5 (ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه» وقبول المرأة 
ذلك» حيث لا ريبة. 

١7‏ (ومنها): سؤال الرجل عمًّا لم يعهده في بيته» ولا يرد على هذا 
ما في قصّة أمّ زرع» حيث وقع في سياق المدح: «ولا يسأل عما عهد»؛ لأن 

معناه: ولا يسأل عن شيء عهده» وفات» فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا لم 

يسأل النبي بي عن شيء رآه» وعاينه» ثم أحضر له غير سال عن س 
ذلك؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شخاً عليه بل لتوهم تحريمه» 
فأراد أن يبيّن لهم الجواز. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسّط الإنسان في السؤال عن أحوال 
منزله» وما عهده فيه قبل» والأول أظهرء قال الحافظ: وعندي أنه مبنيئّ على 
خلاف ما انبنى عليه الأول؛ لأن الأول بُني على أنه علم حقيقة الأمر في 
اللحمء وأنه مما تُصُدَّق به على بريرة» والثاني بني على أنه لم يتحمّق من أين 
فر فجا أن يكرت ما أهدي لأهل به ن بعض أقارها ميد ولم يتعين 
الأول. 

84 (ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل 
إليه» إذا لم يظنْ تحريمهء أو تظهر فيه شبهة» إذ لم يسأل بي عمن تصدّق على 
بريرة» ولا عن حاله. 


(۳) ۔ بَابُ بَبَانٍ «إِنّمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أَْتَقَّ؛ - حديث رقم (۳۷۷۲) 

وتُعْفَب بأنه يكل هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة» فلم يتم هذا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أعتقت: 

قال العلامة ابن قُدامة كثنهُ: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت» 
وزوجها عبدٌ» فلها الخيار في فسخ النكاح» ذكره أبن المنذر» وابن عد البرُ» 
وغيرهماء والأصل فيه خبر بريرة وء قالت عائشة وا : «كاتبت بريرة» 
فخيّرها رسول الله ية فى زوجهاء وكان عبداًء فاختارت نفسها»» قال عروة: 
ولو كان ا م خيرها رسول الله E‏ رواه مالك في «الموظاً»» انو داود» 
والنسائ ئي» اولان عليها ضَرراً في كونها تحت عبدء فكان لها الخيارء كما لو 
تزوج حرّة على أنه حرّء فبان عبداً فإن اختارت الفسخ»› > فلها فراقه» وإن 
رضيت الْمُقَامَ معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقّهاء وهذا مما 
لا خلاف فيه بحمد الله تعالى. 

قال: وإن أعتقت تحت حر فلا خيار لهاء وهذا قول ابن عمرء وابن 
عباس › وسعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وسليمان بن يسار» وأبي 
قلابة» وابن أبى ليلى » ومالك» والأوزاع» والشافعئ› وإسحاق. 

وقال طاوس› وابن سيرين» ومجاهد» والنخعيّ» وحماد بن ادي 
سليمان» والثوريٌ» وأصحاب الرأي: لها الخيار؛ لِمَّا روى الأسود» عن 
عائشة وها : أن النبئ يياه خيّر بريرة» وكان زوجها حرّاء رواه النسائيئ» ولأنها 
كملت بالحرية› فكان لها الخيارء كما لو كان زوجها عبداً . 

قال: ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال» فلم يثبت لها الخيار» كما لو 
أسلمت الكتابيّة تحت مسلم» فأما خبر الأسودء عن عائشة» فقد روى عنها 
القاسم بن محمدء وعروة أن زوج بريرة كان عہدا» وهما أخصٌ بها من 
الأسود؛ لأنهما ابن أخيهاء وابن أختهاء وقد روى الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسوذة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداً فتعارضت روايتاه» وقال ابن 


٠١۹ ذكر هذه الفوائد في «الفتح» في موضع واحد فى «كتاب الطلاق» ۱۱۱/۱۲ ۔‎ )١( 
.)0758( رقم‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
لا 
عبّاس: كان زوج بريرة عبداً أسود لبني المغيرة» يقال له: مغيثء رواه 
البخاري وغيره» وقالت صفيّة بنت عبيد: كان زوج بريرة عبداً أسودء وقال 
أحمد: هذا ابن عبّاس» وعائشة قالا في زوج بريرة: إنه عبد رواية علماء 
المدينة» وعَمَّلهم» وإذا روى أهل المدينة حديثاً» وعملوا به» فهو أصح شيءء 
وإنما يصح أنه حرٌ عن الأسود وحدهء فأما غيره فليس بذاك قال: والعقد 
صحيح» فلا يفسخ بالمختلف فيه» والحرٌ فيه اختلاف» والعبد لا اختلاف فيه 
ويخالف الحرٌ العبدَ؛ لأن العبد نقصٌء فإذا كملت تحته تضرّرت ببقائها عنده 
بخلاف الحرٌ. انتهى کلام اښ كناو ذه . 

وقال في «الفتح» عند شرح قول البخاري ك#: «باب خيار الأمة تحت 
العبد»: اقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حرّء فعَتّقت 
لم يكن لها خيار» وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب الجمهور إلى ذلك 
وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عَتقت» سواءٌ كانت تحت حر أم عبدء 
وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد» عن عائشة أن زوج بريرة كان حرأ وقد 
اختّلِف فيه على راويه» هل هو من قول الأسودء أو رواه عن عائشةء أو هو 
كول غ 

قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث» وهو من أقران مسلمء 
فيما أخرجه البيهقي عنه: خالف الأسودٌ الناسَ في زوج بريرة. 

وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحدهء وما جاء 
عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً» ورواه علماء 
المدينة» وإذا رَوَى علماء المدينة شيئاً» وعملوا به» فهو أصح شيءء وإذا 
عَتَقَت الأمة تحت الحرّء فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلّفٍ فيه. 
انتهى . 

وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال: كان حرًاً على رواية من 
قال: كان عبداًء فقال: الرقٌ تعقبه الحرّيّة بلا عكس» وهو كما قال» لكن 
محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوّة» أما مع التفرّد في مقابلة 
الاجتماع» فتكون الرواية المنفردة شَادَةٌ» والشاذْ مردودء ولهذا لم يُعتبر 
الجمهور طريق الجمع بين الروايتين» مع و إنه لا يصار إلى الترجيح مع 


(۳) - بَابُ بَيَانٍ «إِنَّمَا اْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم (۳۷۷۲) 
o۱۷‏ 

إمكان الجمعء والذي يتحصّل من كلام محقّقيهم» وقد أكثر منه الشافعيّ» ومن 
تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين» ومنهم من شرط 
التساوي في القوّة. 

قال ابن بظال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عَتََت تحت عبد فإن لها 
الخيار» والمعنى فيه ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافئ للحرّة في أكثر الأحكام» فإذا 
عَتّقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمتهء أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد 
عليها لم تكن من أهل الاختيار» واحتجٌ من قال: إن لها الخيار» ولو كانت 
تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأيّ؛ لاتفاقهم على أن لمولاها أن 
يزؤّجها بغير رضاهاء فإذا عتقت تجدّد لها حالٌ لم يكن لها قبل ذلك. 

وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان aS‏ دده 
أبوهاء ثم بلغت رشيدةً» وليس كذلك» فكذلك الأمة تحت الحرّء فإنه لم 
يحدّث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحرّء فكانت كالكعائية تسل تيت 
1 نتهى لا 
اه الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح 
القول الأولء وهو أن خيار الأمة إذا اغف إنما هو إذا كانت تحت عبد»ء لا 
تحت حر؛ قال الإمام البخاري كاه في اصحيحه): «باب خيار الأمة تحت 
العبدا» ثم أورد حديث عائشة وتا في قصّة بريرة وا قال في «الفتح»: 
قوله: «باب خيار الأمة تحت العبد»: يعني إذا عَتقت» وهذا مصير من البخاري 
إلى ترجيح قول من قال: إن زوج بريرة كان عبداً» وقد قد ترجم في أوائل 
ا بحديث عائشة في قصّة بريرة: «باب الحرة تحت العبدا» وهو جزم 
م اشا اھ كان عدا : ا 

والحاصل أن الصحيح أن الخيار إنما يثبت للأمة المعتقة إذا كان زوجها 
عبداًء لا حرًاً؛ لأن الراجح أن زوج بريرة كان عبداًء لا حرا ورواية الأسود 
أنه كان حرّاً شادّة» لا تعارض رواية الجماعة» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)0180( رقم‎ »٠١ 4/١1 «الفتح»‎ )۲( .٠٠١ ٠٠٤/۱۲ «الفتح»‎ )١( 
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لاہ لے 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل الخيار فسحٌ» أم طلاقٌ؟ 

قال ابن قدامة كألله: وفرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق» 
نص عليه أحمدء ولا أعلم فيه خلافاًء قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقاً؟ قال: 
لأن الطلاق ما تكلم به الرجل؛ ولأن الفرقة لاختيار المرأة» فكانت فسخاً؛ 
كالفسخ لعتته» أو عَتَهِهِ. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ولا أعلم فيه خلافاء فيه نظرء فإن 
الخلاف ثابت» قال في «الفتح»: واختلف في التي تختار الفراق» هل يكون 
ذلك طلاقاًء أو فسخاً؟ فقال مالكُ. والأوزاعيّ» والليث: تكون طلقة بائنةء 
وثبت مثله عن الحسن» وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الباقون: 
يكون فسخاًء لا طلاقاً. انتهى(" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول بأنه 
فسحٌ؛ لظهور معنى الفسخ فيه أكثر من ظهور معنى الطلاق» حيث إنه ليس فيه 
كلام للزوج» وأنه من قبل المرأة» فيتر جح كونه فسخاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة: 

قال ابن قُدامة كنُهُ: خيار المعتقة على التراخي» ما لو يوجد أحد 
أمرين: عتق زوجهاء أو وطؤه لهاء وممن قال: إنه على التراخي مالك 
والأوزاعيّ» وروي ذلك عن عبد الله بن عمرء وأخته حفصة. وبه قال 
سليمان بن يسارء ونافعٌ» والزهري» وقتادة» وحكاه بعض أهل العلم عن 
الفقهاء السبعة. 

وقال أبو حنيفة» وسائر العراقيين: لها الخيار في مجلس العلمء 
وللشافعي ثلاثة أقوال: أظهرها كقولناء والثاني: أنه على الفورء كخيار 
الشفعة» والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام. 

ولنا ما روى الإمامٍ أحمد في «المسند» بإسناده عن الحسن بن عمرو بن 
أميّة» قال سمحت رجالاً يتحدّثون عن النبي يا أنه قال: «إذا أ عنقت الأمةء 


)01( «المغني» ۷/1۰ (۲( «الفتح» ۲ 10. 


(۳) - بَابُ بَبَانٍ «إِنّمَا الْوَلَامُ لِمَنْ أَمتَقَ - حديث رقم (۳۷۷۲) 5 
سببلتت بخن دخ کے 
فهي بالخيار» ما لم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها”", 
ورواه الأثرم أيضاًء وروى أبو داود أن بريرة عتقت» وهي عند مغيث» عبد لآل 
أحمدء فخيّرها النبى ية فقال لها: «إن قربك فلا خيار لك”"2» ولأنه قول 
ون قينا عن اساي با .وله مالف لي ل اف رهن e E O‏ 
أعلم لابن عمرء وحفصة مخالفاً من الصحابة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك 
فثبت» كخيار القصاص» أو خيار لدفع ضرر متحقّق» فأشبه ما قلناه. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد» ومن 
معه من أن تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لبريرة ياء 
دون أن يقيّده بوقت دون وقتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
(المسألة السابعة): في بيان اختلاف الروايات في كون زوج بريرة حرّاً 
أو ندا 


قال فى «التلخيص الحبير»: حديث: «أن بريرة أعتقت» فخيّرها النبى كلاد 
فاختارت نفسهاء ولو كان حرَاً لم يُخيّرها»» رواه النسائي» وابن حبّانء 
والطحاوي» وابن حزم من حديث عائشة ويا بهذاء قال الطحاوي: يحمل أن 
يكون من كلام عروة» قال الحافظ : وقع التصريح بذلك في النسائي» وقال ابن 
حزم: يحمل أن يكون من كلام عائشة» أو من دونهاء والتخيير ثابتٌ في 
«الصحيحين» من حديث عائشة أيضاً من طرق» وفى «الطبقات» لابن سعد» عن 
عبد الومّاب بن عطاء» عن داود بن أبي هندء عن عامر الشعبيّ: أن النبئ َكل 
قال لبريرة لما عَتَقَت: «وقد عتق بضعك معك» فاختاري»» وهذا مرسل» 
ووصله الدارقطنيئ من طريق أبان بن صالح»› عن هشامء عن أبيه» عن 

وروي کون زوجها عبداً من حديث عائشة» وابن عمر»ء وابن عباس «و#ن. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» برقم (2)7557917 وفي إسناده ابن لهيعة. 


(9) ف لن فى هده محمد نر إمتحاق ملين وقد رة اة اة 


(۳) «المغنى» ١٠/ال.‏ 
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أما رواية عائشة» فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عنهاء وعنده» وعند النسائيئ من طريق يزيد بن رُومان» عن عروة» عنها : 
«كان زوج بريرة عبداً»» وقد اختُّلف فيه على عائشة» فروى الأسود بن يزيد 
عنها أنه كان حرّاء قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسودٌ النامنَ» وقال 
البخاريّ: هو من قول الحكمء وقول ابن عباس: إنه كان عبداً أصمٌ» وقال 
البيهقيّ : روينا عن القاسمء وعروة» ومجاهد» وعمرة»› كلهم عن عائشة أنه 
كان عبداًء وروى شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدري أحرّء 
أم عبدٌ؟ ورواه البيهقيَّ عن سماكء. عن عبد الرحمن بن القاسم» فقال: كان 
عبداًء وكذا رواه أسامة بن زيدء عن القاسم» عن عائشة: أن النبئ كله قال 
لها: «إن شئت أن تثوي تحت العبداء قال المنذري: رُوي عن الأسود أنه 
قال: كان عبداًء فاختّلف فيه عليه» مع أن بعضهم يقول: قوله: كان حرّاً من 
قول إبراهيم» وقيل: من قول الحكم. 

وأما رواية ابن عمر اء فرواها الدارقطنيّ» والبيهقيئ» من حديث نافع › 
عن ابن عمرء قال: كان زوج بريرة عبداًء وفي إسناده ابن أبي ليلى» وقد رواه 
البيهقيّ من رواية نافع» عن صفيّة بنت أبي عُبيد» وإسناده أصمّء وهو في 
النسائيّ أيضا . 

وأما رواية ابن عباس وَوْهاء فرواها البخاريّ من رواية القاسم بن محمدء 
عنه: «أن زوج بريرة كان عبداًء يقال له: مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي . . .» الحديث. ورواه أحمدء. وأبو داود» والترمذي› والطبرانيّ؛ وفي 
رواية للترمذيّ: «أن زوج بريرة كان عبداً أسود لبني المغيرة ة يوم أعتقت». انتهى 
ما فى «التلخيص» ببعض تصرف . 

ل قي الجا بنذ اذ ف أن ااي ارو الد ا عن 
حفص بن عمر» عن شعبة» وزاد في آخره: قال الحكم: «وكان زوجها حرا»» 
ثم أورده بعده من طريق منصورء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» ثم 
قال: قال الأسود: وكان زوجها حر قال البخاريّ: قول الأسود منقطعء 


)١(‏ «التلخيص الحبير» 77/9 2750 تحقيق أبي عاصم حسن عباس قطب. 


(۳) - باب بَيَانٍ «إِنَما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعقّ» - حديث رقم (۳۷۷۲) 


وقول ابن عباس: «رأيته عبداً» أصحٌ» وقال في الذي قبله: في قول الحكم 
نحو ذلك. 

ثم قال: فظهر أن هذه الزيادة مدرجة»ء قال: وقد قال الدارقطنيٌ في 
«العلل»: لم يُختلف على عروة» عن عائشة أنه كان عبداً» وكذا قال جعفر بن 
محمد بن علئء عن أبيه» عن عائشة» وأبو الأسودء وأسامة بن زيد» عن 
القاسم . ۰ 

قال الحافظ : : وقع لبعض الرواة فيه غلظ. فأخرج قاسم بن أصبغ في 
(مصتفه»» وابن حزم من طريقه»ء قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلّمء حذثنا 
موسى بن معاوية» عن جريرء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: «كان زوج 
بريرة حرّاً». وهذا وَهَمٌّ من موسى» أو من أحمدء فإن الحفّاظ من أصحاب 
هشام» ومن أصحاب جرير» قالوا: «كان عبدا»» منهم إسحاق ابن راهويهء 
وحديثه عند النسائى» وعثمان بن أب شيبة» وحديثه عند أب داود» وعليٌ بن 
حجرء وحليثه عند الترمذيّ» وأصله عند مسلم» وأحال به على رواية أبي 
أسامة» عن هشام» وفيه: أنه كان عبدا. 

قال الدارقطنيّ: وكذا قال أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. 

قال الحافظ: ورواه شعبة» عن عبد الرحمن» فقال: كان حرّاء ثم رجع 
عبد الرحمن» فقال: ما أدري. 

قال الدارقطنيّ: وقال عمران بن خدير» عن عكرمة» عن عائشة: كان 
حرّآء وهو وَهَمٌّ. قال الحافظ: وهم في شيئين: في قوله: «حرّاًاء وفي قوله: 
«عائشة»» وإنما هو من رواية عكرمة» عن ابن عبّاس» ولم يختلف على ابن 
عبّاس في أنه كان عبداً»ء وكذا جزم به الترمذي عن ابن عمرء وحديثه عند 
الشافعى» والدارقطنئ» وغيرهماء وكذا أخرجه النسائئ ‏ أي: في «الكبرى» - 
من خديث صفية بنت أبي عُبيدء قالت: كان زوج تريرة ا ا صحيح . 

وقال النوويّ: يؤيّد قول من قال: إنه كان عبداً قول عائشة: «كان عبداء 
ولو كان حرا لم برها فأخبرت وهي صاحبة القصّة بأنه كان عبداًء ثم علّلت 
بقولها فول كان ةا لم يُخيّرها) ومثل هذا لا يكاد أحدٌ يقوله إلا توققا. 
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وتعْقَّب بأن هذه الزيادة في رواية جرير» عن هشام بن عروة في آخر 
الحديث» وهي مدرجة من قول عروة, بِيّنَ ذلك في رواية مالك» وأبي داودء 
والنسائيٌ. نعم وقع في رواية أسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: «كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصارء وكانت تحت 
عبد. . .» الحديث» أخرجه أحمده وابن ماجهء والبيهقيئ. وأسامة فيه مقال. 

وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيف» فمردودة» فإن للاجتهاد فيه 
مجالاً . 

قال الدارقطنيّ: وقال إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة: كان حرّاًء قال 
الحافظ: وأصرح ما رأيته في ذلك رواية بي معاوية: حذّثنا العم عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. قالت: «كان زوج رة تدرا فلما عدت 
خيّرت. ٠‏ الحديث» أخرجه أحمد عنه. وأخرج ابن أبي شيبة» عن إدريس» 
عن اك عن عائشة» قالت: كان زوج بريرة ترا قسن وچ آخر عن 
النخعي» عن الأسود؛ أن عائشة حدّثته «أن زوج ا 

فدلّت الروايات المفصّلة التي قدّمتها آنفاً على أنه مدرحٌ من قول الأسودء 
أو من دونه فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبرء وهو نادرٌء فإن الأكثر 
أن يكون في آخره» ودونه أن يقع في وسطهء وعلى تقدير أن يكون وضولا 
فترجّح رواية من قال: كان عبداً بالكثرة» وأيضاً آل المرء أعرف بحديثه» فإن 
القاسم ابن أخي عائشةء وعروة ابن أختهاء وتابعهما غيرهماء فروايتهما أولى 
من رواية الأسودء فإنهما أقعد بعائشة» وأعلم بحديثها. ويترجّح أيضاً بأن 
عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت الحرّء لا خيار لهاء وهذا 
بخلاف ما روى العراقيّون عنهاء فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا 
بقولهاء ويدعوا ما روي عنهاء لا سيّماء وقد اختلف عنها فيه. 

وادّعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من قال: كان 
عبداً على اعتبار ما كان عليه» ثم أعتق» فلذلك قال من قال: كان حرَاً. 

ويرد هذا الجمع ما تقدّم من قول عروة: كان عبداًء ولو كان حرّاً لم 
شير . ع 

وأخرجه الترمذيّ بلفظ: «أن زوج بريرة كان عبداً أسود يوم أعتقت»» 


(۳) - بَابٌ بيان «إِنّمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أَعْتَقّ؛ ‏ حديث رقم (۳۷۷۳) 
ا7اتستتتتتتتتتتتبب بببببت بو اد 
فهذا يعارض الرواية المتقدّمة عن الأسود» ويعارض الاحتمال المذكور امان 
أن نکر هن فال كان .غير ادها آل إل آمرةوإذا تجارضا إننتاداء 
واحتمالاً احتيج إلى الترجيح» ورواية الأكثر يرجّح بهاء وكذلك الأحفظء 
وكذلك الألزم» وكلّ ذلك موجودٌ في جانب من قال: كان عبداً». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي 
رواية الأكثرين: «كان زوج بريرة عبداً»» وبه يتبيّن أنه لا خيار للمعتقة إلا إذا 
كان زوجها عبداً» كما تقدّم : تحقيقه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )...( 1‏ (حَدَئَنِي آَبُو الطَّاهِرِء أَحَبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني و 
عَنِ ابن eS‏ عن رو : بْنِ الربَيْر 00 عَائْشَةَ روج النِّيَ كله نها قَالَتْ : 
جَاءتْ بَرِيرَة ي قَقالَتْ: با عَايسَهُ ني كَاتبْتُ أمْلِي عَلَى يِسْع أَوَاقِء في كل 
عام وق يمَعْنَى حَدِيبْ اللَّيْثْء ورا قال ؛ «لا يَمْنَعِْك ذلك منهَاء ابتاعي , 
َأعيتّي» وَثَالَ في الْحَديثِ : م قَام ول لله يكل في النّاسٍء كَحَمِدَ الله وََْنَى 
عَلَيْه ٤‏ قال : «أمَا بَعْدُ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


وكلهم دُكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن 
عمرو بن السرح. 

وقولها: (فِي كل عام وة قال النوويّ كُدَْهُ: وقع في الرواية الأولى 
في بعض النسخ: ويه 0 وفي بعضها: «أوقيّة», بالألف» وأما الرواية الثانية 
ف«وقيّة)» بغير ألف بإتفاق النسخ» وكلاهما صحيح› وهما لغتان: إثبات الألف 


E:‏ 2 م 
أفصح»› زرالاو الستحاذية أزبعون درهاء ات 


)١(‏ سيأتي أنها بضمٌ الواو» وفي لغة بفتحها. 
2( شرح النوويٌ» .١50/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


وقوله: (يمَعنى حَدِيثِ اللَّيْثِ) يعني أن حديث يونس» عن ابن شهاب 
بمعنى احديث الليث ابن سعد عنه: يعني الماضي قبلة. 

وقوله: (وَرَادٌ) الفاعل ضمير يونس. 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائئ في «الكبرى» 
١46 /۳‏ فقال: 

0ه أخيرنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنا ابن وهب» قال: 
أخبرني رجال من أهل العلم» منهم يونس بن يزيدء والليث بن سعد؛ أن ابن 
شهاب أخبرهم. عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي 4ل أنها قالت: 
جاءت بريرة إليّء فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ. في كل 
عام أوقية» فأعينيني» ولم تكن قَضَت من زكاتها شيئاًء فقالت لها عائشةء 
وئفست فيها: ارجعي إلى أهلك» وإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاء ويكون 
ولاؤك لي فعلتٌ» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فعَرّضَت ذلك عليهم» فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تختيب عليك فلتفعل» ويكون ولاؤك لناء فذكرت عائشة 
ذلك لرسول الله يل فقال: «لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعي» وأعتقي» فإنما 
الولاء لمن أعتق»» ففعلت. وقام رسول الله بي في الناس» فحمد الله 0 
عليهء ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من تدرط 
شرطا ليس في كتاب الله » فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحقٌّ. 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

[۳۷۷4] (...) - (وَحَدَكَنَا أبُو کربب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانَيُ غ» حَدَثَنَا 


2 أُسَامَةٌ حَدَتَنَا هِشام ن عروة» رن يي عن عَايِشَة قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيّ 


بره ققَالَتْ : إن ل ل ين 
أو ِب فأعِينيني ٠‏ فَقْلْتُ لَهَا: ِن شاع هلك أنْ ا عَدَّمَا لَهُمْ َه وَاحِدَةٌ راموك 


)١(‏ وفي نسخة: «كل سنة». 


(۳) 7 يات بيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقٌ» حديث رقم )۳۷۷٤(‏ 
هه 


وَيَكُونَ الْوَلَاهُ لي َعَلْتُء دَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَمْلِهَاء فَأَبَواء إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ 
أشي فذكرت ذلك قات 00 > قَقَالَتْ: لا ما الله اء قَالَْتْ: فَسَمِعَ 
رَسُولُ الله يكل مَسَأَلَنِيء كأ حْبَْتُهُ» فَقَالَ: «اشْتَرِيِهَاء وَأَعْتِقِيِهَاء وَاشْتَرِطِي 0 
الوَلاء فَإِنَّ TS‏ . قَالَتْ: م خط وَسُولُ ال يله علب ِب 
فَحَمِدَ الله ل وََنْنَى عَلَيِْ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ نم قا ل: «أمَا بَمْدُ قا بال فرام يشر 
شُرُوطاً لَيْسَثْ في كاب للل؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في تاب E‏ 
وَإِنْ كَانَ ائه شرْطٍء كِتَابُ الله أَحَقٌّ وَشَدْط اله أَوْتَقُء مَا بال رِجَالٍ منک به ول 
َحَدْهُمْ : أعْتِنْ فُلاناً وَالْوَلَاءُ لي؟ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَبُو كَرَيْبِء مُحَمَّد ن الْعَلَاءِ هداي 8 ا 

أو TE‏ أسايف هم أيضاً قريباً . 

ل بن غرْوَة) تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا قبله. 


شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَايَشَة) أ المؤمنين ا أنها (قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيِرَة) 5 
صفوان و (فَقَالَتْ: إِنَّ أَمْلِي كاتبُوني) قال ابن الأثير كُثَنْهُ: الكتابة أن يكاتب 
الرجل عبده على مال يؤديه إليه ما فإذا أدّاه صار حرا وسكسة كتابة 
لمصدر کب كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه» ويكتب مولاه له عليه العتق» 
وقد كاتبه مكاتبةٌ» والعبدُ مكاتبٌء وإنما حص العبدُ بالمفعول؛ لأن أصل 
المكاتبة من المولى» وهو الذي يكاتب عبده» وقد تكرر ذكرها في الحديث. 
انتھی . 

وقال الفيّوم 5 كله : كاتبتٌ العبد مكاتبةً وكتاباًء من باب قاتل» قال 


ر سم 3 2 


تعالى : ادن بون لكب [النور: ۳۳]» وکتبنا كتاباً في المعاملات» وكتابة 


.١58/5 «النهاية فى غريب الأثر؛‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ل۹ہ کے 


تمع وقول الفقهاء: «باب الكتابة» فيه تسامحٌ؛ لأن الكتابة اسم المكتوب» 
وقنل للمكاية: كانه ب باسم المكتوب مجازاً واتساعاً؛ لأنه يُكتّب في 
الغالب للعبد على مولاه كتابٌ بالعتق عند أداء النجوم» ثم گر الاستعمال حتى 
فال الثقياء لاد كان وإن لم بحتب شي قال الأزهري: وسَمّيت 
المكاتبة كتابة في الإسلام» وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عربيًاً» وشدّ 
الزمخشري» فجعل المكاتبة والكتابة بمعتى واحد» ولا يكاد يوجد لغيره ذلك» 


01 


ويجوز أنه أراد الكتاب» فطغا القلم بزيادة الهاء. قال الأزهريّ: الكتاب 
والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبد أو أمته على مال مُنَبَمه ويُكتّب العبدٌ عليه 
أنه يَعْتِق إذا أدى النجوم» وقال غيره بمعناه» وتكاتبا كذلك» فالعبد مُكاتبٌ 
بالفتح» اسم مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيده» فالفعل منهماء 
والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعداًء يفعل أحدهما بصاحبه 
ما يفعل هو به» وحينئذ فكل واحد فاعلٌ» ومفعولٌ من حيث المعنى. انتهى . 
وقال القرطبيئّ كألة: ظاهر قولها: «إن أهلى كاتبونى»: أن الكتابة قد 
كانت انعقدت» ا وأن ذلك کا على الكتابةء وعند هذا 
يكون مع ما وقع من شراء عائشة وه بإذن النبي بي ظاهراً في جواز فسخ 
الكتابة» وبيع المكاتب للعتق» كما قد صار إليه طائفة من أهل العلم» وأما من 
لم يجز ذلك» وهم الجمهورء فأشكل عليهم الحديث» وتحرّبوا في تأويله؛ 
فمنهم من قال: إن الكتابة المذكورة لم تكن انعقدت» وأن قولها: «كاتبت 
أهلي» معناه: أنها راوضتهم عليهاء وقذروا مبلغها وأجلهاء ولم يعقدوهاء وقد 
ب أن الظاهر خلافه» بل إذا تُؤْمّل مساق الحديث مع قولها: «فأعينيني»» 
وجواب عائشة راء فطع بأنها قد كانت عقدتهاء وأن هذا التأويل فاسد. 
ومنهم من قال: إن المبيع الكتابة» لا الرقبة» وهذا فاسدٌ؛ لأن من أجاز 
بيع الكتابة لم يجعل بيع الولاء لمشتري الكتابة» بل لعاقدهاء وأشبه ما قيل في 
ذلك: أن بريرة عجزت عن الأداءء فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابةء 
وحينئذ صح البيع» إلا أن هذا إنما يتمشى على قول من يقول: إن تعجيز 


)2000 «المصباح المنير) ٥۲٤/۲‏ _ 6050. 


(۳) - بَابُ بَيانِ «إِنّمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أت - حديث رقم )۳۷۷۶١(‏ 
يي EE‏ 9 
المكاتب غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق السيد والعه عليه؛ لأن الحق لا 
يعدوهما» وهو المذهب المعروف» وقال سحئون : لا بد من السلطان. وهذا: 
إنما حاف أن يتواطئا على ترك حق الله تعالى» وهذه التهمة فيها بُعْذَّء فلا 
يلتفت إليهاء ونان ل أنها عجزت : ما وقع في (صحيح مسلم» من رواية ابن 
شهاب» حيث قال: إن بريرة جاءت عائشة تستعينها فى كتابتهاء ولم تكن 
قَضّت من كتابتها شيئاًء فقالت لها عائشة وِيينَا: ارجعي إلى أهلك؛ فإن أحبوا 
أن أقضى عنك كتابتك فعلتٌُ. فظاهر هذا: أن جميع كتابتها أو بعضها 
استحقت عليها؛ لأنه لا يُقُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة بهء والله 

عل 

(عَلَى تِسْع أَوَاقِ) هذه الرواية» وهي رواية هشام عن أبيهء هي هى المشهورة 
في قدر بدل الكتابة» وقد وقعت في رواية للبخاريّ علّقها من طريق اليف عن 
يونس» عن عن ابن شهاب» عن عروة» مخالفة لهذه الرواية› ولفظها: «إن بريرة 
دخلت عليها تستعينها في كتابتهاء وعليها خمس أواق» نمت عليها في خمس 
سنين. . .»» وقد جزم الإسماعيليّ بأن هذه الرواية غلظ» قال الحافظ: ويمكن 
الجمع بأن التسع أصل»› والخمس كانت بقيت عليهاء وبهذا جزم القرطبيّ» 
والمحبث الطبري» لكن يعكرٌ عليه قوله في رواية فتيبة : «ولم تكن أدّت من 
كتابتها شيئاً»» ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواقي قبل أن تستعين عائشة» 
ثم جاءتهاء وقد بقي عليها خمس» وقال القرطبئّ: يُجاب بأن الخمس هي التي 
كانت استحقّت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في 
حديث هشام. ويؤيده قوله عمرة» عن عائشة› عند البخاري في 
«أبواب المساجد»: «فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى). 

وذكر الإسماعيليّ أنه رأى في الأصل المسموع على الفربري في هذه 
الطريق أنها كاتبت ت على خمس أوساق» وقال: إن کان EY‏ فهو يدفع 
سائر الأخبار. 

قال الحافظ: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا 


۲۲۰ ١9/54 «المفهم»‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
لل کک کے 


الأواقي» وكذا في نسخة النسفئ عن البخاريٌ» وكان يمكن على تقدير صححته 
أن تجمع بان ية الأوساق اليب تييع رن لكن يعكر عليه قوله: «في 
خسن مير ن المصير ان الارن اك 

(فِي يِسْع سِنِينَ» في كُلَّ سَنَةِ) وفي بعض النسخ: «كل سنة» بإسقاط 
«في»)» وهو منصوب على الظرفية ( وقِيّة) بضمٌ الهمزة؛ أي : أربعون درهماًء 
قال الفيومي كانه : : «الأوقية به بضم الهمزة» وبالتشديد» وهي عند العرب أربعون 
درهماًء وهي في تقدير افر ل والأحدوثة والجمع : الأواقيّ 
بالتشديد» وبالتخفيف؛ للتخفيف› وقال ثعلب في باب المضموم أولّه : : وهي 
الأوقية» وَالْوقَيَة ل وهي , بضم الواوء هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن 
السّكيت» وقال الأزهريّ: 0 الليث: لوقيو سبعة مثاقيل» وهي مضبوطة 
بالضم آشا؛ قال الْمُطَرّرِيّ: وهكذا هي مضبوطة في (اشرح السنة» في عِذَةّ 
مواضع » وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي 85 حكاها بعضهم» وجمعها : 
وَقَايَاء مثل عَطِيّة وعَطَايًا . انتهى 7" . 

(تأعِبنيني) قال في «الفتح»: كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنّث» من الإعانة» 
وفي رواية الكشميهني: «لأَعْيئنِي» بصيغة الخبرء من الإعياء» والضمير للأواقي» 


3 


ع 


وهو متجه المعنى؛ أي: أعجزتنى عن تحصيلهاء وفى رواية حماد بن سلمة» عن 
هشام» عند ابن خزيمة وغيره: «أغتِقيني» بصيغة الأمر للمؤنّث بالعتق» إلا أن 
الثابت في طريق مالك وو عن عنام الأول. انتهى”". (مَقُلْتُ لَّهَا: إِنْ شاء 
أَمْنْكِ أَنْ أَعَد عَدَمَا لَهُمْ عَدَةَ وَاحِدَةٌ) وفي حديث يونس عن ابن شهاب: أنها قالت 
ا أيبيعك أهلك؟ فأعيِقَكِء ويكون ولاؤك 
ِي»» قال القرطبي كأنهُ: لا تعارض بين الروايتين» وإنما هو نقلٌ بالمعنى على 
عادتهم الأكثرية في ذلك» وفيه دليل على صحكّة ما قلناه: أنها إنما اشترتها للعتق 
مع إمكان أن يكون ذلك عند عجزها عن أداء ما تَعَيّن عليها من الكتابة. انتهى © . 


(۱) «الفتح» 5/ووم. (؟) «المصباح المنير» 559/7 - 
(۳) «الفتح» ٤ /٦‏ «کتاب المكاتب» رقم (5051). 


YY /< «المفهم»‎ (€) 


(۳) - بَابُ بَيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ ‏ حديث رقم )۳۷۷١(‏ 

وقال في «الفتح»: فيه أن العدّ في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي 

عن الوزن» وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي» وهي ارغوت رها 

كما سق اا وزعم المحبّ الطبريّ أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعد إلى 
مقدم رسول الله ية المدينة» ثم انا بالوزن» وفيه نظر؛ لأن قصّة بريرة 
متأخرة عن مقدمه ييه بنحو ثمان سنين» لكن يَحْتَمِل قول عائشة ئشة وتا : «أن 
أعدّها لهم عدّة واحدة»؛ أي: أدفعها لهمء وليس مرادها حقيقة العدّء ويؤيّده 
وا «أن أصْبٌ لهم ثمنكِ صِبَةٌ واحدة. انتهى . 

(وَأَعْتِقِكء وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لي فَعَلْتُ) أي: اشتريتك» ثم أعتقتك (قَذَكرَٹ) 
بريرة ة (ذَلَِ) أي: ما قالت لها عائشة وا (لَأَمْلِهَا) أي: مواليها (َأَبَوْاء إلا أَنْ 
کون الوَلاه لَهُمْ » َأتنيي» كَذَكَرَْ ذَلِك) أي: إباء مواليها ما عرضت عليهم 
عائشة (قَالَتْ) عائشة (فَانْتَهَرْنَهَا) أي : زجرتهاء وقال القرطبيّ: قولها: 
«فانتهرتها» تعني أنه عَظم عليها أن تشتريها بمالها لتعتقهاء ثم يكون ولاؤها 
لمن باعهاء وأخذ ثمنهاء فبأي طريق د يستحق الولاء؟ ولا طريق له يستحقه به. 
انتهى . 

(ققَالّث: لا) أي: لا أشتريء ولا أعدّ الدراهم (مَا الله) أي: والله 
فاها» عوض عن واو القسم (إذَا) أي: إذا اشترطوا لهم الولاء. 

وقال الأبَىَ فى «شرحه»: قوله: «فانتهرتهاء فقالت» قال عياض : فيه 
إشكال؛ إذ توت أن فاعل «قالت» بريرة» وليس كذلك» وإنما هي عائشة 
أخبرت عن نفسها أنها انتهرتهاء ثم فشر الراوي انتهارها إياها بقوله: «فقالت: 
لا ها الله»» ولذا قال بعضهم: صوابه: «فقلت». انتهى'" . 

وقال القرطبئ: قوله: «فقالت: لا ها الله إذاً» كذا لأكثر الرواة: 
«فقالت»» وظاهره أن هذا قول بريرة أجابت به عائشة لما انتهرتها مستلطفة لهاء 
ومُسكنة» فكأنها قالت: فإذا كان ذلك» تعني: موجدة عائشة» فلا أستعينك 
على شيء» ويَحْتَمِل أن يكون الراوي أخبر به عن عائشة» ويؤيده ما قد وقع 
في بعض النسخ: «فقلت» مكان «قالت»» وعلى هذا: فيكون من قول عائشة» 


.17١ /4 «شرح الأبَىَ؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

سے 
ويكون معناه: أن أهل بريرة لما أبوا إلا اشتراط الولاء لهم امتنعت من الشراء 
والعتق؛ لأجل الشرط» وأقسمت على ذلك بقولها: «لاء ها الله إذاً». 

والرواية المشهورة في هذا اللفظ: «هاء» بالمد والهمزء و«إذاً» بالهمز 
والتنوين ن التي هي حرف جواب» وقد قيْده العذري. والهوزني بقصرهاء 
وبإسقاط الألف من «إذا»» فيكون: «ذاا واستصوب ذلك جماعة من العلماء» 
منهم: القاضي إسماعيل» والمازري» وغيرهما. قالوا: وغيره خطأء قالوا: 
ومعناه: ذا يمينى . وصوّب بو زيد وغيره المد والقصرء قال: و«ذا» صلة فى 
الكلام» وليس في كلامهم: «لا ها الله إذا»» وفي «البارع»“: قال أبو حاتم : 
يقال: «لا ها الله ذا» في القسمء والعرب تقوله بالهمزء والقياس تَركه» 
والمعنى: لا واه هذا ما أقسم به» فأدخل اسم الله بين «ها»» و«ذا». انتهى 
كلامهم . 

قال القرطبيّ: ويظهر لي: أن الرواية المشهورة صوابٌء وليست بخطأء 
ووجه ذلك: أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما للأخرى على ما قررناه 
آنفاًء والهاء هنا: هي التي يعرّض بها عن تاء القسم» فإن العرب تقول: آله 
لأفعلنّ ‏ ممدودة الهمزة» ومقصورتها » ثم إنهم عرّضوا من الهمزة «ها»» 
فقالوا: ها الله؛ لتقارب مخرجيهماء كما قد أبدلوها منها في قولهم [من 
الطويل] : 
وقالوا ا 

فهّاك الا الَّذِي ِن تست مَوّارده اتلك ماو 

ولا كانت الها بدلا من اليمرة: وفيها المد والقفين فالهاء ته 
وتقصرء كما قد حكاها أبو زيدء وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق 
بهمزتین أبدل من إحداهما ألفاً استثقالاً لاجتماعهماء كما ڌ تقول : الله والذي 
قصر كأته نطق بهمزةٍ واحدقء فلم يحتج إلى المدّء كما تقول : ألله 


)١(‏ «البارع في غريب الحديث» لأبي علي إسماعيل بن القاسم اللغويّ القالي» المتوفّى 
سنة (5ه'"ام). 
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(۳) - بَابُ بيان «إِنّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ» - حديث رقم )۳۷۷٤(‏ 

وأما «إذا» فهي بلا شك حرف جواب» وتعليل» وهي مثل التي وقعت في 
قوله بي وقد سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟)» 
فقالوا: نعمء قال: «فلا إذاً»» فلو قال: فلا والله إذاّء لكان مساوياً لهذه من 
كل وجوء لكنّه لم يحتج إلى القسم» فلم يذكرهء وقد بِِّنَا تقدير المعنى» 
ومناسبته » واستقامته معنى ووضعاً من غير حاجة إلى ما تكلفه من سبقت حكاية 
eS‏ البعيد المخرج للكلام عن البلاغة. وأبعدٌ من 
هذا كلدو : أن جعلوا «ها» للتنبيه و«ذا» للإشارة» وفصلوا بينهما بالمقسم 
به» وهذا 3 قياساً فيطردء ولا فصيحاً فيحمل عليه كلام رسول الله يكل ولا 
مروياً برواية ثابتة» وما وجد للعذري من ذلك فإصلاح منه» أو من غيره» ممن 
اغترٌ بما حكي عمِّن سبق ذكرهم من اللغويين» والحق أولى مطلوب» والتمسّك 
بالقياس المنقول أجل مصحوب» فالصحيح رواية المحذثين» والله خير معين» 
والله أعلم . 

وقول أبي زيد: ليس في كلامهم: «لا ها الله إذاً» شهادةٌ على نفي» فلا فلا 
تسمع › م نعارضه بنقل آبي حاتم أنه يقال: دلا ها الله»» ولیس كل ما يقتضيه 
القياس نوعاً يجب وجودٌ جميع أشخاصه وضعاً. انتهى كلام القرطبي ك 
وهو بحث نفيسٌ جدّاً . 

وقال السيوطي كله فيما كتبه على النسائيّ: قد تكلم الناس قديماً وحديثاً 
على هذه اللفظةء وقالوا: إن المحدّثين يروونها هكذاء وأنه خطأء والصواب: 
ا ا :ذلك تالينا سينا : 
وأودعته بِرمّته في كتاب «إعراب الحديث». انتهى”" . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الغلط والتصحيف على المحدثين» 
مع كثرة وقوعه في الأحاديث؛ اتباعا لقول بعض النحاة غير صحيح» بل 
التركيب هذا فصيح» وتوجيهه واضح» كما سبق في كلام القرطبي كال 


¬ ۲ (ا لمفهم»‎ )١( 
والكتاب الذي أشار إليه هو كتابه «عقود الزبرجد‎ ء٠٠٦١‎ ١54/5 «زهر الربى»‎ )۲( 
. على مسند الإمام أحمد» راجعه‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ممل سے 
وسيأتي تمام 0 شاء الله تعالى - في «كتاب الجهاد والسير) 
في شرح حديث أبي قتادة ديه عند قوله: «وقال أبو بكر الصدّيق: لا ها الله 
إذاً لا يعمد إلى أسد من أ الله» يقاتل عن الله ورسولهء فيعطيك سلبه». 
أسأل الله تعالى أن يبلّغني إلى شرح ذلك الحديث» بل وإلى شرح الكتاب كله 
بمنه وکرمه» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 

(قَالَتْ: فَسَمِحَ رَسُولُ الله يكل) أي: ما جرى بينهاء وبين بريرة (كُسَألَنِي) 
عنه (قا خَْبَوْنُهُ) أي : بتفصيل ذلك» وفي رواية مالك» عن هشام: «فجاءت من 
عندهم» ورسول الله ية جالس» فقالت: «إني عرضت عليهم» فأبوا» فسمع 
النبي يي . وفي رواية: «فسمع بذلك النبي كله أو بلغه»» زاد في رواية: 
«فقال: ما شأن بريرة؟». وفي رواية عند مسلم» وابن خزيمة: «فجاءتني بريرة» 
والنبئ ية جالس» فقالت لى فيما بينى وبينها ما أراد أهلهاء فقلت: لا ها الله 
ا وت صوتي » وانتهرتهاء فسمع ذلك النبيّ ا فسألني» فأخبرته»» لفظ 
ابن خزيمة. قاله في «الفتح». قال ل: «اد شتريهَاء وَأعقِبهًاء وَاشترطي لَهُمْ 
الْوَلَاء) هذه الجملة استشكلها العلماء» وسيأتي بيان ذلك في المسألة الآتية آخر 
الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَإنَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؛) قال القرطبي كُلَنُْ: هذا حصر للولاء على من 
باشر الق كفا رد كان أو امرأة. ممن يصح منه العتق» ويستقل 
بتنفيذه» وقوة هذا الكلام قوّة النفي والإيجاب» فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن 
أعتق» وإيّاه عنى النبيّ ية بقوله: «شرط الله أوثق»» في أصمٌ الأقوال 
اا وقد 03 تمام البحث في هذاء وبالله التوفيق. (فَفَعَلْتُ) أي: 
اشترطت لهم الولاء (قَالَتْ: م خَطَبَ ر سول الله يل عب محمد لل تى 
ليه ۾ يما هُوَ هل َم قالَ: «أَما بَعْدُ قَمَا بَالُ آقوام) أي: ما حالهم؟ (يَشْتَرِطُو 

شرُوطاً لَبْسَثْ في کتاب الله) قال القرطبي كُلْهُ: أي : ليس مشروعاً في كتاب الله 
لا تأصيلاً ولا تفصيلاً ومعنى هذا أن من الأحكام والشروط ما يوجد تفصيلها 
في كتاب الله تعالى؛ كالوضوءء وكونِه شرطا فى صحة الصلاة» ومنها ما يوجد 
فيه آل ا رالات اها فة م ن رها ما أل اعا .وهو 
كدلالة الكتاب على أصلية السّنة والإجماع والقياس» فكل ما يُقتبس من هذه 


(۳) - بات ب ن نما الْوَلَان لِمَنْ أَعْتَقٌ» - حديث رقم (71/1/4) 
o‏ 

الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاًء كما قد بيّناه في أصول 
الفقة: [ 

وعلى هذا فمعنى الحديث: أن ما كان من الشروط مما لم يدل على 
صحته دليلٌ شرع كان باطلاً؛ أي: فاسداً مردوداً. وهذا كما قاله ييه في 
الحديث الصحيح : «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّاء متّفقٌّ عليه . 

وفي هذا من الفقه ما يدل على أن العقود الشرعية إذا قارنها شرط فاسدٌ 
بطل ذلك الشرط خاصة» وصح العقدء لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك 
الشرط خارجاً عن أركان العقد؛ كاشتراط الولاء في الكتابة» واشتراط السّلف 
في البيع» فلو كان ذلك الشرط مُخْلَدً بركن من أركان العقدء أو مقصوداً؛ فسخ 
العقد والشرط› وسيأتي لهذا مزيد بيان في حديث جابرء إن شاء الله تعالى. 
انتهى كلام القرطبيّ وا . 

(ما گان مِنْ شَرْطٍ َيْسَ في تاب اللو ڪٿ فَهَُ باطِلء > وَإِنْ کا مِانَةَ شرْطِ) 
أي: ولو شرط مائة مرّة توكيداًء فهو باطل. 

وقال القرطبيٌ يدَنُهُ: وقوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثير؛ 
بی أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت» ويفيد دليل خطابه أن 
الشروط المشروعة صحيحة» كما قد نص عليه النبي لاء بقوله: «المؤمنون على 
شروطهم» إلا شرطاً أحل حراماًء أو حرّم حلالآ» خرّجه الترمذي”" من 
حديث عمرو بن عوف» وقال: حديث حسن. 

(كَِابُ الله أَحَق) مبتدأ وخبره؛ أي: أحقّ بان يُتّبع من غيره (وَشَرْطُ الل 
أؤلق) آی: أوكد من شترط 0 

وقال القرطبيّ كَُنهُ: قوله: «كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» أي: 
E‏ قال له الخصم: اقض بيننا 
بكتاب الله تعالى ‏ فقال: «لأقضين بينكما بكتاب الله»» ثم قضى على الزاني 
البكر بالجلد والتغريب» وعلى الزانية الثيب بالرجم» وليس التغريب والرجم 
موجودين في كتاب الله تعالى» لكن في حكم الله المسمّى بالسّنة» وكذلك 


)1( «المفهم» ا (۲( «الجامع» رقم (۲)(. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
٤‏ ب ابت تت کے 


اختصاص الولاء بالمعتق ليس موجوداً في كتاب الله» لكن في حكم الله به على 
لسان رسوله 26 مما يسمى سئة. انتهی ٠‏ 

وقوله: ما بال ارجا منك يفول أحَنُمُمْ: يق فُلاناً وَالْوَلَاهُ ِي؟ إِنَّمَا 
الْوَلَامُ لِمَنْ عْتَقَّ)) توكيد لقوله: «ما بال أقوام يشترطون إلخ». 

وقال القرطبي ك : قوله: «إنما ا هذا حصر للولاء على 
من باشر العتق بنفسه» رجلاً كان» أو امرأة» ممن يصح منه العتق» ويستقل 
بتنفيذه» وقُرّة هذا E‏ قَوّة النفي والإيجاب» فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن 
أعتق» وإيّاه عنى النبي يه بقوله: «شرط الله أوثق»» في صح الأقوال 


وأحسنها. 

وقال الداودي: هر قوله تعالى: يترم فى لين وتيك 
[الأحزاب: 5]ء وذ تقول لِلَرِىَ نهم له عله وَأَنَمَمَتَ م 522 [الأحزاب: ۳۷]ء 
وقال: #وَلا ارا 35 يكم ابل [البقرة: 1۸۸]» وقال: #وما ام 
اسول فَحُدُوهُ وما تلك عله انوا [الحشر: ۷]. 


وهو حجة على أبي حنيفة وأصحابه القائلين: بأن من أسلم على يديه 
رجل فولاؤه له» وبه قال الليث» وربيعة» وعلى إسحاق في حكمه بثبوت 
الولاء بالالتقاطء وعلى أبي حنيفة في حكمه بثبوت الولاء بالموالاة» ولمن 
ل فو اغى حك عن قير اد عع الا اناو لاد لمعيف ا 
ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن المسلمين» > ويلزمه فيمن أعتق تی عن غيره مطلقاًء 
وخالفه في ذلك مالك» والجمهور» متمسكين بأن مقصود الحديث بيان حكم 
من أعتق عن نفسه بدليل اتفاق المسلمين على أن الوكيل عن العتق معّق» ومع 
ذلك فالولاء للمعتق عنه إجماعاًء فكذلك حكم من أعتق عن الغير» وتقدّره 
الشافعية أنه مَلّكه ثم ناب عنه في العِيّْق» وأما أصحابنا ‏ يعني المالكيّة ‏ فإنهم 
قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصح العتق عن الميت» وهو لا يملك» 
وفيه نظرء فإنه إن لم يقدر الملك لزم منه هبة الولاء» وقد نهى النبي كله عن 
بيع الولاء» وعن هبته» وإن قُدّر الملك لم يصح العتق عن الميت؛ لأنه لا 


)0غ( «المفهم» 7ق 


)۳۷۷٤( بَابٌ بیان «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَی - حديث رقم‎  )9( 


ملك وتكلمن عن ها لكان خت ريل ل بى بها تحن بضنددة: 

قال: ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرةٌ» لكن نذكر منها ما لها تعلق 
قريب بالحديث الذي ذكرناه» وهي ثماني مسائل : 

[الأولى]: جواز كتابة من لا مال له ولا صنعة» فإن بريرة كانت كذلك» 
وإليه ذهب مالك» والشافعي» والثوري» غير أن مالكاً في المشهور كره كتابة 
الى الي لا صنعة لهاء وكرهها أيضاً الأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاق» وروي 
مثله عن ابن عمر. 

وخا کله يدل على أن «الخير» في قوله تعالى: #إن عتم فيم (i‏ 
[النور:۳۳] لم يرد به المال» بل: الدّين» والأمانة» والقوّة على الكسب» وقد 
ذهب قوم إلى أنه المال» فمنعوا ما أجازه المتقدمون» والحديث حجة عليهم. 

[الثانية]: إن المكاتب عبدٌ ما بقى عليه شىء من الكتابة» وهو قول عامة 
العلماء» وفقهاء الأمصار» وحكي عن عفن الات إنه بنفس عقد الكتابة حر 
وهو غريم بالكتابة» ولا يرجع إلى الرّق أبداً. وُكي عن علي بن أبي 
طالب يه أنه إن عجز عَتّق منه بقدر ما أدَّى» وحُكي عن عمرء وابن مسعودء 
وشريح أنه إذا أدَى الثلث من كتابته» فهو حر وغريم بالباقي» وعن بعض 
السّلف الشََّظْره وعن عطاء: مثله؛ إذا أذّى الثلاثة الأرباع. وقد رُوي عن ابن 
مسعود» وشريح مثله؛ إذا أذَّى قيمته. 

قال القرطبي كُدَنهُ: وأضعف هذه الأقوال قول من قال: بعقد الكتابة 
يكون حرّاء وغريماً بالكتابة» فإن حديث بريرة هذا يرذه» وكذلك كتابة سلمان» 
وجويرية؛ فإن النبئ كل حَكُم لجميعهم بالرّق حتى أَدّوًا الكتابة. 

وهه الأحاديث أيضاً حجة للجمهور على أن المكائب على حكم الرّق 
ما بقي عليه شيء منها؛ مع ما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جدّهء عن النبي بل قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
درهم»» وقد رَوى موه الان انشا اه ديك عله الك امات عن 
عبد الله بن عمر وها . 

والصحيح موقوف على ابن عمرء وقد روي مثله عن عمرء وزيد بن 
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ثابت» وعائشة» وأم سلمة ون ومثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه» فهو 
إذا مرفوع . 

وأما أقوال السلف؛ فأشبه ما فيها قول. علي بن ا طالب ويه » ويشهد 
له ما خرّجه النسائي أيضاً عن ابن عباس» وعلي و#نء عن رسول الله كك؛ أنه 
قال: «المكاتب يَعتِق منه بقدر ما أذّى» وتاخ الحدّ بقدر ما أدّىء ويرث 
بقدر ما عتق منه»» وإسناده صحيح» ويعتضد بما رواه الترمذيّ عن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله كك «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يودي فلتحتجب 
منه). قال : حديث حسن صحيح . 

قال القرطبيّ: وظاهره أنَّ هذا خطاب مع زوجاته؛ أخذاً بالاحتياط 
والورع في حقهنّ كما قال لسودة: «احتجبي منه» مع أنه قد حكم بإخوّتها له 
وبقوله لعائشة وحفصة: اأَفَعَمْياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟»» يعني: ابن أم 
مكتوم» مع أنه قد قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه 
جل ای فين تابف عند :"متلق غل 

[الثالثة]: حديث بريرة - على اختلاف طرقه» وألفاظه ‏ يتضمن: أن بريرة 
وقع فيها بيع بعد كتابة تقدّمت» فاختلف الناس في بيع المكاتب بسبب ذلك. 

فمنهم من أجازه إذا رضي المكاتب بالبيع» ولو لم يكن عاجزاً» وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البرّء وبه قال ابن شهاب» وأبو الزناد» وربيعة» 
غير أنهم قالوا: لأن رضاه بالبيع عجرٌ منه. 

ومنهم من قال: يجوز بيعه على أن يمضي في كتابته؛ فان أذّى عتق» 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عجز فهو عبدٌ له» وبه قال النخعيّ». وعطاءء 
والليث» وأحمد» وأبو ثور. 

ومنهم من منع بيع المكاتب إلا أن يعجز» وبه قال مالك» والشافعيّ» 
وأبو حنيفة» وأصحابهم» وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أذدَاها عتق» وإلا كان 
رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غررء واختَلّف قول 
الشافعي في ذلك بالمنع والإجازة» وكل هذا الخلاف سببه اختلاف فُهومهم في 
حديث بريرة وقواعد الشريعة» وقد قدمنا: أن الأظهر من الحديث جواز بيع 
المكاتب للمعيّق» وهو أحسنها؛ لأنه الأظهر من الحديث» والأنسب لقواعد 


() - بَابُ بَيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أعْنَقَّ؛ - حديث رقم )۳۷۷٤(‏ 
or‏ 

الشرع؛ لأن الكتابة عقد عتق على شرط عمل أو مال» وقد يحصل ذلك أو لا 
يحصل» وبيعه للعتق إسقاط لذلك الشرطء. وتنجيز للعتق» والله أعلم. 

والولاء للمشتري؛ لأن عقد الكتابة قد انفسخ. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق عن ابن عبد البرٌ من جواز بيع 
المكاتب هو الأرجح؛ لظاهر حديث قصّة بريرة» فإنه ية لما أجاز شراءها لم 
يستفصل شيئاًء ولم يقيّده بشيء» بل أجازه مطلقاًء فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم. 

[المسألة الرابعة]: اتفق المسلمون على أن المكاتب إذا حل عليه نجم أو 
أكثرء فلم يطالبه سيده بذلك» وتركه على حاله؛ أن الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك» واختلفوا فيما إذا كان العبد قوياً على السعي والأداءء فقال مالك : 
ليس له تعجيز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم يظهر له مال كان له ذلك» 
وقال الأوزاعئ: لا يمن من تعجيز نفسه إذا كان قويّاً على الأداءء وقال 
الشافعيّ: له أن يعجز نفسه؛ عُلم له مال أو قوة» أو لم يعلم» وإذا قال: قد 
عجزت» وأبطلت الكتابة» فذلك إليه. 

قال القرطبي كدَنْهُ: والصحيح: أن الكتابة لا سبيل إلى إبطال حكمها ما 
أمكن ذلك؛ لأنها إما أن تكون عقداً بين السيد وعبده» وقد أمر الله تعالى 
بالوفاء بالعقودء وإما وعداً بالعتق وعهداًء فقد قال الله تعالى: وأو مهد إن 
لْعَهَدَ کات مسر [الإسراء: 4 *]» وإما عتقاً على شرط يمكن تحصيله؛ فيجب 
الوفاء به؛ لقوله كَل: «المؤمنون على شروطهم»""» ولأنه لو علق عتقه على 
أجل يأتى»ء أو على أمر يحصل لزمه العقد» وحصل العتق عند حصول ذلك 
الشرطء فكذلك عقد الكتابة» ويستغنى من هذا بيعه للعتق» كما بِيّنادء وإذا كان 
كذلك» فلا يُقْبَل من السيدء ولا من العبد دعوى العجز حتى يتبين بالطرق 
المعتبرة في ذلك . 

[المسألة الخامسة]: إذا عجز العبد وكان السيد قبض منه بعض نجوم 
الكتابة حل ذلك للسيد» سواء كان ذلك من صدقة على المكاتب أو غيرهاء 


.)1767( حديث صحيحٌ» رواه أبو داود (70595)» والترمذي‎ )١( 
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ولا رجوع للمكاتب بذلك» ولا لمن أعطاه على وجه فكاك الرقبة» د قول 
الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح» 
ومالك» غير أنه قال: اندها اع - على جهة فك رقبته ‏ لا يحل للسيد. 
ويرد على ربه» أو قال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه» وقال 
الثوريّ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق» والنخعيّ» 
ورواية عن شريح. 

قال القرطبيّ: وما قاله مالك ظاهرء لا إشكال فيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ هذا حسنٌء والله تعالى أعلم. 

[المسألة السادسة]: فيه دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج لا يوجب 
طلاقهاء وعليه فقهاء الأمصارء وقد روي عن ابن عباس» وابن مسعود: أنه 
طلاق لهاء والعجب من ابن عباس أنه أحد رواة حديث بريرة» ومع ذلك فلم 
يقل بما رَوَى من ذلك. 

[المسألة السابعة]: الولاء ‏ وإن لم يوهب ولم يبع - يصح فيه الجر في 
صورتين: 

إحداهما: هي التي قال فيها مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد 
العبد من امرأة خحرّة: أن الحرّ ‏ أبا العبد ‏ يج ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأةٍ 
حرّة» ويرثهم ما دام أبوهم عبداً» فإن أَعتِقَ أبوهم رجع الولاء إلى مواليه» وإن 
مات وهو عبد كان الؤلاء والميرات للجد. 

وأما الصورة الثانية: فاختّلف أهل العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت 
لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن أعتق» فرُوي عن جماعة من 
العلماء: أن ولاءهم لموالي أمهم ولا يجرّه الأب إن عت وروي ذلك عن 
ابن عمرء وعطاءء وعكرمة بن خالد ومجاهدء. وابن شهاب وقبيصة بن ذؤيب» 
وقضى به عبد الملك بن مروان في آخر خلافته» لما بلغه قضاء عمر به» وكان 
قبل يقضي بقضاء مروان أن الولاء يعود إلى موالي أبيهم» وبهذا القول قال 
مالك. والأوزاعيّ» وأبو حنيفة» وسفيان الثوريّ» والليث بن سعدء والشافعيت» 
وأحمد» eT‏ ۰ 

[المسألة الثامنة]: ولاء السائبة - وهو: الذي يقول له معتقه: أنت عتيق 


(۳) - بَا بيَانِ «إِنّمَا لْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقٌ» - حديث رقم )۳۷۷٤(‏ 
سائبة» أو أنت مُسيّبء أو ما أشبهة -: للمسلمين عند مالك» وجل أصحابهء 
لا للذي أعتقه» وليس للمعتق أن يوالي من ¿ شاء» وبه قال عمر بن عبد العزيز» 
وروي عن عمر 

وقال ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» والأوزاعيئ» والليث: إنه يوالي من 
شاءء وإلا فللمسلمين» وكان الشعبيّ وإبراهيم يقولان: لا بأس ببيع ولاء 
السائبة وهِبّته» وقال أبو حنيفة» والشافعيّ وأصحابهماء وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» وداود: هو لمعتقه لا و ولا يوالي دا . انتهى ما كتبه 
القرطبيّ ّنم على هذا الحديث» وهو نيف مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجهء 
وبقيّة مسائله قبل حديث» وأذكر هنا مسألة لم يتقدّم البحث فيهاء فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كَل: «واشترطي لهم 
الولاء)» . 

قال القرطبئ كُُدَنْهُ: هذه اللفظة ‏ يعني قوله: «واشترطي لهم الولاء» - 
لفظة انفرد بها هشام» والرواة كلهم لهم لا يذكرونهاء وهي مشكلة» ووجه 
إشكالها: أن ظاهره: أنه أمرها باشتراط ما لا يجوز» ولا يصحٌ» ولا يلزم لمن 
لا يعلم ذلك ليتم البيع» وذلك حَمْل على ما لا يجوزء وغشْلُ» وغرر لمن لا 
يعلم ذلك» وكل ذلك محال على النبيّ بل ولَمّا وقع هذا الإشكال العظيم 
تحرّب العلماء في التخلص منه أحزاباًء فمنهم من أنكر هذه الرواية عن هشام 
من حيث انفرد بها قا وهو: يحيى بن أكثم» والجمهور على القول 
بصحكّة الحديث؛ لأن هشاماً ثقة» حافظء إمام» ثم قد روى هذا الحديث 
الأئمة عنهء وقبلوه؛ كمالك وغيره مع تَحَرَّزْهِمء ونقدهم» وعلمهم بما يُقْبَلُ 
ويما يرد وخصوضا ا المؤمنين بالحديث مالك بن أنس» فقد أخذه عنه» 
ورواه عمرّه لجماهير الناس» ولا إنكار منه» ولا کا فصار الحديث 
ا على ص را ن ذلك زاء العلنا#القابلون للحديةالخلض ن 
ذلك الإشكال بإبداء تأويلات» أقربها أربعة: 

(الأول): أن قوله: «واشترطي لهم الولاء»: أي: عليهم كما قال 
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(الثاني): أن قوله: «اشترطي» لم يكن على جهة الإباحة» لكن على جهة 
التنبيه على أن ذلك الشرط لا ينفعهم» فوجوده وعدمه سواءء فكأنه يقول: 

شترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم» وقد قوّى هذا الوجه ما جاء من رواية 

اس المكي عن عائشة: «اشتريهاء ودعيهم يشترطون». 

(الثالث): أن النبي ية قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء باطل» 
واشتهّر ذلك» بحيث لا يخفى على هؤلاءء فلمًا أرادوا أن يشترطوا لِمَا عَلِموا 
بطلانه أطلق صيغة الأمر مريداً بها التهديد على مآل الحال» كما قال تعالى: 
لوقل أعملوا سيرك أله عملي وسسوم [التوبة: »]٠١١‏ فكأنه يقول: اشترطي لهمء 
فسيعلمون أن ذلك لا يفيدء ويؤيّده قوله في حين خطبهم: «ما بال رجال 

يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله 

فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق». فتوبيخهم 
بمثل هذا القول یدل على ما كان قد تقدّم بيانه لحكم الله تعالى بإبطاله؛ إذ لو 
لم يتقدّم بيان ذلك لبدأ الآن ببيان الحكمء > لا بتوبيخ الفاعل؛ لأنه باق على 
البراءة الأصلية. قال القرطبيّ: وهذه التأويلات الثلاث لعلمائنا. 

(الرابع): ما قاله الطحاويّ من أن الشافعي روى هذه اللفظة عن مالك 
عن هشام بن عروة بإسناده» ولفظهء وقال فيها : «وأشرطي لهم الولاء» ‏ 
تاء -» وقال: معناه: أظهري لهم حكم الولاء؛ لأن الإشراط هو: الإظهار في 
كلام العرب» ثم أورد الشاهد الآتي قريبا. 

قال: وهذه الرواية مما انفرد بها الشافعيّ» عن مالك والجمهور من 
الأئمة الحفاظ على ما تقدم من ذلك. انتهى كلام القرطبي كله . 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البرّء وغيره: كذا رواه أصحاب هشامء 
عن عروة» وأصحاب مالك» عن هشام» واستُشكل صدور الإذن منه ية في 
البيع على شرط فاس واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في 


)0غ( «المفهم» لك الور 


)۳۷۷١( بَابُ بَيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم‎  )۳( 


کے َ : [ 


الحديث» فروى الخظابي في «المعالم» بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر 
ذلك. 
وعن الشافعيّ في «الأمَ» الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة 
بالاشتراط؛ لكونه انفرد بهاء دون أصحاب أبيه» وروايات غيره قابلة للتأويل» 
وأشار غيزة إلى .آنه رَوَى بالمعنى الذي وقع له» ولیس كما طن 

وأثبت آخرون» وقالوا: هشام ثقةٌ حافظ» والحديث متّفِقٌ على صخته» 
فلا وجه لردّهء ثم اختلفوا في توجيهها: فزعم الطحاوي أن المزنيّ حدّث به 
عن الشافعيّ بلفظ : «وأشرطي» بهمزة قطع» بغير تاء مثنّاة» ثم وجّجهه بأن معناه: 
أظهري لهم حكم الولاءء والإشراط الإظهارء قال أوس بن حجر: 
أشْرّط فِيهَا نَفْسَهُ وَمُوَمُعْلِمٌ وَالْقَى بأْسْبَابِ لَه وَتَوَكُلَا 
يفت أظهر تفه لما اول آنا يه[ : 
وأنكر غيره الرواية. والذي في «مختصر المزنيّ»» و«الأمٌ»» وغيرهما عن 
الشافعيّ كرواية الجمهور: «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من الشرط» ثم حكى 
لد أيضاً تأويل الرواية التي بلفظ «اشترطي»» وأن اللام في قوله: «اشترطي 
لهم ب بمعنى «على»» كقوله تعالى: #و! لن اسا [الإسراء: ۷]» وهذا المشهور عن 
المزني» وجزم به الخطابيّ» وهو صحيحٌ عن الشافعيّ» دده البيهقيّ في 
«المعرفة» من طريق أبي حاتم الرازيّ» عن حرملة» عنه. وحكى الخطابيّ» عن 
ابن خزيمة أن قول يحيى بن أكثم غلظ» والتأويل المنقول عن المزنيّ لا يصح . 

وقال النوويّ: تأويل اللام بمعنى «على» هنا ضعيف؛ لأنه كَل أنكر 
لاشتراط» ولو كانت بمعنى «على» لم ينكره. 

فإن قيل: ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أوّل الأمر. 

فالجوات أن ساق العديث يأبن: ذلك 

وضِعّفه أيضاً ابن دقيق العيد» وقال: اللام لا تدلٌ بوضعها على 
الاختصاص النافع» بل على مطلق الاختصاص» فلا بذ في حملها على ذلك 
من قرينة . 


.5١/5 )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
اہ کے 


وقال آخرون: الأمر في قوله: «واشترطي»ء للإباحة» وهو على وجه 
التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم ١‏ فوجوده وعدمه سواء» وكأنه يقول: اشترطي » 
أو لا تشترطي» فذلك لا يفيدهم. 

ويقوّي هذا التأويل قوله فى رواية أيمن عند البخاريّ: «اشتريهاء ودعيهم 
يشترطون ما شاؤوا». 

وقيل: كان النبي كل أعلمَ الناسَ بأن اشتراط البائع الولاء باطل» واشتهر 
ذلك بحيث لا يخة | يرةء» فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقد 

: پحھی برير ر پر 3 
العم ببطلانه أطلق الأمرء مُريداً به التهديد على مال الحال» كقوله تعالى: 
اوقل أَعَمَلُوأ یری له عم [التوبة: ٠٠٠]ء»‏ وكقول موسى: الت مآ ن نم ملقو 
[الشعراء: ۳٤]؛‏ أي: فليس ذلك بنافعكم » وكأنه. يقول: اشترطي لهم» ا 
أن ذلك لا ينفعهم . 

ويؤيّده قوله حين خطبهم: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً إلخ)» فوبّخهم 
بهذا القول» مشيراً إلى أنه قد تقدّم منه بيان حكم الله بإبطاله» إذ لو لم يتقدّم 
بيان ذلك» لبدأ ببيان الحكم في الخطبة» لا بتوبيخ الفاعل؛ لأنه كان يكون 
باقياً على البراءة الأصلية. 

وقيل: الأمر فيه بمعنى نى الوعيد الذي ظاهره الأمرء وباطنه النهي» كقوله 
تعالى : © اعَملُوأ ما ما شت [فصلت: .]٤١‏ 

وقال الشافعيّ في الأ : لما كان مَن اشترط خلاف ما قضى الله 
ورسوله عاضا وكانت فی المعاصى حدود» وآداث» وكان من أدب العاصين 
أن يُعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم» كان ذلك من 
أيسر الأدب. 

وقال غيره: معنى (١ث‏ شترطي» : اتركي مخالفتهم فيما أن شترطوه» ولا 
تُظهري نزاعهم فيما دعوا إليه» مراعاة لتنجيز العتق؟؛ لتشوّف الشارع إليه» وقد 
يعبر عن الترك بالفعل. كقوله تعالى: #وَمًا هُم بِصََآرِينَ بد من لحر إلا بدن 
آل [البقرة: ؟١٠]‏ أي: نتركهم يفعلون ذلك» وليس المراد بالإذن إباحة 
الإضرار بالسحر. 


(۳) - ما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ» - حديث رقم )۳۷۷٤(‏ 
o‏ 


قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان مُحْتَمِلاًء إلا أنه خارجٌ عن الحقيقة 
من غير دلالة على المجاز من حيث السياق. 

وقال النوويّ: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه 
القضيّة» وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط؛ لمخالفته حكم 
الشارع» وهو كفسخ الحجٌ إلى العمرة» كان خاصًا بتلك الحجة» مبالغة في 
إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحجٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قوّاه النوويّ ضعيف عندي؛ إذ 
خطبته بيه المذكورة في الحديث ترد هذه الدعوى» حيث عمّمت بإبطال كل 
شروط منافية لحكم الشارع . 

وقد اتغقيه ابن دقيق الك نان التحعيفن لأ كعبت إلا بدليل» ولان 
الشافعيّ نص على خلاف هذه المقالة. 

ثم إن ما ذكره في فسخ الحج ضعي أيضاًء إذ الحقّ أن فسخ الحجٌ إلى 
العمرة ليس خاصّاً بتلك الحجّةء بل عام إلى يوم القيامة» وقد تقدّم تحقيق هذه 
المسألة بأدلّتها في «كتاب الحج»» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم. 

قال: ويُستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين» إذا استلزم إزالة أشدّهما. 

للد ]نه الالال يساق سما تكالك للد 

وقال ابن الجوزيّ: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان 
مقارناً للعقدء فيحْمّل على أنه كان سابقاً للعقد» فيكون الأمر بقوله: «اشترطي» 
مجرّد الوعد. ولا يجب الوفاء به. 

وتُعُفّبٍ باستبعاد أنه ية يأمر شخصاً أن يَعِدَ مع علمه بأنه لا يفي بذلك 
الوعد. 

وأغرب ابن حزم» فقال: كان الحكم ثابتاً بجواز اشتراط الولاء لغير 
المعتق» فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً فيه» ثم نُسخ ذلك 
. الحكم بخطبته يِه وبقوله: «إنما الولاء لمن أعتق»» ولا يخفى بُعْدٌ ما قال» 
وسياق طرق الحديث يدفع في وجه هذا الجواب» والله المستعان. 

وقال الخطابي : وجه هذا الحديث أن الولاء E‏ النسب» 
والإنسان إذا ولد له ولد قبع ل تمه ولا يقل نسية شه ولو نسب إلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


غيره» فكذلك إذا أعنَّقّ عبداً ثبت له ولاؤه» ولو أراد نقل ولائه عنه» أو أذن 
فى نقله عنه لم ينتقلء فلم يعبأ باشتراطهم الولاء» وقيل : «اشترطى»» وادع 
يشترطون ما شاۇوا»› ونحو ذلك؛ أن ذلك غير قادح في العقدل بل هو بمنزلة 
اللغو من الكلام» وأخر إعلامهم بذلك؛ ليكون رده» وإبطاله قولا شهيراء 
يُخطب به على المنبر ظاهراًء إذ هو أبلغ في النكير» وأوكد في التعبير. انت 
وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة» كما تقدّم. قاله في 0 

قال الجامع عفا الله عنه : أقرب الأجوبة عندي د الأمر بالاشترا 
باب التهديد. فكأنه قال: اشترطي لهم الولاء» ولا ينفعهم ذلك؛ 0 1 
هذا الشرط باطل» وذلك لأنه بيّن لهم الحكم سابقا اك تساهلوا ف 
ذلك» فأراد أن يأدبهم بالاشتراط الذي لا ينفعهم. 

قال القاضي عياض : قال محمد بن داود الأصبهاني: أما قول النبئ كَل : 
«اشترطى لهم الولاء» إنما معناه: أن ذلك بعد علمهم. ولم يأمرها ا 
باشتراطه»› ثم يبطل الشرط› ود يصحح البيع › وهم غير عالمين بېطلانه› وإنما 
كان هذا منه تهديداً لمن رغب عن حكمهء وخالف أمره. انتهی" . وهو تحقيق 
فی والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"//6[‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كريب قالا: : حَدَكَنا 
ابن تُمَيْرٍ لح) وَحَدَنَنَا بُو کربب حَدَكنَا وک م (ح) وَحَدَنَنَا زُمَيْرُ بن حَرْبٍ 
اشاق بن راهيم وبع ن جر گم من جام ن غزقة» بهذا الإستادء 
تَحَوّحَدٍ پٹ يثِ أبي أسَامَة» بر أن في حَد بث جرير قَالَ: وَكَانَ رَوَجَهَا بدا 


فَحَيَرَمَا رَسُولُ الله 0 فَاخْتَارَت ب َك کان حرا لْمْ يُخَيْرْمَاء وَلَيْسَ في 
حَدبتهِمْ : «أَمّا بعد 


.)5077( «كتاب المكاتب» رقم‎ 5١7 - 105/5 «الفتح»‎ )١( 
.١ 1 «إكمال المعلم» ه/‎ (۲) 


0 )۳۷۷١( بَابُ بَيَانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛  حديث رقم‎  )6( 
قا ل ل مم‎ 
رجال هذا الاسناد : ثمانية‎ 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أي شِيبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (ابْنُ تمي هو عبد الله بن مير تَقدّم قريباً. 

۳ - (وَكيع) بن الجرّاح» تقدم أيفاً ريا : 

0 تقدّم أيضاً قريباً . 

- (إِسْحَاقٌ 2 بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» اتقدم قبل بابين. 

5 - (عريزانين عبد الحميدء تقدّم لزنا . 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ شتام بْنِ مُرْوَة) يعني أن هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن 
50 ووکیع › وجرير رووه عن هشام بن عروة نحو رواية أبي أسامة الماضية 
عنه . 

وقوله: (وَكَانَ رَوْجْهَا عَبْداً) زوج بريرة اسمه مخيث» ويقال: برير» 
ويقال: ا 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميرء عن هشام لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

ورواية وکیع» عن هشام ساقها ابن ماجه في «سننه» 7/ 8547 فقال: 

(١01؟) ‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعليّ بن محمد قالا: ثنا وكيع» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبئ ئة أن دوا ا وهي 
مكاتبة» قد كاتبها أهلها على تسع أواق» فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم 
عَدَّةَ واحدةً» وكان الولاء لي» قال: فأتت أهلهاء فذكرت ذلك لهمء فأبوا إلا 
أن تشترط الولاء لهمء فذكرت عائشة ذلك للنبى ييو فقال: «افعلي»ء قال: 
فقام النبئ با فخطب الناس»ء فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال 
رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحقّء وشرط الله أوئق؛ والولاء لمن 
أعتق 1 اننهن : 


.)٥۹٤ص( «تنبيه المعلم»‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ہہ سے 

ورواية جريرء عن هشام ساقها إسحاق ابن راهويه في «مسنده» ۲٤٤/۲‏ 
فقال: 

 )5(‏ أخبرنا جرير» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة قالت: 
كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق» في كل سنة أوقية» فأتت عائشة تستعينهاء 
فقالت: لاء إلا أن يشاؤوا أن أعدّها لهم عَدَّةَ واحدة ويكون الولاء لي» 
فذهبت بريرة» وكلّمت بذلك أهلهاء فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء له 
فجاءت إلى عائشة» وجاء رسول الله يلل عند ذلك» فقالت لها ما قال أهلهاء 
فقالت: لا ها الله إذآّء إلا أن يكون الولاء لىء فقال رسول الله كلِ: «ما 
هذا؟» فقلت: يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتهاء فقلت: لاء 
إلا أن يشاؤوا أن أعدّها لهم عَدَهَ واحدةً» ويكون الولاء لي» وقد ذَكَرَتْ ذلك 
لأهلهاء فأبوا عليهاء إلا أن يكون الولاء لهمء فقال رسول الله بل : «ابتاعيهاء 
واشترطي لهم الولاء» وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق»» ثم قام» فخطب 
الناس» فحمد الله» وأثنى عليهء ثم قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس 
في كتاب الله؟ يقولون: أعتق يا فلان» والولاء لي» كتاب الله أحقّء وشرط الله 
أوثق» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط»ء فخيّرها 
رسول الله كل من زوجهاء وكان عبداًء فاختارت نفسهاء قال عروة: لو كان 
ا ما خيّرها رسول الله كَلل. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - احَدَنََا زّمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَمُحَمَّدُ يِن الْمَلَاءِ - وَاللّفْظُ 
الْقَاسِمء عَنْ بيه » عَنْ عَايِْشَةَ» قَالَتْ: كان في بَريرة اث قَضِيَّاتِ: راد أَهْلَمَ 
اَن يبِيِعُومَاء وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَمَاء فَذَكَرْتٌ ذلك لنب کلف فَقَالَ: «اشْتَرِيهَاء 
وَأَعْتِقِيِهَاء فَإِنّ الْوَلَاء لِمَنْ أَعَْنَ». قَالَتْ: وَعَتَقَتْء فَخَيِّرَمَا رَسُولُ اله كل 
قاختارَٽ نَفْسَهَاء قَالْتْ: وَكَانَ اناس يَمَصَدَُونَ عَلَيْهَا وَنْهْدِي لاء َذَكَرْتُ دل 
لي كله قال : «مُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهْوَ لَكُمْ هَديةٌ فكُلُوة). 


(۳) ۔ بَابُ بَبَانٍ «إِنَّمَا الْوَلّاء لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم (1/75) 
لللشلشلط اہ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضريرء تقدّم ريا 

. (عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ ْنُ الْقَاسِم) تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

۳ - (أَبوةُ) الا بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةً) ا أنها (قَالَتْ: كان في بَرِيرَةَ تلات قَضِيّاتِ) جمع قضيّة) 
من القضاءء وهو الحكم؛ أي: ثلاثة أحكام» وهو بمعنى قولها الأتي: «ثلاث 
و 

قال القرطبي ككُأله: تعني به أن هذه الثلاث هي أظهر ما في حديثها من 
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القضايا والسنن» وإلا فقد تب تبيّن أن فيه من ذلك العدد الكثير» ا ل 
سننه إلى مائة أو أكثرء 000 أن يكون تخصيصها هذه الثلاث بالذّكر؛ 
لكونها أصولاً لِمَا عداها ما تضمنه الحديث» أو لكونها أهمّ. والحاجة إليها 
أمسّء والله أعلم. 

فاد اقات اوت ميا والعاية+ رها واكاك اكل 
النبى ية مما تُصِدَّقَ به عليها. انتهى"" . 

وفي رواية ربيعة» عن القاسم الآتية: «كان في بريرة ثلاث سُنن»» وفي 
حديث ابن عبّاس عند أحمد» وأبي داود: «قضى فيها النبي بي أربع قضيّات»)» 
فذكر نحو حديث عائشةء وزاد: «وأمرها أن تعتدٌ عدّة الحرّة»» أخرجه 
الدارقطني . 

قال في «الفتح»: وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة» فلذلك اقتَصَرَت 
على ثلاث» لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن الأسود» عن عائشة» قالت: «أمرت بريرة أن تعتدٌ بثلاث حِيّض»» وهذا 
مثل حديث ابن عباس في قوله: «تعتدٌ عدّة الحرّة»» ويخالف ما وقع في رواية 


)۱( «المفهم» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


ا 


خرى عن ابن عبّاس : «تعتدٌ بحيضة». وسيأتي البحث في عدّة المختلعةء وأن 
من قال: الخلع فسحٌ» قال: تعتدٌ بحيضة» وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها 
طلاقاًء فكان القياس أن تعتدٌ بحيضة» لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه 
على شرط الشيخين» بل هو في أعلى درجات الصححة. 

وقد أخرج أبو يعلى» والبيهقيّ من طريق أبي معشرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة وا : «أنْ النبى ييه جعل عذة بريرة عدّة المطلقة»» وهو 
شاهدٌ قويّ؛ لأن أبا معشرء ا لكن يصلح في المتابعات. 

وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة» عن عثمان» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» وآخرين: «أنْ الأمة إذا أعتقت تقت تحت العبد» فطلاقها طلاق عبد» وعدّتها 
عذة حرة). 

وقد صنف العلماء في قصّة بريرة تصانيف» وإ بعضهم أوصلها إلى 
أربعمائة فائدة» ولا يُخالف ذلك قول عائشة وَينَا: «ثلاث سُنن»؛ لأن مراد 
عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصّةء > لکن لما كان کل حكم منها 
E‏ رسيا العال القطو اينها E‏ التكثير من 
هذه الحيثية» وانذ نضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصّة غير مقصود» فإن في 
ذلك أيضاً فوائد تؤخذ بطريق التنصيصء أو الاستنباط» أو اقتصر على 
الثلاث» أو الأربع؛ لكونها أظهر ما فيهاء وما عداها إنما يؤخذ بطريق 
الاستنباطء أو لأنها أهمٌّء والحاجة إليها أممن . 

قال القاضي عياض: معنى «ثلاث». أو «أربع» أنها شرعت في قصّتهاء 
وما يظهر فيها مما سوى ذلك» فكان قد عُلم من غير قصّتهاء وهذا أولى من 
قول من قال: ليس في كلام عائشة حصرٌّء ومفهوم العدد ليس بحجة» وما أشبه 
ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال: ما الحكمة في الاقتصار على ذلك؟ 
قاله في «الفتح)”" . 
ثم ذكرت ا و الاك وهي هي الولاء لمن اعت بقولها: 
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9 متم أن يَبِيعُوهَا ویش يَشْتَرِطُوا وَلَاَمَا) أي : ار کرت ذَلِكَ 


)01( «الفتح» 0۸/1 _ 0۹۹ 


(۳) - بَابُ بيان «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَق؛ - حديث رقم )۳۷۷١(‏ 
لل لا كَمَالَ : «اشترِيهَاء وَأْعْيِقِيهَاء فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَّ)) قد تقدّم البحث في 

وأشارت إلى القضيّة الثانية» وهى ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت بقولها : 

(قَالَتْ) عائشة وا (وَعَتَقَتْ) بالبناء للفاعل» من باب ضَرّبَ (فُخَبِّرَهَا 
رَسُول الله يكِ) أي: بين البقاء تحت زوجهاء وعدم البقاء (فَاختارَت نَفسَّهَا) 
وفى رواية الأسود عن عائشة: «فدعاها رسول الله كَل فخيّرها من زوجهاء 
قالت: لو أعطانى كذا وكذا ما أقمتٌ عنده» فاختارت نفسها». وفي رواية عند 
البخاريّ: «فخُيّرت بين أن تقرّ تحت زوجهاء أو تفارقه». واتقرً) بفتح القاف»› 
وتشديد الراء؛ أي: تدوم» وفى رواية للدارقطنئ من طريق أبان بن صالح» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وبا : أن النبي بيا قال لبريرة: «اذهبي 
فقد عى بضعك». 

وقال القرطبيٌ كاله : قولها: «وعتقفت فخيرها رسول الله كل فاختارت 
نفسها)» هذه الرواية فيها إجمال وإطلاق» وقد زال إجمالهاء وتقيّد إطلاقها 
بالروايتين المذكورتين بعدها» فإن فيهما: أن بريرة كان لها زوج حين أعتقت» 


014 


٠. 


وأن زوجها كان عبداً ومقتضى هذا الحديث بقيوده مجمعٌ عليه؛ وهو: أن 
الأمة ذات الزوج العبد إذا عقت مخيرةٌ في الرّضا بالبقاء مع زوجها أو 
مفارقته؛ لشرف الحرّية الذي حصل لها على زوجهاء ولدفع مضرّة المعرّة 
اللإعدقة الها شلك" الع ليا رلا كان هذا زاجعا لجقهاة الا لحق الله تعالى: 
خيّرها الرسول بي في أن تأخذ بحقها فتفارقه» أو تسقطه؛ فترضى بالمقام 
معه» وعلى هذا: فلو كان زوجها حرّاً لم يكن لها خيار للمساواة بينهماء 
ولنفي الضرر اللاحق بهاء وهذا مذهب جمهور العلماء. 

وقد شد أو حف ناقيت ها الان وإن كان زوجها راء متشا 
بما قال الحكم: إن زوج بريرة كان حرّاء وكذلك قال الأسودء وكلاهما لا 
يصح» قال البخاري: إن قول الحكم مرسل» وقول الأسود منقطع» قال: وقول 
ابن عباس: كان عبداً» أصحء وكذلك رواه جماعة عن يزيد بن رُومان» عن 
عروة» عن عائشة: أنه كان عبدأ» وهو الصحيح عنها. 

وقد تمسّك أيضاً أبو حنيفة بما تخيّله من أن علة تخيير بريرة كونها كانت 


ES‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

مجبورة ة على النكاح» فلما عتقت ملكت نفسهاء وهو مطالب بدليل اعتبار هذه 
العلف وقد يتمسّكون في ذلك بزيادة في حديث بريرة غير ثابتة فيه» ولا 
مشهورةء وهي: أن النبي بي قال لبريرة: «ملكت نفسك فاختاري»» ولو سلّمنا 
صحتها» > لكن لا نسلم أن الفاء هنا للتعليل» بل هي لمجرد العطف». E‏ 
أنها ظاهرة فيه» لكن عندنا الإجماع على عدم اعتبار تلك العلّة في ولاية 
الإجبار على الأصاغرء وذلك: EEG‏ مانوع في حال a‏ 
ذکرانا كانوا أو إناثاً إذا زال حجرهم» واستقلوا لأنفسهم» ولا خيار يثبت 
بالإجماع. لا يقال: بينهما فرق» وهو: أن جبر الأمة للرقٌ» وجبر الحدة 
للصغر؛ لأنا نقول: ذلك الفرق صوريء خَلِىَ عن المناسبة؛ إذ الكل ولاية 
إجبارء وقد ارتفع في الصورتين» فيلزم تساويهما في الخيار فيهماء أو في 
عدمه» والله أعلم . 

وقد خوج البخاري حديث بريرة هذا عن ابن عباس فقال فيه: إن زوج 
بريرة كان عبداًء يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه خلفها يطوف يبكي» ودموعه 
تسيل على لحيته» فقال النبي يلِيِ: «لو راجعتيه»» قالت: يا رسول الله! 
تأمرني؟ قال: «إنما أشفع»» قالت : فلا حاجة» وزاد عليه أبو داود: وأمرها أن 
تعتدٌ» وزاد الدارقطني : عدّة الحرّةء وخرّجه أبو داود من حديث عائشة» فقال: 
إن بريرة عتقت وهي تحت مغيث - عبد لآل أبي أحمد ‏ فخيّرها رسول الله يلاء 
وقال: «إن قَرِيَكِ فلا خيار لك». 1 

وهذه الا ا زيادة على ما ذكره مسلم. 

فمنها: جواز إظهار الرجل محبة زوجته» وجواز التذلل والرغبة والبكاء 
بسبب ذلك؛ إذ لم ينكر النبي ية على مغيث شيئاً من ذلك» ولا نبّهَهُ عليه. 

وفيه: جواز عرض الاستشفاع» والتلطف فيه» وتنزّل الرجل الكبير 
للمشفوع عنده؛ وإن كان نازل القدر. 

وف هاا يذل على فة بريرة حبك اوقت بين الأمر والامفا عه ران انر 
النب وَل كان محمولاً عندهم على الوجوب» بحيث لا يرذ ولا يُخَالف. 

وفيه : اون على أن الزوج كان عبداً . 

وفيه : العا مك EE ENES‏ 


(۳) - بَابُ بَيانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءْ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ ‏ حديث رقم )۳۷۷١(‏ 
ويفهم منه أن كل من له الخيار في شيء فتصرف فيه تصرف الْمُلاك مختاراًء إنه 
قد أسقط خياره. 

وفيه : وال فرع المرأة بكراهة الزوج. 

وفيه: ما يدل على أن نفس اختيارها لنفسها كاف في وقوع الطلاق؛ إذا 
لم تصرّح بلفظ طلاق» ولا غيره» لكن حالها دل على ذلك» فاكتفي به» ووقع 
الطلاق عليهاء وحينئذ أمرها أن تعتدّ عدَّة الحرّة. انتهى كلام القرطبئ كط 
وهو بحت نفيسٌء» والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم أشارت إلى القضيّة الثالثة» وهي حل ما تصق به عليها إذا أهدته 
لني كل بقولها 

(قَالَّتْ: وَكَانَ النّاسُ يَتَصَدَقُونَ عَلَيْهَا) أي : على بريرة (وَتْهْدِي لَنَا) بضمّ 
أولهء من الإهداء رباعتاً (َذَكَرْتْ ذل يلتبي 4ي وفي زوانة رة الأثية: 
«رأهدي لها لحمء فدخل علي على رسول الله اء والْيُمة على النارء فدعا بطعام» 
أ يقي وأذه مين انم ات > فقال: ألم أر بُرّمة على النارء ا 

فقالوا: بلى يا رسول الله ذلك لحم تَصْدّق به على بريرة» فكرهنا أن تطعمك 

منه» فقال: هو عليها صدقة. وهو لنا منها هدية»). 

وفي رواية عبد الرحمن بن العام عن أبيه الآتية: «وأهد 
لرسول الله يل لحمٌء فقالوا للنبي ككل: هذا تُصُدّق به على بريرة»» قال في 
«الفتح» : ولح بين ارو اتن يانه لكا سال عه أيه وقيل له ذلك. 

ووقع في رواية عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيهء عن عائشة عند 
البخاري في «الهبة»: «فأهدي لها لحمء فقيل: هذا تصدّق به على بريرة»» فان 
كان الضمير لبريرة» فكأنه أطلق على الصدقة عليها هديّة لهاء وإن كان لعائشة 
فلأن بّريرة لما تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة» ويؤيّده ما وقع في 
رواية أسامة بن زيدء عن القاسم عند أحمدء وابن ماجه: «ودخل علي 
رسول الله كله والْمِرّجل يَفور بلحمء فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا 
بريرة» وتُصٌدّق به عليها»» وعند أحمد» ومسلم من طريق أبي معاوية» عن 


n 


000 «المفهم» رض لوؤار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
58 للد كتسستطدت صاتا خط تس ت 
هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: «وكان 
الناس يتصدّقون عليهاء فتهدي لنا». انتهى . 
(فَقَالَ) يكل («هُوَ عَلَيْهَا صَدَكَة وَهُوَ لَكُمْ هَديّة فَكُلُوه») فيه دليلٌ على أن 
تحريم الصدقة على الغنيّ» والهاشميّ ليس لعينهاء بل لصفتهاء فإنه يجوز 
للمتصدّق عليه أن يتصرف في ما تُصُدّق به عليه كيفما شاء» فيجوز له البيع؛ 
والهبة» بعدما دخل في ملكه» فيجوز لكل من أهدى إليه أن يأكله. 
ومثل هذه الواقعة ما أخرجه الشيخان عن أم عطيّة الأنصاريّة ويا قال: 
«دخل النبي َي على عائشة» فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لاء إلا شيء 
بعثث به نُسيبة إلينا من الشاة التي بعثتَ بها من الصدقةء فقال: إنها بلغت 


ت 
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محلها) . 

قال صاحب تكملة فتح الملهم»: وهذا إذا دخل الشيء في ملك 
الواهب» أما إذا لم يدخل في ملكه فلا يسعه أن يهبه لغيره» ولا يحل لذلك 
الغير أن يأخذه منه» فبطل بذلك ما استدلٌ به بعض جهلة عصرنا على جواز 
قبول الهدي من آكل الرباء فإن الربا لا يدخل في ملكه» فكيف يصح هبته؟ 
فلیتنبه . انتهى'''» وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم تخریجه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

۷ (...) - (وَحَدََنَا ابو بر بن ابي شَيْبَة حَدَكَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنّ» 
عَنْ رَاِڌةء عَنْ سِمَاكِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ؛ آنا 
اشتَرَت بَرِيرَةَ مِنْ أناسء مِنّ الأَنَصَارِء وَاشْتَرَطُوا الْولاءء فَقَالَ رَسُولُ اله يلل : 
الْوََاه لِمَنْ وَلِيَ النعْمَهَ» وَحَيّرَهَا رَسُولُ الله ف وكَانَ رَوْجُهَا عَبْداًء وَأَمْدثْ 
لِعَائِشَةَ لَحْماًء فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «لَوْ صَنَعْتُمْ نَا مِنْ هَذَا اللّحْم)ء قَالَتْ 


ت 1 


ص 8 و 00 1 a a‏ چ 2 e‏ 1 
عَايْشَة: تصدق به على بَريرّة» فقّال: «هوّ لَهَا صدقة ولنا هدية»). 


./۱ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(۳) - بَابُ بَيَانِ «إَِّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَّ؛ - حديث رقم (۳۷۷۷) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَ) الْجُعفيَ القارئ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (زَائِدَةُ) بن قدامة الثقفيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

لات ماك با ی ان ا ی اب المغيرة اکر 
صدوقٌ» تغيّر بآخره [5] (ت۱۲۳) (خت م٤)‏ تقدم في «الإيمان» /٦٤‏ 510. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (الوَلَام لِمَْ ولي النْعْمَةَ) معناه: أن الولاء لمن أَعْتَق؛ لأن ولاية 
النعمة التي يستحقٌ بها الميراث لا تكون إلا بالعتق» وفي رواية للبخاري في 
«الفرائتض»: «الولاء لمن أعطى الْوَرِقء وولي النعمة»؛ أي : لمن أعتق بعد 
إعطاء الثمن» عَبّر عن الثمن بالورق» وهو الفضّة؛ لغلبته في الأثمان. 

وقال في «الفتح»: معنى قوله: «أعطى الوّرق»؛ أي: الثمن» وإنما عَبّر 
بالورق؛ لأنه الغالب» ومعنى قوله: «وولي النعمة»: ا ومطابقته لقوله: 
«الولاء لمن أعتق» أن صحة العتق تستدعي يق ملك والملك يستدعي ثبوت 
الْعِوّض . 

قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل مُعْيِقَء ذكراً كان» أو 
أنثى» وهو مجمع عليه» وأما جر الولاء» فقال الأبهريٌ: ليس بين الفقهاء 
اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أولاد من أعتقن» إلا ما 
جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم» بل الذكور 
والإناث فيه سواء» كالميراث» وثَقّل ابن المنذر عن طاوس مثله» وعليه اقتصر 
سحنون فيما نقله ابن التين. 

عقب الحصر الذي ذكره الأبهريّ تبعاً لسحنون وغيره بأنه يرد عليه ولد 
الإناث من ولد من أعتقن» قال: والعبارة السالمة أن يقال: إلا ما أعتقن» 
جرّه إليهنّ من أعتقن» بولادة» أو عِنْقَ؛ احترازاً ممن لها ولد من زناء أو 

كانت ملاعنةٌ» أو كان زوجها عبداًء فإن ولاء ولد هؤلاء كلهنّ لمعتق الأم. 

٠‏ والحجة للجمهور اتفاق الصحابة» ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب 
المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب» فاختص بالولاء من يستوعب المال» 
وهو الذكرء وانما ورثن من عتقن؛ لأنه عن مباشرة» لا عن جر الإرث. 


Eî‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
واستَدِل بقوله: «الولاء لمن أعطى الْوَرِقَ؛ على من قال فيمن أعتق عن 
غيره بوصية من المعتق عنه: إن الولاء للمعتّق؛ عملاً بعموم قوله: «الولاء لمن 
أعتق»» وموضع الدلالة منه قوله: «الولاء لمن أعطى الورق»»؛ فدلٌّ على أن 
المراد بقوله: «لمن أغتق» لمن كان من عُيق في ملكه حين العتق» لا لمن باشر 
العتق فقط. انتهىر 20 والله تعالى أعلم العو وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينث أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]"//8[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّره حَدَكَنا 
شع قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ الْقَاسِمء قَالَ: سَمِعْت الْقَاسِمَ عد ُن 
عَايْشَةَ؛ أَنْهَا أَرَادَتْ اَن شري بَرِيرَةَ لِلْمِيْق فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَمَاء لَذَكَرَتْ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «اشْتَرِيهَاء وَأعْتِقِيهَاء فَإِنَّ الْوَلاء لِمَنْ أعْتَقَ». وَأَمْدِيَ 


ر مك 1 «٠‏ 2 ةي يلاه . >5 04 af < f‏ , 
لِرَسُولٍ الله كل لحم ققالوا لِلنَبِيَ :هدا نُصدَّقَ په عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ: «هُوَ 
ها صَدَقَة وَهُوَ لَنَا مَدِيةه. وَخْيَرَتْء قَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَن: وَكَانَ رَوْجْهَا حُرَاً قَالَ 


شَعبَة: ثم سَألتَهُ عَنْ رَوجهاء فَقَالَ: لا أذري). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وفيما قبله. 

وقوله: (وَكَانَ رَوْجهَا حُرَاً قَالَ شُعبَةٌ: م سَأَلْتُهُ عَنْ رَوْجِهَاء مَقَالَ: لَا 
أري) المسئول هو عبد الرحمن بن القاسم» وفي رواية البخاريّ عن مخمد بن 
بشار» عن غندر» عن شعبة» قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبدٌء قال 
شعبة:: سألت عبد الرحمن عن زوجهاء قال: لا أدري أحرّء أم عبد؟ وفي 
رواية النسائيّ عن محمد بن إسماعيل» عن يحيى بن أبي بكير» عن شعبة» عن 
عبد الرحمن: «وكان زوجها عبداًء ثم قال بعد ذلك: ما أدري». 

وكل هذا يدل على أن عبد الرحمن كان متردّداً» فمرّةٌ يقول: حرّء ومرّةٌ 
يقول: عبدٌء ومرّةٌ يقول: لا أدري» وقد تقدّم أن المحفوظ أنه كان عبداًء كما 
رواية الأكثرين» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «الفتح» ٤۸/١١‏ «كتاب الفرائض». 


)۳۷۸۰ بَابُ بیان «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛  حديث رقم (۳۷۷۹ ۔‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
[/الا*]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهُ أَحْمَدُ بن عُْثْمَانَ النَؤْفَلِنُء حَدَتَنَا أبُو دَاوْدَ 


حَدَثَنَا شعي بهذا الاستاد تحوه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


]١١[ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَوْفَنُ) أبو عثمان الملقّب أبا الْجَوزاءء ثقة‎ ١ 
“6٥۵ (ت1575) (م ت س) تقدم في «الإيمان»‎ 

ودار لمان :بق فارو ين اتجاروة الطبالينه التطدوئ ةه 
حاف [0] (ت (٠‏ شت ) تعدم في فالنقدةة + 

واشعبة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية أبي داود» عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة فى «مسنده» / 
۹ فقال : ۰ 

)٤۷10‏ - حدّثنا يونس بن حبيب» قشنا أبو داودء قثنا شعبة» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة» 
فتعتقهاء فأراد مواليها أن يشترطوا الولاءء فذكرت عائشة ذلك لرسول الله مَك 
فقال رسول الله وله: «اشتريهاء وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق»؛ وأَتِي 
بلحم» فقال: «ما هذا؟» فقالت: هذا أهدت لنا بريرة» تُصُّدَّق به عليهاء فقال 
رسول الله كلِ: «هو عليها صدقة» ولنا هدية»» وخرت وكان زوجها حرا 
قال: ثم سألته بعد ذلك» فقال: ما أدري» أحرٌ هو أم عبدٌ؟ قال شعبة: فقلت 
لسماك: إنى أَتَّقَى أن أسأله عن الإسنادء فسله أنت» وكان في حلقةء فقال له 
سماك عدا ا أحدثك أبوك عن عائشة؟ فقال له عبد ال نعم» قال 
شعبة: قال لي سماك: قد استوثقته لك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[0٠4لا"]‏ (...) (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ شار جَمِيعاً عَنْ أبي 


نجي مع و قوق ال رق ولوف راع أ ر / 5 ا 
هِشام› قال ابن المتنى : حدثنا مغِيرّة بن سَلمَة المَخْرُومِيٌ أو هشام. حدثنا 


2 


و مس ره SELAT‏ ووم سه و ابره او طرف ع ها ب ام 
وهيتٌ» حدثنا عبيد اللّه» عن يزيد بن رُومَانَ عن عروة» عن عائشة» قالت: كان 


ضود 


6ع ~~ لب 2 
زوج تَرِيرَة عبدا). 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
2 س 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (مغ مُغِيرَةٌ بن كلم الْمَخْرُومِيُ ُو هشام) البصري» ثقة ن من صغار 
[4] (ت۲۰۰) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «صحيح مسلم» هنا غلط. حيث كتبوا الواو 
قبل «أبو هشام»» ولفظه: «حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي» وأبو هشام»» وهو 
غلط فاحش» والصواب «أبو هشام» بدون عاطف؛ لأنه كنية مغيرة بن سلمة» 
وهكذا وقع على الصواب في النسخة الهنديّة» و«تحفة الأشراف“ 

۲ - (وَهَيْبٌ) بن خالد الباهليّ مولاهعمء أبو یکر التضرئء به فيك تحير 
بآخره قليلاً [۷] (ت )٠٠١‏ أو بعدهاء تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص"51. 


ےن و 


٣‏ - (عبيذ الله) بن عمر العمريّ المدنيئ» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (يَزِيدُ بْنْ رُومَانَ) المدنيّ» مولى آل الزبير» ثقة [4] (ت0١1)‏ (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۱۹٤۸/٥۷‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث من أفراد المصئف. أخرجه هنا [9/ ]۳۷۸١‏ (٤١١٠٠)ء‏ 
و(النسائئ) في «الطلاق» )١76/5(‏ و«الكبرى» (۳/١١۳)ء‏ و(أبو عوانة) فى 
(مسنده) م 03 و(ابن راهويه) فى «مسئله» (5577/75). و(البيهقت) ۴ 
«الكبرى؛ (۲۲۱/۷)ء والله تعالى أعلم E a‏ ` 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنِي بو الطَاهرء حَدَنَنَا ابن وَهُپ» أَخْبَرَنِي مالك 
ان أْس» عن رة ن أبي عَبِْالرّحمنِء عن اقام بن محم ن ايق 
دوج التي ل أنهَا قَالَتْ: کان في بَرِيرَةَ تلا سن : خَيرَثْ عَلَى رَوْجِهَا جِينَ 
عَتَفَتْ ِي لَهَا لخم حل َي ول الله يكل وَالبُدْمَةٌ مَةَ عَلَى النَارِء فَدَعَا 
بطََامٍ» کي بز وَأ مِنْ دم ايت قَقَالَ: 0 كر بُرْمَةَ عَلَى النَّارِء فِيهَا 
لَحْْ؟, ؛ كَقَالُوا: بَلَى یا رَسُولَ الل دیک لحم د تَصٌدَّقٌ به عَلَى بَرِيرَة» فَكَرِهْنَا ن 


.577/١١ و«تحفة الأشراف»‎ 2444/١ راجع: «النسخة الهنديّة»‎ )١( 


(۳) - بَابُ بَا (إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ - حديث رقم )۳۷۸١(‏ 
oo‏ 
طمَك مِنُْ كَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهْوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيّةه وَقَالَ اللي کا فِيهَا: 
«إِنّمَا لْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - (بيعة بن أبي عبد الرَّحَمَنِ) التيميٌ مولاهم. أبو عثمان المدنيٌ» 
واسم أبيه فَرُوخ» 5 فقية مشهور [5] (ت75١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .٠٠١١/١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقولها: ١كَانَ‏ فِي بَرِيرَةَ تلات سْئَنِ) هو بمعنى قوله في الرواية السابقة: 
«ثلاث قضيات» . 

وقولها : (خْيرَتْ عَلَى زَّوْجِهَا إلخ) هذه الأولى من السنن الثلاث. 

وقولها : واي لها لَحم) إلخ هذه هي ثاني السنن. 

وقولها : (وَالْبُوْمَةُ عَلَى النَّارِ) E‏ والجملة لي محل نيه غا 
الا و«البرّمة) ب بضمٌ الموخدة» وسكون الراء: القِذْرٌء جمعه برّم» مثل غرفة 
غر وبرام» e‏ وفي رواية النسائى : «والبرمة تفور بلحم . 

وقولها : اذم مِنْ 2 البَيْتِ) الأول بضم › فسکون» مفرد» ويجمع على 
آدام» كمُّمْل وأقفال» والثاني بضمّتين» جمع إدام» ككتاب وكتّب» ويجوز 
تسكين داله للتخفيف» وهو ما يۇدم به مائعاً كان» أو جامد : 

وقال السنديّ في «شرح النسائي» في «المجمع) : لاذ ککنْب في 
كُتْبِء فظاهره أنه بالضمّتين جمع› نعم يجوز السكون في كل ما كان بضمّتين؛ 
وف فالظاهر أن الأول بضمء فسكون مفرد» والثاني بضمتين جمع) 
ومعنى «أذم البيت»: الأدم التي توجد في البيوت غالباً؛ كالخل» والعسل» 
والغري اد 

0 («إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَمْتَقَّ0) هذه هي السّنة الثالئة» والحديث تقدّم 
تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.٠١١/١ «شرح السنديّ على النسائيئ»‎ )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )15١6( ]"/87[‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 
هريره كَالَ: أَرَادَتْ عَائسَةُ أنْ تَسْترِيَ جَارِيَةً تيمها أب اهلها إلا أن يَكُونَ لَّهُمُ 
الْوَلَاء كَدَكَوَتْ ذلك لِرَسُولٍ الله ل فَقَالَ: «لَا يَمْتمكِ ذلك فَإِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ 
عْتَقَّ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في هذا الباب» وقبل ثلاثة أبواب» و«خالد بن مخلد» هو: 
الْقَطوانيَ» والحديث من أفراد المصتف» وقد تقدّم شرحه في حديث ابن عمرء 


عن عائشة وؤ المذكور أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


(5) - (بِابُ التهي عَنْ بيع الْوَلَاءِ وَهبَيِه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أوْل الكتاب قال: 

(٠١۰١ ]"/8[‏ ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيِمِنُ أَخْبَرَنَا سْلَيْمَانٌ بْنُ 
بلال؛ عَنْ َب لله بْنِ ديار عن ان عُمَرَ؛ أنَّ وَسُولَ الله كل ّى عَنْ بيع الولاءِء 
وَعَنْ هبه . قال مُسْلِمْ : الاس كُلْهُمْ عِيَالُ عَلَى عَبْدِ للم بْنِ دِيئَارِ في هذا الْحَدِيثِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّميِي) النيسابوري. تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدنيّء تقدّم قريباً. 

۳ ا اله بْنْ ديثار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيئّ» مولى 
ابن عمرء ثقة ]٤[‏ (ت۱۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /١5‏ 

٤‏ - (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله وي المتوفى سنة (# أو٤۷)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 


)۳۷۸۳( بَابُ النّهُي عَنْ بَبْع الْوَلَاءِ وَهِبتِهِ - حديث رقم‎  )4( 


لطائف هذا الاسناد: 


١‏ - (منها): أنه من رُباعيّات المصئّف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 

تق داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه»ء فنيسابوريٌ» وقد دخل 
العدينة: 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمرّ وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة روى )۲٠۳۰(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍ عُمَرَ) اء وفي رواية الإسماعيلي» من طريق أحمد بن سنان» 
عن عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة وسفيان» عن ابن دينار: سمعت ابن 
عمر» وفي مسند الطيالسيّ» عن شعبة: قلت لعبد الله بن دينار: أنت سمعت 
هذا من ابن عمر؟ قال: عم شال ابئه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسد»ء 
عن شعبة: قلت لابن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم وسأله ابنه 
حمزة عنه» وكذا وقع في رواية عفان» عن شعبة»› عند أبي نعیم» وأخرجه من 
وجه آخر؛ أن شعبة قال: قلت لابن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ 
فيحلف له» وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله بن دينار» قال: لكنا 
لم نستحلفه» سمعته منه مراراً» رواه الحميديّ في مسنده عن سفيان» وأخرجه 
الدارقطني فى «غرائب مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي» عن مالك» 
ينا عن حمزة بن عبد الله بن عمر؛ أنه سأل أباه عن شراء الولاء؟ 
فذكر الحديث» فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه من ابن عمرء وليس 
كذلك» قاله في «الفتح»"".. 

(أَنّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ بنع الْوَلَاءِ وَعَنْ مِبَتهِ) قال الخظابي كأله: 
قال ابن الأعرابيّ» محمد بن زياد" : كانت العرب تبيع ولاء مواليها : 


)00( «الفتح) 860 2:85. 
(؟) بدل من «ابن الأعرابي»؛ لأنه اسمه. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


فنهاهم رسول الله ية عن ذلك. وهذا کک من أهل ال إلا أنه 
قد روي عن ميمونة لأنه كانت وهبت ولاء مواليها من العبّاس» أو من ابن 
عباس وء قال: وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد يذكر أن الذي وهبته 
ميمونة من الولاء» كان ولاء سابية» وولاء السابية قد اختلف فيه أهل العلم. 
ان 

وقال السندي كلم في «شرح النسائي»: ليس المراد به المال بعد موت 
المعئّق بالفتح» وانتقاله إلى المعّق بالكسرء بل اي الذي بين 
المعتق» والمعتق الذي هو سبب لانتقال هذا المال. 

(قَالَ مَسْلِم) أي : ابن الحجُاج» صاحب e‏ لا المراد بهم 
رواة هذا الحديث َم يال عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ ديتار في هَذَا الْحَدِيثْ) 0 أنه 
انفرد بروايته عن ابن عمر وء فلم يشاركه فيه أحد من أصحاب ابن عمر وا. 

وهذا الذي قاله مسلم: قاله غيره من العلماء أيضاًء فقال في «الفتح»: 
وقد اشْتَهّر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار» حتى قال مسلم لما أخرجه في 
«(صحيحه»: الناس في هذا الحديث عيال عليه» وقال الترمذي بعد تخريجه: 
حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار» رواه عنه سعيد» 
وسفيان» ومالك» ويِرُوّى عن شعبة أنه قال: وَدِدْتٌ أن عبد الله بن دينار» لما 
حَدّثْ بهذا الحديث» أَذِنَ لي حتى كنت أقوم إليه» فأقبّل رأسهء قال الترمذي: 
وروی يحبى بن سليم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار. 

قال الحافظ : وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه» ولم ينفرد به يحبى بن 
سليم» فقد تابعه أبو ضمرة» أنس بن عياض» ويحيى بن سعيد الأمويّء 
كلاهما عن عبيد الله بن عمرء أخرجه أبو عوانة» فى «صحيحه» من طريقهماء 
لكن قَرَن كل منهما نافعاً بعبد الله بن دينار» وا حبان فى «الثقات» في 
ترجمة أحمد بن أبي أوفى» وساقه من طريقه عن شعبة» عن عبد الله بن دينار» 
وعمرو بن ديئار جميعاًء عن ابن عمرء وقال: عمرو بن دينار غريب. 


.٠۸۷ /٤ «معالم السنن»‎ )١( 


)۳۷۸۳( بَابُ النَّهي عَنْ بيع الوَلَاءِ وَهِبتِهِ - حديث رقم‎  )5( 


وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهانيئ» بجمع طرقه» عن عبد الله بن دينارء 
فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً» ممن حَدَّث به عن عبد الله بن دينار» منهم من 
الأكابر: يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» ويزيد بن الهادء 
وعبيد الله العمري» وهؤلاء من صغار التابعين» وممن دونهم: مسعرء 
والحسن بن صالح بن حيّء وورقاء» وأيوب بن موسى» وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» وعبد العزيز بن مسلمء وأبو أويس» وممن لم يقع له ابن 
جريج» وهو عند أبي عوانة» وسليمان بن بلال» وهو عند مسلم» وأحمد بن 
حازم المغافريٌ» في «جزء الهروي» من طريق الطبرانيّ. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذئ): تفرد بهذا الحديث عبد الله بن 
دينار» وهو من الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي كلل وكأنه 
نقل معنى قول النبيّ يلك: «إنما الولاء لمن أعتق» 

قال الحافظ : ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة» في قصة 
بريرة» كما مضى فى «العتق»» لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر» 
أخرجه النسائيّ» نوغرا مو ريق الليك .عن بحس بن انوب عن 
مالك» ولفظه: و النبيّ بء ينهى عن بيع الولاء» وعن هبته) . 

ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان» بلفظ: «الولاء لا يباع» ولا 
يوهب»» وفي رواية عتبان بن عبيد» عن شعبة مثله» ذكره أبو نعيم» وزاد 
محمد بن سليمان في السند: «عن ابن عمر» عن عمراء فوَهِمَء أخرجه 
0 أيضاء وضعفه. 

تفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظء وخالفهم أ بو يوسف القاضي» 

oT‏ عن ابن عمرء بلفظ : ال اة للم 
النسب»» أخرجه الشافعي» ومن طريقه الحاكم» ثم البيهقيَ» وأدخل بشر بن 
الوليد بين أبي يوسف» وبين ابن دينار عبيد الله بن عمرء أخرجه أبو يعلى في 
(مسنده» عنه» وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه» عن عن ابي بعلن وأخرجه أبو 
نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين» عن بشرء فزاد في المتن: «لا يباع؛ 
ولا يوهب»» ومن طريق عبد الله بن نافع» عن عبد الله بن دينار: «إنما الولاء 
نسب» لا يصح بيعه» ولا هبته»» والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
لہ لل کے 


عن التوريء عن .داود بن أ هند عن سعيد يخ المسيت6 موقوفاً عليه : 
لوال كلحمة النسب»» وكذا ما أخرجه البزار» والطبرانيّ» من طريق 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» > عن أبيه» عن جده» رفعه: «الولاء ليس 
بمنتقل» ولا متحؤّل». وفي سنده المغيرة بن جميل» وهو مجهول» نعم عن ابن 
عباس» من قوله: «الولاء لمن أعتق» لا يجوز بیعه» ولا هبته». انتهى". والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۷۸۳/٤1‏ و٤۳۷۸]‏ (1605)ء و(البخاري) في 
«العتق» .)٠٠٠١٠١(‏ و(أبو داود) فى «الفرائض» (6©» و(الترمذي) في 
«البيوع» )۱١۳١(‏ و«الولاء والهبة» 0( و(النسائي) في «البيوع» (4504 
و٠٤‏ و١515)‏ وفي «الكبرى) ٦۲٠٥۴۳(‏ و٤1).‏ و(مالك) في «الموطل» 
(۲). و(الطیالسئ) في «مسنده» .)١886(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» (۲/ 
اکا ف ر 79 و١423‏ و(الدارمي) في «سننه» ۲٤٥۹(‏ 
و0077 و(ابن حبّان) في «صحیحه» (4448): و(الطبرانی) في «الکبیر) 
(1576) و(الحاكم) في «المستدرك» (۲۳۳/۲)ء و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» /١(‏ ١٤٠)ء‏ و(سعيد بن منصور) فى «سننه» »)١١77/1(‏ و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» (۲۳۸/۳ و۲۳۹)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۹۲/۱۰) 
و«الصغرى» )7”١١/9(‏ و«المعرفة» ۰/۷ .)۲۰٣‏ و(البغوي) في شرح 
السئة' (5577). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): بيان حكم بيع الولاء» وهو المنعء قال النووي كَُنْهُ: فيه 
تحريم بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصخان» وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه 


.)5165( «كتاب الفرائض» رقم‎ 586 - ٤۸۳/۱٣١ «الفتح»‎ )١( 


(4) - بَابُ النَّهْي عَنْ بيع الْوَلَاءِ وَعِبَتِهِ - حديث رقم (۳۷۸۳) 


بل هو لُحمة كلحمة النسب» وبهذا قال جماهير العلماء من السلف» والخلف» 
وأجاز بعض السلف نقلهء ولعلهم لم يبلغهم لديف ا 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كأَلْهُ: أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
تحويل النسب» فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا 
ينتقل الولاءء وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن 
ذلك9” , 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبئ ككنْه: إنما لم يجز بيع الولاءء ولا هبته؛ 
للنهى عن ذلك» ولأنه أمر وجوديٰ› لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسب» ولذلك 
قال كله : «الولاء لُحمة كلحمة التسباء فكما لا تنعقل الأبوّة» والجدودة 
كذلك لا ينتقل الولاءء قال: غير أنه يصح في الولاء جرّ ما يترتّب عليه 
الميراث» ومثاله أن يتزوّج عبدٌ مُعتقةٌ» فيولد له منها ولدّء فيكون حرا بحرّية 
أمهء ويكون ولاؤه لمواليهاء ما دام أبوه عبداًء فلو أعتقه سيّده عاد ولاؤه 
لمعيّق أبيه بالاتفاق. انتهى7" . 

قال الحافظ بعد أن ذكر كلام القرطبيّ هذا ما نصّه: وهذا لا يقدح في 
الأصل المذكور: أن الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية 
كن وعد لني 

[تنبيه]: قال القرطبيٌ كَُنْهُ: للولاء أحكام خاصة ثبتت بالسنة : 

[منها]: أنه لا يَرث به إلا العصبات الذكورء ولا مدخل للنساء فيه» إلا 
فيما أعتقن» أو أعتق من أعتقن. 

[ومنها]: أن لا يُورث إلا بالكبّرء فلا يستحقّ البطن الثاني منه شيئاً ما 
بقي من البطن الأول شيء» وتفصيل ذلك في الفروع» وقد حكي عن بعض 
السلف أن الولاء ينتقل» ولعله إنما يعني به الجرّ. انتهى ٠)‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.A0 /\o «الفتح»‎ (۲( TAY ۱° شرح مسلم)‎ (001) 


.€A0 /\o «الفتح»)‎ 2 "4/٤ «المفهم»‎ (۳) 


"4/٤ «المفهم)‎ (0 


E1‏ البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
6 : 
(المسألة ارات في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الولاء: 
قال العلامة ابن قُدامة كأنه: ولا يصح بيع الولاء» ولا هبته» ولا أن 
يأذن لمولاه» فيوالي من شاءء رُوي ذلك عن عمرء وعليّ» وابن مسعودء 
وابن عباس» وابن عمر وء وبه قال سعيد بن المسيّب» وطاوس» 
وإياس بن معاوية» والزهريٰ» ومالك والشافعيّ» وأبو حنيفة» وأصحابهء 
وكره جابر بن عبد الله بيع الولاءء قال سعيد: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله: «إنما الولاء كالنسب» أفيبيع الرجل نسبه؟», 
وقال: حذثنا سفيان» عن عمرو بن دينار: أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن 
يسار لابن عباس» وكان مكاتباً» وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها 
للعباس» وولاؤهم اليوم لهم» وأن عروة ابتاع ولاء طهمان» لورثة مصعب بن 
الزبير» وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاءء 
0 قال: نعم. 
حتج الأولون نان النبيّ عد نهى عن بيع الولاء» وعن وهبته» وقال: 
ا النسب»» وقال: «لعن الله من تولى غير مواليه»» ولأنه 
معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة» وفعل هؤلاء شاد يخالف قول الجمهورء 
وتردّه السنة» فلا يعوّل عليه. 
قال: ولا ينتقل الولاء عن المعيّق بموته» ولا يرثه ورثته» وإنما يرثون 
المال به» مع بقائه للمعتقء هذا قول الجمهورهء وروي نحو ذلك عن عمرء 
وعليّء وزيدء وابن مسعودء وبي بن كعبء وابن عمرء وأبي مسعود البدريّ» 
وأسامة بن زيد» وبه قال عطاءء وطاوس» وسالم بن عبد الله» والحسن» وابن 
سيرين» والشعبيّ» والزهريّ» والنخعي» وقتادة» وأبو الزناد» وابن نشيط» 
رات والثوري. والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وداود» 
وشن شُرَيح» وقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق› > فمن ملك شيئاً حياته» 
فهو لورثته» ورواه حنبل» ومحمد بن الحكم» عن أحمدء وا أبو بكر» 
وهو كما قال» فإن رواية الجماعة عن أحمدء مثل قول الجماعة. وذلك 
لقوله يَلْهِ: «الولاء للمعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» والنسب لا 
يورّث» وإنما يُورّث به» ولأنه معنى يُورّث به» فلا ينتقل كسائر الأسباب» والله 


)۳۷۸۳( بَابُ النَّهّي عَنْ بيع الْوَلَاءِ وَهِبتِهِ - حديث رقم‎  )4( 


تعالى أعلم. انت 


ي قال ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: اتفق الجماعة على العمل بهذا 
الحديث» إلا ما رُوي عن ميمونة لأنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن 
عباس راء ورَوّى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء: يجوز للسيد أن 
يأذن لعبده أن يوالي من شاء. 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاءء وكذا عن 
عروة» وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن E‏ ولعلهم لم 
يبلغهم الحديث. 

قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج 
عبد الرزاق عنه: أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق عليّ: الولاء 
شعبة من النسب» ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته» ومن طريق عطاء 
أن ابن عمر كان ينكره» ومن طريق عطاءء عن ابن عباس: لا يجوز» وسنده 
صحيح» ومن ثم فَضَلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة. 

وقال ابن العربيّ: معنى: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أن الله أخرجه 
بالحرمة إلى النسب حكماًء كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسّاً؛ 
لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا يَقضي ولا يّلي ولا يَشهد. 
ار سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمهاء فلما شابه حكم 
النسب أ بالمعتق» فلذلك جاء: «إنما الولاء لمن أعتق»» التق برتبة 
النسب» فنهي عن بيعه وهبته. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم ياد 
هو ما عليه الجمهور. من أنه لا يجوز بيع الولاءء ولا هبته» وأنه لا ينتقل عن 
المعتّق بموته إلى غيره؛ للأدلّة الصحيحة التي تقدّم بيانهاء والله تعالى 7 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.57١ - 7١9/9 «المغني» لابن قدامة كله‎ )١( 
.)51/65( «الفتح» 6 86: «كتاب الفرائتض» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
س ہل کے 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يبل أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]"7/85[‏ (وَحَدَثنَا پو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَزَْيْرُ بن حَرْبٍ قَالَا: 


حَدَثَنا بن مين لح) وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن ايوب وَقُتَيْبَةٌ وَابُْنُ حجر َانُوا: حَدَثَنا 


2 ۾‎ a 


سْمَاصِيلُ ِن عْفَرٍ لح) وَحَدَنَا ابن مير > لتا آپي حذلتا سيان : ا 


- 
چ 


ل وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ده بن جَعْمَرِء حَدَنَنا ا (ح) َحَدكنَ ابن 


4 


الْمُتَنَى قال : حدنتا عَبْدُ الْوَمّابِ حاکتا عَبَيدٌ الله ع وَحَدَنْنَا ابن رَافِع ٠‏ حَدَتَنَا 
ابن 0 الضَّحَاكُ ‏ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ e‏ 
ديار عَنِ ابن عمَرَ عن اني يك مله غَيْرَ أن النَقفِيَ لَيْسَ في حَد حَدِيئِهِ 
عَبَيّدٍ الله إل المع 1 یکر البَة). 
رجال هذا الاسناد: عشرون: 
١‏ (ابْنْ عَيَيْتَة) سفيان» تقدّم قريباً . 
١‏ (يَحْبَى بْنْ أيُوتَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم أيضاً قريباً. 


۳ - (ابْنْ حَجْرِ) علي بن حجر السعديّ المروزي» تقدم أيضاً قربا 
E‏ جع جعفر) بن أبي كثير الأنصاريً» تقدّم أيضا قرنا: 
۵ لا ن تی الثوري. تقدم اش فسا 
5 - (الضَّحَاكك بْنْ عُثْمَانَ الجزاميْ» أبو عثمان المدني» صدوقٌ يَهِمُ [۷] 
(م (<٤‏ تقدم في «الحيض» /١6‏ 5/الا. 
والباقون تقدّموا في الباب» وفي الأبواب الثلاثة قبله. 
وقوله: (كُلَّ هَولاءِ عَنْ عَبْد الله بْنِ ِيئَار) يعني أن هؤلاء الستة» وهم: 
سفيان بن عيينة» وإسماعيل بن جعفرء وسفيان بن سعيد الثوري» وشعبةء 
وعبيد الله بن عمر العمريّ» والضخاك بن عثمان رووا هذا الحديث عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وء عن النبي كَك. 
وقوله: غَيْرَ أن اللَقَفِيَ إلخ) هو عبد الله بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ» 
روى هذا الحديث عن عبيد الله العمري بلفظ: «نهى عن بيع الولاء»» ولم يذكر 
النهي عن هبته. 


(©) - باب النَهي عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ وَعِبَتِهِ - حديث رقم )۳۷۸١(‏ 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن دينار» ساقها أبو بكر بن 
أبي شيبة في «مصتفه» 519/5 فقال: 

(:170”) - حدّثنا ابن عيينة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: 
١نهَى‏ رسول الله ية عن بيع الولاء» وعن هبته». انتهى . 

وأما رواية إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» فقد ساقها النسائيٌ 
في «الكبرى» ۸٩ /٤‏ فقال : ۰ 

 )5415(‏ أخبرنا عليّ بن حجر بن إياس المروزي» عن إسماعيل - يعني 
ابن جعفر ‏ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: «نْهَى رسول الله كه عن 
بيع الولاء» وعن هبته». انتهى. 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن عبد الله بن دينارء» فقد ساقها البخاري في 
(صحيحه») 5/ ۲٤۸۲‏ فقال: ١‏ 

(57/5) - حدّئنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر وا قال: «تهى النبئ بي عن بيع الولاءء وعن هبته». انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» فقد ساقها البخاريّ أيضاً /١‏ 
5 فقال: 

۲۳۹۸) - حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا شعبة» قال: أخبرني عبد الله بن 
دينار» سمعت ابن عمر وها يقول: «نهى رسول الله َيه عن بيع الولاء» وعن 
هبته) . انتهى . 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفن» عن عُبيد الله بن عمر» عن عبد الله بن 
ذيناز» بحذف لفظ الهبةء افلم جد من ساقها ابتمامها»::وإنما ساقها النسائ 
بذكر الهبة» فقال في «الكبرى» ٩۱/٤‏ : 

 )5780(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدّثنا خالدء قال: حدثنا 
عبيد الله» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله ه: «أن رسول الله كله نَهَى 
عن بيع الولاء» وعن هبته». انتهى . 

وأما رواية الضخاك بن عثمان» عن عبد الله بن دينار» فلم أجد من 
ساقهاء فليُنظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الام 

إن ريد إل اصح م ا ات وما رف إلا أله ڪه وکت وک 


م 
و 


حلام 


+( 
اچس 


4 
٠. 
تون‎ 


١ 
3 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
٦ہ‏ کے 


() - (بَابُ تخرِيم تَوَلّي الْعَِيقٍ غَيْرَ مالي 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )16١1( [‏ (وَحَدَنِي محمد بن رَافِع حَدَتَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنا 
ان مني أخبرني أبو الرتئر e‏ كب الت يلل 
عَلَى کل بَطْنٍ مُقُوله كُمّ گب : E‏ أن وای مَوْلَى رَجلٍ ملم 
عبر لذي َم أخيزثُ أله ن فى ست صَحِيِفَيِهِ مَنْ فَعَلَ ذَّلكَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَدُ ِن رَافِعِ) النيسابوريّ» تقدّم يا 

۲ - (عَبْدُ الوّزاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل بابين. 

۴ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قبل 
بابين . 

]41 (أَبُو الو بَيرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرّس المكيّ» دوق يدل‎ - ٤ 
.١1١9/5 تقدم في «الإيمان»‎ 0-7 )۱۲٣ت(‎ 


- (جَابِر بن e‏ 
تقدم في 252 ١7/4:‏ . 


لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من خماسيّات المصّف كله 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
a‏ 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع من أوله إلى 
الخو 

٤‏ - (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله ويا من المكثرين السبعة» روى 
)۱٥٤١(‏ حديثا. 


)۳۷۸( بَابُ حرم ولي الْعَِيقٍ غَيْرَ موَالِيهِ - حديث رقم‎  )0( 


شرح الحديث: 

(عنْ أبي الرَْيْر؛ آله سمح جاپر بی عبد اف له (يقُول: تب الي ب 
ا انت وأوحب»” والمزاة: آمر يكثائة ذلك (عَلَى كُلّ بَطْنِ) - بفتح 
الموحدة» وسكون الطاء المهملة» آخره نون -: هو دون القبيلة» مؤنّث» وإن 
ويد الحيّ» فمذكّرء والجمع بلونء وَأَبْطنٌّ. أفاده في «المصباح)”' . 

[فائدة]: قال بعضهم: طبقات النسب سبع : الشَّعْبُء والقبيلة» والعمارة» 
والبطنٌء والفخذء والمفّصيلة» بوزن قبيلة» والْعَشِيرة» وكلّ واحدة تدخل فيما 
قبلهاء فالقبائل تحت الشُّحُوبِء والعمائر تحت القبائل» والبطون تحت العمائرء 
والأفخاذ تحت البطون» والفصائل تحت الأفخاذء والعشائر تحت الفصائل» 
فخُرّيمة شَعّْب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقُصيٌ بطنْ» وعبد مناف فخذء 
وبنو هاشم قَصِيلةٌء والعبّاس عشيرة» وليس بعد العشيرة حيّ يُوصَفء وسمي 
الشَّعْبٍ شّعباً لتشعّب القبائل منه» ذكره سليمان بن عمر المعروف بالجمل في 
«حاشيته على الجلالين)”" . 

وقال ابن منظور: قال الشيخ ابن بَرَيّ: الصحيح في هذا ما رتبه الزبير بن 
بكارء وهو الشغبء ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن› > ثم الفخذء ثم 
الف قال اا هله الات على كلق الإتمنانء. فالشغيت 
أعظمهاء مشتق من شَعْب الرأس» ثم القبيلة من قبيلة الرأس؛ لاجتماعهاء ثم 
العمارة» وهي الصدرء ثم البطن. ثم الفخذ» ثم الفصيلة» وهي ا 
ان © , 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره»: وحَكى أبو عبيد» عن ابن 
الكلبئن» عن أبيه: الشعْب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» 
ثم الفخذء وقيل: الشعب» ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. ثم 
الفصيلة» ثم العشيرة» وقد نظمها بعض الأدباء» فقال [من الخفيف]: 


.07/١ راجع : «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) راجم: «حاشية الجمل» فى ته ((سو رة الحجرات» /٤‏ 186. 
جع في بفسير "سور 

(۳) «لسان العرب» ده -_١مه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
س اول کے 


الباق قور اد عم ا عَدّداً في الْحِوَاءِ ثم الْقَبِيلَّة 
م اوها الْهِمَارَهُنُم ال يلق والفخد ها والتميل: 
ثفن كغزها العشيرة لكن هي في جَنْبٍ مَا دراه قَلِيلَهْ 
وقال آخر [من البسيط]: ْ 
قَبِيلَةٌ قَبْلَهَا سَعْبٌ وَبَعْدَهُمَا عِمَارٌَ َنم بَظنٌ تَلُوُهُ فَحِدُ 
وَلْيْسَ يُؤوِي الْمَتَى إلا نَصِيلَثُهُ ولا سَدَادَ لِسَهْممَالَهُقُدَ 
0 2 
(هقُولَهُ) بالنصب مفعول «كتب»». والهاء ضمير البطن» ذگره باعتبار 
الحىّء كما سبق آنفاً. 
والعُقّول ‏ بضم العين المهملة : الديات» واحدها عَقّل ‏ بفتح» 
فسكون -؛ كفلس وقُلوسء ومعناه: أن الدية فى قتل الخطإء وعمد الخطاء 
وهو شبه العمد» تجب على العاقلة» وهم الات سواء الآباء» والأبناءء 
وإن علواء أو سفلواء أفاده النووي. 
وقال أبو العبّاس القرطبيّ كله ما حاصله: أن النبئ كل لَمَا هاجر إلى 
المدينة» واستقرٌ أمره فيهاء آخى بين المهاجرين والأنصار» وصالح من كان 
فيها من اليهود» وميّز القبائل» بعضها من بعض» وضمٌ البطون بعضها إلى 
بعض فيما ينوبهم من الحقوق» والغرامات» وكان بينهم دماء» ودياتٌ بسبب 
الحروب العظيمة التي كانت بينهم قبل الإسلام» فرفع تعالى كل ذلك عنهم» 
وألّف بين قلوبهم ببركة الإسلام» وبركة ة الي يله حتى ا كما الع الله 
تعالى: اواتوأ ممت آلو یم إذ نم أعدآه الت ب لويم ضحم يتعميدء 
58 الآية [آل عمران: .]1٠١‏ م 
ثم كتَبَ) النبيّ ككل («أَنهُ) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره 
7 00 كما قال ابن مالك في «الكافية الشافية»: 


ےو يه ر و 6 f‏ و واو ىاه ٤ Zn f‏ و چە ل اس 
ومضمر | لشان ضمير فسرا ب بجملةٍ كاإنه ريد سرَّى) 


.٠٤٥/٠١ «الجامع لأحكام القرآن» في تفسير «سورة الحجرات»‎ )١( 


(۲( «المفهم» ”. 


)۳۷۸١( بَابُ تخريم تَوَلّي الْعَِيقٍ غَيْرَ مَوَالِيه - حديث رقم‎  )0( 


ركه بجلا ركثير ا النقاه المهدةة مضا زه عدن بات ضرت د 

حرم (لِمْسْلِمٍ أن يالى مَْلَى رَجُلٍ مُسْلِم) يعني أنه لا بحل لرجل مسلم أن 
يدث ولاء مع من أعتقه غيره لق الس لأن الؤلأء لخد هة ات 
ولا يثبت شرعاً إلا للمعق. 

وقال القرطبي كأَنُهُ: هذا يقتضي تحريم أن ينسّب أحدٌ مولى رجل لنفسه» 
وحديث أبي هريرة يه الآتي بعده يقتضي تحريم نسبة المولى لغير مُعتِقِهء 
وكلاهما محرّم هناء كما هو محرم في النسب» وقد سؤّى النبئ مَل بينهما في 
الرّدْع» والوعيدء فقال: «من ادَعَى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليهء 
فالجنّة عليه حرام». انتهى"' . 

(بعَيْر إِذْنِهِه) أي: بغير إذن سيّدهء قال القرطبي كأنه: دليل خطابه يدل 
على أن ا أذن في ذلك جازء كما قي إلنه عقن الاش ولس 
بصحيح» والجمهور على منع ذلك» وإن آذن السيّد؛ٍ لأن السيّد إذا أذن في 
ذلك بعوض» فهو المبايعة للولاء المنهيّ عنهاء أو ما في معناه» وإن كان بغير 
عوض» فهي هبة الولاء» وما معناهاء ولا يجوز واحد منهماء وإنما جرى ذكر 
الإذن فيه؛ لأن أكثر ما يقع من ذلك» إنما يكون بغير إذن السادة» فلا دليل 
خطاب لمثل هذا اللفظء ع 
مرج على ما يدل على جهة المفهوم. | 

وقال النوويّ يده ما معناه: 0 قوم بقوله: «بغير إذنه» على جواز 
التولي بإذن مواليه» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوزء وإن أذنواء كما 
لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في الحديث 
على الغالب؛ لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي» فلا يكون له مفهوم 
يعمل به ونظيره قوله تعالى: ۾ رر يڪم أل في حُجُوركُْ 4 الآية [النساء: ۲۳[ 
وقوله تعالى: #ولا نَقَدْلُوًا كم ِن إِمْلَقٍ» الآية [الأنعام: ]٠١١‏ وغير ذلك 
من الآيات التي قُيّد فيها للغالب» وليس لها مفهوم يُعمل به. انتهى'". 


(۱) «المفهم» "6/٤‏ زفق «المفهم) "1/٤‏ 


(۳) «شرح النووي» .٠٤۹/۱۰‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
امول سے 

(ثُمَ أُخْبرتُ) بالبناء للمفعول» وفيه أنه منقطع ؛ لأنه لم يذكر من حدّثه. 
لکن يأتي في حديث علي ڪب أنه مكتوب في صحيفته» قر ایشا دیف 
أبي هريرة ضيه الذي بعده (أَنهُ لَعَنَ في صَحِيِفَيهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِك) أي : ما ذُكر من 
تولي مولى رجل مسلم بغير إذنه. 

ولفظ أبي عوانة: «وَحُدّئُت أن في الصحيفة: وعليه لعنة الله». 

م ا ل اد ديكوت شن ول ابن جرت أو من قول أبي الزبير» 
وقد خرج الحديث الإمام أحمد َه في «مسنده) ۳ فقال: من طريق ابن 
لهيعةء قال: حدثنا أبو الزبير» قال: سألت جابراً عن الرجل يتولى مولى 
الرجل بغير إذنه» فقال: كتب رسول الله يكل على كل بطن عقولهم» ثم گب 
أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير ! ذنه. 

وأخرج من طريقه أيضاً قال: حدّثنا أبو الزبير» عن جابر؛ أن 
رسول الله يك لن في صحيفته من فَعَل ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)١15017( ]۳۷۸٠١‏ و(النسائئ) فى «القسامة» 
)٤4۰(‏ و«الکبری» (۷۰۳۳)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (۹/ 1 و(أحمد) 
فى «مسنده» (۳/ ۳۲۱ و۲٤۳‏ و۹٤۳)»‏ و(أبو ا فى «(مسئله) (۳/ ۲۳۹)» 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» (5/ 2))١5١‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» (۷/ ۲۷۲ 
و٥۳/۱٤)»‏ و(البيهقى) فى «الكبرى» (۱۰۷/۸) و«الصغرى» (۱۱۷/۷)ء والله 
تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الدية على العاقلة. 

١‏ (ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُْحمة كلّحمة 
اللسب» لا يجوز نقله من شخص إلى شخص آخرء لا بالبيع» وبالهبة. 


وو 2ه E‏ 0 3 
 )5(‏ بَابُ تخريم توَلي العَيِيقٍ غير موَالِيهِ - حديث رقم )۳۷۸١(‏ 


۳ - (ومنها): أن الحكم لا يختلف لو أَذِن له المولى؛ لأن التقييد خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم له» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

)16١8( ]"/85[‏ - (حَدَنْا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ القَارِيّ - عَنْ سهَيْل > عَنْ أبيوء عَنْ أبي هْرَيْرَ :أن رَسُول الو 3 
قَالَ: «مَنْ تَوَلَى قَوْما بِعَير إِذْنِ اة > قَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الى وَالْمَلَائِكَةٍ لا قبل منهُ 
عَدْلُ وَل صَدْف)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - ا ی هي تتتم قبل بين 

]4[ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيُ) المدن» نزيل الإسكندريّة» ثقة‎ ١ 
.1105 /7"0 (ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي هِرَيْرَة) 5 ضيه (أَنَّ رَسُولَ الل له قال : «مَنْ) «من؛ شرطيّة (تَوَلَى 
قَوْماً) آی :اتکی ٤‏ ولاء قوم غير معتقه» وقوله: (بغیر إِذْنِ مَوَالِيه) تقدّم أن 
هذا ليس قيداً» وإنما ذُكر على الغالب» فلا يجوز أن يتولى غير مواليه» وإن 
أذنوا له (فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ اش اللعنة في الأصل : الطردء والإبعادء فلعنة الله تعالى 
هي إبعاده الملعون عن رحمتهء وإحلاله وَبيل عقوبته» (و) لعنة (الْمَلَائِكَةِ) زاد 

في الرواية التالية: «والناس أجمعين»› ومعنى لعنة هؤلاء: دعاؤهم عليه بأن 

يبعذه الله عن رحمته» وذمّهم له» وطرده عنهم (لا يُفْبَلُ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ 
عَدْلُ وَلَا صَدْفُ)) ذ فى الرواية التالية: «لا قبل منه يوم القيامة عدلء ولا 
صرف». قال ابن ور كأَنْهُ: الصرف: الحيلة» ومنه التصرّف في الأمورء 
والعدل: الفداءُ» وقيل: الصرف: التطوع› والعدل: الفرض» وقيل: الصرف: 
التوبة» والعدل: الفدية» وقيل: الصرف: الوزن» والعدل: الكيل» 
الصرف: القيمة» والعدل: المثل» وقيل: الصرف: الميلء والعدل: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
لہا کے 


الاستقامة. انتهى باختصار”'' . 


(المسألة الأولى) : حديث 5 هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كلل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [87/5/ا” و۳۷۸۷ و۳۷۸۸] »)١15١048(‏ و(أبو 
داود) في «الأدب» :4)01١5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳۹۸/۲ و۱۷٤‏ و0١55).‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/١٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إ ی المؤلك َم أوّل الكتاب قال : 

۷ (...) - «(حَدتتا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٌ 
ال في عن َيِه عَنْ سُلَْمَنَ عَنْ أبي صَالِحٍ E‏ ن التي لا 
قال : امن تَوَلَى قَوْماً عير إِذْنِ مَوَالِيِ؛ عله لَعْنَةٌ اله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنَاسِ 
أْجْمَعِينَ لا يُفْبلُ ِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَدْلٌ وَلَا صَْفٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقذموا في الباب» وقبل باب» غير سليمان» وهو الأعمش» فتقدّم 
قبل خمسة أبواب. 

[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم في «الحجّ) برقم [7881] )۱۳۷١(‏ بهذا 
الإسناد» ولفظه: «المدينة حَرّمٌّء فمن أحدث فيها حَدَثاً» أو آوى محدثاًء فعليه 
لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقبل منه يوم القيامة عدلُء» صرف)» 
ثم ساقه عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء عن أبي النضرء عن عبيد الله 
الأشجعّ» عن سفيان الثوري» عن الأعمش» وقال: بهذا الإسناد مثله» ولم 
يقل : يوم القيامة»» وزاد: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن و 
أخفر مسلماً فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقبل منه يوم 
القيامة عدلٌ» ولا صرفٌ). 


.19١- ۱۹۰/۹ «لسان العرب»‎ )١( 


ايا لا دنه 7 
)٥(‏ ۔ باب تحريم تولي العَتِيقٍ غير مَوَالِيهِ - حديث رقم (VAAN)‏ 


وقد أخرجه أبو عوانة في «مسنده» ۳/ ۲٤١‏ مطوّلاً من طريق زائدة» فقال: 

)٤۸۱۸(‏ - حدّثنا أبو الأزهرء ومحمد بن شاذان» وجعفر الصائغء» قالوا: 
ثنا معاوية بن عمروء عن زائدة» عن سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
عن النبيّ بي قال: «من تولى قوماً بغير إذن مواليه» فعليه لعنة الله» والملائكة» 
والناس أجمعين» لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ» والمدينة حرم» فمن 
حلاف فا دنا ۾ أذ ارق من قب 0ة ا والخلابكة ولتاس 
أجمعين» لا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدلّء وذمة المسلمين واحدةٌ 
يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس 
أجمعين» لا يُقبل الله منه يوم القيامة عدلاًء ولا صرفاً». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْل الكتاب قال: 


2 


31 (...) - (وَحَدَنَبه إِبْرَاهِيمْ بْنُ دِيئَارِء حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى. 


cer 


ي 
6 


حَدََنَا شَيِبَانُ عَنِ الأَعْمَشٍء بِهَذًا الاسْنَاوٍء غَيْرَ أَنَهُ قَالَّ: «وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيه 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]1١[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ ديتار) البغدادي» أبو إسحاق التمّارء ثقةٌ‎ ١ 
.77/54١ (ت۲۳۲) من أفراد المصتف تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِيَء أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ يتشبّع [9] (ت7١١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۸/٤‏ 

۳ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ النحويً» أبو معاوية البصريّ» ثم 
الكوفيّ» ثقةٌ» صاحب كتاب [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١8/5‏ 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

[تنبيهان] : (الأول): قال الحافظ أبو على الْجَيّانَِ كه فى «تقييده»: وفى 
«المنق» في «باب من تول قوماً بغير إذن مواليه» ذكر فيه ديك الأعمش»: عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال: «من تولّى قوماً بغير إذن 
مواليهء فعليه لعنة الله). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


0۷٦‏ : 1 . جلي لے 


ثم عقب بعده: حدّثنا إبراهيم بن دينار» قال: نا عبید الله بن موسی» نا 
شيبان - يعني النحويّ أبا معاوية - 

وفي نسخة ابن ماهان: حذثنا إبراهيم» نا عُبيد الله» نا سفيان» عن 
الأعمش» جَعَل سفيان بدل شيبان» والصواب شيبان. 

ومثله في «المناقب» قال مسلم''2: حدّثنا القاسم بن زكرياء نا عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن اف الأحوص: 
أنيك ابا شوه 2د : الحديث في مناقب عبد الله بن مسعود» وليس عندهم في 
هذا الموضع خلاف. انتهى كلام الجيّان كف" . 

(الثاني): رواية شيبان» عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وال المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


20 


PON ) [۳۸4]‏ بو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَكَنَا 
الأَعْمَشْنء > عن إِبْرَاهِيم النَيْمِيَ » عَنْ أبيه» قال : طا علي : 7 ُن أبي طَالِبٍء فَقَالَ: 
من َم أنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً َْرَهُ إا كاب الل وَهَذِهِ الصَّحِيئَةَ ‏ قَالّ: وَصَحِيمَةٌ 
مَعَلْقَةٌ في قراب سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَّبَء فِيهَا أَسْنَانُ سان الابلء وَأشيَاء من ن الْجِرَاحَاتِ 
وَفِيهَا قَالَ الي ل: «المَدِيَةٌ حرم ما بين َر إلى نَوْرِء قَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَئا 
أو آوَى مُحيثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ شو اليكو والس ا لا يَقْبَلُ الله مِنْه يوم 
الْقِيَامَةِ صرفاًء وَل عَدْلاً كع الْمُسِِْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها داهم وَمَنِ ادّعَى 
إِلَى غَيْرٍ أبِيهء أو انی إلى عير غير ماليو فَعَلَيْ َة اند وَالْمَكائكَةِء وَاللَاسٍِ 
اح يبل الله منه يوم العامة صَدفاً وَل عَذُلآً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (إِبْرَاهِيمْ النَيْمِي) هو: ابن يزيد بن شَرِيك الكوفي» ثقةٌ عابدٌ. 
یرسل» ويدلس [1]0 (ت۹۲٩)‏ رع تقدم في «الإيمان» 1/۷۸ 60. 


. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي كله‎ )555١1( بعد رقم‎ )١( 
. «تقييد المهمل» ”86/8/7. (۳) هذا الرقم مكرر» فتنبه‎ )۲( 


و 2و ا 0 د 
)٥(‏ - باب تحریم تولي العَتبقٍ غير مَوَالِيهِ - حديث رقم (۷A۹)‏ 


؟ ‏ (أَبُوه) يزيد بن شّريك بن طارق التيمئ الكوفيء ثقةٌء يقال: أدرك 
الجاهليّة ۲1] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان» 505/148. 

.۲/۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )5٠( (عَلِيٌ د ِن أبي طَالِبِ) به المتوفى سنة‎ ٠7 

والباقون تقدموا في الباب» وقبل باب» والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم 
في «باب فضل المدينة) برقم [۳۳۱۹/۸۱] (۰ 3)) وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: (مَنْ رعَمَ أنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً ؟ فْرَأَهُ إلخ) هذا تضزيج من علي ا 
بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة» ويخترعونه من قولهم : إن علا ا وه أوصى 
إليه النبي بلا بأمور كثيرة م انرا العلمء وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» 
وأنه عليه > حص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوي باطلة. 
واختراعات فاسدة» لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قول على ولي . 

وقوله: (فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ) القراب بالكسر: هو الغلاف الذي يجعل فيه 


السيف بعمدله. 
وقوله: (فيها أَسْنَانُ الإبل) أي: في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي 
تعطى في دية القتيل . 


وقوله: (وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجرَاحَاتِ) أي: الجراحات التي تكون في بدن 
الإنسان بسبب الاعتداء عليه» فيجب فيها القصاصء. أو الدية. 

وقوله: (ما بين عي عَبْرِ إلى نُوْرِ) اسما جبلين» وقد تقدّم في «فضل المدينة» 
بیان اختلاف ا هلين ا > وأن كثيراً من الشراح أنكروا وجودهما 
بالمدينة» وقدمت هناك أن الصواب أن ما وقع في اصحيح مسلم) بلفظ: 
«المدينة حرم ما بين عَيْر وثور» رواية صحيحة؛ لأن المحقّقين أثبتوا وجود 
جبلين مسمّيين بهذين الاسمين في المدينة» فلا يضر عدم معرفة كثير ممن قصر 
في البحث والتتبّع لهما؛ فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَمَنْ أَحْدَتَ) أي : فعل (فيها) ای في المدينة (حَدثاً) بفتحتين ؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
۷ہل کے 


أى گرا أ يذو وهي ما خالف الكتاب والستة» وقال العيني كأنهُ: هو 
الأمر الحادث الذي ليس بمعتادء ولا معروف في السنّة. انتهى. (أَوْ آوَى) 
أي: ضمّء وحَمَى» ومكن» وأجار (مُحُدِثاً) بكسر الدال» وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانياًء وآواه» وأجاره من خصمه. وحال 
بينه وبين أن يقتصٌ منه» ومعنى الفتح: هو الأمر المبتدّع نفسه» ويكون معنى 
إيوائه: الرضا به» فإنه إذا رضي ببدعته» وأقرّه عليهاء ولم يُتكرهاء فقد آواه» 
قاله العيني» وقال القاري: بكسر على الرواية الصحيحة؛ أي: مبتدعاء وقيل؛ 
أ ايا بأن يحول بينه وبين خصمه کک ویروی بفتح الدال؛ أي : 
أمرا متداعا »وليو اوه الرهنا ب والصير عليه 

وقوله: (وَذْمَةٌ الْمُسْلِمِينَ) أي: عهدهم ا (وَاجِدَة) أي : كالشيء 
الواحد» لا يختلف باختلاف مراتب الناس» فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض 
ما عقدهم أدناهم . 

وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيح» فإذا أَمَّنه واحدٌ من 
المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمء وللأمان شروط 
روف 

وقوله: (يسْعَى بها أَذنَاهُمْ) أي : يتولاهاء ويلي أمرها أدنى المسلمين 
رة و المج ا0 5ة المسلمين واحدة» سواءٌ صدرت من واحدء أو أكثرء 
شريفي» أو وضيغء فإذا أ أحل من المسلمين كافراً وأعطاه ذمة لم يكن 
لأحد نقضه» فيستوي في ذلك الرجل» والمرأة» والح والعبد؛ لأن 
المسلمين كنفس واحدة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أريد إلا الِصَلمَ ما استطعث وما يَفِيقٍ إلا با ع يكت وك أييث» . 


(5) - (بَابُ قَضّل الْعِيْق) 


SS 
(حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنى الْعَتَزِيُ حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ‎  )16١9( ]"/40[ 
سَعِيٍء عن عبد الله بن سَعِيدٍ 00 - دك ل‎ 


)۳۷۹۰( بَابُ قصل الْعِْقِ  حديث رقم‎  )7( 
حکیم؛ ا ميل ان مرجانة» عن أبي هزر رة عَنِ النبِيٍ كله ال : «مَنْ أَعْتَقَّ‎ 
رة وىة د أَعْتَقَ الله كل إرب منهًا نها إزبا منه مِنّ نّ الثار»).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

151 (مُحَمَّدُ بن الْمُكنَّى الْعََرِي) أن موسي :الق ف ال عثالقة نيت‎ ١ 
.۲/۲ رع( تقدم في (المقدمة»)‎ )۲٥۲ت(‎ 

۲ - (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريٰ»› ثقةٌ ثبت حافظ إمامٌ 
قدوة» من كبار 141 (ع( تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 86". 

۳ (عبد الله بن بُ سَيِيد بْنِ اي هِندِ) الفزاري 0 أبو بكر المدنيٌ» 

وف ريما وهم م 111 مات سنة بضع و( 16( (ع( تقدم في فى «صلاة المسافرين 
وقصرها» ۳۱/ .۱۸۲۰١‏ 

.]7[ (إِسْمَاعِيل بْنْ أبي حَكيم) القرشي مولاهم المدني» ثقةٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن سعيد بن ال والقاسم بن محمد» وعبيدة بن سفيان 
الحضرميّ» وغيرهم. 

وروى عنه مالك» وابن إسحاق» وإسماعيل بن جعفر المدنيّ»› وأو الا سود 
يتيم عروة» وغيرهم» ورَرّى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهو من أقرانه. 

قال الذارمت» عن تحن بن مين > 'ثقة ؤقال إسخاق تن متصون اعنة: 
صالحٌ» وقال النسائئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: يُكتّب حدیثه» وكان عاملاً 
لعمر بن عبد العزيز» وقال ابن سعد: توفي سنة »)٠۳١١(‏ وكان قليل ER‏ 
ونقل ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالح» قال: إسماعيل بن 
حَكيم عن عبيدة بن سفيان» هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة» وذكره ابن 
في «الثقات»» وقال: هو أخو إسحاق» وقال الْبَرْقَىَ» وابن وضاح: ثقةٌء وقال 
ابن عبد البر ذ فى «التمهيد»: كان فاضلاً ثقَة وهو حجة فيما رَوَى عنه جماعة 
أهل العلم. 7 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )٠١١۹(‏ ودوك (190): «كل ذي ناب من 
السباع» فأكله حرام»). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
1 ل 
ه ‏ (سَعِيدٌ ابن مَرْجَانَة) - بفتح الميم» وإسكان الراءء بعدها جيم هو 
ابن عبد الله على الصحيح› وم جانة أمه» أبو عثمان الحجازي» وزعم الذهلي 
أنه ابن يسار» ثقةٌ فاضلٌ [۳] مات قبل المائة بثلاث سنين (خ م خد ت س) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /١5‏ هل/الا١.‏ 
٦‏ ا هَرَيْرَةٌ) لابه تقدم في فى «المقدمة» .٤/۲‏ 
وشرح الحديث يأتي في الح المع إن شاء الله تعالى .. 
وقوله: (بكُل إرب نها إزباً منه مِنّ ن الثار) «الإرب» بكسر الهمزة» 
اکان الواء هو ال > بضمٌ العين» وكسرهاء قاله النووي ك والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 
13 (...) - (وَحَدَنَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم »عن 
حدر بن نطف ابي قثان مدني ؛ عَنْ ريد بن أَسْلّمَ 7 
سويد ابن برعانة عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يك كَالَ: «مَنْ أَعْمَقَ رقب 
تق الله كل عضو مِنْهًا 5 مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ الثَارٍ حَنَّى فَرْجَهُ بقَرْجه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (داود بْنْ رَشَيدِ) بالتصغير الهاشميّ مولاهم الْخْوَارَرْمِيَ نزيل بغداد» 
ثقة ]٠١[‏ (۲۳۹) (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 
۲ - (الْوَلِيدُ بن مَسْلِم) القرشيّ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقئ» ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [۸] (ت٤‏ أوه19١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤۸/٠١‏ 
۳ (مُحَمَدُ بْنُ مُطَرّفِ أَبُو عَسَّانَ الْمَدَنِيُ) نزيل عَسْقلانء ثقةٌ [۷] مات 
بعد )١10(‏ (ع) دم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠٠١٠١١ /٠١‏ 
؛ - رَد بن أَسْلَم) العدويّ مولى عمر ولي أبو عبد الله» أو أبو 
المدني» ثقةّ فقي يرسل [۳] (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») 75/ .55٠‏ 


ه ‏ (عَلِيّ بْنُ حُسَيْنِ) بن على بن أبي طالب زين العابدين» ثقةٌ ثبت عابدٌ 


| 


سامة 


.٠١٠/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)۳۷۹۲( بَابُ قصل الْعِْقِ - حديث رقم‎  )5( 


فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ [۳] (ت97) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» ۱۸۱۸/۳۰. 
والباقيان ذكرا قبله» وشرح الحديث يأتي بعد. 
وقوله: ١حَنَّى‏ قَرْجَهُ بِفَرْحِهِ) «حتى» هنا عاطفة؛ لوجود شروط العطف 
بها» کما قال فون «الخلاصة) : 
بَعْضاً باحَنَّى) اغطف عَلَى كَل وَلَا يكوه إلا غَايَة الَّذِي تلا 
فيكون «فرجُه» اوا عطفاً على «عُضواً) ؛ أي : حتى يُعتق فرجه بفرجه. 
قيل : إنما حص الفرج بالذُكر؛ لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك» وقتل 
النفس» كما في حديث ابن مسعود طبه قال: قلت: يا رسول الله! أيّ الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّآء وقد خلقك» قلت: ثمّ أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم آي؟ قال: أن تزانى حليلة جارك»» متّفقٌ 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتابٍ قال: 
13 (...) - (وَحَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍء حَدَتَنَا ليٿ مَن ابْنٍ لاد 
ن عَلِيٍّ ن حَسَيْنٍ » عن سيد سَعِيدٍ ابْنِ مَرْجَانَة عَنْ أبي هْرَيْرَ رة قَالَ: 


0 الله ككل يمول : «منْ أَمْتَقَ رَه مُؤْمنَةٌ أَعْتَقَ اله لشو اوه 
النَارء حت يُعْيِقٌ فرجه ۾ بفَرْجه)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (قُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدِ) الثقفئ البغلان» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت550١)‏ (ع) تقدم 

فى «المقدمة» 06٠/5‏ 

]۷[ (لَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ الفقيه الثقة الثبت الحجة‎ ١ 
في اش المقدّمة) ج؟ ا‎ ۰ 0 )۱۷٥ت(‎ 
SS (ع) تقدم في فى «الإيمان»‎ (٩۳۹ عبد الله ا ثقة مک | 1[ (ت‎ 

٤‏ - (عْمَرُ ب نل ع أن ی )بين عل بن آي غات الهانسدن المدنيّ 
الأصغر» دود فاضل [/ا]. 


همر 5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
رہل لے 


رَوَى عن آبيه» وابن أخيه جعفر بن محمد بن عليّ» وسعيد بن مَرْجانة» 
وأرسل عن النبيّ كلل . 

وروی عنه ابناه: علي ومحمد» وابن أخيه حسين بن زيد بن على وابن 
إسحاق» ويزيد بن الهاد» والفضيل بن مرزوق» ومحمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع؛ وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: آنا مصعبٌ» 
قال: قيل لعمر بن عليّ: هل فيكم أهل البيت إنسان مفترّضٌ طاعته؟ قال: لا 
والله» وقال عقبة بن بَشِير الأسديّ: كان عمر بن علي بن حسين يُقَضَّلء وكان 
كثير العبادة والاجتهاد» وكان أخوه أبو جعفر يُكرمه» ويرفع من منزلته» قال 
ابن حبان فى «الثقات»: يخطئ . 

ار له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف وأبو داود في 
«المراسيل»)» ا والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبل ا الحديث يأتي بعده» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[VAY]‏ )...( - (وَحَدَئنِي حْمَيْدُ بن مَسْعَدَةٌ حدقا ب بِشْرٌ بْنُ الْمْمَضّلِء 


٥‏ مد 


حَدََنَا عَاصِم - وهو ابن مُحَمّدٍ الْعْمَرِيُ او - غي اعا دي سويد 

ابن مَرْجَانَةَ - صَاحِبٌ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ - قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هريره يفول : قال 
رَسُولُ الله كلا : يما اي ملم عق انرا مُنيماء استنقد ا۵ لله ِكل عُضْوِ 
ينه عُضُواً مِنْهُ مِنَّ النَار . قَالَ: eee‏ 
هريرة» فذكرته لِعَليء بن الْحْسَيْنِء فا عق ء عَبْداً لهذ أَعْطَاهُ به ابْنُ جَغْفَرِ عَشْرَة 
آلاف رهم أؤ الق دیتار). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حُمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَة) بن المبارك الساميّ الباهلئ البصري» صدوقٌ 
]٠١[‏ (ت5515) (م5) تقدم في «الجمعة» 191/7/5. 

١‏ - (بِشرٌ بر بن مضل بن لاحق الرَّقَاشَىْء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 


غاد 4] (ت٦‏ أولام١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 10. 


0) - بَابُ فَضْلٍ الْعنْنِ - حديث رقم (۳۷۹۳) 
oY‏ 

 *‏ (عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعْمَرِيُ) هو: فاصم ين مححه من ريد من 
عبد الله بن عمر بن الخظاب العمريّ العدويّ المدنئ» ثقة [۷] (ع) تقدم في 
«الإيمان» 8/ ؟7؟7١.‏ 

 :‏ (وَاقِدُ) بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخو 
عاصم العدويّ المدنيَ» ثقةٌ [5] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 171//8. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» وواقد» كما 
أسلفته آنفاً . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من عاصم.ء والباقيان بصريّان. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيه. 

5 (ومنها): أن أبا هريرة َه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : ش 

عن عاصم بن مُحَمَّدٍ الْعْمَرِيّ أنه قال: (حَدَنَنَا وَاقِدٌ) أي: ابن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمرء أخو عاصم الذي رَوَى عنه» كما بيّنه بقوله: (يَعْنِي 
أَخَاهُ) والعناية من بعض الرواة» ويَحتّمل أن يكونّ المصئّت» أو شيخه (حَذَئْنِي 
سَعِيدُ ابن مَرْجَانَة) تقدّم أنه بفتح الميم» وسكون الزاده مدنا صو )حزق أن 
واسم أبيه عبد الله» ويكنى سعيدٌ أبا عثمان» وقوله: (صَاحِبٌ عَلَِ بن 
حُسَيْن) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقّب زينَ العابدين» وكان سعيد 
هذا منقطعاً إليهء فعرف ا قال في «الفتح» : ووَهِم من زعم أنه سعيد بن 
يسار أبو الْحُبَابِء فإنه غيره عند الجمهور» وليس لسعيد ابن مَرْجانة عند مسلم 
إلا حديثان فقطء. كما أسلفتهما فى ترجمته» وقال الحافظ: وليس له فى 
البخاريّ غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في التابعين» وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» ثم عَمَلَ فذكره في أتباع التابعين» وقال: لم يسمع من أبي هريرة. 
انتهى» وقد قال هنا: قال لي أبو هريرة» ووقع التصريح بسماعه منه عند 
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مسلمء والنسائيٌ نّ» وغيرهماء فانتفى ما زعمه ابن حبان. انتهى كلام 
الحافظ كاب . 

(قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَة ويه (يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكله: «أَيّمَا امرئ) 
«أيْما» اسم 57 و«أعتق» فعل شرطهاء وجوابها: «استنقذ الله»» 201 
(مَسْلِم) هكذا قيّده في رواية المصتف في الموضعين» والنسائيّ» وفي رواية 
البخاريّ : «أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً» قيّد الثاني دون الأول (أَعْتَقَ امْرَأ 
مُسْلِماً اسْتَنْقَدَ الل) أي: خلصه» والتاء والسين للمبالغة» يقال: أنقذه من 
الشر إذا خلضة مته :ققد تقذاء من باب تَعِبَ: تخلص» والتَقَذُّ بفتحتين : ما 
أنقذته» قاله الفيومى كذ" . 

وقال المجد كَُأنْةُ: : التَقُذْ - بفتح» > فسكون -: التخليص» والعتفكية 
كالإنقاذ» والتنقيذء والاستنقاذ. والتنقّذ والسلامةٌء وبالتحريك: ما أنقذته» 
ومصدر تقذ كفرح : نجا. ا 

(بكُلّ عُضوٍ ِن عُضُوأمِنّهُ من النَارِ») وفي الرواية السابقة: «أعتق الله بكل 
عضو منها عضواً من أعضائه من النار» حتى فرجه بفرجه)»› وللنسائيٌ من حديث 
كخ بن مر 9وأيما امرئ مسلم أعتق تق امرأتين مسلمتين» كانتا فكاكه من النارء 
عظمين منهما بعظم» وأيما امر أة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» كانت فكاكها من 
النار»» إسناده صحيح» ومثله للترمذيّ من حديث أن أمامة» وللطبرانيّ من 
حديث عبد الرحمن بن عوف» ورجاله ثقات» قاله في «الفتح)”* . 

(قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «قال ابن مَرْجانة»» وهو موصول بالإسناد 
المذكور (فَانْطَلَقُتٌ) وفي رواية البخاريّ: «فانطلقت به» أي: بالحديث (حِينَ 
سَمِعْتُ الْحَدِبتَ مِنْ أبي هُرَيْرَة و د (فَذَكَرْئْهُ لِعَلِيَ بن الْحْسَيْنِ) أي :رين 
العابدين كه زاد أحمدء وأبو عوانة من طريق إسماعيل ب بن أي حكيم» عن 
سعيد ابن مَرجانة: «فقال علي ب بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ 


.)5051١19/( «كتاب العتق» رقم‎ ۳۳٣/١ «الفتح»‎ )١( 
.”"59/١ «القاموس المحيط»‎ )*( .57١ راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )۲( 
«الفتح» 0 ريه‎ 2 


)۳۷۹۳( باب قَضْلٍ ال - حديث رقم‎  )5( 
همه‎ 
فقال: نعم» (فَأَعْتَقَ عَبْداً لَهُ) اسم هذا العبد مُطَرّفء وقع ذلك في رواية‎ 
إسماعيل ب بن أبي حكيم المذكورة عند أحمدء وبي غوانة» وأبي نعيم في‎ 
على مسلمء »> قاله في «الفتح».‎ 00 
00 قَدْ أَعْطَاهُ بو) أي : في مقابلة ذلك العبد (ابْنَْ > َع جَعفر) هو:‎ 

جعفر بن أبي طالب» الهاشمي» أحد الأجوادء ولد او 
صحابيّ» وهو ابن عم والد علي بن الحسين» > وكانت ديه 
الهجرة» وهو ابن ثمانين سنةً» تقدّمت ترجمته في «الحيض» ۱۹/ .۷۸١‏ 

قال في «الفتح»: ومات سعيد ابن مَرجانة سنة سبع وتسعين» ومات 
علي بن الحسين قبله بثلاث» أو أربع» وروايته عنه من رواية الأقران. انتهى”"' . 

(عَشْرَةَ آلف رهم » أو أل دیتار) شك من الراوي» وفيه إشارة إلى أن 
الدينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم» وقد رواه الإسماعيليّ من رواية عاصم بن 
علي فقال: «عشرة آلاف درهم)ء بغير شك" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۷۹۰ و۳۷۹۱ و۳۷۹۲ و۳۷۹۳] ,)١0:9(‏ 
و(البخاري) في «العتق» (70117) و«كفارات الأيمان» »)٦۷٠١(‏ و(الترمذي) في 
«الأيمان» (1645) و(النسائيّ) في «الكبرى» في «العتق) (5/ا54 و٥۸۷٤‏ 
و١۸4۷٤)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «(مصتفه» (۳/ »)۱١۸‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
۰ و۲٤‏ و5794 و۳٤‏ و۷٤٤‏ و070)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۲٤۲‏ 
٤۳ -‏ ) و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)۹4٦1۸(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحها 
.)٤۰۸(‏ و(الطحاوي) فی «مشكل الآثار» .)۷۲٤١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» 
(۱۰/ ۲۷۱ - ۲۷۲) و«المعرفة» (97/0)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


(۱) «الفتح» /٦‏ ۳۳۷. (؟) «الفتح» /٦‏ ۳۳۷. 
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ہہ لے 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل العتق» وأنه من أفضل الأعمال» ومما يحصل به: 
العتق من الثار»: وخول الجة: 

۲ - (ومنها): بيان استحباب عتق كامل الأعضاءء فلا يكون حَصِيا 
ولا فاقد غيره من الأعضاءء وفي الخصي وغيره أيضاً الفضل العظيم» لكن 
الكامل أولى» وأفضله أعلاه ثمناء وأنفسه» كما سبق بيانه في أول الكتاب» 
في «كتاب الإيمان» في حديث: «أي الرقاب أفضل؟2»2 وقد رَوَى أبو داودء 
والترمذي» والنسائيّ» وغيرهم» عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي أمامة 
ورين الفا طؤ عن النبي ب أنه قال: «أيما امرئ مسلم أعتق 
امرأ مسلماء كان فكاكه من النار» يجزي كل عضو منها عضواً منهء وأيما 
امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين» كانتا فكاكه من النارء يجزي كل عضو 
منهما عضواً منهء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» كانت فكاكها من 
النار» يجزئ كل عضو منه عضواً منها». قال ارا هذا حديث حسنٌ 
صحيحٌ» قال هو وغيره: وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من 
عتق الأمة. 

قال القاضي عياض: واختّلّف العلماء أيما أفضل» عتق الإناث» أم عتق 
الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل؛ لأنها إذا عَتَقَتَ كان ولدها حرا سواء 
تزوجها حرّء أو عبدٌء وقال آخرون: عتق الذكور أفضل؛ لهذا الحديث» ولما 
في الذكر كن المعاتى العامة النفئة الى لأ توسد فى الات من السيادة 
والفقاء ودر اليا رقي كلش ها EE a‏ 
ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق» وتضيع به» بخلاف العبيد» قال 
النوويّ: وهذا القول هو الصحيح. 

۳ - (ومنها): أنه يستفاد من تقييد الرقبة بكونها مسلمة أن هذا الفضل 
الخاصٌ إنما هو في عتق المسلمةء وأما غير المسلمة ففيه أيضاً فضل بلا 
خلاف» ولكن دون فضل المؤمنة» ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق 
كفارة القتل كونها مؤمنة» وحَكى القاضى عياض عن مالك أن الأغلى ثمناً 
أفضل» وإن كان كافرآء وخالفه غير واحد من أصحابهء وغيرهمء قال: 


)۳۷۹۳( بَابُ قصل اليش - حديث رقم‎  )5( 
حططتتخطغ طط لرل‎ 


وهذا صخ“ . 


وقال القرطبي كُأنْهُ: : فيه ما يدل على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في 
عتق المؤمن» ولا خلاف في جواز عتق الكافر تطوّعاًء فلو كان الكافر أغلى 
ثمناً» فرُوي عن مالك: أنه أفضل من المؤمن القليل الثمن؛ تمسكاً بحديث أبي 
ذر طي4 وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم؛ نظراً إلى حرمة المسلم»ء وإلى ما 
يحصل منه من المنافع الدينية» كالشهادات» والجهادء والمعونة على إقامة 
الدين» وهو الأصحء والله تعالى أعلم . انتهى 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: إن في قوله: «أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً) إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان؛ ليحصل الاستيعاب» 
وأشار الخطابئ إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة؛ كالخصي مثلاً إذا كان 
تكلم ا يعم بالل قال الحافظ: وما قاله في مقام المنع» وقد 
استنكره النووي وغيره» وقال: لا شك أن في عتق الخصيّء وكل ناقص 
فضيلة» لكن الكامل أولى» وقال ابن الْمُئيّر: فيه إشارة إلى أنه ينبغي في الرقبة 
التي تكون للكفارة أن تكون مؤمنة؛ لأن الكفارة مُنقذة من النار» فينبغي أن لا 
ع CES‏ 

ه ‏ (ومنها): أنه استشكل ابن العربيّ قوله: «فرجه بفرجه»؛ لأن الفرج 
لا يتعلق به ذنب يوجب له النارء إلا الزناء فإن حمل على ما يتعاطاه من 
الصغائر؛ كالمفاخذة» لم يُشكل عتقه من النار بالعتق» وإلا فالزنا كبيرة لا تُكَمَر 
إلا بالتوبة» 5 ثم قال: فَيَحْتَمِل أن يكون المراد أن لد 
بحيث يكون 0 لحسنات المعتق ترجيحاً يوازي سيئة الزنا. انتهى 

قال الحافظ: ولا اختصاص لذلك بالفرجء eT‏ 
الأعضاءء مما آثاره فيه» كاليد في الغصب مثلاًء والله أعلم. انتهى . 

5 (ومنها): ما كان عليه السلف من الحرص على فعل الخيرء والمبادرة 
(۱) شرح النووي» ۱0° o‏ (۲( «المفهم» ا 


(9) «الفتح» /٦‏ ۳۳۷. 
() «الفتح» /٦‏ ۳۳۷ «كتاب العتق» رقم .)۲١٠۷(‏ 
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إذا سمعوا قول رسول الله ل وما كان عليه علي بن الحسين: من حبه 
للخير» حيث بادر في عتق عبده الذي أعطي , الما غالبا فاختار ما عند الله 
على متعة الدنيا الفانية» فرحمه الله ما أشدٌ حرصه على الجنّة.» وأقوى زهده. 
في الدنياء #والأخرة خير واب 4069 [الأعلى: 2]17 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ارم والمآب. 

«إن ريد إلا للم م استلعث وما وبق إلا يأ عجو يكت وإ أيب). 


 )0(‏ (بَابُ فصل عِْقٍ الْوَالِدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 
[:9/ا"]  )16١١(‏ (حَدَتَنًا بُو بكر : بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب» 
الا: حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل» عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرة َال : ال رَسُولُ اله كللة: 
دلا يَجْزِي وَل وَالِدا إلا أذ يَجدَهُ مَمْلُو أ َيشرِيَه» فَيعتقَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي 
شَيْبَةَ : «وَلَدٌ وَالِدَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» والبابين قبله. 
شرح الحديث: 

(عن أبي هُرَيْرَةً طبه أنه (قَالَ: قال رَسوَل الله ل : ا يَجْزِي) بفتح 
أوله» من الجزاء 0 هو بمعنى المجازاة؛ أي: لا يكافئ (وَلَدٌ وَالِداً) أي : 
إحسان والد» يعني أنه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعل معه ذلك (إلا 
ن يَجِدَهُ) أي: يصادفه (مَمْلُوكاً) منصوب على الحال من المفعول (فْيَشْتَرِيَه 
َيُمْتِقَه) بضم أوله» من الإعتاق افا وظاهره أنه لا يَعتّق عليه بمجرد 
الملك» بل حتى يعتقه هو. وإليه ذهب أهل الظاهرء وقالوا: لا ب يُعتق أحدٌ من 
القرابة بنفس الملك» ولا يلزم ذلك فيهم» بل إن أراد أن يُعتق فحسن»› 
وخالفهم في ذلك جمهور علماء الأمصارء غير أنهم في تفصيل ذلك مختلفون» 


)۳۷۹٤( بَابُ فَضْلٍ عنقي الْوَالِدِ - حديث رقم‎  )0( 
0۸۹ 
.- وسيأتي تفصيل مذاهبهم في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى‎ 

وقال في «المرقاة»: قال القاضي يه : ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن 
الأب لا يَعتق على ولده إذا تملكه» وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراءء 
زالجميور على أنه حى بمجرة املك من غير أن تتش فيه عتقاء وآن: قوله: 
«افيعتقه» معناه: فيعتقه بالشراء» لا بإنشاء عتق» والترتيب باعتبار الحكم دون 
الإنشاء» وفي «شرح السنة» قالوا: إذا اشترى الرجل أحداً من آبائه» وأمهاته. 
أو ادا من أولاده» وأولاد أولاده» أو ملكه بسبب آخر يَعيِق عليه» من غير 
أن ينشئ فيه عتقاً . 

قال المظهر: تعن هذا الفاء في «فيعتقه» للسببية» يعني فيعتقه بسبب 
شرائه» ولا يحتاج إلى قوله: أعتقتك بعد الشراء» بل عَتَق بنفس الشراء» ومن 
ذهب أنه لا يعتق بسبب الشراء» يجعل الفاء فى «فيعتقه» للتعقيب» لا للسببية» 
وإذا صح الشراء أثبت الملك» والملك يفيد ا 

0 الطيبت كنْهُ: هذا وأمثاله مما لا يَسْفى الغليل؛ لأن الأبوة تقذ 
الال کا ميق في خريت ر ت بقدو للق 0 0 
تعالى: #وكل الْولُودِ لم رى [البقرة: ۲۳۳]» والشراء من مقدمات الملك» 
والعتق من مقتضياته» كما تقرر في علم الأصول أن من قال: أعتق عبدك عني 
يقتضي تمليكه إياه» ثم إعتاقه عنه» فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين» 
فالحديث من باب التعليق بالمحال؛ للمبالغة» والمعنى لا يجزي ولد والده» 
إلا أن يملكه» فيعتقه» وهو محال» فالمجازاة محال» كما في قوله تعالى غ8 : 
«ولا کو مَا كم سانكم يس النَسآهِ إل ما قذ سلف( [الساء: »]۲١‏ يعني 
ا فلا يحل لكم غيره» وذلك غير 
ممكن» والغرض المبالغة في تحريمه» وسذ الطريق إلى ناضيف كا لق 
بالمحال» ويجوز أن تكون الفاء كما في قوله تعالى جل شأنه: #قَنُوبُوا إل 
باریکہ فافلا آک4 [البقرة: 54] إذا جلت التوبة فسن اتل .| 0 

وقوله: (وفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شَيْبَةَ: «وَلَدٌ وَالِدَهُ) أشار به إلى بيان 


.01١/56 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
سکول کے 


اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة» وزهيرء فقال زهير: (لا يجزي ولل والداً»» 
وقال ابن أبي شيبة: «لا يجزي ولد والده»» بضمير الوليد» ولا فرق بينهما من 
حيث المعنى» وإنما هذا من ورع المصنف يه وشدة احتياطه في مراعاة 
ألفاظ شيوخه» والعناية بأدائهاء كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة» وإحرازاً 
لفضل ما ورد عن النبي كلِ: «نضّر الله امرءاً سمع منا حديثاًء فحفظه حتى 
يبلغه غيره...) الحديث» وهو حديث صحيح › أخرجه الترمذي. وغيره» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وله هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۷/ 71/45 و946] »)١51١(‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (١٠)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب» (0119)» و(الترمذي) فى 
«البرً؛ (١١۱۹)ء‏ و(النسائئ) فى «الكبرى) (۷۳/۳)» و(ابن ماجه) 8 
«الأدب» (509"), و(الطيالسئ) 7 المسنده) (5105)». و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) (۸/ »)٥۳۹‏ واخ ق (مسنده» (۲/ ۲۳۰ و۳٣۲‏ و٦۳۷‏ و٤٤‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ ۲۹4)ء و(ابن حبّان) في «(صحيحه» »)٤۲٤(‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)۲٤٤/۱(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۳/ ۲۸١‏ 
و ۲۷۲/1 و۸/ ۰ و٤۲۸)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱۰۹/۳)ء 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۸۹/۱۰) و«الصغرى» (۹/ )۲۹١‏ و«المعرفة» (۷/ 
۴۳ و(البغوي) في «شرح السنّة» .)۲٤٠٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديهء أو 
أقاربه : 

قال النووي كنهُ: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكواء فقال أهل 
الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم و سواء الوالد والولدء» وغيرهماء بل 
لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا بمفهوم هذا الحديث» وقال جماهير العلماء: 
يحصل العتق في الآباء» والأمهات» والأجدادء والجداتء وإن عَلّواء 


(۷) - بَابُ قَضّل عِنتی الْوَالِدِ - حديث رقم )۳۷۹٤(‏ 
ا 

وعَلَوْنَه وفي الأبناء» والبنات» وأولادهيء الذقووء وا نات ون ل 
بمجرد الملك» سواء المسلم والكافرء والقريب والبعيدء والوارث وغيره» 
ومختصره أنه يبَعتق عمود النسب بكل حال» واختلفوا فيما وراء عمودي 
النسب» فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يَعتق غيرهما بالملك» لا الإخوة» ولا 

وقال مالك: يعتق الإخوة أا وق رو أنه تسق جميع ذوي 
الأرحام المحرّمة» ورواية ثالثة كمذهب الشافعيّ. 

وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرّمة. 

وتأويل الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي 
يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليهء والله أعلم. انتهى. ۰ 

وقال القرطبي كَُْهُ: ذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداد إلى أن الذي 
يَعتق بالملك عمودا النسب علا وسفلاً خاصة» وبه قال الشافعيّ» ومشهور 
مذهب مالك عمودا النسب» والجناحان» وهما الإخوة» وذكر ابن القصّار عن 
مالك: ذوو الأرحام المحرمة» وبه قال أبو حنيفة. 

ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قد أوجب 
علينا الإحسان للأبوين» كما قال تعالى: وى ريك ألا بد إلا لياه ولول 
سدم 4 [الإسراء: ۲۳]» فقد سوِّى بين عبادته وبين الإحسان للأبوين في 
الوجوب» وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه» فإذاً يجب عتقهء إما 
لأجل الملك؛ عملاً بالحديث» أو لأجل الإحسان؛ عملاً بالآية» والظاهرية 
لجهلهم بمقاصد الشرع تركوا العمل بكل واحد منهما للتمسك بظاهر لم يحيطوا 

وق الخدت عن الكو أن الول لكا تسمه إلى عى انيه راه 
إيّاه: نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه» ودل على صحة هذا التأويل فهم 
معنق الحديث والتتزيل: 

وأما اختلاف العلماء فيمن ب يعتق بالملك. فوجه القول الأول والثاني: 


.157/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
۲ ا لے 


إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المنصوص عليه في الحديث» ولا أقرب 
للرجل من أبيه؛ فيحمل على الأب» والأخ يقاربه في ذلك؛ لأنه يلي بالاَبرًةء 
فإنه يقول: أنا ابن أبيه. 

وأما القول الثالث: فمتعلقه الحديث الثابت في ذلك؛ الذي خرّجه أبو 
داود» والترمذيٰ من طرق متعددة. وأحسن طرقه: ما خرّجه النسائيٌ في كتابه 
من حديث ضمرة» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وي قال: 
قال رسول الله يكهِ: «مَن ملك ذا رَجم محرم» فقد عتق». 

قال القرطبيّ: وهذا الحديث ثابت بنقل العدل عن العدل» ولم يقدح فيه 
أحد من الأئمة بعلة توجب تركه» غير أن بعضهم قال: تفرد به ضمرة» وهذا 
لا يلتفت إليه؛ لأن ضمرة عدلء» ثقة» وانفراد الثقة بالحديث لا يضره على ما 
مهدناه في الأصول» فلا ينبني أن يعدل عن هذا الحديث» بل: يجب العمل به 
۴ ولشهادة الكتاب له معنىء وذلك: أن الله ق قد قال: وعدا 

وکا شرا يوه سَيعًا وبولد إخسا) [النساء: +060 وليس من الإحسان إلى 

ولا للقرابة استرقاقهم» فإن نفس الاسترقاق» وبقاء اليد على المسترق 
اك له وإهانةء ولذلك فسخنا على النصرانيٌ شراءه للمسلم على رواية» ولم 
عق ملكه عليه في الأخرى» وإذا ثبت أن بقاء الملك إذلال» وإهانة؛ وجبت 
إزالته ورفعه عن الآباء والقرابة؛ لأنه نقيض الإحسان؛ الذي أمر الله به. 

فإن قيل: فهذا يلزم في القرابات كلهم وإن بَعُدوا؛ قلنا: هذا يلزم من 
مطلق القرآن» لكن الن و قد حص بعض القرابات بقوله: «من ملك ذا رحم 
محرم»» فوصفه بالمحرمية» فمن ليس كذلك لا تتضمنه الآية» ولا الحديث» 
والله أعلم . 

قال: بيه فنا وحور ا فهل بنفس الملك» أو يوقف ذلك على 
حكم الحاكم؟ قولان عندناء والأول أولى؛ لظاهر الحديث» ولأنه قد جاء من 
حديث الحسن عن سمرة: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌ». وهذا اللفظ يكاد 
أن يكون نصّاً في الفرض» ولأن بقاء الأب تحت يد الملك إلى أن ينظر الحاكم؛ 
فيه إذلال يناقض الإحسان المأمور به» فيجب وقوع العتق مقارناً للملك» وإنما 
صار إلى إبقائه على الحكم في في القول الثاني للاختلاف الذي ف في أصل المسألة. 


(۷) - باب فَضْل عِدْق الْوَالِدِ ‏ حديث رقم (90/”) 
لل ل ww‏ او 

قال بعض الأصحاب: فإذا حكم الحاكم بذلك وجب التنفيذ» وارتفع 
الخلاف. 

وهذا ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه إيقاف مقتضيات الأدلة على نظر الحكام 
وحكمهم» وهذا باطل بالإجماع» ولأنه ترك للدليل لما ليس بدليل» فإن حكم 
الحاكم ليس بدليل» بل الذي يستند إليه حكمه هو الدليل» فإن اقتضى دليله 
وجوب العتق بنفس الملك؛ فقد حصل المطلوب» وإن اقتضى دليله إيقاف 
العتق على الحكم؛ فإما إلى حكمه» وهو دَوْرٌء وإمّا إلى حكم غيره ويتسلسل . 
انتهى كلام القرطبي که . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
القائلون بوقوع العتق بنفس الملكء ولا يحتاج إلى أن يُعتق باللفظ؛ لصخة 
حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حراء وفي لفظ: «فقد عتق)»»ء رواه 
أحمد» وأصحاب السنن» وهو حديث صحيح. 

والحاصل أن الحقّ أن من ملك والديه» أو ذوي أرحامه المحرمة يعتقون 
عليه بنفس ملكهء ولا يحتاج إلى إنشاء العتق باللفظ؛ لما ذكرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

7[ (...) - (وَحَدَنَنَاهُ أبُو ریپ حَدََنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَئَنَا ابن مي 
سْفْيَانَ» عَنْ سْهَيْل» بهذا الاسْنَاد مِثْلَهُ وَكَانُوا: «وَلَدٌ وَالِده). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (آبُو آَحْمَدَ الرُبَْرِيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
]٩[‏ (ت۲۰۳۴) (ع) تقدم في «الإيمان» ."١5/6٠‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء و«سفيان» هو: الثوري. 


)١(‏ «المفهم» 6/ الخارة 


" البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
٤‏ س٤۹‏ کک کک 


[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ. عن سهيل هذه ساقها أبو عوانة فى 
«مسنده») ۳/ ۲٤٤‏ فقال: 1 

 )85(‏ حدثنا الحسن بن أبي الربيع» قثنا عبد الرزاق» قال: 
الثوري (ح) وحدّثنا أبو العباس الغزيء قثنا الفريابي (ح) وحدّثئنا أبو أمية» قثنا 
يعلى بن عبيد قالا: ثنا سفيان الثوريٰ» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن 
أب هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «لا يجزي ولد والده» إلا أن يجده 
مملوكاء فيشتريه» فيعتقه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


م 
e‏ 


إن أريد إلا الم ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا باد عل كرت وله 
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">7١‏ كتاب البيوع 


"١ 1‏ - (كتابٌُ الْبْيُوع) 


(اعلم): أنه جرت عادة أكثر المؤلّفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون 
البيوع بعد النكاح وتوابعه» وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة» فيذكرون 
الصلاة» والصومء والزكاة» والحجٌء ثم يأتون بما فيه شأن من العبادة» وشأن 
من المعاملة» وذلك هو النكاح» ثم يذكرون ما يتعلّق به من الطلاق» واللعان» 
وما يشابهه من العتق» ثم يذكرون المعاملات المحضةء ويبدأونها بالبيوع؛ 
لأنها او المعاملات وقوعاًء وأعظمها فائدة"'"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذه الترجمة : 
(المسألة الأولى): في بيان معنى البيع ل وا 
(اعلم): أن «البيع لغْة: مقابلة شيء بشيء» قال الشاعر [من البسيط]: 
DO‏ ” " :ولا EE‏ يكنا حنند 
فَإِنْ وه بق با قُلْكمْ ويك وَإِنْ غَدَرْتُمْ قن الرّمْنَ نَحْتَ يَدِي 
وشرعاً : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص» قاله في 0 
و#البيوع»: : جمع بيع» وإ وإنما جمع» وإن كان المصدر لا يجتمع؛ 
يدنى ؟ نظراً إلى أنواعهء و«البيع) في الأصل مصدر باعه يبيعه نيعا 0 فهو 
بانع 0 وأباعه بالل لغةء قاله ابن 0 0 من الأضدادء 0 
الشاعر Es‏ 1 


)۱( راجع : «تكملة فتح الملهم) الى" 
(۲) راجع: «الإقناع في حل أبي شجاع» للشيخ محمد الشربيني الخطيب ٤-۳/۳‏ مع 
الحاشية «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرميّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
45 سل ۹ہل ت 


ag EU 
يعني من اشتراه» ومن استعمال الشراء بمعنى البيع قوله تعالى: #وسَروهُ‎ 
شس بس( الآية [يوسف: ١٠1]؛ أي: باعوه» ويُطلق على كلّ من المتعاقدين‎ 
أنه بائع» ولكن إذا أطلق م فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» ويطلق البيع‎ 
اا على المبيع» فيقال: بيعٌ جيّدٌء وبعت زيداً الدارّء يتعدّى إلى مفعولين»‎ 
وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسنادء ولهذا تتمٌ به الفائدة» نحو‎ 
بعت الدار» ويجوز الاقتصار على الأول» عند عدم اللبس» نحو بعت الأميرٌ؛‎ 
لأن الأمير لا يكون مملوكاً يُباع» وقد تدخل «من» على المفعول الأول على‎ 
وجه التأكيد» فيقال: بعت من زيد الدارّء كما يقال: كتمته الحديتٌ» وكتمتٌ‎ 
منه الحديث» وريّما دخلت اللام مكان «من)» فيقال: بعتك الشيء» وبعته‎ 
لك» فاللام زائدة زيادتها في قوله تعالى: لود ر لیر مکار اليب‎ 
الآية [الحج: ١۲]ء والأصل بوّأنا إبراهيم» وابتاع زيد الدار بمعنى اشتراهاء‎ 
وابتاعها لغيره: اشتراها له» وباع عليه القاضي؛ أي: من غير رضاهء والمبتاعٌ‎ 
. يع على التقص» ومو على التمام» مثل ميخيط» ومَخبُوط‎ 

والأصل ذ في البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم: بيع رابخ اوقد خاس 
وذلك حقيقة في وصف الأعيان» لكنه أطلق على الك ارا :لن سبب 
التمليك» والتملّك» وقولهم: : صح البيع» أو بطل» ونحؤة؛ أي : صيغة البيع؛ 
لکن لها حف المقناف: وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو مذكرٌ سند الفعل 
إليه بلفظ التذكير. 

ا الصَّمْقة على إيجاب البيع؛ وجمعها بَيعات بالسكون» وتحرّك في 
لغة مُذيل» كما بيضة وبيْضصات» وتُطلق أيضاً على المبايعة والطاعة» ومنه 
«أيمان البيعة»» وهي التي رتّبها الحجاج» مشتملةً على أمور مغلّظة» من 
طلاق» وعتق» وصومء ونحو ذلك» قاله الفيّومي كاه . 

وقال النووي كظ#: قال الأزهري: تقول العرب: بِعْثُ بمعنى بِعْتُ ما 
كنت ملکته» وبعغتٌ بمعنى اشتريته» قال: وكذلك شريت بالمعنيين» قال: وکل 


.1۹/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


١‏ ۔ كتاب البيوع 


0۹۷ 
واحد بيع» وبائعٌ؛ لأن الثمن والمشن ٠‏ كل منهما مبيع» وكذا فال إن فة 
يقال : بعت الشيءَ : بمعلى بعته» وبمعنى اشتريته» وشَرَيتٌ الشيءَ: بمعنى 


اشتريته» وبمعنی بعته» ا قاله آخرون» من أهل اللغة» ويقال: بعته» 
وابتعته» فهو مَبِيعٌ» ومَبْيُوعٌ قال الجوهريّ: كما يقال: مَخِيظٌ ومَخْيُوظء قال 
الخليل: المحذوف من مَبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة» فهي أولى بالحذف» 
وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة» قال المازريّ: كلاهما حسنٌ» وقول 
الأخفش أقيس» والابتياع : الاشتراء» وتبايعاء وبايعته» ويقال: استبعته؛ أي 
سألته البيع» وأبعت الشيءَ؛ أي : عَرَضته للبيع» یع مم الشيءٌ a‏ 
وضمهاء وبُوع لغة فيه» وكذلك القول في قيل» وك E‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبي ك#: البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا؛ 
أي: : دفع را وأخذ عِوَضا منه» وهو يقتضي بائعاء وهو المالك» أو من 
يتنرّل منزلته» ومُبتاعاً» وهو الذي يبذل الثمن» ومَبيعاً» وهو الْمْمّن» وهو الذي 
يبذل في مقابلة الثمن» وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع» والمبتاع؛ 
والثمن» والْمُئْمَنْء وكلّ واحد من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط» ومسائل» 
ستراها إن شاء الله تعالى. 

والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه» فإن كان 
أحد e‏ س E‏ فإن 


525 في «الفتح»: 9 جمع بيع ع وجيع اف ا والبيع : 
نقل ملك إلى الغير بثمن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآخرء وأجمع 
المسلمون على جواز البيع» والحكمةٌ تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في 
يد صاحبه غالباً» وصاحبه قد لا يبذله له» ففي تشريع البيع» وسيلة إلى بلوغ 
الغرض» من غير حرج . 


)١(‏ اسم مفعول من أثمن الشية: إذا باعه بثمن» فهو مُتْمَنُ بالفتح» راجع: «المصباح 
المنيرا .۸٤/١‏ 
)۲( (شرح النووي» 10۳/1۰ .١65‏ )۳( «المفهم» /٤‏ °. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع 
۹۸ ك 


قال: والأصل في جواز البيع قوله: #وأحلّ اله له ابيع حرم ألربا 4 الآية 
[البقرة:٠۲۷]»‏ وللعلماء ع في هذه الآية أقوال: أصحها أنه عام E‏ فإن 
للد موز يو يتناول كل بيع» فيقتضي إباحة الجميع› »> لکن قد م مَنْع الشارع 
غا أخرى» وحرّمهاء فهو عام في الإباحة» مخصوص بما لا يدل الدليل 
على منعه» وقيل: عام أريد به الخصوصء وقيل: مجمل» بَيَّنه السنةه 1 
هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعمّء والقول الرابع 
اللام في «اليم» للعهدء وإنها نزلت بعد أن أباح الشرع غا وحرم 0 
فأريد بقوله: ##وآحنَّ أنه لْبَيمَ4 أي: الذي أحله ل من قبل» ومباحث 
الشافعيٌ وغيره» تدلٌ على أن البيوع الفاسدة» تسمى عا وإن كانت لا يقع 
بها الحنث؛ لبناء الأيمان على العرف» قال: وقوله كك: إل أن تكرت ج٤‏ 
ا دو نكم 4 الآية [البقرة:٠۲۸]‏ تدلٌ على إباحة التجارة في البيوع 
الحالّة. ويدلٌ أول الآية - يعني آية المداينة - في البيوع المؤجلة. انتهى من 
«الفتح» 000 

وقال الإمام ابن قُدامة يله : البيع مبادلة المال بالمال» تمليكاً وتملّكاً» 
واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للاخحذ والإعطاء. 
ويَحتَمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه؛ ع : يصافحه عند البيعء 
رانك سمي البيع صفقة» وقال بعض أصحابنا: هو الإيجاب والقبول» إذ 

تضمن عينين للتمليك. وهو حدٌ قاصر؛ لخروج بيع المعاطاة منه» ودخول عقودٍ 
سوى البيع فيه . 

والبيع جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع» أما الكتاب» فقول الله تعالى: 
وال َه َي الآية [البقرة:٥۲۷]»‏ وقوله تعالى: ##وَأشْهِدَكَا إا یر4 
الآية [البقرة:۲۸۲]» وقوله تعالى: مط أن تت رة راض گ4 الآية 
[النساء:۲۹]» وقوله تعالى: ليس يڪم جح أن توا مضل من 
رَڪ الآية وروی البخاري» عن ابن عباس ويا› قال: كانت عغُکاظ› 
وقح وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فلما كان الإسلام تأثموا فيه 


)0غ( راجع : «الفتح» 444/0. 


"١‏ كتاب البيوع 


PAR‏ ر 


فأنزلت: لس جڪ جت أن مَبْتَعْوَا فصلا س رَڪ [البقرة: 1۹۸]» 
يعني في مواسم الحج» وعن 5 نحوه. 

وأما السنة فقول النبى يكلّ: «البَيّحَانَ بالخيارء ما لم يتفرقا»» متفق عليه 
وروى رفاعة وله أنه خرج مع النبيّ يه إلى المصلى» فرأى الناس يتبايعون» 
فقال: «يا معشر التجار»ء فاستجابوا لرسول الله يِه ورفعوا أعناقهمء 
وأبصارهم إليه» فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجَاراَء إلا من بر 
وصَدَقَ)ء قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قدامة تصحيح الترمذي» وأقرّهء 
وليس الأمر كذلك» بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عبيد بن 
ر فهو مجهول عين» وقال 

في «التقريب» : مقبول من السادسةء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

فال زوف أبق سعيد» عن النبيّ ييإلِ. أنه قال: «التاجر الصدوق 
الأمين» مع النبيين» والصديقين» والشهداء»» قال الترمذي: هذا حديث 
کڪ > في أحاديث كثيرة سوى هذه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قدامة تحسين الترمذي» وأقرّى 
وبين الأمر كذلك» بل الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً؛ لأن الحسن 
البصريّ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» كما في ترجمته من «تهذيب 
التهذيب» 279٠ 789/١‏ فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» والحكمة تقتضيه؛ 
لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير عوض» 
فقي شرج البيع + وتجويره ضوع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضهء 
ودفع حاجته. انتهى كلام ابن قدامة کا 

وقال البدر العيني كأَنْهُ: ثم للبيع تفسيرٌ لغدّ» وشرعاًء وركنٌء وشرظ»ء 
ومحل» وحَُكُم وجكمة» أما تفسيره لغة» فمطلق المبادلة» وهو ضد الشراءء 
والبيع الشراء أيضاء باعه الشيء» وباعه منه جميعاً فيهماء وابتاع الشيء: 


.7/4 بل هو ضعيف. (۲) «المغنى» لابن قُدامة‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
٠‏ کا ت 


اشتراه» وأباعه: عرّضه للبيع» وأما تفسيره شرعاًء فهو مبادلة المال بالمال على 
سبيل التراضي» وأما ركنه» فالإيجاب والقبول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركناً للبيع فيه نظرء 
والصحيح أنهما ليسا ركنا لف کا سيأتي قريباًء إن شاء الله تعالى. 

قال: وأما شرطه. فأهليّة المتعاقدين» وأما محلّه فهو المال؛ لأنه يُنبئ 
عنه شرعاً» وأما حكمه» فهو ثبوت الملك للمكتري في الع وللبائع في 
الثمن» إذا كان اما وعند الإجازة إذا كان موقوفاً وأما حكمته. > فهي كثيرة: 

(منها): اتساع أمور المعاش والبقاء. 

(ومنها): إطفاء نار المنازعات» والنهب» والسرقة» والطرّء والخيانات» 
والحيل المكروهة. 

(ومنها): بقاء نظام المعاش» وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في 
يد غيره» فبغير المعاملة» يفضي إلى التقاتل» والتنازع» وفناء العالم» واختلال 
نظام المعاش» وغير ذلك. 

وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: وال أله ابيع وَحَرّمْ ايأ [البقرة: 
»)])٥‏ والسئة» وهي أن النبي بيه بعث والناس يتعاملون» فأقرّهم عليه» 
والإجماع منعقد على شرعيّته. انتهى كلام العينيّ كاله باختصار والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال ابن قدامة ك#: البيع على ضربين: 

(أحدهما): الإيجاب والقبول» فالإيجاب أن يقول: بعتك» أو ملّكتك» 
أو لفظ يدل عليهماء والقبول أن يقول» اشتريت» ل قبلت» ونحوهماء فإن 
تقدم القبول على الإيجاب» بلفظ الماضي» فقال: ابتعت منك» فقال: بعتك 

صح؛ لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد منهماء على وجه تحصل منه الدلالة» 
7 تراضيهما به» فصح كما لو تقدم الإيجاب. وإن تقدم بلفظ الطلب» فقال: 
بعني ثوبك» فقال: بعتك» ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك» وهو قول 
مالك» والشافعيّ» والثانية: لا يصح» وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن 


)000( راجع: «عمدة القاري» /۹٩‏ ۲۳۷ _ ۲۳۸. 


١‏ - كتاب البيوع 
الإيجاب» لم يصح به البيع» فلم يصح إذا تقدمء كلفظ الاستفهام› ولأنه عفد 
عَرِيَ عن القبول» فلم ينعقدء كما لو لم يطلب» وحَكى أبو الخطاب» فيما إذا 
تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضاً» فأما إن تقدم بلفظ الاستفهامء مثل أن يقول: 
أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك لم يصح بحال» نص عليه أحمد؛ وبه يقول 
أبو حنيفة» والشافعيّ» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول» 
ولا استدعاء. 

(الضرب الثاني): المعاطاة» مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاًء 
فيعطيه ما يرضيه» أو يقول: خذ هذا الثوب بدینار» فياه فهذا بيع صحيح»ء 
نص عليه أحمدء فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال: كذا بدرهم» قال: 
زنه» وتصدق بهء فإذا وزنه» فهو عليه» وقول مالك نحو من هذاء فإنه قال: 
يقع البيع بما يعتقده الناس بيعأء وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس 
الأشياء» وحكي عن اي هذاء قال: يصح في الأشياء اليسيرة» دون 
الكبيرة» ومذهب الشافعي 5 ينه أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» 
وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولناء ولنا أن الله أحل البيع› ولم يبن كيفيته › 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف» كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق» 
والمسلمون في أسواقهم» وبياعاتهم على ذلك» ولأن البيع كان موود بينهم › 
علوي عندهم» وإنما علق الشرع عليه أحكاماً. وأبقاه على ما كان» فلا يجوز 
تغييره بالرأي والتحكم» ولم يقل عن النبي كله ولا عن أصحابه» مع كثرة 
وقوع البيع بينهم» استعمال الإيجاب والقبول» ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم» 
لتقل نقلاً شائعاًء ولو كان ذلك شرطاًء لوجب نقله» ولم يتصور منهم إهماله» 
والغفلة عن نقله» ولأن البيع مما تعم به البلوى» فلو اشترط له الإيجاب 
والقبول» لبيّنه ياي بياناً عامّاًء ولم يُحْفٍ حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع النقود 
الفاسدة كثيراًء وأكلهم المال بالباطل» ولم يُنقل ذلك عن النبي ِء ولا عن 
أحد من أصحابه فيما علمناه» ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة» في 
كل عصرء ولم ينقل إنكاره قَبْلَ مخالفيناء فكان ذلك إجماعاء وكذلك الحكم 
في الإيجاب والقبول في الهبة» والهدية» والصدقة» ولم يُنقل عن النبي وك 
ولا عن أحد من أصحابه» استعمال ذلك فيه» وقد اهدي إلى رسول الله يا 


ابحر لمصيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


من الحبشة وغيرهاء وكان الناس يتحرٌّون بهداياهم يوم عائشة» متفق عليه. 
- ورَوَى البخاري عن أبي هريرة ضيه قال: كان رسول الله لي إذا أتى 

بطعام» سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل : صدقة» قال لأصحابه: كلواء 8 
يأكل» وإن قيل: هدية ضرب بيده» وأكل معهم . 

وفي حديث سلمان ذَبِه» حين جاء إلى النبي بي بتمر» فقال: هذا شيء 
من الصدقة»ء رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس بهء فقال النبئ ية لأصحابه : 
«كلوا» ولم يأكل. ثم أتاه ثانية بتمر» فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذا شيء 
أهديته لك» فقال النبي كَِهِ: «بسم الله»» وأكل» ولم يُنقل قبولء ولا أمر 
بإيجاب» وإنما سأل ليَعلّم هل هو صدقةء أو هدية؟ وفي أكثر الأخبار لم ينقل 
إيجاب» ولا قبول» وليس إلا المعاطاة» والتفرق عن تراض يدل على صحتهء 
ولو كان الإيجاب والقبول شرطاً في هذه العقود» لشىّ ذلك» ولكانت أكثر 
عقود المسلمين فاسدة» وأكثر أموالهم محرمة» ولأن الإيجاب والقبول» إنما 
يرادان للدلالة على التراضي» فإذا وجد ما يدل عليه» من ا اك 
قام مقامهماء وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه . انتهى ابن قدامة كط . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة ابن قُدامة كلذف 
من عدم اشتراط الإيجاب والقبول في العقود؛ كالبيع» والهبة» والصدقة» 
ونحوها؛ لعدم ثبوته عن الشارع الحكيم هو الحقٌء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ - (يَابُ إِبْطَالِ بيع الْمُلَامَسَةَء وَالْمَُابدَة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[95ل"]  )161١(‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التَمِيِمِئُ َالَ: قَرَأتْ عَلَى 
مالك عَنْ محمد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ» عَنِ الأمُرّج ان ي هريرَة : «أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل نَهَى عَن الْمُلَامَسَةٍ سق وَالْمْتَابَلَق). 


)١(‏ «المغنى» لابن قدامة ٤/٤‏ _ ه 


 )١(‏ باب إِبْطَالِ بیع الْمَُامَسَةِ وَالْمَُابَدَوِ ‏ حديث رقم (7/45؟) 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

, (يَحْبَى بن يَحْبَى التویوي) تقدّم قبل بابین.‎ ١ 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريبا. 

٠‏ (مْحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ حبّانَ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموخدة - ابن 
مُنقذ الأنصاريّ المدنئ» ثقةٌ فقي ]٤[‏ (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/٠١‏ 

][ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرمُزء أبو داود المدنيء ثقةٌ ثبت فقية‎ - ٤ 
.1937 /77 (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة وه » تقدّم في الحديث الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككألهة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه»ء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وقد 
دخل المدينة. 

5 اومتها آن فيه رؤاية تابعيين عن تابعن» .وفيهة آبو عريرة أككر من 
روى الحديث في دهره» والله تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأغرّج) قال النوويّ ك#: هكذا هو 
في جميع النسخ ببلادناء وذكر القاضي عياض أنه وقع في نسخهم من طريق 
عبد الغافر الفارسيّ: مالك» عن نافع» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء بزيادة 
نافع» قال: وهو غلط» وليس لنافع ذكرٌ في هذا الحديث» ولم يذكر مالك في 
«الموطل» نافعاً في هذا الحديث. انتهى""' . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (أَنّ رَسُولَ الله كل: «نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَة) مفاعلة, 
مصدر لامس» ولا يكون إلا بين اثنين» وأصلها من لمّسٌ الشيءَ بيده» قال 


(۱) «شرح النووي» .٠١١/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الفيوميّ كل: لَمْسَهُ لَمْساء من بابي قَتَلَّه وضرب: أفضى إليه باليد» هكذا 
سروه ولأامسة اة ولقاضاء قال ابن دريد: صل ال باليد؛ لِيَعْرّف 
. مس الشيء» ثم گر ذلك حتى صار اللمس لكل طالب قال : کک 

مَسِسْتٌء وکل مَامِنُ لَامِسُء. وقال القاراتن ايشا :الل الس 
«التهذيب» عن ابن الأعرابئ: اللَّمْسُ يكون مس الشيء» وقال في باب 0 
الم ك الشيءَ دلق وقال الجوهري: اللّمْسٌ: المس باليد» وإذا كان 
اللْمْسُ هو المسٌ فكيف يُقَرّقَ الفقهاء ء بينهما في لمس الخنثى» ويقولون: لأنه 
لا يخلو عن لَمْسِء أو مَسٌ؟ ونْهَى رسول الله ية عن بيع الملامسة» وهو أن 
يقول: إذا لمست وبي » لست تويك فقا ووب البيع دنا ركذا + وعللوه ان 
غررء وقولهم: لا يرد يَدَ لاس ؛ أ سق فيه هة انتهى . 

وسيأتي تفسيره في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى ‏ والمراد أن يُجعل 
العقد لمس المع ويكون ذلك قاطعاً للخيار عند البق أو قاطعاً للخيار بعد 
البيع؛ أو قاطعاً لكل خيارء أقوال» سيأتي تحقيقها (وَالمُتَابَدَةٍ) مفاعلة» فهو 
مصدر نابذ» من النبذ» وهو الرمي» وسيأتي تفسيره أنضاً في الحديث الرابع» 
والمراد أن يُجعل العقد نبد المبيع» كسابقه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أف هريرة َيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۷۹٦/۱[‏ و۳۷۹۷ و۳۷۹۸ و۳۷۹۹ و۳۸۰۰] 
(1)» و(البخاري) في «الصلاة» (754) «مواقيت الصلاة» (085) و«البيوع» 
۲۱٤(‏ و55١5)‏ و«اللباس» .)585١(‏ و(الترمذي) في «البيوع» ,)١7١١(‏ 
و(النسائي) في «البيوع) (5594/10 و۰٣۲‏ و١16)‏ و«الكبرى» »)٠١ /٤(‏ 
و(الشافعيّ) في «مسنده» (۲/٤٤٠)ء‏ و(مالك) في «الموظإ» »)۱۳۷١(‏ و(عبد 
الررّاق) في «مصتفه» ».)١5949(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ »)٤۳‏ 
و(أحمد) في «مسنده» ٤۱۹/۲(‏ و١۷٤‏ و488)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) 


)۳۷۹۷( باب إِبْطَالٍ بَْع الْمُلَامَسَةِ وَالْمُتَابَذَوِ - حديث رقم‎  )١( 


(5915)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (/7508)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
١‏ ) و«الصغرى) )١57/0(‏ و«المعرفة» (٤/۳۷۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» »)51١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع الملامسة؛ لما فيها من الغرر. 

۲ - (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذكر أيضاً . 

٣‏ - (ومنها): حرص الشارع على إبعاد ما يكون سبباً للمنافرة» 
والمشاحنة» من أنواع التعامل التي كانت بين الناس» في أيام الجاهلية» ومنها 
بيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة» وكل بيع يؤدّي إلى الغرر» حتى لا 
يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة» من التدابر» والتقاطع»› 
والتخاذل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]*/91[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبء وَابِْنُ أبي عْمَرَ قَالَا: حَدَنَنَا 
َكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ ابي الڙئادء عَنِ الأغرج. عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي ك2 


عو 


ِثْلّهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (ابْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيٌ» نزيل مكةء تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (أَبُو الزُنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي الزناد» عن الأعرج هذه ساقها مقروناً بمحمد بن 
يحيى بن حبّان» فقال: 

 )۲۰۳۹(‏ حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثنى مالك» عن محمد بن يحيى بن 
حَيّان» وعن أبي الزناد» عن الأعرج» عق أب هريرة ويه : «أن رسول الله کا 
نَهَى عن الملامسة» والمنابذة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


ےی قو ر مم 4 مسج سس هموس or! so‏ 272 
 )...( ]۳۷۹۸[‏ (وحدثتا أبُو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير» وَأبُو 
a 1‏ مهو وو 2ه 5 5 ٤ a e‏ 
ا wr‏ 


0 2ه و - 2 0 95 ره چ‎ - 0000 TOF 
المتنى, حدثتا عبد الوّهاب» هم عَنْ عَبَيّدٍ الله بْن عمَرَ٬ عَنْ خبيب بن عَبْدِ‎ 
4 س لت‎ 7 2 a fo 9 5 3 

الرَحَمَنِء عن حفص بْنِ عَاصِم٬‏ عَنْ أبي هِرَيْرَة عن النبيّ تكله بمثْله). 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 


o72 ميم‎ 7۹ 


حبيب بسن عبد الرحمّن) بن ت بن يساف الأنصاري» أبو 


الحارث المدنيّ» ثقدّ ]٤[‏ (ت؟17) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ۷. 

۲ - (حَفْصُ بْنُ عَاصضِم) بن عمر بن الخظاب الْعمريّ المدني» ثقةٌ ]٣[‏ 
رع( تقدم في «المقدمة» /٣١‏ ۷. 

والباقون تقذهوا ييا :لابو اهام فو خاد ي امةن ووعين 
الوهاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّء و«عبيد الله بن عمر» هو: العْمَريّ. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميرء وأبى أسامة» كلاهما عن عبيد الله بن 
عمرء ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصتّفه» 475/4 فقال: 

(51/6 اا ابو بكر تال حذتنا ایو اسا وان تی عه 
عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله ية نَهَى عن المنابذة» والملامسة». انتهى. 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفي»ء عن عبيد الله بن عمرء فقد ساقها 
البخاري في «صحيحه). فقال : ب 

() حدثني محمد بن بشارء حدّئنا عبد الوهاب» حدّثنا عبيد الله 
عن خبيب» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة وه قال: «نَهَى النبن 4لا 
عن الملامسةء والمنابذة» وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» وبعد 
العصر حتى تغيب» وأن يحتبي بالثوب الواحد» ليس على فرجه منه شيء بينه 


)١(‏ قائل «حدّثنا... إلخ» هو الراوي عن ابن أبي شيبة» فتنبّه. 


)*8٠١  1/49( بَابُ إِبِطَالٍ يبع الْمُلَامَسَةِء وَالْمُتَابلَةِ  حديث رقم‎ - )١( 


وبين السماءء وأن يَشْتَمِل الصماء». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى م كه اول الكتاب قال 

1 (...) - (وحدتا قَتَيْبَةُ بُنْ سَعِيدٍ حَدَكََا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ 
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الرَّحْمَنٍ - عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ ابي صَالِحَ» ا 
مِثْلّه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

وكلّهم تقدّموا قريباًء وايعقوب بن عبد الرحمن» هو: القاري» المدنيّء 
ثم الإسكندرانيّ. 

[تنبيه]: رواية سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» ساقها أبو عوانة في 
(مسنده» (۳/ )۲٥۸‏ فقال : 

(4819) - حدّثنا أبو أمية» قثنا" محمد بن جَهْصم» قثنا إسماعيل بن 
جعفر » عن سهيل بن ابي صالح› عن أبيه» عن أبي هريرة : «أن رسول الله کل 
هى عن الملامسة., والمنابذة» والمحاقلة» والمزابنة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

 )...( ]"80[‏ (وَحَدَنِي مَحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَثََا عَبْدُ الرَّرْاقِء أخبَرَنًا ابن 


هريره أنه قَالَّ: د نويا" عن ن : الْمُلامَسَة وَالْمُتَابَدَو آم الملا أن 
د صَاحِبهٍ َير تأمل» وَالْمُتَابلهُ اَن نبد كَل وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا نَوْبَهُ إلى الآخَرء وَلَمْ يَنْظر وَاحِدٌَ مِنْهُمَا إِلَى ؟ ثوب صَاحِيهِ) . 
ا هذا الاسناد: ستة: 
١-(عم‏ عَمْرُو بن ديتار) الأثرم» أبو محمد 2 ثقةٌ ثبت ]٤[‏ (ت177١)‏ 
(ع( تقدم في «الإيمان» 0300006 


. «قوله: «قثنا» في فى الموضعين مختصرة من «قال: حدثنا)» فتنبه‎ )١( 
وفي نسخة: 0 بالبناء للفاعل.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رل = 
١‏ (عَطًاء : بْنْ مِيتاء) - بكسر الميم - أبو معاذ المدنيّ» وقيل: البصريّ» 
صدوقٌ [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۹۸/۷۷. 
والباقون تقدّموا قرياً. 
لطائف هذا الإسناد : 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء 
والسماع. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . 
شرح الحديث 
(عَنْ عَطاءِ ۽ ن میت بكسر الميم» وإسكان التحتانيّة» والمدّ ‏ غير 
مر 0 أي : : عمرو بن دينار (سَمِعَهُ) ا عطاء بن ميناء (يُحَدتُ عن نّْ أبي 
هُرَيْرَة ذه (أَنهُ قال :. هِيَ) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير يعود إلى مقدّرء وهو «رسول الله يا» وقد صرّح به في رواية 
النسائيّ من طريق ابن المسيّبء ولفظه: «تَهَى رسول الله ية عن 
الملامسة...» (عن بََعََيْنِ) تثنية بيعة» بالفتح» وهي المرّة من البيع» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
E ma i‏ 
وقولة: (الْمُلامَسَة + وَالمتائل6 بالج على البدليف :ويجوز الرفع ا 
لمحذوف؛ أي هما: الملامسة» والمنابذة» والنصب مفغولاً لفون مقدر؛ أي : 
أعني (أمّا الْمُكَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ) «أن» بالفتح. هي المصدريّة (كُلّ وَاحِِ) بالرفع 
على الفاعليّة (منهمًا)؛ أي > عن الان (نَوْتت صَاحِبهِ) بنصب «ثوبّ» على 
المفعولية (بِغَيْرِ أمُلِ) مصدر تأمّل الشيءَ: إذا تدبّره» وهو إعادتك النظر فيه مره 
بعد أخرى حتى تعرفه» قاله الفيَومت 0 والمراد أنه لم ينظرء ولم يفكر في 
هذا الثوب هل فيه عيبٌ أم لا؟ وفي رواية ابن المسيّب المذكور: «والملامسة 
أن يتبايع الرجل بالثوبين تحت الليل» يلمّس كلّ رجل منهما ثوب صاحبه 


بيده)» وفي حديث أبي سعيد الآتى بعده: «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر 


)200 «المصباح المنير) .77/١‏ 


(۱) - باب إِبْطَالِ بيع الْمُكَامَسَة وَالْمُتَابَلّةِ ‏ حديث رقم )۳۸٠١(‏ 


بيده بالليل» أو بالنهارء ولا يَقَلِبَهُ إلا بذلك» (وَالْمَُابََة أَنْ يَنْبِدَ) بكسن 
الموحدة» من باب ضرب؛ أي : يُلقي (كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْبَهُ إلى الآخَرِ وَلَمْ 
ينظ وَاحِدٌّ مِنْهُمَا إِلَى توب صَاحِبهِ جبه) وفي حديث أبي سعيد: «والمنابذة أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل كرف وا اکر له ر رکون الك ھا من غر 
نظرء ولا تراض»؛ أي : بلا تأمل ورضاً بعد التأمل . 

وفي رواية حفص بن عاصمء عن أبي هريرة: «وزعم أنّ الملامسة أن 
يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب 
الآخن: ولكن يلمسة لمسا والضتابنة أن يقول: انيد ما معي ) ونبد ما معك» 
ليشتري كل واحد منهما من الآخرء ولا يق ا > كم مع 
الآخر؟ ونحو من هذا الوصف». 

قال الحافظ أنه : : وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة وَييه» أقعد 
بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنها مفاعلة» فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 

قال: واختلّف العلماء فى تفسير الملامسة» على ثلاث صورء وهي أوجه 

[أصحها]: أن يأتي بثوب مَظْوِيَء أو في ظلمة» فيّلِمِسَّهُ المستام» فيقول 
له صاحب الثوب: بِعْتَكه بكذاء بشرط أن يقوم لَمْسّك مقام نظرك» ولا خيار 
لك» إذا رأيته» وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث. 

[الثاني] : أن ا تف الس فعا ر صنيقة ا 

[الثالث]: أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره» والبيعٌ 
على التأويلات كلها باطل» ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع» واشتراط نفي 
الخيار» ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة» في عقد البيع» فيؤخذ منه بطلان بيع 
المعاطاة مطلقاً» لكن من أجاز المعاطاة قيّدها بالمحقّرات» أو بما جرت فيه 
العادة بالمعاطاة» وأما الملامسة»ء والمنابذة عند من يستعملهماء فلا يخصهما 
بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة» في بيع صور 
المعاطاة» فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة 
والمنابذة» عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى هذا يحمل قول الرافعي 
الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة» والله اع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أوائل البيوع أن اشتراط 
الصيغة في العقدء قول لا يؤيّده دليل» فلا يُلتفت إليه» ثم إن تفسير الملامسة 
بهذا التفسير الثاني غير صحيح؛ لأنه بعيد عن التفسير المذكور في الحديث» 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال: ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس» وهذه الأقوال» هي التي 
اقتصر عليها الفقهاء» ويخرج مما ذكرناه من طريق الحديث زيادة على ذلك. 

وأما المنابذة» فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال» وهى أوجه 
للشافعية : ٠‏ 

[أصحها]: أن يجعلا نفس النبذ بيعاًء كما تقدم في الملامسة» وهو 
الموافق للتفسير في الحديث المذكور. 

[والثاني]: أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت ما فيه فيما ذكرته آنفاً . 

[والغالث]: أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار» واختلفوا في تفسير النبذه 
فقيل: هو طرح الثوب» كما وقع تفسيره في الحديث المذكورء وقيل: هو نبذ 
الحصاة» والصحيح أنه غيره» وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة» من 
حديث أبي هريرة طبه في الباب التالي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ول هذا متّفقٌ عليه» وقد تقدّم 
تخريجه في الحديث الأول في الباب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: حديث أبي هريرة َيه أخرجه البخاريّ عنه من 
طرق» ثالثها طريق حفص بن عاصم» عنه» وهو في «مواقيت الصلاة»؛ ولم 
يذكر في شيء من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة» وقد وقع تفسيرهما في 
رواية مسلم» والنسائيّ» وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع» 
لكن وقع في رواية النسائيّ ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي كَل ولفظه: 
وزعم أن الملامسة أن يقول إلخ» فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي؛ 


)98٠١( باب إِبْطَالٍ بَبْع الْمَامَسَةِ وَالْمَُابَلّوِ - حديث رقم‎  )١( 


ا ل م ولوقوع التفسير في حديث 
أبي سعيد الخدريّ من قوله اك ا 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(متها): نيان شر الملامنة »-والمنايذة: 

۲ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلٌ بقوله: «لمس الثوب» لا ينظر إليه» على 
بطلان بيع الغائب» وهو قول الشافعىّ في الجديد» وعن أبي حنيفة: يصح 
مطلقا و يثبت الخيار إذا رآى» وحكي عن مالك والشافعي أيضاًء وعن مالك: 
0 وصفهء وإلا فلا» وهو قول الشافعي في القديم» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأهل الظاهرء واختاره البغوي» والرويانيئ من الشافعية» وإن 
اختلفوا في تفاصيله» ويؤيده قوله» في رواية أبي عوانة بلفظ: «لا ينظرون 
إليهاء ولا يخبرون عنها»» وفي الاستدلال لذلك وفاقاً» وخلافاً طول» قاله في 
«الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال بهذا الحديث على بطلان بيع 
الغائب فيه نظر لا يخفى» فإن الغائب يُعْلّم بالوصف. فإن لم يتفق مع الوصف 
يكون له الخيار» بخلاف الملامسة, فإنه لا يُخبره بما فيه» ولا يأذن له أن ينظر 
بنفسه» قال الإمام ابن دقيق العيد كله في «شرح العمدة»» لما ذكر الاستدلال 
به على بطلان بيع الغائب: ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا 
يكون الحديث دليلاً عليه؛ لأنه لم يذكر وصفاً. 

وذكر أبو محمد بن حزم كله أن الشافعيّة استدلوا على منع الغائب 
بنهيه كي عن بيع الغررء وعن الملامسة» والمنابذة» قال: ولا حجة لهم فيه؛ 
لأن بيع الغائب إذا وصف عن رؤية» وخبرة» ومعرفة» قد صح ملكه لما 
اشترى» فأين الغرر؟ قال: ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع 
بالصفة» وهي في البلاد البعيدة» وقد باع عثمان ابنَ عمر ون مالاً لعثمان 
بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى. انتهى 


.)5١55( «البيوع» رقم‎ 1١6/0 «الفتح»‎ )١( 
«الفتح» ه/".‎ (۲( 
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سا کے 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حزم يه من صحة 

بيع الغائب بالوصف هو الحقٌّء وقد تعقّب ولي الدين كلام ابن حزم هذاء بما 

هو دفاع بحت عن مذهبه» تركت ذكره لكونه حَلْفاً» فتبِصّر بالدليل السديدء ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قيل أيضاً : إنه يُستَدلَ به على بطلان بيع الأعمى مطلقاًء 
وهو قول معظم الشافعية» حتى من أجاز منهم بيع الغائب؛ لكون الأعمى لا 
يراه بعل ذلك» فيكون كبيع الغائب» مع اشتراط نفي الخيار. 

وقيل : ٠‏ يصح إذا وصفه له غيره» وبه قال مالك» وأحمد» وعن ابي حنيقة 
يصح مطلقاًء على تفاصيل عندهم أيضاًء قاله في «الفتح» أيض]”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه مالك» 
وأحمد. وأبو حنيفة» من جواز بيع الأعمى: وشرائه» إذا صف المتاع له» 
لأن حكمه في المعاملات كحكم غيره ممن يُبِصِرء دون فرق» وليس نصّء 
ولا إجماع يميزه عنهم. فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )1917( ]"801[‏ (وَحَدَنَِي أَبُو الطّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى - وَاللَفْظُ 
لِحَوْمَلَةَ قَالَا: آ جرا ان وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ن ابن شِهَابٍء أَخْبَرَنِي 
ل وَقَاصٍء أن بَا سيد الْخذْرِيَ قَالَ: تاتا“ رَسُو ل الله , ا 
عن بَيْعَتَيْنِء ولس : ّى عَنٍ الْمُكامَمَةء وَالْمُتَائَو: الح لاض لجر 
الرّجْلٍ و 2 ب الآخر , بیو اليل 1 کک بذک وَالْمُتَابَدَهُ أن : يَشِذ 
الوَجُلٌ ِلَى الرَّجْلٍ پوو وَيَنْبدَ الآخرٌ ليه ا نوب كى ذلك بَبْعَهُمَا مِنْ : قنز 
فر وَل تَرّاض). 


. «الفتح» ه/6١5. (0) وفي نسخة: «تَهَى رسول الله كل‎ )١( 
وفي نسخة: «عن غير نظر».‎ )۳( 


(۱) - باب إِبْطَالِ بَيْع الْمَامَسَةٍء وَالْمُتَابَلَِ ‏ حديث رقم (801*) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

)1١4ت(‎ ]۳[ (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بن أبي وَقَاص) الزهريّ المدنيء ثقةٌ‎ ١ 
.159/1١7 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سان الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ اء مات سنة (۳ أو 5 أو 10) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص٥۸٤‏ . 

والباقون تقدّموا قريباً» و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
السّرْحَء و«يونس» هو: ابن يزيد الأيليّ. 

وقوله: (نَهَانَا رَسُولُ الله يكل) وفي بعض النسخ: «نهى رسول الله ك. . . 
إلخ». 

وقوله: (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح أوله» والمراد به المرّة من البيع» قاله وليّ 
الدين كله » وقال في «الفتح»: بفتح الموحدة» ويجوز كسرها على إرادة 
الهيئة. انتهى”". وقال السنديّ كأَنْه: المشهور فتح الباء» والأقرب الكسر على 
الهيئة . انتهى . 

وقوله: (وَلِبْسَتَيِنِ) بكسر اللام؛ لأنه للهيئة والحالة» كما تقدّم قول ابن 
مالك: 

E‏ اتوي ارات 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: وروي بضمٌ اللام على اسم الفعل» 
والأول هنا أوجهء وقال في «النهاية»: هي بكسر اللام: الهيئةٌ والحالة» ورُوي 
بالضمٌ على المصدرء والأؤل الوجه. انتهى”" . 

[تنبيه]: لم يذكر المصئّف كث في هذا الحديث بيان اللبستين» وهما ‏ 
اشتمال الصماء» والاحتباء بثوب واحد» ليس على فرجه منه شيء. 

أما «اشتمال الصماء»: فهو بالصاد المهملةء والمدء قال أهل اللغة: هو 


.٠١١/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.۲۸/۲ «الفتح»‎ )۲( 
.٠٠١ 99/5 و«طرح التثريب»‎ ۲۲٠/٤ «النهاية»‎ )۳( 
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اله ككل حه ارت رق ضاف و وق نا ی نيه يون ا 
ان فة ميف هنا له ينك الا كلها دين ك لصحو الصا 
التي ليس فها خرق. 

وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه 
على منكبه» فيصير فرجه بادياً» قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة» يكون 
مكروهاً؛ لئلا يَعرِض له حاجة» فيتعسر عليه إخراج يده» فيلحقه الضرر» وعلى 
تفسير الفقهاء يحرم» لأجل انكشاف العورة. 

قال الحافظ: ظاهر سياق البخاري» من رواية يونس» في «اللباس»: أن 
التفسير المذكور فيها مرفوع» وهو موافق لما قال الفقهاء» ولفظه: «والصماء 
أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه»» وعلى تقدير أن يكون 
موقوفاً. فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي» لا يخالف ظاهر 
الك 

وآما «الاحتباء»+ فهو أن قحد على آله ويتضب ساقه» ولف عليه 
ثوباًء ويقال له الْحَبْوَة» وكانت من شأن العرب» وفسّرها في رواية يونس 
المذكورة بنحو ذلك» أفاده في «الفتح)”" . 

وقال ولي الدين ككأَنْهُ: الاحتباء بالمد هو أن يقعد الإنسان على أليته؛ 
وينصب ساقيه» ويحتوي عليهما بثوب» أو نحوه» أو بيده» وهذه الْقِعْدة يقال لها : 
الحبوة» بضم الحاء وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم» فتهي 
عنه إذا أذى إلى انكشاف العورة» بأن يكون عليه ثوب واحد قصيرء فإذا قعد على 
هذه الهيئة انكشفت عورته» ولو كان عليه ثياب كثيرة» وكلها قصيرة» بحيث 
تنكشف عورته» إذا جلس هكذا كان حراماً أيضاًء وَذْكْرٌ الغوب الواحد في 
الحديث خرج مخرج الغالب في أن الانكشاف إنما يكون مع الثوب الواحد دون 
الثياب الكثيرة» وكشف العورة حرام بحضور الناس» وكذا في الخلوة على الأصح 
إذا كان لغير حاجة» واقتصر في الحديث على ذكر الفرج؛ لفحشه»ء ونبّه به على ما 
سواه من العورة» وقد تعلّق به من ذهب إلى أن العورة السوأتان فقط . 


.759 «الفتح» ۲۸/۲ «كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 


)*801( بَابُ إِبْطَالٍ بَيْع الْمَامَسَةٍء وَالْمَابَذّوِ - حديث رقم‎ - )١( 


وكره الصلاة محتبياً ابن سيرين» وأجازها الحسن» والنخعئّ» وعروة» 
و وعبيد بن عمير» وا احير بعلن ا فإذا 
أراد أن يركع حل حبوته» ثم قام» وركع. وصلى التطوع فخا عطاء» 
وعمر بن عبد العزيز. انتهى'" . 

وقوله: (مِنْ غَيْرٍ نَظْرِ) وفي بعض النسخ: «عن غير نظر»» باعن» بدل 
«من». وتمام شرح الحديث يُعلم من شرح حديث أبي هريرة َيه قبله. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۸۰۱/۱1 و۲٠۳۸] »)٠١١١(‏ و(البخاري) في 
«البيوع» ۲۱٤٤(‏ و۷٤۲۱)‏ و«اللباس» ٩۸۲۰(‏ و0877”5) و«الاستئذان» ›»)٦۲۸٤(‏ 
و(أبو داود) في «البيوع» (۳۳۷۷ و۳۳۷۸ و۳۳۷۹)» و(النسائي) في «البيع» (۷/ ۲٠۰‏ 
و٣۲‏ و۸/ ۲۱۰) و«الکبری) »)۱٦/٤(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (۲۱۷۰)» 
و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (۸/ ۲۲۷)» و(ابن أبى شيبة) فى «(مصتفه» (۷/ »)٤۳‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (8/ و و45).» و(الدارمی) فى «سننه» (؟/ 0708 
و(ابن الخاروة في «المنتقى» (2)097 و(أبو ا في «مسنده» (۲/ ۲70(« 
و(أبو عوانة) في «(مسنده» »)۲٥۹/۳(‏ و(ابن حبان) في لاصحيحه) (5/ا2))59 
و(البيهقي) في «الكبرى» )۳٤١ /١(‏ و«المعرفة» 2098٠ /٤(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: حديث أبي سعيد طبه اختلِف فيه 
على الزهريٰ» فرواه معمرء وسفيان» واب عن ان حفصة» وعبد الله بن بديل» 
وغيرهم عنه» عن عطاء بن يزيد» عن ابي سعيد. 

ورواه عقيل» ويونس» وصالح بن كيسان» وابن جريج» عن الزهري» 
عن عامر بن سعدء عن أبي سعيد. 

وروی ابن جريج بعضه» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 


للق «طرح التثريب» .٠١5 ١٠/5‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا س و ج 
سعيد» وهو محمول عند البخاريّ على أنها كلها عند الزهري» واقتصر مسلم 
على طريق عامر بن سعد وحده» وأعرض عما سواهاء وقد خالفهم كلهم 
الرُبيديّء فرواه عن الزهري» عن سعيد»ء عن أبي هريرة» وخالفهم أيضا 
جعفر بن برقان» فرواه عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» وزاد في آخره: 
«وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية»» أخرجهما النسائيئ» وحَظَأ رواية 
جعفر. انتهى”' 22 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوّل الكتاب قال: 

3[ (...) - (وَحَدَنَيِيهِ َمْرُو النَاقِدُ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَامِيمَ بن 
سَعْدِ حَدَئَنَا أبي » عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهاب» بها الإستاد). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرفة» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

۲ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سّعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار ]٩[‏ (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .14١/4‏ 

۳ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجة [۸] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

٤‏ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ (ت 
بعد ۳۰ أو ۰ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

٥‏ - (ابن شِهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» الإمام الحجة الحافظ الشهيرء رأس ]٤[‏ (ت150١)‏ تقدم في اشرح 
المقدمة» جا ص۸٤".‏ 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن الزهري هذه ساقها النسائيئ ك في 
«المجتبى» ۷/ ۲٣۱‏ فقال: 


)۱( «الفتح» ه/1". 


(0) - بَابُ بُطْلَانٍ بيع الْحَصَاقٍء وَالْبَبْع الذي فيه غَرَرٌ ‏ حديث رقم )۳۸٠۳(‏ 


)٤٥۱٤(‏ - أخبرنا أبو داودء قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا 
آبي» عن 0 عن ابن شهاب؛ أن عامر بن سعد أخبره؛ أن أيا سعيد 
الخدري وليه قال : تَهَى رسول الله ية عن الملامسة الا له 
الثوب» لا ابه المنابذة ‏ والمنابذةٌ طرح الرجل ثوبه إلى الرجل 
قبل أن يقلبه - انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 

إن أريد إلا الإضكع ما نلعت وما قيتع إل لو عبد يكت وإ أب . 


 )0(‏ (بَابُ بُطلانِ بيع الْحَصَاةء وَالْبَبْع الذي فيه غَرَر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


 )16١١"( ]"8٠0*[‏ (وَحَدَنْنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ شَيْبَة حَدَّنَنَا عبد الله بن 
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إذرسن: ويَختَى بن سيا وَأبُوأسَاة» ن م بي اللو (ح) وَحَدَنِي زُمَيْرُ ن حَرْبٍ 
- وَاللَفْظُ لَه - حَدَنَنَا يَحْبَى بن جيل دعر 1 و ۴1 لزنا عَنِ الأعرَج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: سول الله ل ء عَنْ بَيْع الْحَصَاوٍء وَعَنْ بَيّع الْعَرَر). 
رجال هذا الاسناد : تسعة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [۸] (ت۱۹۲) 
422 تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

١‏ (يَحَيَّى بن سَّعِيدِ) القظان» تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذه 
كما سبق غير مرّة» وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض» 
والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هرر ڪه نه أنه (قَالّ: رول الله يك عَنْ بيع الْحَصَاقِ 
- بفتح الحاء المهملة : رتاه الحصى» قيل : هو من إضافة الخصيدر إلى 
نوعه» وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله» وصفته أن يقول البائع للمشتري : 
ارم هذه الحصاة» فأي ثوب تقع عليه» فعليك بكذاء أو أن يبيعه من أرضه ما 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
انتهى إليه رمي الحصاةء أو أن يقول له: إذا نبذتٌ إليك الحصاة» فقد وجب 
البو رلك فاع اف فوع الجا مل و ا عور لعا ف بدن 
الجهالة”''. وسيأتي تمام رن الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(و) تھی أيضاً (عَنْ > ب بيع الْقَرَرِ) - بفتحتين -: هو الخخطرء > قيل: هو أيضاً 
من إضافة a‏ و من باب قعد» قيل: هو ما 
كان له ظاهر يغرٌ المشتري» وباطنْ مجهول» وقيل: بيع الغرر: ما كان على 
غير عُهدة» ولا ثقوّء وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان» من كل 
مجهول”'". وقيل : مراع المشتمل على غَرَرِ مقصودء كبيع الأجنّة» والسمك 
في الماءء والطير في الهواء» وما أشبه ذلك» فأما الغرر اليسير الذي ليس 
بمقصود» فلم يتناوله هذا النهي» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة اه من أفراد المصئتف دة . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲/ .)٠١١١( ]۳۸٠۳‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(377075). و(الترمذي) في «البيوع» (770١)؛‏ و(النسائي) في «البيوع» (۷/ 777) 
و«الكبرى» »)۱۷/٤(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» »)۲۱۹١(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (۲/ ۰ و٣۳۷‏ و٣۳٤‏ و٩۳۹٤‏ و545)». و(الدارميّ) في «سننه» (١155؟‏ 

و٠5565)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)5١945(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» 

:40١(‏ و۹4۷۷٤)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط» »)٠٠٠/١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده») (2)508/79 و(الدارقطني) في «سننه» (7/ ٠١‏ و5١)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (١/۳۳۸)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۳٠٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الحصاة: 

قال النوويّ كُثَنْهُ: أما بيع الحصاة» ففيه ثلاث تأويلات: 


)١(‏ راجع: «النهاية» لابن الأثير ۳۹۸/۱. (؟) راجع: «النهاية» ۳/ 0هل. 


)۳۸٠۳( بَابُ بُطْلَانِ بیع الْحَصَاق ولي الَّذِي فيه غَرَرٌ - حديث رقم‎  )5( 


[أحدها]: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب» ما وقعت عليه الحصاة التي 
أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هناء الى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

[والثاني]: أن يقول: بعتك على أنك بالخيارء إلى أن أرمي بهذه 
الحصاة. 

[والثالث]: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاًء فيقول: إذا رميت هذا 
اقرب الاه تو بيع نلك ركذا ا 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كأَنْهُ: اختلف فيه على أقوال: 

[أوَلها]: أن يبيعه من أزفه قد ما لافيت اله رة التحفياة: 

[وثانيها]: أي ثوب وقعت عليه الحصاة» فهو المبيع. 

[وثالئها]: أن يقبض على الحصى» فيقول: ما خرج كان لي بعدده 
دراهم. أو دنانير. 

[ورابعها]: أي زمن وقعت الحصاة من يده وجب البيع» فهذا إيقاف لزوم 
على زمن مجهول» وهذه كلها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته من الخطرء والجهل» وأكل 
المال بالباطل. انتهى كلام القرطبيّ ك" وهو بحث نفيس» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الغرر: 

قال النوويّ كلهُ: وأما النهي عن بيع الغرر» فهو أصل عظيم» من 
أصول «كتاب البيوع»» ولهذا قدّمه مسلمء ويدخل فيه مسائل كثيرة» غير 
منحصرة؛ كبيع الآبق» والمعدوم» والمجهول» وما لا يُقَدّر على تسليمهء 
لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» 
وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصَّبْرَة مبهماًء وبيع ثوب من أثواب» وشاة 
من شياه» ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة؛ وقد 
يُحَتَمَّل بعض الغرر بيعاً» إذا دعت إليه حاجة» كالجهل بأساس الدار» وكما إذا 
باع الشاة الحامل» والتي في ضرعها لبن» فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع 
للظاهر من الدار» ولأن الحاجة تدعو إليه» فإنه لا يمكن رؤيته» وكذا القول 


)001 شرح النووي» .١ 65/٠‏ (۲( «المفهم» :/3» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر 
حقير» منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الْجُبّهَ المحشوة» وإن لم ير حشوهاء 
ولو بيع حشوها بإنفراده لم يجز» وأجمعوا على جواز إجارة الدار» والدابةه 
والثوب» ونحو ذلك شهراً مع أن الشهرء. قد يكون ثلاثين ما وقد يكون 
تسعة وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة» مع اختلاف الناس 
في استعمالهم الماء» وفي قدر مكثهم» وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء 
بالعوض» مع جهالة قدر المشروب» واختلاف عادة الشاربين» وعكس هذا. 

وأجمعوا على بطلان بيع الأَجِنّة في البطون» والطير في الهواء. 

قال العلماء: مدارٌ البطلان بسبب الغرر› والصحة مع وجوده. على ما 
ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن الاحتراز عنهء 
إلا بمشقة» وكان الغرر حقيراًء جاز البيع» وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل 
الباب» من اختللاف العلماء فى صحة البيع فيهاء وفساده؛ كبيع العين الغائبة» 
مني على هذه القاعدة فبعضهم يَرَى أن الغرر حقير» فيجعله كالمعدوم. 

فيصح البيع› وبعضهم يراه ليس بحقير» في فييطل فيبطل البيع› والله أعلم . 

قال: واعلم : أن بيع الملامسة»› وبيع المنابذة» وبيع بل الحبلة. وبيع 
الحصاةء وعَسبَ الفحل»› وأشباههاء من ا التي جاء فيها نصوص خاصة 
هي داخلة في النهي عن بيع الغرر. ولگ أفردك والذكرة وٺهي عنها ؛ لكونها 
من بياعات الجاهلية المشهورة» والله أعلم. انتهى كلام النووي كاذ . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: هو البيع المشتمل على عَرَّرٍ مقصود» كبيع الأجنّة» 
والسمك في الماءء والطير في الهواءء وما أشبه ذلك فأما الغرر اليسير الذي 
لبن بمقصود» فلم يتناوله هذا النهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة 
العبد.ء والدار مشاهرةًء ومساناةً مع جواز الموت» وهدم الدار قبل ذلك» 
وعلى جواز إجارة الدخول في الْحَمَامء مع تفاوت الناس فيما يتناولون من 
الماءء وفي قدر المقام فيه» وكذلك الشرب من السقاء» مع اختلاف أحوال 
الناس في قدر المشروب» وأيضاًء فإن كل بيع لا بد فيه من نوع من الغررء 


.٠١١ _ ٠١١/١٠١ «شرح النووي»‎ (۱) 


(۲) - بَابُ بُطْلَانِ بيع الْحَصَاقٍ وَالْبَبْع الي فيه غَرَرٌ - حديث رقم )۳۸٠۳(‏ 


لكنه لَمَا كان يسيراًء غير مقصود»ء لم يلتفت الشرع إليه. ولَّمّا انقسم الغرر على 
هذين الضربين» فما تبيّن أنه من الضرب الأول منع» وما كان من الضرب 
الثانى» أجيز» وما أشكل أمره. اختلف فيه » من أي القسمين هو. فيلحقّ به. 
ائھ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأنه: وأما الغررء فالأصل في ذلك أن الله 
تعالى حرّم فى كتابه أكل أموالنا بالباطل» وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل» 
والنبي بي نهى عن بيع الغررء والغرر هو المجهول العاقبة» فمن أنواعه: بيع 
خبل الحبلة» وبيع الملاقيح. وبيع المضامين» وبيع الثمار قبل بدو صلاحها» 
وبيع الملامسة» والمنابذة» ونحو ذلك» من أنواعه» وصوره. والغرر ثلاثة 
أنواع: بيع المعدوم؛ كحبّل الحبّلة» وبيع المعجوز عن تسليمه؛ كالجمل 
الشارد» وبيع المجهول المطلق»ء أو المجهول الجنس» أو المجهول القدر. ۰ 

وقال أيضاً: ر تحص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر؛ كبيع العقار 
بأساسه» والحيوان الحامل» والثمرة بعد بُدُوّ صلاحهاء وبيع ما المقصود منه 
مغيّب في الأرض؛ كالبصل» والفجل» ونحوهما قبل قلعه» وتختلف مشارب 
الفقهاء فى هذاء فأبو حنيفة» والشافعن أشد الناس قولاً في الغررء وأصول 
الشافعن المحرّمة أكثر من أصول أبى حنيفة» أما مالك» فمذهبه أحسن 
المذاهب فين هذاء فإنه يجوز بيع هذه الأشياءء وجميع ما تدعو الحاجة إليه» 
أو يَقِلَ غرره» فيجوز بيع المقاثي جملة» وبيع المغيّبات فى الأرض؛ كالجزر» 
والفجل» والبصل› ونحو ذلك» وأحمد قريب منه فى ذلك» والناس محتاجون 
إلى هذه البيوع» والشارع لا يُحرّم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع 
من الغرر» وهذا أصحٌ الأقوال» وعليه يدل غالب معاملات السلف. ولا 
يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا بهء وکل من شدّد في تحريم ما يعتقده غرراً» 
فإنه لا بد أن يضطرٌ إلى إجازة ما حرّمه الله فإما أن يخرج عن مذهبه الذي 
تله فى هذه المسألة. وإما أن يحتال» ومفسدة التحريم له تزول بالحيلة. 


CTD 


انتهى كلام شيخ الإسلام کا 


.٤۸٦و‎ ۲۲۷/۲۹ «مجموع الفتاوی»‎ )۲( .۳٦۲/٤ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 


1۲ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام كله من 
ترجيح مذهب مالك في جواز ما تدعو الحاجة إليه من الأشياء التي فيها نوع 
من الغرر هو الأرجح؛ لقوّة مدركهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): مما يتعلّق بالغرر ما يسمّى الآن بالتأمين التجاريّ» 
فأذكر هنا آراء العلماء من المعاصرين: 

وتعريفه: هو عقدٌ يلِم أحد الطرفين» وهو المؤمّن ‏ بالكسر ‏ أن يؤدّي 
إلى الطرف الآخرء وهو المؤمّن له بالفتح ‏ عِوَضاً ماديا يُتفق عليه» يُدفع 
عند وقوع الخطرء وتحقّق الخسارة المبيّنة في العقد. وذلك نظير رسم» يسمّى 
«قسط التأمين»» يدفعه الموّمّن له حسبما ينص عليه عقد التأمين» إذاً 
فالمتعاقدان هما: الموّمّنء شركةء أو هيه والمؤمّن له» دافع أقساط التأمين. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة 
الإسلاميّة؛ لما يشتمل عليه من أمور» هى: غرر» وجهالة» ومخاطرة» مما 
يكون من بل أكل أموال الناس بالباطل» ويشبه الميسر؛ لأنه يستلزم المقامرة» 
وبالجملة فكل من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شىء من العقود 
الو غ راصي ال ف رلك الجيرة سر نيمات ا انت 
معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعية. 

قرار هيئة كبار العلماء: 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعوديّة قراراً عن 
التأمين التجاريّ برقم ٥۵‏ وتاريخ 4/ 81/4 1ه مطوّلاً» لا يسع المقام لنقله 
كله» بل نكتفي بنقل فقرات منه» فمن أراده فليرجع إليهء جاء فيه ما يلي : 

١‏ عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليّة الاجتماعبّة 
المشتملة على الغرر الفاحش» وقد نهى يي عن بيع الغرر. 

۲ - هو ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات 
ماليّةء ومن الْعرْم بلا جناية» ومن العم بلا مقابل» أو مقابل غير مكافئ. 

۴ - من الرهان المحرّم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام» وقد 


(۲) - باب بط ن بیع الْحَصَّاقٍ َال ِي في فيه رر حدیث رقم (TA‘Y)‏ 


حصر النبئ بيه الرهان في الخفتء والحافرء والنصل» وليس التأمين من ذلك. 
انتهى ملخصا. 

وأما مجلس مجمع الفقه الإسلامي لكان عن منظمة المؤتمر الإسلاميّ» 
فأصدر قراراً برقم ٣‏ في دورته الثانية بجدة في فى /٦/۱۰‏ ٦١٤۱ھ‏ جاء فيه: 

إن عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات 
التأمين التجاريّ عقدٌ فيه غرر كبير» مفسد للعقدء ولذا فهو حرام شرعاً. 

أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرّمة» فأصدر قراراً برقم 0 الذي 
جاء فيه ما يلي : 

بعد الدراسة الوافية» وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهيٌ 
بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع 
أنواعه» سواء كان على النفس» أو البضائع التجاريّة» أو غير ذلك. 

فهذه هي المجامع العلميّة الفقهيّة الشرعيّة» حرّمت التأمين التجاريٌ؛ لأنه 
باب كبير من أبواب الغرر. 

والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعي» وهو «التأمين التعاونيّ»؛ 
فعبارة مجمع الفقه الإسلاميّ من منظمة المؤتمر الإسلاميّ هي : 

إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلاميّ» هو عقد التأمين 
التعاوني القائم على أساس التبرّع والتعاون. 

وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم )0١(‏ في 91/4/54 ١ه:‏ إن 
التأمين التعاونئ من عقود التبرّعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت 
الأخطارء والاشتراك في تحمّل المسؤوليّة عند نزول الكوارث» وذلك عن 
طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقديّة» تُخَصّص لتعويض من يُصيبه ضرر» وإمكان 
الاكتفاء به عن التأمين التجاريّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أصدرته المجالس المذكورة من القرار 
بتحريم التأمين التجاريّ دون التأمين التعاونيّ هو الذي لا يظهر لي غيره» ولا 
يتجه عندي سواه» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: 

«إن ريد إلا الْحَلمَ ما انتطعث وما يق إلا يأ عه يكت وَل أيب4. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(۳) - (بَابُ تخريم بيع حَبّل الْحبَلَةِ) 


وبالسند المتصل إلى أنه أوّل الكتاب قال : 


[FA 4]‏ )1014( ك 0 اننا يَحْبَى ن يَحْيَىء وَمُحَمدُ بن رَمْح» قالا: 
أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدََنَا قُتيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكََا لَبْتّ عَنْ تانع > عَنْ عبد الى 
ع" عن زول ل 4 ا تھی عن بزع حت العتق». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قريباًء وشرح الحديث يأتي في الذي بعده. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يه أوّل الكتاب قال: 

[A]‏ )...( - (حََئني ُمَيْرُ بْنُ حَرْب» وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُدنَى - وَاللّفْظُ 
لِرْمَيْر - قَالَا: حَدَنَنَا يَحْبَى - وهو الْقَطَّانُ - عن عَبَيْدٍ اللو» أَخْبَرَنِي > عَنِ ابن 
ُمَرَ كَالَّ : کان فل الْجَامِِيٍَ يبا ياعون عون لَحْم الْجَرُورِ إلى حَبَلٍ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ 
الْحَبَلَةٍ ة أَنْ تننج الا لاق نَم تَحْوِلَ ر نْتِجَتْ َنَهَاهُمْ سول الله ككل عَنْ ذَلِكَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في السند الماضي» والباب الذي قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَمَرَ) ويا في الرواية الأولى (عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه نَهَى عَنْ 

بيع حَبْلٍ الْحَبَلَ) - بفتحتين في الكلمتين - ومعناه: محبول المحبولة في الحال 
ایا مصدزاة اریت بهما المفعول» والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة. 

قال الفيّوميَ كأثه: حَبِلَتٍِ المرأةٌء وكل بهيمة تَلِدُ حَبّلاًه من باب تَعِبَ: 
إذا ات فهي حُبْلَىء وشاةٌ حَُبْلَىء وسِئوْرةٌ حَُبْلَى خبلى» والجمع: 
خُبْلَيَاتٌ ت على لفظهاء وحبّالَى» وحبل الْحَبَلَقٍ ف الجميع : وَلَدُّ الولدٍ الذي 
في بطن الناقة» وغيرهاء وكانت الجاهلية تبيع أولاد ما في بطون الحوامل» 

فتهّى الشرع عن بيع حَبّلٍ الْحَبَلَة وعن بيع المضامين» والملاقيح» 0 7 
عبيد: حَبَّلَ الْحَبّلة: ولد الجنين الذي في بطن الناقة» ولهذا قيل: الْحَبَلة 


- 


)۳۸۰١( بَابُ تخُريم بیع حَبل الْحَبَلَةِ  حديث رقم‎  )6 


بالهاء؛ لأنها أنثىء فإذا وَلّدت» فولَّدُها حَبَلٌّ بغير هاء». وقال بعضهم: الْحَبّل 
مختضٌ وأما غير الآدميات من البهائم وال قال فة ل 
بالميم. ١‏ 

0 في ا قوله: «حَبّل الح بفتح المهملة والموحدة» وقيل: 
في الأول بسكون الموحدة» وغلطه ا وهو مصدر حَبلت تَحبّل es‏ 
والْحَبَلة: جمع حابلء مثل ظّلّمة وظالمء وكتبة وكاتب» اا 
وقيل : للإشعار بالأنوثة» وقد ندر فيه امرأة حابلة» فالهاء فيه للتأنيث» وقيل: 
الْحَبَلّةَ مصدر يُسَمّى به المحبول» قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان 
حَبِلَت إلا الآدميات» إلا ما ورد في هذا الحديث» وأثبته صاحب «المحكم» 
فر فقال: اختلف أهي للإناث اة أم للآدميات خاصّة؟ وأنشد ف 
التعميم قول الشاعر [من مشطور الرجز]: 

وفي ذلك تعقّب نقل النووي :27 اتاق آهل اللعة:غلى التخضيض ”7 

وفي الرواية الثانية (قَالَ) 327 لمعنى حَبَّل الْحَبّلة (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّة) ؛ 
أي: الذين كانوا قبل الإسلام (يَتَبَايَعُونَ ظاهر هذه الرواية أن هذا التفسير لابن 
عمر وء ووقع في رواية البخاريّ: «أن رسول الله يه نهى عن بيع حَبّل 
الْحَبَلة» وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهليّة. . . إلخ» فقال في «الفتح»: كذا وقع 
هذا التفسير في «الموطا» متّصِلاً بالحديث» قال الإسماعيليَ: وهو مدرج» يعني 
أن التفسير من كلام نافع وكذا ذكر الخطيب في «المدرج»» وسيأتي في آخر 
3 عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ» عن جُويرية التصريح بأن نافعاً هو 
الذي فسّرهء لكن لا يلزم من كون نافع فسّره لجويرية» أن لا يكون ذلك 
التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمرء فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر دحي زرا ستيه قال: 0 
أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبّل الْحَبَّلةَء وحَبّل الحبّلة أن تُنْتَج 


.155/٠١ راجع: «شرح النووي»‎ )۲( .١١9/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 
1° _ 4/٥ «الفتح»‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سل کک کک ت 


الناقة ما في بطنهاء ثم تخل التي نتجت فنهاهم رسول الله ية عن ذلك» 
فظاهر هذا السياق أن هذا اور من كلام ابن حمر ولهذا جزم ابن عبد البر 
بأنه من تفسير ابن عمر» وقد أخرجه مسلم من رواية الليث ‏ يعنى الرواية التي 
قبل هذه والترمذيٰ› والنسائيٰ من رواية أيوبء كار قتا عن تاقح بدون 
التفسير» وأخرجه أحمدء والنسائيّ» وابن ماجهء من طريق سعيد بن جبير» عن 
ابن عمر بدون التفسير أيضاً. اننهى 7 , 

(لَحْمَ الْجَرُورِ) ‏ بفتح الجيم» وض الزاي -: هو البعير ذكراً كان أو 
أنثى» إلا أن لفظه مؤنث» تقول: هذه الجزورء وإن أردت ذكراًء فَيَحْتَمِل أن 
يكون ذِكرّه في الحديث قيداً فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه» فلا يتبايعون هذا 
البيع إلا في الجزورء أو لحم الجزورء ويَحْتَمِل أن يكون ذُكر على سبيل 
المثال» وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك» قاله في 
«الفتح»" . ٠‏ 

وقال ا الخروو من الإبل خاضةء يقع على الذكر والأنئى» 
والجمع: جَُرُرٌ مثل مثل رَسُول ورَسْلٍء ويُجمع أيضاً على جُرْرّات» ثم على 
جزائرء ولفظ الجَزور ای يقال: عت الجَرُورء قاله ابن الأنباريّ» وزاد 
الصغانيّ: وقيل : الجَزور: الناقة التي و وجزرت الجَزور وغيرهاء من باب 
قل : تخرتهاء والفاعل جَجزّار والجرفة: الجزارة بالكسرء والْمَجِرَّرُ: : موضع 
الْجَزْر مثل جَعْفّره وريّما دخلته الهاء. فقيل: مَجَرَرَةُ. انتهى 29 . 

(إلى حَبَلٍ اللو وَحَبَلُ الْحَبَلَدِ أن تتقع) - بضم أولهء وفتح ثالثه -؛ أي: 
تلد ولداً وقوله: (اَاُ مرفوع على الفامي ؛ وهذا الفعل وقع في لغة العرب 
على صيغة الفعل المسند إلى المفعول. وهو حرف نادرء قاله في «الفتح» . 

وقال المجد ككله: نيجت الناقة» كحي اجا وأنقككه وقد كينا 
أهلهاء واَنْتَجَتِ الفرسنٌ: حان نتاجهاء فهي نتوج لا مُنْتِحٌ. انتهی . 


.)5١57( «كتاب البيوع» رقم‎ 51١/6 «الفتح»‎ )١( 
.48/١ «المصباح المنير»‎ )9( .51١/5 (؟) «الفتح»‎ 
.5١9/١ «القاموس المحيط»‎ )5( 


(۳) ۔ باب تخريم بَبْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏ حديث رقم (806*) 


وقال الفيومى كألله: الاج الک اسم ْمَل وضع البهائم من الخنمء 
وغيرهاء وإذا وَلِيَ الإنسانُ ناقةٌ» أو شاءً ماخضاً حتى تضع قيل: نَنَجَها نَتْجاً» 
من باب ضرب» فالإنسان كالقابلة؛ لأنه يتلقى الولد» ويُصلِح من شأنه» فهو 
ناتج» والبهيمة منتوجة» والولد نتِيجة: 5 والأصل في الفعل أن يتعدى إلى 
مفعولين » فيقالٌ: نتجَها ولداً؛ لأنه بمعنى وَلّدها ولدأء وعليه قوله [من الوافر]: 
مم نتج نَعَجُوكَ تخت اللّيْلٍ سَفْباً 
يبتى الفعل للمفعول» فِيُحدّف العامة ويقام المفعول الأول مقامهء 
55 جت الناقة ولداً: إذا وضعته» و الغنم أربعين سكل وعليه قول 
زهير [من الطويل]: 
فَمْنْمَج لَكُمْ غِلْمَانَ انام كُلْهُمْ 
ويجوز حذف المفعول الثاني اقتصاراً؛ لفهم المعنى» فيقالٌ: 
الشاةٌء كما يقال: أغطي زيدٌء ويجوز إقامة المفعول الثاني 00 الفاعل» 
وحذف المفعول الأول؛ انف الي > فيقالٌ: نيج الولد وتعت E‏ 
أي : ولدت» كما يقال : أعطي درهمء وقد يقال: نتّججت الناقةٌ ولا بالبناء 
لاعن لى فت كدض أو حت قال السَرَقْسْطي : تج الرجل الحامل: 
وَضْعَت عنده» ونَنََتَ هي أيضاً فتلت مذ قلي وأنتحت الفرسنٌ» وذو 
عار بالألك: أسناة ا ٠‏ فهي تتو . انتهى'" . 
يل تخول الي بجَثْ) بالبناء للمفعول أيضاًء يعني تحمل المولودة» وفي 
E‏ : لاثم تنة تنتج التي في بطنها»؛ أي : ثم تعيش المولودة حتى تكبرء 
ثم تَلِدء قال في ار وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمرء فإنه 
ار ن «اثم تخيل التي في بطنها»» ورواية جويرية أخصر منهماء 
ولفظه: «أن تتح الناقة ما في بطنها»» وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن 
المسيّبء» فيما رواه عنه مالك» وقال به مالك» والشافعيئ» وجماعة. 0 أن 
يبيع بشمن إلى أن يولد ولد الناقة» وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة - 
شاء الله تعالى -. 


5917/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کا کک ت 


(قَكَهَاهُمْ رَسُولُ الله يكل عَنْ ذَّلِكَ)؛ أي: نهى إل أصحابه عن البيع 
المذكور؛ لكونه من بيوع الجاهليّة المشتملة على الجهالة والغررء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳/ ۳۸٠٤‏ و7"804] (1515)» و(البخاري) في 
«البيوع» )۲۱٤۳(‏ و«السلم» (7555) و«المناقب» (۳٤۳۸)ء‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (۳۳۸۰)» و(الترمذي) في «البيوع» (235369».» و(النسائي) في «البيوع» 
)14۳/۷ - 595) و«الكبرى» .)٤١  5١/5(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» 
(۷)» و(مالك) فى «الموظل» (۲/ »)٥٤ _ ٦0۳‏ ا ف 
ET «(TT /۲)‏ فى (مسئله) (١/5ه‏ و ٥/۲‏ و١٠‏ و۳ و۸۰ و۸١۱)»‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى) (9۹۱1)» و(ابن حبّان) فى «(«صحيحه) (5455 
و۷٤۹٤).‏ و(أبو غ فى «مسنده» (/509), و(الطبراني) في «الأوسط) 
(0/ /ا)» و(أبو يعلى) فی E‏ (۱۰/ ۲۲( و(ابن الجعد) فى «مسنده» /١(‏ 
7) و(البیهقئ) فى «الکبری» )7”1٠ /٥(‏ و«الصغرى» 2520 و«المعرفة» 
۸/9 - ۳۷۹) و(البغوي) في «شرح السئّةه 5101 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تفسير احَبّلٍ الْحَبَلّة) : 

قال النووي كأَنْهُ: اختلف العلماء» في المراد بالنهي عن بيع حبل 
الحبلة» فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء 
وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسيرء عن ابن عمر» وبه قال مالك» 
والشافعيّ» ومن تابعهم. 

وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا تفسير أبي 
عبيدة» معمر بن المثنى» وصاحبه: أبي عبيد» القاسم بن سَّلام» وآخرين» من 
أهل اللغة» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وهذا أقرب إلى 
اللغة» لكن الراوي هو ابن عمر» وقد فسره بالتفسير الأول» وهو أعرف» 


)9800( باب تَحْرِيم بَبْع حَبَل الْحَبَلَةِ  حديث رقم‎  )6( 


ومذهب الشافعئّ» ومحققي الأصوليين؛ أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف 
الظاهر. 

وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول» فلأنه بيع بشمن إلى أجل 
مجهول» والأجل اخ فا من الثمن» وأما الثانى فلأنه بيع معدوم» 
ومجهول» وغير مملوك للبائع»› وغير مقدور على تسليمه»› والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون للنهي عن 
بيع حَبّل الْحَبّلة بأنه بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجل» هو الأرجح؛ 
لموافقته تفسير الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير ما رَوَىء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» بعد ذكر رواية جويرية المذكورة بلفظ: «أن تُنتج الناقة 
ما فى بطنها) ما خاصله: وبظاهر هذه الرواية قال سعد بن الم فيما رواه 
عنه مالك» وقال به مالك والشافعئ» وجماعة» وهو أن يبيع بثمن إلى أن 
يولد ولد الناقة» وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة» وتلدء 
وحمل ولدهاء وبه جزم أبو إسحاق فى «التنبيه»» فلم يشترط وضع حمل 
الولد» كرواية مالك» قال: ولم أر مّن صرح بما اقتضته رواية جويرية» وهو 
في الأجل» ومن: حقه على هذا التفسير أن يذكر في السّلَم . 

وقال أ ةوان عبيد» وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب المالكي» 
وأكثر أهل اللغة» وبه جزم الترمذيّ: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في هذا 
من جهة أنه بيع معدوم» ومجهول» وغير مقدور على تسليمه» فيدخل في بيوع 
الغرر» ولذلك صدّر البخاريّ بذكر الغرر في الترجمة» لكنه أشار إلى التفسير 
الأول بإيراد الحديث فى «كتاب السَّلَّم) اع ورجّح الأول؟ لكوته موافقاً 
للحديث» وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني» لكن قد روى الإمام أحمد 
من طريق ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر ما يوافق الثاني» ولفظه: «نْهَى 
رسول الله ئة عن بيع الغرر»» قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك 


)0غ( شرح النووي» ١0/1١‏ 68 1. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
س سل ت 


البيع» يبتاع الرجل بالشارف حَبّل الْحَبَّلةَء فنهوا عن ذلك. وقال ابن التين: 
محصّل الخلاف: هل المراد البيع إلى أجل» أو بيع الجنين؟ وعلى الأول: هل 
المراد بالأجل ولادة الأم» أو ولادة ولدها؟ وعلى 8 هل المراد بيع 
الجنين الأول» أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. | 

وحكى صاحب «المحكم) قولاً آخر: إنه بيع ما في 0 ا وهو 
ا 0 
في في «الموطا» بيع بیع لمضامين» وفسّر به غيره ب بيع الملاقيح . واتفقت هذه الأقوال 
على اختلافها 0 أن المراد بالحبلة جمع حابل» أو حابلة من الحيوانء إلا 
ما حكاه صاحب «المحكم» وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة: الكرمة» 
ا : حملها قبل أن تبلغ» كما نَْهَى عن بيع ثمر 
النخلة قبل أن تُرْهِيء وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة» وهو خلاف ما 
ثبتت به الروايات» لكن كي في الكرمة فتح الباءء وَاذَّعَى السهيليٌ تفرد ابن 
كيسان به» وليس كذلك» فقد حكاه ابن السّكُيت في كتاب الألفاظء ونقله 
القرطبيّ في «المفهم» عن أبي العباس المبرد» والهاء على هذا للمبالغة وجهاً 
واعدا .التي 7 

والحافظ وليّ الدين كأثه: فسّر في الحديث البيع المنهيّ عنه بأن يبيع 
شيكاً إلى أن تسج الناقة» ثم تنج التي في بطنهاء > هكذا في رواية مالك» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين: «كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى 
حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنج الناقة» ثم تحمل التي نُتجت»» فنهاهم 
رسول الله ية عن ذلك› فاعتبر في هذه الرواية حمل الثانية دون نتاجهاء وهو 
الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التنبيه»» فقال: وهو أن يبيع بثمن 
إلى أن تحمل هذه الناقة» وده ويحمل ولدها. 

قال ااا قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقته» وإن 
لم يكن تفسيره ه مرفوعاً فهذا من قول ابن عمرء وحسبك به. انتهى. 

وَبهذا التفسيز أخل مالك والشافعيّ» وهو محكيّ عن سعيد بن 


.)١٠٤۳( «كتاب البيوع» رقم‎ 511 - 51١/0 «الفتح»‎ )١( 


(۳) - باب تَخرِيم بَيْع حَبّلٍ الْحَبَلَةٍ ‏ حديث رقم )۳۸٠١(‏ 


المسيّب»ء فهذا أحد الأقوال في تفسير تفسيره» وهو أصحها؛ لموافقة الحديث. 

[والقول الثاني]: أنه بيع 18 النتاج» وهو الذي فسره به أبو عبيدة 
معمر بن المثنى» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وابن عُلَيّة وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق ابن راهويه» وابن حبيب من المالكية» والترمذي في «جامعه»» وأبو 
بكر ابن الأنباريّ» والجوهري في «الصحاح»» وقال النوويّ في اشرح مسلم»: 
وهذا أقرب إلى اللغة» لكن الراوي هو ابن عمر ويا وقد فسره بالتفسير الأول» 
وهو أعرف» 3 0 ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدّم إذا 
لم يخالف الظاهر. ١‏ 

[والقول 5 أنه بيع ما في بطون الأنعام» صَدَّر به صاحب 
«المحكم) كلامهء فقال: هو أن يباع ما في بطن الناقة» قال الحافظ العراقيّ 
في «شرح الترمذي»: وهذا ضعيف» إنما هذا بيع المضامين» كما فسره به 
سعيد بن المسيّب» وفرّق بينه وبين حبل الحبلة» كما رواه مالك في «الموطل) 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا ربا في الحيوان» وإنما 
هي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلةء 
فالمضامين ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح ما في ظهور الجمال» وحبل 
الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه» كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن 
تسج الناقة» ثم ينتج الذي في بطنها . 

قال ولي الدين: المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسّره به 
سعيد بن المسيّب» فالملاقيح ما في البطون» والمضامين ما في الظهور. 

[والقول الرابع]: أن الحبلة هنا شجرة العنب» وأن المراد به بيع العنب 
قبل أن يبدو صلاحه» حكاه صاحب «المحكم» أيضاًء فقال: وقيل: معنى حبل 
چ حل لحرن باد ب ل الم وهذا كما 
هي عن بيع تمر النخل قبل أن يُڙهِي. 

وهذان القولان الأخيران 7 

قال: والبيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متَّفْنٌ على بطلانه» أما 
الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول» والأجل يأخذ قسطأ من الثمن» وأما 
الثاني فلأنه بيع معدوم» ومجهول» وغير مملوك للبائع» وغير مقدور على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع 
کم تت کت 


تل 0 الثالك ابن هذه الي وأما الرابع فإن ذه لطي سباي 
ا 7 0 رو 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أرجح التفاسير ما ذُكر في 
الحديث» وهو بيع الشيء بثمن مؤجل إلى هذا الأجل. وهو تفسير ابن عمر وا 
الراوي للحديث» وهو أعلم بتفسير ما روى» وقد تقدّم أنه ارتضاه مالك» 
والشافعيّ ‏ رحمهما الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
فالات 


)€4( - (يات تخریم , 7 بع الرّجْل عَلَى > بيع أَخِيد» 
وسو سَوْمِهِ عَلَى سمو وَتَحْرِيم لض وريم النَصْرِيَة) 


وبالسند المتصل إلى ولت ّم أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]"805[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نافع ٠‏ عن ابن عُمَرٌ؛ الت ١لا‏ يَبعْ بَعْضْكمْ عَلَى بَبْعِ بَعْض»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

تقدموا في الباب الاق ومالك تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو 
(4) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن مْمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله كل قال : لا يَبِْ بَمْضُكُمْ عَلَى بَيْع 
بَعْضٍ)) وفي رواية يحيى التالية: «لا يبع الرجل على ايه ولا يخطب 
على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له»» وفي حديث أبي هريرة 4ه : "لا يسم 
المسلم على سوم أخيه». 


.1١ 09/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


)۳۸٠١( باب تَحْرِيم بَبْع الرّجُلٍ عَلَى بيع أخِيه.. .. إلخ - حديث رقم‎  )4( 


أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: 
افْسَحْ هذا البيع؛ وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنهء أو أجود منه بثمنه» ونحو 
ذلك» وهذا حرام» ويحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه» وهو أن يقول للبائع 
في مدة الخيار: افسّحْ هذا البيع» وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن» ونحو 
هذاء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الأولى - إن شاء الله تعالى -» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

والحديت فى عله وقد تقدم تخريجه في «كتاب النكاح» برقم [5/ 
هه" (۲١٤١)ء‏ وأذكر هنا المسائل المتعلّقة بالبيع فقطء فأقول: 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في معنى بيع الرجل على بيع 
أخيه» وحكمه: 

قال النوويّ ك4 ما حاصله: معنى «بيع الرجل على بيع أخيه»: هو أن 
يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افْسَحْ هذا البيع» وأنا أبيعك مثله. 
بأرخصٌ من ثمنه» أو أجود منه بثمنه» ونحو ذلك» وهذا حرام» ويحرم ايض 
الشراء على شواء أخيه» وهو أن يقول للبائع» في مدة الخيار: افسخ هذا 
البيع» وأنا أشتريه منك» بأكثر من هذا الثمن» ونحو هذا. 

قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه» والشراء على شرائه» 
والسوم على سومهء فلو خالف» وعَقّد فهو عاص» وينعقد البيع» هذا مذهب 
الشافعيّ» وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان» 
كالمذهبين» وجمهورهم على إباحة البيع والشراءء فيمن يزيدء وقال الشافعيٌ: 
كرهه بعض السلف. انتهى كلام النوويّ کر 

وقال ابن قُدامة كَنْهُ: معنى قوله لا : e‏ 
أن الرجلين إذا تبايعاء فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيارء فقال: | 
أبيعك مثل هذه السلعة» دون هذا الثمن» أو أبيعك ع منها بثمنهاء أو دونه» 
أو عرض عليه سلعة» رغب فيها المشتري» ففسخ البيع» واشترى هذه» فهذا 
غير جائز؛ لنهي النبئ ية عنه» ولِمَا فيه من الإضرار بالمسلم» والإفساد عليه 


.٠١۹ ۔‎ ۱٥۸/۱۰ «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وكذلك إن اشترى على شراء أخيه» وهو أن يجيء إلى البائع» قبل لزوم العقدء 
فيدفع في المبيع أكثر من الثمنء الذي اث ري بلطيو حر الها لأنه في 
معنى المنهيٌ عنه» ولأن القراء يمن اة فيدخل في النهي» ولأن النبي وَل 
نهى أن يخطب على خطبة أخيهء وهو في معنى الخاطب. 
فإن خالف» وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهيّ عنه» والنهي يقتضي الفساد. 
قال: ويَحْتَمل أنه صحيح؛ لأن المحرّم هو عرض سلعته على المشتري» 
أو قوله الذي فسح البيع من أجله. وذلك سابق على البيع› ولأنه إذا صح 
الفسخ الذي حصل به الضررء فالبيع المحصّل للمصلحة أولى» ولأن النهي 


0 آدمئ ء فأشبه بيع النجش› وهذا مذهب الشافعيّ. انتهى كلام ابن 
ا , 


ع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان 
البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد. إلا إذا صرفه صارف إلى غيره؛ كبيع 
المصرّاة» وتلقي الجلب» على ما سيأتي بيانه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
ار التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال القاضي ابن كج من الشافعية : تحريم البيع على 
بيع أخيه أن لا يكون المشتري موا غا مقرطاء فإن كان فله أن يعرّفهء ويبيع 
على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة» قال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن 
كج وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث» والمختار أنه ليس بشرطء والله أعلم . 
قال ولي الدين كله: : ووافقه ابن حزم» فقال: وأما من رأى المساوم» أ 
البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة» لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه» فهذا فرض 
عليه نصيحة المسلم» فقد خرج عن هذا النهي بقول رسول الله يك : «الدّين 
النصيحة». انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن کج» ووافقه عليه ابن 
حزم هو الذي لا يتجه عندي غيره؛ لوضوح حجته» فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۳۰٦ 306/5 «المغنى»)‎ )١( 


)۳۸٠١( بَابُ تَخريم بَبْع الرّجُل عَلَى بَيْع أخِيه»... إلخ - حديث رقم‎  )4( 


(المسألة الثالثة): محل التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه» 
فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح» وقد ورد التصريح في الرواية 
التالية عند مسلم من طريق يحيى القطان» عن عبيد الله» عن نافع: ١لا‏ يبيع 
الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له». 

قال في «الفتح»: قوله: «إلا أن يأذن له» يَحْتَمِل أن يكون استثناء من 
الحكمين» كما هو قاعدة الشافعي» ويَحْتَمل أن يختصٌ بالأخيرء ويؤيّد الثاني 
رواية البخاريّ في «النكاح» من طريق ابن جريج» عن نافع» بلفظ: «نهى أن 
يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك 
الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب»» ومن ثم نشأ خلافٌ للشافعيّة: هل يختض 
ذلك بالنكاح» أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي 
كان لحقّهء فإذا أذن فقد زال المانع» ويؤيّد ذلك ما رواه النسائيّ بلفظ: «لا 
يبيع الرجل على بيع أخيه» حتى يبتاع» أو يَذَرَهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر قوله: «على بيع أخيه» اختصاص ذلك بالمسلمء 
وبه قال الأوزاعيٌ» وأبو عبيد ابن حربويه» من الشافعيّة» وأصرح من ذلك ما 
يأتي للمصئّف من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة نه 
بلفظ : «لا يسوم المسلم على سوم المسلم»ء وقال الجمهور: لا فرق في ذلك 
بين المسلم والذميّ» وذكر الأخ خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم لهء أفاده في 
«الفتح)”" . 

وقال ول الدين كَنْهُ: - بعدما ذكر خلاف أبي عبيد المذكور : 
والصحيح خلافه؛ لأن هذا خحرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له» وقال ابن 
عبد البرّ: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذميّ في سومه. 
إلا الأوزاعيّ ودي فإنه فال بام ودف الهو 


)1غ( «الفتح» (١ .AY /o‏ «الفتح) 111 
(۳) راجع: «طرح التثريب» .۷١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ل > کک ت 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأحوطء فتأمل» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

7 (..) - (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بُ حَرْبِء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَاللَّفْظ 
لمیر - قَالَا: حَدَنَنَا يَحیّی» ا افع »عن ابْنِ عُمَرَ عَنِ 
ااا خِيهء وَلَا يَخْطّْبْ عَلّى خِطَبَةٍ أَخِيهِء إِلَا 
أنْ ياو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في السئد الماضى» وقبله» وكذا تقدم شرح الحديث» 
وبيان مسائله في الحديث الماضى» وفى «كتاب النكاح» اا فراجعه تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


- 
o دهم‎ 000 


۰۸۱ ]| )1616( (حدثنا يَحَيَى بن : ايوت وَقْتَيْبَةٌ بن سعد وابن 


حُجْرِء قَالُوا : حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ - وهو ابن + جع جَعْمّر - عَنٍ الْعَلاءِء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله لا قال : «لَا ب E‏ سم الْمُمْلِم»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدمواء وايحيى بن أيوب» هو: المقابريّ البغداديّ» و«ابن حُجر» 
هو: عليّ بن حجر المروزي» و«العلاء» هو: ابن عبد الرحمن بن يعقوب 
الخرقيّ المدني . 

وقوله: (لايَسْم الس لِم عَلَى سَوْمٍ الْمُسْلِم) هكذا في نسخة «شرح 
الأبّي»» ووقع في بعض النسخ: «على سوم أخيه». 

فقوله: اليَسم) بفتح حرف المضارعة» وضمٌ السين المهملة» قال 
الفيومي كْأنْهُ: سام البائع السلعة سَوْما من باب قال: عرضها للبيع» وسامها 
المشترى: واستامها: طلب بيعهاء ومنه: «لا يسوم أحدكم على سوم أخيه»؛ 


9) ۔ بَابُ تَحْرِيم بيع الرَجُلٍ عَلَى بع أخيوء. .. إلخ - حديث رقم (0*804) 


أي: لا يشتر» ويجوز حمله على البائع أيضاًء وصورته أن يَعْرِضَ رجل على 
المشتري سلعته بثمن» فيقول آخر: عندي مثلها بأقلّ من هذا الثمن» فيكون 
النهي عامًاً في البائع والمشتري» وقد تزاد الباء في المفعول» فيقال: سمتٌ بهء 
والتساوم بين اثنين أن يَعْرِض البائع السلعة بثمن» ويطلبها صاحبه بثمن دون 
الأول» وساومته سراما وتساومناء واستام عَلََ السلعة؛ أي: استام على 
سَوْمِي. انتهى كلام الفيّوميّ م3 , 

وقوله: (عَلَى سَوْم الْمُسْلِم) تقدّم أن الجمهور على أن تقييده بالمسلم 
خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له» فليس لمسلم أن يسوم على سوم الذميّء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ضيه هذا من أفراد المصئف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [808/5" و۹٠۳۸] .)٠١٠١(‏ و(أحمد) في 
المسنده») 5١١/15(‏ و۷٥٤‏ و7١51‏ و۲۹٥)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
(/ 54)» و(ابن حبان) في (صحيحه) 2)5١05/(‏ و(أبو يعلى) في «(مسنده» /١١(‏ 
57”©» و(البيهقيٰ) في «الكبرى» (5/ »)۳٤١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في معنى السَّوْم على سّوْم أخيه› 
وحكمه: 

قال لوديا 9و يده ما حاصله: معنى «سوم الرجل على سوم أخيه»» هو 
أن يكون» قد اتفق مالك السلعة» Ci‏ ولم يعقداه» فيقول 
الآخر للبائع : آنا ٠اشت‏ ية وهذا حرام بعد استفران الثمن ؛: وآها السوم في 
السلعة التي تباع فيمن يزيدء فليس بحرام. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء 


(۱) «المصباح المنیر» ۲۹۷/۱. (۲( اأشرح النووي» 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
م کے 
على الشراء» وهو أن يقول لمن اشترى سلعة» في زمن الخيار: افسّحٌ لأبيعك 
وأما السوم. فصورته أن يأحذ شيئاً ليشتريه» فيقول له: رده لأبيعك حيرا 
مله بثمنه» أو مثله بأرخص»› أو يقول للمالك: استَرده لاذ شكرية كاک 
ومحله بعد استقرار الثمن» وركون أحدهما إلى الآخر» فإن كان ذلك زا 
فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية. 
ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك» وقال: إن لفظ الحديث لا يدل 
عليه . 


وتعقُب بأنه لا بد من أمر مبيّن لموضع التحريم في السوم؛ ب 
في السلعة التي تباع فيمن يزيد. لا يحرم اتفاقاًء كما نقله ابن عبد البر» فتعين ف 
أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك. 

وقد استئنى بعض الشافعية» من تحريم البيع والسوم على الآخرء ما إذا 
لم يكن المشترى مغبوناً غبناً فاحشاًء وبه قال ابن حزم» واحتج بحديث: 
«الدِينُ النصيحة»» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسومء فله أن يُعَرّفه أن 
قيمتها كذاء وأنك إن بعتها بكذا مغبون» من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك 
بين المصلحتين. 

وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكورء مع تأثيم فاعله» وعند 
المالكية» والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر. والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكية» والحنابلة» وأهل 
الظاهر من فساد البيع هو الأرجح عندي ؛ لأن النهي للتحريم» وهو يقتضي 
الفساد» إلا لصارف؛ كبيع المصرّاة على ما يأتي» ولم يوجد هنا صارف» ' 
فتبصرٌء والله تعالى أعلم . 

وقال ابن قدامة كه ما حاصله: سوم الرجل على سوم أخيه: لا يخلو 
من أربعة أقسام : 


„AA /o «الفتح»‎ (1) 


(5) - باب تَحْرِيم بيع الرّجْلٍ عَلَى بيع أخِيه»... إلخ - حديث رقم )۳۸٠۸(‏ 


[أحدها]: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع» فهذا يحرم السوم 
على غير ذلك المشتري» وهو الذي تناوله النهي . 


[ الثاني]: أن يُظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فلا يحرم السوم؛ لأن 
النبيّ كللء باع فيمن يزيد» قال: وهذا أيضا إجماع المسلمين» يبيعون في 
أسواقهم بالمزايدة. 

[الثالث]: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضاء ولا على عدمه» فلا 
يجوز له السوم أيضاًء ولا الزيادة؛ استدلالاً بحديث فاطمة بنت قيس» حين 
ذكرت للنبي كلِ؛ أن معاوية» وأبا جهم خطباهاء فأمرها أن تنكح أسامة» وقد 
نهى عن الخطبة على خطبة أخيه» كما نهى عن السوم على سوم آخيه» فما 
أبيح في أحدهماء أبيح في الآخر. 

[الرابع]: أن يظهر منه ما يدل على الرضاء من غير تصريح» فقال 
القاضي : لا تحرم المساومة» وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة» استدلالاً 
بحديث فاطمة» ولأن الأصل إباحة السوم» والخطبة» فَحَرْمَ منع ما وجد فيه 
التصريح بالرضاء وما عداه يبقى على الأصل» ولو قيل بالتحريم ههنا: لكان 
وجهاً حسناًء فإن النهي عامٌء خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتهاء فتبقى 
هذه الصورة على مقتضى العمومء ولأنه وجد منه دليل الرضاء فأشبه ما لو 
صرح به» ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة» وليس في حديث 
بسع كم لأنها جاءت مستشيرة للنبئ يه وليس ذلك دليلاً 
على الرضاء فكيف ترضى» وقد نهاها النبي َة بقوله: لاأ تفوتينا بنفسك»؟ 
فلم تكن تفعل شيئاً قبل مراجعة النبي كف والح في اماد احم بي 
البيع على بيع أخيه» في الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه. انه ٩‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: إن ما قاله القاضي من أنه لا تحرم المساومة في 
هذه الصورة هو الأقرب؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.۳۰۸ ۳۰۹/٦ «المغنى)‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 
1 (...) - (وَحَدَنَنِيهِ أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوَرَقَىُ» حَدَنْبِي عَبْدُ 


0 


ل 000 و 7 2 و 2 ا - 0 2 0 0 4 0-4 
الصمد. حدثنا شعبّة» عن العلاءِء وسهيل عن أبيهمّاء عَنْ أبي هِرَيْرَة عن 
ت اا م a‏ 20 ی 232 و 
النبيت بيا (ح) وحدثتاه محمد بن المئى: حَدَدنَا عبد الصمد» حذثنا شعبة, عن 
لأَعمشضٍء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪن التي يكل (ح) وَحَدََنَا بيد الله بن 


سم 36 و 


مُعَاذِء حَدَنَنا أبي» حَدََنَا شَعْبَةُ» عَنْ عَدِيٌ - وَهُوَ ابن نَابتِ ‏ عَنْ ابي حازم عَنْ 
أبي هُرَيْرَة: «أَنّ رَسُولَ الله يه نَهَى أن يَسْتَامَ الرَجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيداء وَفِي 
رِوَابَةٍ الدَوْرَقِيَ : «عَلَى سِيمَةٍ أخِيه)). 
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: 

]٠١[ (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الدَوْرَقِيُ) التُكريّ البغدادي» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
.1۷ /١ (م د ت ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲ ٤٣١ت‎ ( 

١‏ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث الْعَنبِريَّ التثوري» أبو سهل البصري»› 
ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۸۲. 

۳ - (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ) العنبري البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۷) (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» ؟/ ۷. 

ب ايو معاد بن معاد العتبرق الهئ القاضى ‏ ها مق من كيان 
[4](ت5؟١)‏ )ع( تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

ه ‏ (عَدِيٌ بْنْ نَابتِ) الأنصاري الكوفيء ثقةٌء رُمي بالتشيّع [4] 
(مت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /٣٣‏ 7514. 

١‏ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقدٌ [۳] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 9/ .١47‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (عَنْ أبيهمًا) قال النووي #: هكذا هو في جميع النسخ: «عن 
أبيهما»» وهو مشكل؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن» وسهيلاً هو ابن أبى 
صالحء وليس بأخ له» فلا يقال: «عن أبيهما» بكسر الباء» بل كان حقه أن 
يقول: «عن أبويهما»» وينبغي أن يعتبر الموجود في النسخ «عن أبَيهما» بفتح 


(4) - بَابُ تخْرِيم بَيْعْ الرّجُل عَلَى بَبْع أخِيد.... إلخ - حديث رقم )*8٠١(‏ 


ألا الموحدة-زيكون فة أت :على لغ من قال هذان آيان» ورایت أبن 
فثنّاه بالألف والنون» BLL‏ وقد سبق مثله في «كتاب النكاح»» 
وأوضحناه هناك . 

قال القاضي : الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء» قال: وليس هو 
بصواب؛ لأنهما ليسا أخوين» قال: ووقع في بعض الروايات: «عن أبويهما»» 
وهو الصواب» قال: وقال بعضهم في الأول: لعله عن أبيهماء بفتح الباء. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه يتعيّن أن يُقرأ «عن أَبَيهما» بفتح 
الباء على أنه تثنية «أب» على لغة النقص» ولا يقرأ بكسرها؛ لأن المعنى عليه 
أن العلاء» وسهيلاً أخوانء وهذا غلط فاحششنٌء فتنبّه والله تعالى أعلم. 

وقوله: ١نَهَى‏ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ... إلخ)؛ أي: يشتري» ووزنه استفعل؛ 
أي : استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. 

وقوله: (عَلَى سِيمَةٍ أخِيه) بكسر السين» وإسكان الياء» لغة في السَّوْمء 
ذكره الجوهريّ وغيره من أهل اللغة» قال الجوهريٌ: يقال: سُمْتّك بعيرك سيمة 
حسنةء وإنه لغالي السيمة. انتهى”" . 

قال الجامع: الظاهر أن السّمة بالكسر للهيئة» كما تفيده عبارة «الصحاح» 
المذكورةء وقال القرطبئ: يقال: سامه بسلعة كذا يسومه سَوّماء والمرة منه 
سَؤمة» وقد يكسر ما لالا فتنقلب ياء» فيقال: سيمة» كما جاء هنا. 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (حَدَنَنَا يَحْيّى بن يَحْيَىء قال : قَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ 
بي الرََّادِ عَنِ الأغرّج, عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يِه قَالَ: «لَا يُتَلَقَى 
المُكْبَانُ لم ولا بيع بَعْضْكُمْ عَلَى بيْم بَمْضء وَلَا تتَاجَشُواء ولا يَبعْ حَاضِرٌ 


(۱) «شرح النووي» .٠١١ ٠١۹/۱۰‏ (۲) «الصحاح» .١15417/5‏ 
(۳) «المفهم» 854/4. )٤(‏ وفي نسخة: «للبيع». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ؤب ابل تح کے 
لباو وَلَا نُصَرُوا الابلَ وَالْعَنَمَ» من اببَاعَهَا بَعْدَ ذَلِء فَهُوَ بِحَبْرِ النّظَرَيْن بَعْدَ أن 
يَحْلَبَهَاء فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكهَاء وَإِنْ سَخِطها رَدهَا وَضَاعاً مِنْ تَمْر)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) يفيه (أنَّ رَسُولَ الله كله قال : «لَا يُتَلَقّى الرُكْبَانُ) ببناء 
الفعل للمجهول» و«الركبان» مرفوع على أنه نائب الفاعل؛ أي: لا تستقبل 
القافلة الجالبة للطعام قبل أن تقدّم الأسواق» وذكْرٌ الركبان خرج مخرج الغالب 
في أن من يجلب الطعام يكونون عدداً رُكباناًء ولا مفهوم له» بل لو كان 
الجالب عدداً مشاه أو واحداً راكباً أو ماشياً لم يَختلف الحك. 

وقوله: (لبيع) وفي نسخة «للبيع»» يشمل البيع لهمء والبيع منهم » ويفهم 
منه اشتراط قصد ذلك بالتلقّي» فلو تلقّى الركبان أحدٌ للسلام» أو الفرجة» أو 
خرج لحاجته» فوجدهم» فبايعهم. هل يتناوله النهى؟ فيه احتمال» فمن نظر 
إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك» وهو الأصح عند الشافعية» وشرط 
بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي» فيطلبَ من الجالب البيع» فلو ابتداً 
الجالب بطلب البيع» فاشترى منه المتلقي» لم يدخل في النهي» وذكر إمام 
الحرمين في صورة التلقي المحرم : أن يكذب في سعر البلد» ويشتري منهم 
بأقل من ثمن المثل» وذكر المتوليّ فيها أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في 
الدخول. وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم؛ ليغبنهم» وقد 
يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له» ولو لم يكن هناك تَلَقٌء 
لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذباً ليس شرطاً؛ لثبوت الخيارء وإنما 
يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن» فهو المعتبر وجوداً وعدماًء قاله في «الفتح)""', 
وسيات تمام البحث فی الباب التالى إن شاء الله تعالى د 


.)5 ١51 رقم‎ TA /o راجع : «الفتح»‎ (00) 
. /o «الفتح»‎ (۲) 
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(وَلا يبِْ بَعْضْكُمْ عَلَى بع بَعْض) تقدّم رفن الخديك العام 

(وَلَا تَنَاجَشُوا)؛ أي: لا تفعلوا النَّجْشَءْ وهو بنون مفتوحة» ثم جيم 
ساكنة» ثم شين معجمة: أن يزيد في ثمن السلعة» لا لرغبة فيهاء بل لِيَحْدَّعَ 
غيره» ويره ليزيد» ويشتريهاء وهذا حرام بالإجماع» والبيع صحيح» والإثم 
مختصٌ بالناجش» إن لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك أَثِمَا جميعاء ولا 
خيار للمشتري» إن لم يكن من البائع مواطأةٌ» وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه 
قصر في الاغترار» وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديث - إن شاء الله تعالى -. 

(وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَاِ) المراد به أن يَقُدَمم غريب من البادية» أو من بلد آخر 
بمتاع تعمٌ الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومهء فيقول له البلديّ: اتركه عندي؛ 
لأبيعه على التدريج بأعلى» وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب إن شاء الله 
ا 

(وَلَا تصَرُوا إلإبل وَالْمَتَم) هو بضم التاءء وفتح الصاد» ونصب «الإبل»» 
من التصرية» وهي الجمعء يقال: صَرَّى يُصَرِّي تصرية» وصَرّاها يُصَرّيها 
تصريةً» فهي مُصَرَّاةٌ كعَشّاها يُعَشّيها تغشيةء فهي مُعْشَّاةٌ ورَّكاها يُرَكيها 
تزكية» فهي مُرَكَاة. 

قال القاضي عياض: ورَوَيناه في غير «صحيح مسلم» عن بعضهم: دلا 
تَصُرُوا» بفتح التاء» وضم الصادء من الصّرّء قال: وعن بعضهم: الا تُصَرٌ 
الإبل». بضم التاءء من انضرا بغير واو بعد الراء» وبرفع «الإبل»» على ما 
لم يسم فاعله» من الصَّرٌ أيضاًء وهو ربط أخلافهاء والأول هو الصواب 
ال 

ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعهاء عند إرادة بيعهاء حتى يَعْظم 
ضرعهاء فيَظنَّ المشتري أن كثرة لبنها عادةٌ لها مستمرةٌ» ومنه قول العرب: 
صَرَّيتٌ الما في الحوض؛ أي: جمعته» وصَرَّى الماءَ في ظهره؛ أي: حبسه» 
فلم ر 

قال الخطابئ : اختَلّف العلماء» وأهل اللغة فى تفسير المصرّاة» وفي 
اشتقاقهاء فقال الشافعئ: التصرية: أن يَرْبط أخلاف الناقة» أو الشاة» ويرك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البيوع 
ا 
لظنه أنه عادة لها . 
وقال أبو عبيد: هو من صَرَّى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَقَنَه فيه» وأصل 
التصرية: حبس الماءء قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورةء أو 


ولاه ه# 


4. 


مصررة. 

قال الخطابي : وقول ا عبيد حسنٌ) وقول الشافعيّ صحيح؛ قال: 
والعرب تَصُرٌ ضروع المحلوبات» واسَدَلٌ لصحة قول الشافعيّ بقول العرب: 
لآ تخسن الكر» نا تجن الكل :::والصر ,وقول مالك دمن رة فق 
الطويل]: 
فَقَُلْتُ لِمَوْمِي هلهو وصَدَقَاتَكُمْ مم مُصَرَّرَةٌ أخلاقها لَمْ تجرد 

قال: ويَحْتَمِل أن أصل المصرّاة: مَصْرُورة» أبدلت إحدى الراءين ألفاًء 
كقوله تعالى: #حَابَ من دَسَّنْهَاك [الشمس: ١٠]؛‏ أي: دَسَّسَّهاء كرهوا اجتماع 
ثلاثة أحرف من جنس . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر الاختلافين السابقين في ضبط «تُصرّوا» ما 
حاصله: والأول - يعني ضبطه کزگی يُزكي - أصح ؛ ا صرب اللبن في 
الضرع: إذا جمعته» وليس من صَرَرتٌ الشية: إذا ربطته؛ إذ لو كان منهء 
لقيل : مصرورة» أو مُصَرَّرَق ولم يقل: مَصّدَّاة على أنه قد سمع الأمران في 
کلام العرب» قال الأغلب العجليّ [من الرجز]: 

رأث عُلاماً َدْ صَرَّى فِي فِقْرَتَهُ مَاءَ الشَّبَابٍ مُْنْمُوَانَ شريه 

وقال مالك بن نويرة [من الطويل]: 

وضبطه بعضهم بضم أولهء وفتح e‏ ا 1 البناء 
للمجهول. والمشهور الأول. انتهى” . 

[واعلم]: أن التصرية حرام» سواءً تصرية الناقة» والبقرة» والشاة» 
والجارية» والفرس. والأتان» وغيرها؛ لأنه غْش وخِداع وبيعها صحیح»› 


)00( شس النووي» .٠١١ ٠١١/۱۰‏ (؟) راجع: «الفتح» للدم - TIA‏ 
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مع أنه حرام» وللمشتري الخيار في إمساكهاء وردّهاء وسنوضحه بعد بابين - إن 
شاء الله تعالى ‏ وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء» وأن البيع من 
ذلك ينعقد» وأن التدليس بالفعل حرام؛ كالتدليس بالقول» قاله النوويّ 0 

وقوله: (الْإبلّء وَالْعَتَمَ) لم يذكر البقر؛ لغلبتهما عندهم» وإلا فحكمها 
كحكمهما سواءء خلافا لداود الظاهري» قاله في «الفتح». 

وقال ولي الدين: الظاهر أن ذكر الغنم والإبل» دون غيرهما خرج مخرج 
الغالب فيما كانت العرب تصرّيه» وتبيعه» تدليساًء وغشّاًء فإن البقر قليل 
ببلادهم» وغير الأنعام لا يُقصد لبنها غالباًء فلم يكونوا يُصَرُونَ غير الإبل 
ولحو وذ جرع يرع الخالك اد لمحيو لدي كج وهر تووم العرياة «رامين 
حجة عند الجمهور. 

وروى الترمذيّ» من رواية محمد بن زياد» عن أبي هريرة به » مرفوعاً : 
«من اشترى مُصَّرَاةً»» وهو يتناول کل مصرّاة» لكن في «صحيح مسلم»» وغيره 
من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة طب : «من اشترى شاه مصرّاةًا. 
فصرّح بذكر الموصوف» وقد صرّح الشافعيّة بأن تحريم التصرية عام في كل 
مصرّاة» سواء في ذلك الأنعام» وغيرهاء مما هو مأكول اللحم» وغير مأكول 
اللحم مما يحل بيعه» وأما ثبوت الخيار» ورذ الصاع. فسيأتي ذكره بعد بابين 
دا إل شام الله جال ب اليو 

(فَمَن ابْتَاعَهًا)؛ أي: اشترى المصرّاة (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد التصريةء 
وفي الات الآتية بعد بابين: «من ابتاع شاةً مصرّاة» فهو بالخيار ثلاثة 
أيام. . ۰٠.‏ والصحيح أن ابتداء هذه المدة» من وقت بيان التصرية» وهو قول 
الحنابلة» وعند الشافعية: أنها من حين العقدء وقيل: من التفرّق» ويلزم عليه 
أن يكون الغرر أوسع من الثلاث» في ب بع الول وهو ما إذا عر واد 
التصرية» إلى آخر الثلاث» ويلزم عليه أيضاً أن تُحسّب المدة قبل التمكن من 
الفسخ» وذلك يموت مقصود التوسع بالمدة. 


)غ2 راجع : شرح النووي» TY 2 5/٠‏ 
)( «طرح التثريب» 77/5 - YA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(فَهُوَ بخَيْرٍ النَظَرَيْنِ) اي: ابن الرايين» وقوله: (بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَا) بض 
اللام» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب" وظاهره؛ أن الخيار لا يثبت» إلا 
بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية» ثبت له الخيار» ولو لم 
يَحلّب» لكن لما كانت التصرية» لا تُعرف غالباً إلا بعد الحلب» ذُكر قيداً في 
ثبوت الخيارء فلو ظهرت التصرية بغير الحلب» فالخيار ثابت. 

قال اا عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح», ولكن الذي يظهر لي أن 
الخيار إنما يثبت بعد الحلب؛ لظاهر النصّء والله تعالى أعلم. 

ثم بيّن النظرين بقوله: (فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا)؛ أي: أبقاها على ملكه» وهو 
يقتضي صحة بيع المصراة» وإثبات الخيار للمشتري» فلو اطلع على عيب» بعد 
رضاه بالتصرية» فردّهاء هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف» والأصح عند الشافعية 
وجوب الرد» ونقلوا نص الشافعيّ على أنه لا يردّ» وعند المالكية قولان. 

(وَِنْ سَخِطَهَا رَدهَا) ظاهره اشتراط الفور» وقياساً على سائر العيوب» 
لكن الرواية التي فيها: أن له الخيار ثلاثة أيام» مقدمة على هذا الإطلاق» 
ونقل أبو حامدء والروياني» فيه نص الشافعيّ» وهو قول الأكثر» وأجاب من 
صحح الأول» بأن هذه الرواية» محمولة ف ما إذا لم يَعلّم أنها مصرّاة إلا 
في الثلاث؛ لكون الغالب أنها لا تُعلّم فيما دون ذلك» قال ابن دقيق العيد: 
والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية» قد خالف القياس في أصل الحكم؛ لأجل 
النص» فيطرد ذلك» ويتبع في جميع موارده. 

قال الحافظ: ويؤيده أن فى بعض روايات أحمد» والطحاوي» من طريق 
ابن سيرين» عن أبي هريرة 4 : «فهو بأحد النظرينء بالخيار إلى أن 
يحوزها» أو اونما ا انتهى . 

(وَضَاعَاً من ن تمْرٍ) بنصب «صاعاً» عطفاً على الضمير 58 «ردّها». قال في 
«الفتح» : : ويجوز أن تكون الواو بمعنى يك ويستفاد منه فورية الصاع مع 
الردّ» ويجوز أن يكون مفعولاً معه» ويَعكر عليه قول جمهور النحاة: إن 
المفعول معه أن يكون فاعلاً. انتهى . 


.519/0 «الفتح»‎ )۲( .٥۷/١ راجع: «القاموس»‎ )١( 
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[فإن قيل]: التعبير بالرد في المصراة واضح› فما معنى التعبير بالرد في 
الصاع؟ 

[فالجواب]: أنه مثل قول الشاعر: 

EEE ESE‏ وفك بنارا 

أي: علفتها تبناًء وسقيتها ماء بارداًء أو يُجِعَل «علفتها» مجازاً عن فعل 
شامل للأمرين؛ أي: ناولتهاء فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل. 

واستَُدِلٌ به على وجوب رد الصاع مع الشاة» إذا اختار فسخ البيع» فلو 
كان اللبن باقياًء ولم يتغيرء فأراد ردّهء هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: 
أصحهما لا؛ لذهاب طراوته» ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع» والتنصيص 
على التمر» يقتضي تعيينه كما سيأتي» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ضف هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا “8٠١/5[‏ و۳۸۱۱ و60(]"815١160),‏ 
و(البخاري) في «البيوع» 7١15(‏ و0١6١37و١01١75)»‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(45" و4545" و٥٤٤۳‏ و754545). و(الترمذي) في «البيوع» (؟51؟١‏ و5١١1)غ‏ 
و(النسائي) في «البيوع» (0/ ”5657 و٤٥‏ و5505) و«الكبرى» .)١١/5(‏ و(ابن 
ماجه) فى «التجارات» (۲۱۷۲ و٤۲۱۷‏ و15١7)»‏ و(مالك) فى «الموظإ» (۲/ 
«(AY‏ يد فى (مسئله) »)١577/5(‏ و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه») 
(\EATYg ATg ۱۸0۸)‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 557 و۲۹ و۷۳ 
و٣٣۳‏ و١٤٤‏ و٣٣٤‏ و٣۳٤‏ و٣٤‏ و554 وا و(الدارمت) فى «سننه» (۲/ 
1 وزاين حتان) ی اجه 9 ۷ وزابو غواتة) في مته (6/ 
7 و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» ١//5(‏ و8١‏ و9١)»ء‏ و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» »)۲٤۹/۷(‏ و(أبو خت فى «(مسئله) (۱۱/ ۱٤٤‏ و۲۰۸ و( 
و(الدارقطني) في (سننه» (۳/ »)۷٤‏ و(البيهقي) ف «الکبری» 7”١8/6(‏ و۳۱۹ 


Em‏ البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

و١۲)‏ و«الصغرى» )١١8/0(‏ و«المعرفة» »)۱۷١ /١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السئة» »)۲٠۰۹۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تلقّي الركبان» وسيأتي تمام البحث فيه في 
الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): بیان تحريم البيع على بيع أخيه» وقد تقدّم تمام البحث فيه 

۳ - (ومنها): تحريم التناجش» وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديثين ‏ إن 
شاء الله تعالى - 

٤‏ - (ومنها): بيان النهي عن بيع الحاضر للبادي» وسيأتي تمام البحث 
فيه بعد باب إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): بيان تحريم تصرية الإبل والغنم» وأن من اشترى المصرّاة 
بالخيار بعد حلبهاء فإن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها مع صاع تمرء وسيأتي 
تمام البحث فيه بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )..(  [‏ (حَدَنََا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 
شَعْبَةُ؛ عَنْ عَدِيٌ - وَهُوَ ابْنُ نَابتٍ ‏ عَنْ اي حازم عَنْ اي هُرَيْرَة: «أنَّ 
رَسُولَ الله يكل هى عَن التَلَفّي لِوُكْبَانِء وَأَنْ يَِيعَ حَاضِرٌ لباو وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأة 
طَلَاقَ اء وَعَنِ النَحْسٍ , وَالمَصْرِيَةٍ ة» وَأَنْ يَسْنَام المَجُلُ عَلَى سوم ؤم أَخِيهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قبل حديث» وكذا شرح الحديث» وما يتعلّق به. 

وقوله: (وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَْآةُ طَلَاقَ أَحْتِهَا) قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن 
تسأل الخاطب طلاق زوجته» وللمرأة أيضاً أن تسأل طلاق ضرّتهاء والمراد من 
الأخت: الأخت في الدين» وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلهاء وتأكيد 
لنهيها عن ذلك» وتحريض لها على تركه» وكذا التعبير باسم الأخ في الذي 


(6) - باب تَحْرِيم بيع الرّجْلٍ عَلَى بیع اة إلخ - حديث رقم (A11)‏ 


قبله» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب النكاح» ]04/1[ )117(<« 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوْل الكتاب قال: 

[81"] (...) - (وَحَدَتَنِيهِ بُو بر بْنُ نَافِع» حَدَْنَا ندر (ح) وَحَد وَحَدَكَد 
مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا وَهْبُ بن حبر (ح) وَحَدننَا عبد لزا ب عبد 
الصَّمّدِء حَدَنَنا أبِي » قالوا جمِيعا :« د حَدَنَنَا شَعْبَة بهذا عد عُنْدَرِ 
وَوَهْبٍ: ١نْهِيَ1؛‏ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: 1 رَسُولَ الله ِهْ نَهَى» بمثل حَددِيثِ 
مُعَاذْءِ عَنْ شعْبَةٌ). 
رجال هذا الاإسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بر بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ» أبو بكر 
البصريّ» صدوق» من صغار ]1١[‏ مات بعد )۲٤١(‏ (م ت س) تقدم في 
«الإيمان» 10۸/1۲ . 

. (عُنْدَرٌ) محمد بن جعفرء تقدّم قريباً‎ ١ 

۳ (وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ) بن اهآر عا الا دي الي ف (5] 
(ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 10/0۰ . 

٤‏ - (عبد الْوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث» أبو عبيدة البصريّ» 
صلوق [۱۱] (ت۲٥۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ۱۱/٤64‏ . 

والباقون ذكروا قبل حديثين. 

وقوله: (قالّوا جنا أي: الثلاثة: غندر» ووهب بن جرير» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث. 

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايات هؤلاء الثلاثة بتمامهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: : (في حَديثِ عند وَوَمْبٍ : انهِيَ.. .. إلخ) أشار به إلى غندراً 
ووهب بن جرير رويا عن شعبة بلفظ «نُهي» بالبناء للمفعول» فأبهما الفاعل» وأما 
عبد الصمد» فرواه بلفط «أن رسول الله يكل نََّى) مبنياً للفاعل» فأسند النهي إليه يك 
صريحاً ؛ كرواية معاذ السابقة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

س ت 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )19015( 1‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْت عَلَى مالك عَنْ 
تاع » عَنِ ابْنِ عمو ان ينول الله ككل نَهَى عَنِ النخشسٍ») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقذم السند نفسه أول الباب» وهو من رباعيّات المصئّف كلا وهو 
(55) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عْمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله يك نهَى عَنٍ النَّجْشٍِ) قال 
النووي كَُنهُ: - بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة -: هو أن يزيد 
في ثمن السلعة» لا لرغبة فيهاء بل ليخدّع غيره» ويره ليزيد» ويشتريها. 

وأا 0 الاستثارة» ومنه نَجَشْت الصيد أنجُشُه بضم الجيمء 
شا : إذا استثرته» سمي الناجش في السلعة ناجشا ؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء 
ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النجش : الْخَيْلُ وهو الخداع» ومنه قيل 
للصائد: ناجش؛ لأنه يَخْيَل الصيدء ويختال له» وكل من استثار شيئاً» فهو 
٠‏ ناجش. وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح» والإطراء» وعلى هذا 
معنى ال 3 يمدح أحدكم السلعة. ويزيد في ثمنها بلا رغبة» والصحيح 
الأول. ١‏ 

07 في ا بعد ذكر ما تقذم» ما نصّه: ويقع ذلك بمواطأة البائع» 
فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع» فيختص بذلك الناجش» وقد 
يختص به البائع» كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر» مما اشتراها به؛ ليغر غيره 
بذلك. انتهى 60 

وقال وليّ الدين كَُنْهُ: فسّره أصحابنا الشافعيّة بأن يزيد في ثمن السلعة» 
لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره» ويغرّه؛ ليزيد» ويشتريهاء وكذا فسّره به 
الحنفيّة» والمالكيّة» والحنابلة» كما رأيته في «الهداية»» وكتاب ابن الحاجب» 


)1( «شرح النووي» .٠١۹/۱۰‏ )۲( «الفتح» ها ". 


(6) - يات تَخْرِيم بيع الرَجْل عَلَى بيع أخيه. .. الخ حديث رقم (A1)‏ 


و«المحرّر» لابن تيميّة» وعبارة «الهداية»: هو أن يزيد في الثمن» ولا يريد 
الشراء» ليرغُبٍ غيره» وعبارة ابن الحاجب: هو أن يزيد ليعْرٌء وعبارة صاحب 
«المحرّزة: إن النجش مزايدة من لا يريد الشراءء 'تغريراً له» وقيّد الترمذيّ ذلك 
في «جامعه» بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى» وكذا قيّده ابن عبد البرّء وابن 
العربئ بأن تكون الزيادة فوق ثمنهاء وقال ابن العربيّ: إنه لو زاد فيها حتى 
ينتهي إلى قيمتهاء فهو مأجور بذلك» وكذا ذكر هذا التقييد ابن الرفعة من 
ا انتا انمي راه كال اعت اة را المرجع 
والمآب . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۳۸١١/٤[‏ (١١١٠)ء‏ و(البخاري) في «البيوع» 
)١١5(‏ و«الحيل» (۳٦1۹)ء‏ و(النسائي) في «البيوع» (558/0) و«الكبرى» 
»)١1/5(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» مادم و(مالك) في «الموظإ» (۲/ 
14» ول(الشافعئ) فى «(مسنده» (۲/ »)٠٤٠١‏ و(أحمد) في (مسئده») (۲/ ٦۳‏ 
و48١٠‏ و65١).,‏ و(ابن ا فى «صحيحه) (2)5954 و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(۱۷۱/۱۰)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/ ۲۷۲)ء و(البيهقي) في «الكبرى» 
(0/ 4") و«الصغرى» (/ ۱۷۷) و«المعرفة» (4/ 2087 و(البغوي) في «شرح 
السئّةه (5091)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ولي الدين كأَنْهُ: هذا الحديث اتّفق عليه الشيخان» 
والنسائئ» وابن ماجه من طريق مالك» ورواه النسائيٌ اا من رواية كثير بن 
فرقد» كلاهما عن نافع» وقال ابن عبد البرٌ: هكذا رواه جماعة أصحاب 
مالك» وزاد فيه القعنبىّ: قال" وأا سه قال وان تعلق السَلْعُ حتى يهبط بها 
الأسواق»» ولم يذكر غيره هذه الزيادة» ورواه يعقوب بن إسماعيل بن محمدء 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» .1١/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جو اب بيب ب ب بيت 


قاضي المدائن» قال: أنا يحيى بن موسىء أنا عبد الله بن نافعء حدثني مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول الله كله نهى عن التحبير» قال: والتحبير 
أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها». قال ابن عبد البرّ: هكذا قال: التحبيرء 
وفسّرهء ولم يتابع على هذا اللفظء. وإنما المعروف: «النجش». انتهى؟. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم النَّجْشُ: 

قال النووي ككنهُ: النجش حرام بالإجماع» والبيع صحيح. والإثم 
مختص بالناجش» إن لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك» أثما جميعاء 
ولا خيار للمشتري» إن لم يكن من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في الأصح؛ 
لأنه قصّر في الاغترار» وعن مالك رواية: أن البيع باطل» وجعل النهي عنه 
مقتضياً للفساد. ان : | 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام مالك: من بطلان البيع هو 
الأرجح عندي؛ لظهور حجته» فتأمله» والله تعالى أعلم . ۰ 

وقال الإمام البخاري كلش فق «صحيحه»: «باب النَجش» ومن قال: لا 
يجوز ذلك البيع» وقال ابن أبي أوفى َيه : «الناجش آكل رباء خائنٌ»» وهو 
يداع باطل» لا يحل» قال النبيّ يَلهِ: «الخديعة في النار» وامن عمل عملاً 
ليس عليه أمرناء فهو ردّاء ثم أورد حديث ابن عمر ويا المذكور هنا. 

قال في «الفتح»: قوله: «ومن قال: لا يجوز ذلك البيع»: كأنه يشير إلى 
ما أخرجه عبد الرزاق» من طريق عمر بن عبد العزيزء أن عاملاً له» باع سبياًء 
فقال له: لولا أنق كنت ار فأنفقه لكان كاسداً فقال له عمر: هذا نجش› 
لا يحل»› فبعث منادياً ينادي أن البيع مردودء وأن البيع لا يحل. 

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا في 
البيع» إذا وقع على ذلك» ونقل ابن المنذرء عن طائفة من أهل الحديث» فساد 
ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك» وهو المشهور عند 
الحنابلة» إذا كان ذلك بمواطأة البائع» أو صنعه» والمشهور عند المالكية في 


(1) «طرح التثريب في شرح التقريب» .5١/5‏ 
(۲) «شرح النووي» .109/٠١‏ 


)€ باپ تَحْرِيم بيع الرَجْلٍ عَلَى بع أخيو.. .. إلخ - حديث رقم (07411) 


مثل ذلك» ثبوت الخيارء وهو وجه للشافعية» قياساً على المصرّاة» والأصح 
عندهم صحة البيع» مع الإثمء وهو قول الحنفية. 

وقال الرافعي: أطلق الشافعيّ في المختصر تعصية الناجش» وشَرّط في 
تعصية من باع على بيع أخيه» أن يكون عالماً بالنهي» وأجاب الشارحون» بأن 
النجش خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحد» وإن لم يعلم هذا الحديث 
بخصوصه» بخلاف البيع على بيع أخيه» فقد لا يشترك فيه كل أحد. 

واستَشْكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرارء والإضرار 
يشترك في عِلم تحريمه كل أحدء قال: فالوجه تخصيص المعصية في 
الموضعين بمن علم التحريم. انتهى 

وقد حكى البيهقيّ في «المعرفةا› والب عن الشافعي تخصيصن 
المعصية في النجش أيضاً بمن أعلم النهي» فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا 
منصوص» ولفظ الشافعيّ: النجثنٌ أن يَحضّر الرجلٌ السلعةء تباع» فيُعطي بها 
الشية. وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي به السرّام» فيعطون بها أكثر مما كانوا 
يُغطون» لو لم يسمعوا سومه. ا ور إن كان عالماً 
بالنهي» والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجس عليه. انتهى 

قال: وقد اتفق أكثر العلماءء ا تقدم› 
وقيّد ابن عبد البرء وابن العربيّ» ؤابن حزم التحريم؛ بان تكوة الريادة 
المذكورة فوق ثمن المثل» قال ابن العربي : فلو أن وا رأى سلعة رجل» 
تباع بدون قيمتهاء فزاد فيها؛ لتنتهي إلى قيمتهاء لم يكن ناجشاً عاصياًء بل 
يؤجر على ذلك بنيّته» وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه 
نظر؛ إذ لم تتعيّن النصيحة في أن يُوهم أنه يريد الشراء» وليس من غرضهء بل 
غرضه أن يزيد على من يريد الشراء» أكثر مما يريد أن يشتري به فللذي يريد 
النصيحة مندوحة عن ذلك» بأن يُعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك» ثم 
هو باختياره بعد ذلك. 

ويَحْتَمِل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله؛ لحديث: «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا استنصّح أحدكم أخاه» فلينصحه»» 


ابحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رواه مسلم» والله أعلم. انتهى'''» وهو بحت نفيسٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول ببطلان البيع بالنجش كما 
هو ظاهر مذهب البخاريّ» وجماعة من أهل الحديث» وأهل الظاهرء هو 
الأظهر؛ لظاهر النهي؛ إذ هو يقتضي الفسادء إلا لصارف» كما في بيع 
المصرّاة» وتلقّي الجلب» ولم يوجد في نهي النجش صارف» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الام 

إن ايد إل لْإمَلمَ ما ا ا في إلا يله عه كت وإلد أثيث4 . 


)٥(‏ - (بَابُ تخريم تَلَمّي الْجَلَبِ) 


بفتحتين قعل بمعنى مفعول: وهو ما 50 ۶ من بلد إلى بلد آخرء أفاده 
ااذ“ 00 
لفيوميٰ 

وقال المجد ي نه : اله يجليه من با قرب وتصيزة جلي 
- بالسكون -» وك - بفتحتين - واجتلبه : سافه عن موضع إلى اجر فجلبَ 
هو وانجلب» واستجلبه : ظلّب أ خلت له» و«الْجَلتُ) ميحركة : ما جَلِب من 
خيل» أو غيرها؛ كالْجَليبة» والْجَلُوبة» جمعه أجلابٌ. انتهى ببعض إيضاح”". 

لو اد مجن لك ا ووه ل 
فقول بعضهم: هو بفتح اللام» وسكونهاء لا وجه له؛ لأن جواز الوجهين في 
المصدر» لا في الجلّب بمعنى المجلوب» فتنبه . 

ويختّمل أن يكون الْجَلّب بفتحتين , بمعنى القوم الجالبين للسلّع» 
فی لا والكلك ا a‏ - والأجلاب E‏ بالفتح -: 
حون الوبل. والغنم للبيع› ا ما جَلِب من خيل › وإبل» 
انتهى”*'» والله تعالى أعلم. 


)01( «الفتح» / 1¥ TA‏ )۲( «المصباح المنير» .٠١5/١‏ 
(۳) «القاموس المحيط») )٤( .٤۷ /١‏ «لسان العرب» .758/١‏ 


)*4815( بَابُ تَخرِيم لقي الْجَلَبِ  حديث رقم‎  )5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أل الكتاب قال: 


 )١61١17( ]"81:[‏ (حَدثتا بُو بكر بن أبي شيب شيبة» حَدَنْنَا ابن بي رايد 


rû 
200 سے‎ 8 


(ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَئَنَا يَحْيَى - يعني ابْنَ سَعِيِدٍ (ح) وَحَدثتا ابن تُمَيْرِ 
دلا أبيء كلهم َنْ بيد اشد ن نافع عن ابو اعم «أَنّ وَسُولَ الله كل نَهَى 
أَنْ تُتلَقَى السلَّم حٌى تَبْلَعَ الأ وان رهد لَفْظُ ابن تُمَيْرِ وَقَالَ الآخَرَانِ: (إِنَّ 
الي كل هى عَنِ التَلنّي») 
رجال هذا الإسناد: تسعه 

١‏ (ابِنْ أبي رَائْدَة هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيَ أبو 
سعيد الكرفيّ» د ع ثقة متقن» من كبار [41] (ت" أو185) وله (9) سنة ة (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 7/8 .١75١‏ 2 
والباقون كلهم ذكروا في الباب» والأبواب الثلاثة قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) وب (أَنَّ رشو الله کیہ نَهَى لَه ُتَلَقَى السّلَعْ) ببناء الفعل 
للمفعول» و«السلع» مر على أنه نائب 0 وهو يفتخ السين المهملة» 
وح ا جمع سِلعة» > بکسر» فسکون» كسِدّرة» وسِدّرء وهي البضاعة» 
١ح‏ حَنَى تلع بالبناء للفاعل» وقوله : (الأَسْوَاقّ) منصوب على المفعوليّة» ويَحْتّمل 
بناء الفعل للمفعول» و«الأسواقٌ» نائب فاعله» فتنبه . 

وقول (وَهَذَا لَفْظُ ان ثُمَيِْ) يعني أن اللفظ المذكور لشيخه محمد بن 
عبد الله وخر وقوله: (وَكَالَ الأَخَرَانِ) يعني أن شيخيه: ابن أبي شيبة» وابن 
المثتّى روياه بلفظ: (إنَّ النَبيَ يل نَهَى عَنِ الَلَفّي) ويَحْتَمِل أن يكون المراد 
بابن نمير هو عبد الله بن نمير» الك حتف وتالا خراك ابن أبئ زائدةء 
ويحيى بن سعيد القطان» والله تعالى آعلم: ٠‏ 

ومعنى قوله: «نَهَى ء عن التَلَفّى) أي : تلقّي الركبان» وفي حديث عبد الله 
الآتي : «أنه نهى عن تلقّي الْبْيُوع»» وفي رواية ابن سيرين» عن أبي 0 
الآثية: «نَهَى رسول الله ية أن يُتلقّى الجلَبُ»» وفي زوأنة انكر یر أيفنا : 
زول الله يلل قال: «لا تلقّوا الب > فمن تلقّاهء» فاشترى منه» فإذا أتى سيّده 


السوق فهو بالخيار». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ہ٦ل‏ ےت 


قال الحافظ وليّ الدين #: فسّر أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ تلمّي 
الركبان بأن يتلقّى طائفة يحملون طعاماً إلى البلدء فيشتريه منهم» قبل قدومهم 
البلد» ومعرفة سعره» ومقتضى هذا التفسير أن التلقي لشراء غير الطعام» ل 
حكمه كذلك» ولم أر هذا التقييد في كلام غيرهم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه 
فالصواب المنع مطلقاً ؛ لظاهر النص» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والشرط في التحريم - كما قالوا - أن يعلم النهي عن التلقّي» وهذا شرط 
في سائر المناهي» وروی سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدّبء إلا أن يُعذر 
بالجهل» وروی عيسى بن دينار» عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتاداً 
لذلك» واختلفوا في قصد التلقي» فلو لم يقصده» بل خرج لشغل» فاشتر 
منهم» ففي تحريمه خلاف عند الشافعيّة» والمالكيّة والأصحٌ عند الشافعيّة 
تحريمه؛ لوجود المعنى» وهو الحقّ. 

وقال وليّ الدين #: وشرط بعض أصحابنا للتحريم شرطاً آخر» وهو 
أن يبتدئ المتلقّي القافلة بطلب الشراء منهم» فلو ابتدؤوه» فالتمسوا منه الشراء 
منهم» وهم عالمون بسعر البلدء أو غير عالمين» فجعلوه على الخلاف فيما لو 
بان أن الشراء بسعر البلدء أو أكثرء والأصح أنه لا خيار في هذه الصورة. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: وظاهر الحديث منع التلقي مظلقاً سواء كان ريا 
أم بعيداً» وسواء كان لأجل الشراء منهمء أم لا. انتهى. وسيأتي تمام البحث 
فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وا هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ۳۸۱٤ /٥[‏ وه41"] (250». و(البخاري) في 


«البيوع» ۲٤۲(‏ و59١5)‏ و«الحيل» (5977). و(أبو داود) في «البيوع» 
“)» و(النسائئ) في «البيوع» (1/ 508) و«الكبرى» »)۱۳/٤(‏ و(ابن ماجه) 


81 بَابُ د تخریم تَخْرِيم لقي الْجَلَّبِ حديث رقم‎ - )٥( 


فى «التجارات» »)7١1/(‏ و(مالك) فى «الموظإ» (۱۹۲)ء و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» (۷/ ۲۹۸)» و(أحمد) E‏ (۷/۲ و۳٣)»‏ و(الدارميٰ) في 
اسشا 660 و(ابن حَبَان) فى «متخيسة) (4۹8۹) و(آبو عوانة) في 
«مسنده» (۳/ 0577 و(البيهقى) في «الكبرى» (0/ 2047 و(البغوي) في «شرح 
السنّة» »)۲٠۹۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تلقّي الركبان: 

ذهب مالكء والشافعي» وأحمدء والجمهور إلى تحريمه» وذهب أبو 
حنيفة» والأوزاعيّ إلى ا إذا لم يضر بالناس» فإن أضرٌ كُرهء كذا حكاه 
النوويٌ» وقال: ا الأول؛ للنهي الصريح 

قال ولي الدين 5 ا4 : : والذي في كتب الحنفية E‏ في حالتين: 

[إحداهما]: أن يضرٌ بأهل البلد. 

[والثانية]: أن يلبّس السعر على الواردين» فإن أراد النووي ضرر آهل 
البلدء قَيَرِدُ عليه الحالة الثانية» وإن أراد مطلق الناس» تناول الصورتينء ثم إن 
الكراهة عند بعضهم للتحريم» فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافقاً لمذهب 
الجمهور» لكن قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه» إن أضرٌ بأهل البلد» دون 
أن يحظره» قال: وما نعلم أحداً قاله قبله» وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا 
يجوز فعله للتجارة» ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام» والأضحية» قال: 
ولا نعلمه عن أحد قبل مالك. | ا 

وقال ابن قدامة : وكره ره التلقي أكثر أهل العلمء منهم: عمر بن 
عبد العزيزء ومالكء» والليث» والأوزاعيّ» والشافعيٌ» ا وحكي عن 
ا حنيفة» أنه لم ير بذلك بأساًء وسنّة رسول الله با أحق أن قبع . 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تييّن مما ذُكر أن الجمهور على تحريم 
تلقّي الركبان» وهو الحقٌ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب 
وغيرهاء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان البيع بالتلقي : 


)1( «طرح التثريب» 5/5 -50. (۲) «المغنى» 7/5" 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کہہے 


قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ: واختلفواء في أن البيع هل يبطلء أم لا؟ 
فقال الشافعي» وأحمد: لا يبطل» فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقدء ولا 
يخل هذا الفعل بشيء من أركانه» وشرائطه» وإنما هو لأجل الإضرار 
بالركبان» وذلك لا يقدح في نفس البيع. 

وقال آخرون: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد» وحكاه الشيخ تقيّ الدين 
في «شرح العمدة» عن غير الشافعيّ من العلماء» وهذه الصيغة» لا عموم فيهاء 
وليس المراد أن جميع العلماء غير الشافعيّ قائلون بالبطلان» وإن كانت العبارة 
توهم ذلك» وهذا قول في مذهب مالك» حكاه سحئون عن غير ابن القاسمء 
وقال ابن خويز منداد: البيع صحيح على قول الجميع» وإنما الخلاف في أن 
المشتري لا يفوز بالسلعة» ويشركه فيها أهل الأسواق» ولا خيار للبائع» أو أن 
البائع بالخيار. 

قال ابن عبد البرٌ: ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع في جواز البيع 
هو الصحيح» لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يُفسخ البيع» قال: 
وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك» فإن لم يوجدء عُرضت السلعة 
على أهل السوق» واشتركوا فيهاء إن أحبّواء وإن أبوها ردت على مبتاعها. 
انتهى 7 , 

وقال الإمام ابن قدامة كه: فإن خالف» وتلقى الركبان» واشترى منهمء 
فالبيع صحيح» في قول الجميعء وقاله ابن عبد البر كاله وحكي عن أحمدء 
رواية أخرى: أن البيع فاسد؛ لظاهر النهي» والأول أصح ؛ لأن أبا هريرة ضف 
روى أن رسول الله كك قال: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه» واشترى منهء فإذا 
أتى السوق» فهو بالخيار»» رواه مسلمء والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ 
ولأن النهي لا لمعنى في البيع» بل يعود إلى ضرب من الخديعة» يمكن 
استدراكها بإثبات الخيار» فأشبه بيع المصرّاة» وفارق بيع الحاضر للبادي» فإنه 
لا يمكن استدراكه بالخيار؛ إذ ليس الضرر عليهء إنما هو على المسلمين. 


انه 200 
سهىن ٠.‏ 


"1/5 «طرح التثريب» 50/5. (۲) «المغنى»‎ )١( 


)9814( بَابُ تَخرِيم تمي الْجَلّبِ - حديث رقم‎  )5( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الجمهور على أن البيع 
صحيح» وهو الحقّ؛ لأن الشارع خيّر البائع» بين إمضاء البيع» وفسخهء وإنما 
يكون الخيار بينهما في عقد صحيح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الخيار الذي ثبت 
في هذه المسألة: 

قال الحافظ ولي الدين كُدْهُ: قال الشافعيّة: لا خيار للبائع قبل أن يَقَدَّمء 
ويَعْلم السعرّء فإذا قَدِمء فإن كان السرا ار غص من سحن اليلد ثبت له 
الخيار» سواء أخبر المتلقّي بالسعر كاذباًء أم لم يُخبر» وإن كان الشراء بسعر 
البلدء أو أكثرء فوجهان: 

- [أصحهما] عندهم: أنه لا خيار له؛ لعدم الغبن. 

[والثاني]: ثبوته؛ لإطلاق الحديث» حيث قال يلِ: «فمن تلقّاهء» فاشترى 
منه» فإذا أتى سيّده السوق» فهو بالخيار». 

وقال الحنابلة أيضاً بثبوت الخيار» لكنهم قيّدوه بأن يُغبن بما لا يُغبن به 
عادةٌ» واختلفوا في تقديره» فقدّره بعضهم بالثلث» وبعضهم بالسدس. 

واختلف المالكيّة القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين: 

[أحدهما]: أن السلعة تُعرض على أهل السلع في السوق» فيشتركون فيها 
بذلك الثمنء بلا زيادة» فإن لم يوجد لها سوق عُرضت على الناس في 
المصرء فيشتركون فيهاء إن أحبّواء فإن نقصت عن ذلك الثمن» لزمت 
المشتري» قاله ابن القاسمء وأصبغ . 

[والثاني]: يفوز بها المشتري» وقال الليث بن سعد: إن كان بائعها لم 
يذهب ردت إليه» حتى تباع في السوق» وإن كان قد ذهب» ارتحية منه» 
وبيعت في السوق» ودُفع إليه ثمنها. انتهى"" . 

وقال الإمام ابن قدامة كله - بعد أن ذكر ما تقدّم أ المسألة السابقة من 
الخلاف -: فإذا تقرر هذاء فللبائع الخيارء إذا علم أنه قد عبن » وقال أصحاب 


٦٦ ٦٥/٦ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سال > 


الرأي: لا خيار له» وقد روينا قول رسول الله ية في هذاء ولا قول لأحد مع 
قوله. 

وظاهر المذهبء أنه لا خيار له إلا مع الغبن؛ لأنه إنما ثبت لأجل 
الخديعة» ودفع الضررء ولا ضرر مع عدم الغبن» وهذا ظاهر مذهب الشافعي» 
ويَحْمّل إطلاق الحديث في إثبات الخيار» على هذاء لِعِلْمنا بمعناه ومراده؛ 
لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله» ولأن النبى بي جعل له الخيارء إذا أتى السوق» 
فيَْهَم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق» ولولا ذلك لكان الخيار له» 
من حين البيع» قال: وينبغي أن يتقيد الغبن المثبت للخيار بما يخرج عن 
العادة؛ لأن ما دون ذلك لا ينضبط. 

وقال أصحاب مالك: إنما نهي عن تلقي الركبان؛ لما يفوت به من الرفق 
لأهل السوق؛ لثلا يُقطع عنهم ما له جلسواء من ابتغاء فضل الله تعالى» قال 
ابن القاسم: فإن تلقاها مُثَلَقّ فاشتراهاء عُرضت على أهل السوق» فيشتركون 
فيهاء وقال الليث بن سعد: تباع في السوق» وهذا مخالف لمدلول الحديث» 
فإن النبي وَل جعل الخيار للبائع» إذا دخل السوق» ولم يجعلوا له خياراًء 
وجَعْل النبى ية الخيار له يدل على أن النهي عن تلقي الركبان؛ لحقّه» لا 
لحقّ غيره» ولأن الجالس في السوق» كالمتلقي في أن كل واحد منهماء مبتغ 
لمعيل الله تعالى» فلا يدق اة ت عند جنا وإلحاق اش به» 
دفعاً للضرر عن مثله. وليس رعاية حق الجالس» أولى من رعاية حق المتلقي» 
ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته» فلا يُعَرَّحُ على مثل هذاء والله 
أعلم . اكه 600 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قدامة که في الرد 
على أصحاب مالك. والليث فيما قالوه؛ لمخالفته صريح الحديث» حسنٌ 
ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما ذكره أهل العلم في سبب النهي عن التلقّي 
المذكور: 


.7"1١5 - ۳۱۳/١ «المغنى)‎ )١( 


)*815( باب تَخْرِبم لقي الْجَلَّبٍ - حديث رقم‎  )0( 


قال النوويّ كزنهُ: قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن 
الجالب» وصيانته ممن يخدعه» قال الامام» أبو عبد الله المازري : 

[فإن قبل]: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل اليلد وااحتمل 
فيه غبن البادي» والمنع من التلقي أن لا يُغْبّن البادي» ولهذا قال بية: «فإذا 
أتى سيدَهُ السوق» فهو بالخيار». 

[فالجواب]: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل» إلى مصلحة الناس» 
والمصلحة تقتضي أن يُنظر للجماعة على الواحد» لا للواحد على ES‏ فلما 
كان البادي» إذا باع بنفسه » انتفع جميع آهل السوق» واشتروا وشا > فانتفع 
به جميع سكان البلد» نظر الشرع لأهل البلد على البادي» ولما كان في 
التلقي» إنما ينتفع المتلقي خاصة» وهو واحد في قُبالة واحد» لم يكن في 
إباحة التلقي لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية» وهي لحوق الضرر 
بأهل السوق» في انفراد المتلقي عنهم بالرخحص» وقطع الموادٌ عنهم» وهم أكثر 
ل 
فى الحكمة» والمضلحة» والله أعلم. انتهى . 

وقال القرطبيّ كنهُ: واختلف في وجه النهي عن التلقّي» فقيل: ذلك 
لح الله تعالى» وعلى هذاء فية فيفسخ البيع أبداً» وقال به بعض أصحابناء وهذا 
إنما يليق بأصول أهل الظاهر. والجمهور: على أنه لحقّ الآدميّ؛ لِمَا يدخل 
عليه من الضررء ثم اختلفوا فيمن يرجع إليه هذا الضررء فقال الشافعيّ: هو 
البائع» فيدخل عليه ضرر الغبن» وعلى هذاء فلو وقع لم يفسخ» ويكون 
صاحبه بالخيار» وعلى هذا يدل ظاهر الحديث» فإنه قال فيه: «إذا أتى سيّده 
السوق» فهو بالخيار». وقال مالك: بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم من 
غلاء السلع؛ ومقصود الشرع الرفقٌ بأهل الحاضرة» كما قد قال: «دع الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض»» وكأن مالكاً لم تبلغه هذه الزيادة» أو لم تثبت كقنت 
عنده أنها من قول النبيّ ككل وعلى قول مالك فلا يُفسخ» ولكن يخيّر آهل 
السوق» فإن لم يكن سوقٌء فأهل المصر بالخيار» وهل يدخل المتلقي معه» أو 


.٠١۳ - ۱١۲/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا << < << ت 


لا؟ قولان» سبب المنع عقوبته بنقيض قصده» وقد أجاز أبو حنيفة» والأوزاعيّ 
التلقي إلا أن يضر بالناس» فيكره» وهذه الأحاديث حجةٌ عليهما. انتهى “. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب ما قاله 
الشافعيّ كه من أن النهي لحقٌّ البائع» وأن له الخيار؛ لموافقته للنض 
الصحيح الصريح: «فإذا أتى سيّده السوق» فهو بالخيار»» فإنه يدل على أن 
البائع هو سبب النهي» وأن البيع إذا أجازه جازء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم: هل يُقدّر النهي عن التلقي 
بمسافة» أم لا؟ 

قال ولي الدين العراقيّ كأله: ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن 
التلقي بين أن تكون المسافة التي لى إليها قريبة» أو بعيدة» وهو الذي يقتضيه 
إطلاق أصحابناء وغيرهم» وقيد المالكية محل النهي بحدّ مخصوصء واختلفوا 
في ذلك الحذدّء فقال بعضهم: ميل» وقال بعضهم: فرسخان» وقال بعضهم : 
يومان» وهو معنى ما رواه أبو قرّة» عن مالك أنه قال: إني لأكره تلقي السلع. 
007 انتهى. فإن زادت المسافة على على ذلك لم تدخل تحت 
النهي» وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس 
بذلك» وكأن ذلك 0 النظر لأهل البلد.» وإنما تتشوّف 
أطماعهم لمن قرب منهم» وأما البعيدء فلا تشوّف لهم إليه» ولعلّ النظر في 
تحديد القرب للعرف. 

وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه منهيّ عنه إذا كان بحيث لا تقصر 
الصلاة إليه» فإن تلقّاها بحيث تقصر الصلاةء فصاعداً. فلا بأس بذلك. 
ا 

وقال أبو العبّاس القرطبي كله : وقد اختلف أصحابنا - يعني المالكيّة - 
في مسافة منع التلقي» فقيل: يومان» وقيل: ستة أميال» وقيل: قرب المصرء 
قلت: هذه التحديدات متعارضة لا معنى لها؛ إذ لا توقيف» وإنما محل المنع 


.58 - 50/5 «المفهم» 57/54 8507. (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 


(A۱4) بات تَخْرِيم لقي الْجَلّب - حديث رقم‎  )6( 


أن ينفرد المتلقّي بالقادم خارج الوق ت ل بف ذلك امل الق غالبا 
وعلى هذاء فيكون ذلك في القريب والبعيد» حتى يصح قول بعض أصحابنا : 
لو تلقّى الجلب في أطراف البلد» أو أقاصيهء لكان تلقيا منهيّا عنه» وهو 
الصحيح؛ لنهيه بي في الرواية الأخرى عن تلقّي السلع حتى تورد الأسواق» 
فلو لم يكن للسلعة سوقٌء فلا يخرج إليها؛ لأنه التلقّي المنهيّ عنه» غير أنه 
يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛؟ لأن البلد كله سوقها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما عليه 
الجمهور من أن التلقيّ حرام مطلقاًء سواء كانت المسافة قريبة» أم بعيدة» إذا 
كان خارج السوق؛ لإطلاق النصوص في ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): عقد الإمام البخاريّ كله في «صحيحه» باباً لمنتهى 
التلقّي» فقال: «باب منتهى التلقّي)» ثم أورد فيه حديث ابن عمر وَهها: «كنا 
نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعامء فنهانا النبي كل أن نبيعه» حتى نبلغ به 
سوق الطعام»» وحديثه: «كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في 
مكانه» فنهاهم النبي ب أن يبيعوه في مكانه» حتى ينقلوه»» فبيّن بالرواية الثانية 
أن التلقّى كان إلى أعلى السوق من غير خروج عن البلدء فإن خرج منهاء وقع 
في التلقّي المنهيّ عنه. 

قال ولي الدين: وكلام أصحابنا يوافق هذاء حيث قالوا في تعريفه الذي 
قدّمت ذكره: «قبل قدومهم البلد»» والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم 
معرفة السعر» وطلب الحظ لأنفسهم. فإن لم يفعلوا ذلك» فهو بتقصيرهم»› 
وأما قبل دخول البلدء فإنهم لا يعرفون السعرء ولو أمكنهم تعرّفه» فنادرٌء لا 
يترتّب عليه حكم. 

وذكر ابن بظال أن ما كان خارجاً عن السوق في الحاضرة» أو قريباً منها 
بحي جد من وجا له بغ ی | نل و انا للك اانه و 


"1/6 لمفهم)‎ » )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


معنى التلقّيء وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك» فيجوز فيه 
البيع» وليس بتلق. 

قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط به السوق. 

قال ابن المنذر: وبلغني هذا القول عن أحمد» وإسحاق أنهما نهيا عن 
التلقي خارج السوق» ورخصا في ذلك في أعلى السوق إلى آخر كلامه» فردٌ 
تبويب البخاري إلى مذهبه» والمعنى الذي ذكره في أنه إذا وجد من يسأله عن 
السعر كان الشراء حراماً» وإن لم يجد من يسأله عن السعرء كان جائزاً غير 
ملائم» والذي يقتضيه النظر عكسه» والله أعلم. 

وححكى ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد أنه قال: أكره تلقي السلع»› 
وشراءها في الطريق» أو على بابك» حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع 
فيهاء قال: وإن كان على بابه» أو فى طريقه» فمرّت به سلعة» يريد صاحبها 
سوق تلك السلعة» فلا بأس أن کا إذا لم يقصد التلقي» إنما التلقّي أن 
يقصد لذلك. انتهى7'. 

وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدلّ به من أجاز التلقي» قال: 
ولا حجة لهم فيه؛ لسنّة أوجه: 

[أحدها]: أن المحتجين به هم القائلون بأن الصحابيّ إذا روى خبراًء ثم 
خالفه» فقوله حجة في رد الخبر» وقد صح عن ابن عمر الفتيا بترك التلقي . 

[ثانيها]: أنه لا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه. 

[ثالثها]: أن معنى قوله: «فنهانا أن نبيعه»: أن نبتاعه. 

[رابعها]: أن هذا منسوخ بالنهي . 

[خامسها]: أنه محمول على أن البائعين أجازوا البيع . 

[سادسها]: ما قدّمته من أن الرواية الأخرى بِيّنت أن التلقّي كان إلى 
أعلى السوق من غير خروج عنه. انتهى من «المحلى» باختصار" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أنه لا يحل لأحد تلقي 
الجلب» سواء خرج لذلك» أو كان ساكناً في طريق الجالبين» وسواء بَعُدَ 


.55١/8 «طرح التثريب» 58/5 -14. (۲) «المحلى»‎ )١( 


(ه) ‏ باب تَخْرِيم تلفي الْجَلَّبٍِ - حديث رقم (۳۸۱۰ ۔- )۳۸۱٩‏ 


موضع تلقّيه أم قرب؟؛ لإطلاق النصّوص» فتبصّر» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


و ء۶ 


 )...( ]"815[‏ (وَحَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» وَإِسْحَاق بْنْ مَنصُورِء جَمِيعا 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» صدوق ربما وَهِم 
]٠١[‏ (ته أو5؟1) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

/ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ) الْكَوْسج المروزي» ثقةٌ ثبت [11] (ت201) لح‎ ١ 
.٠١١/۱۲ م ت س ق) تقدم ف «الإيمان»‎ 

٠‏ (ابْنُ مَهُدِيّ) هو: عبد الرحمن العنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصري» 
ثقةٌ ثبت حافظ إمام الجرح والتعديل [9] (ت198) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص۸۸". 

والباقون دُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ؛ عن مالك لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 


)١1618( ]*3‏ (وَحَدَكَنَا ابو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة حَدَتَنا عَبْدُ اللو بن مارك 


ن اليه عَنْ أبي مان عن عبد اله عَنِ اللي يكل أله هى عَنْ كفي البيُوع». 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (عَبْد الله بْنُ مُبَارَكِ) المروزي» ثقةٌ ثبت إمام حجة» جُمعت فيه 
خصال الخير [۸] (ت١18١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/6 7. 

]٤[ (النَّيْمِنُ) سليمان بن طرخان» أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ‎  * 
.9/7 رع( تقدم في «المقدمة»‎ )۱٤۳ت(‎ 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حل کک کک ا 


٤‏ - (أَبُو عَثْمَانَ) النهدي» عبد الرحمن بن مل بن عمرو الكوفي» ثم 
البصري. مخضرم 3 تك اند من كبار [۲] (ت40) أو بعدها» وعاش 5 
وثلاثين» أو أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 9/7. 

- (عبد اللّه) بن مسعود الصحابيّ الشهير المتوفى سنة (71) (ع) تقدم 
في «المقدمة» .١١/۳‏ 


r مه‎ 


وقوله : : (نْهَى عَنْ تلقي البيُوع) به يضم الموخدة: جمع بيع» بمعنى المبيع» 
وهو أن يتلقى السلعة الواردة ا بيعها قبل وصولها له وهو يقتضي أن 
النهي المطلق عن تلقي الجلّب مقيّد بما إذا كان التلقي EY‏ 
إذا لغير ذلك» كأن يتلقاهم للسلام» أو لغيره من الأغراض» فلا نهي» فتنبّه. 

ثم إن هذا النهي» > للتحريم لكنه يصح البيع› ويكون للجالب الخيارء كما 
أسلفنا تحقيقه في حديث ابن عمر و المذكور قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا مف عليه. 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ: حديث ابن مسعود وليه هذا بزيادة في أولهء فقال: 

حدثنا مسدّدء حدئنا قال: سمعت أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان» 
عن عبد الله بن مسعود َيه قال: «من اشترى شاة مُحَفّْلةَ فردّهاء فليرُدٌ معها 
صاعاً من تمر» ونهى الب 4 أن ئی ال 

قال في «الفتح»: هكذا رواه الأكثرء عن معتمر بن سليمان» موقوفاًء 
وأخرجه الإسماعيليَ من طريق عبيد الله بن معاذ» عن معتمر» مرفوعاًء وذكر 
أن رفعه غلظ» ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هناء حديتٌ الْمُحَئَّلة 
موقوف» من كلام ابن مرد وخا النهي عن اللي مرف روخالقهم أب 
خالد الأحمرء عن سليمان اي > فرواه بهذا الإسناد فرعا أخرجه 
الإسماعيلي» وأشار إلى وهمه أيضاً. انتهى ” . 


)000( راجع : «الفتح» 1A /o‏ )۲( «الفتح» 1/6 1¥ 


)۳۸۱۷( باب تَخْرِيم لمي الْجَلَّبٍ - حديث رقم‎  )0( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [817/5*] (۸١١٠)ء‏ و(البخاري) في «البيوع» 
7١149(‏ و0154)» و(الترمذي) في «البيوع» »)۱۲۲١(‏ و(ابن ماجه) في 
«التجارات» (5180)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» »)١548٠(‏ و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصتفه» (۳۹۹ و۲۱۸۰)» ا فى امسئده» (۱/ »)٤۳١‏ زنج حبان) 
7 «صحيحه) »)٤۹0۸(‏ و(أبو عوانة) ن مد (۳/ .)٤‏ و(البیهقی) فی 
«الكبرى) /٥(‏ ۳۱۹ و۸٤۳)»‏ والله تعالى ا 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )1519( ۷[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ یی أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشام. 
ن ابن برِينَ» عَنْ أبي هُريْرة» ال : «نَهَى رَسُولُ اللو يل أ بى الْجلَبُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هُشَيُمُ) بن يَشِير السلميّء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقة 
ثبتٌء كثير التدليس والإرسال الخفيّ ۷1] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» ”4/7. 

۲ - (هشام) بن حسّان الأزدي الْقُرْدِوسِىَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت۷ أو )١58‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 11/6. 

٣‏ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد الأنصاريً» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» 
ثقدٌّ ثبت فقيه عابد ۳1] (ت )١١١‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص8١".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَنْ يُتَلْقَى الْجَلَّبُ) ببناء الفعل للمفعولء «'«الْجَلَبِ) بفتحتين 
بمعنى المجلوب» أو بمعنى القوم الجالبين» كما أسلفت تحقيقه؛ أي: نهى َل 
- عن الخروج للقاء القادمين من خارج البلد إليه بالسّلّعء وشرائها منهم قبل أن 
تبلغ الأسواق» وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر وها . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [811//0” و۳۸۱۸] (1519)» و(الترمذي) في 


كك البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
«البيوع» (۳/٤١٥)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (0)507/1 و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (۳/ .)۲١۲‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط) (577/5)» و(أبو يعلى) فى 
«مسنده» »)57/1١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۴1‏ (حدتا ابن بي عَمَرَ حَدَثَنَا 0 بن مان عن ابن 
جربچ» َخبرَني هِشَامٌ الْقُرْدُوسِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» قَالَ: سَمِعْتُ أَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : 
نشول الله كل قال : «لا تََقّوَا الْجَلَبَء فَمَنْ تَلَقَاهُ َاشتَرَى من كَإذًا ئی س سيه 
السُوقَء كَهُوَ بِالْخِيّاره). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ أبي ُمَرَ) هو: : محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ» نزيل 
2 [١٠](ت8:١)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة») ه/١".‏ 

٠قودص (هِشَام بْنْ سآ يْمَانَ) بن عكرمة بن خالد المخزوميّ المكيّ»‎ - ١ 
.14984 7/77 (خت م ق) تقدم في «الحج»‎ ]۸[ 

: - (ابْنْ جرَبْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: يشام الْفُرْدُوسِيُ) هو هشام بن حسّان المذكور في السند 
الماضي» و«الْقُْردوسِيَ) بضم القاف والدال» وإسكان الراء» بينهما منسوب إلى 
القراديس قبيلة معروفة» قاله النووّ كط" . 

وقال ابن الأثير ل في «اللباب»: الْقُرْدُوسِيَ - بضم القاف» وسكون 
الراء» وضم الدال المهملة» وبعد الواو سين مهملة ‏ هذه النسبة إلى 
القرّاديس» بطن من الأزد» نزلوا البصرة» فتُسبت المحلة إليهم» وقُردُوس بطن 


(۱) في «التقريب»: مقبول» وفيه نظر؛ لأنه روى عنه ثلاثة» وأخرج له البخاري متابعة» 
وكذا أخرج له مسلم» ل كك الور ب ور وقال العقيليّ: : في 
روايته عن غير ابن جريج وَهَم. راجع : اتت» ا _ VY‏ 

(۲( شرح النووي» 5/٠٠‏ . 


)0( يات تَحْرِيمٍ تلفي الْجَلَبِ حديكث رقم (A1۸)‏ 


من دوس» وهو قُردوس بن الحارث بن مالك بن فَهُم بن عاتم بن دن 

والمنتسب إلى قراديس الأزد أبو الحسن مُعَلَى بن زياد القردوسيٌ 
البصريّ» يروي عن الحسن وغيره» روى عنه هشام بن حسان. 

وأما من ينسب إلى المحلة فأبو عبد الله هشام بن حسان القردوسيّ»ء كان 
من العباد والصالحين البكائين» مولى العتيك» يروي عن عطاء» والحسنء 
وغيرهماء روى عنه يحيى بن راشد» وأهل البصرة» وتَوفّي في مُهل ضفر 
سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة» وعبد الله بن حسان القردوسي البصري» أخو 
هشام» يروي عن كثير مولاهم» روى عنه موسى بن إسماعيل» كذا ذكر 
السمعاني كُأنْه. 

ثم تعقّبه ابن الأثير» فقال: هكذا قال السمعانيّ: القراديس بطن من 
الأزدء ثم قال: وفردوس طن من دوس» ولعله قد ظَنْ أن قران الأزد غير 
قردوس دوس» اف عع راض في أحدهما قراديس» وفي الآخر قوسا ظنهما 
اثنين» وهما واحد» ودوس من الأزد» وهو دوس بن عدنان بن عبد الله بن 
زان ين نعي اف بن مالك بن تفر الأوف اش : 

وقوله: (دلا تَلَقّوًا) بفتح التاءء واللام» والقاف المشدّدةء أصله لا 
خذفت منه إحدى التاءين للتخفيف» كما في را َا [الليل: »]١5‏ 
ولرل الْمْلَهَكدُ4 [القدر: :]» ولت لم صَنَئْ 4069 [عبس: 1]ء قال في 
00 

ay‏ وى ا كرف لوي 

وال ا ولذا جزم الفعل بعدهاء بحذف نون الرفع. 

وقوله: (الْجَلَّبَ) بفتحتين منصوب على المفعوليّة» وقد تقدّم أنه بمعنى 
المجلوب» أو بمعنى القوم الجالبين؛ أي: لا تخرجوا للقاء الرّفاق القادمة 
بالسلّعء > فتشتروها قبل أن تبلغ السوق. 

وقوله: (قَمَنْ تَلَّقَّاهُ)؛ أي: الجلب» بمعنى الشيء المجلوبء أو 
الا 


. 0_۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقوله : (فَاشتَرَى منْه)؟ أى ن الجلت: 

وقوله: (فَإِذَا أنَى سيد سَيّدَهُ السّوقٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) المراد بالسيّد المالك» 
صاحب الجلّب» 07 أن صاحب المتاع إذا أتى السوق» وعَرّف السعرء 
فهو بالخيار في استرداد متاعه. فإن شاء أمضى البيع» وإن شاء أبطله» وأخذ 
متاعه» وتقدّم تمام البحث في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه e‏ والماب. 

إن ايد إل لا اصح ما استطعث وما بیقن إلا له َه يكت ولد أيث» . 


0) - (بَابُ تَخريم بيع الْحَاضرٍ للْبَاِي) 


 )١6١٠١( ]"819[‏ (حَدَنَنَا ْنَا أو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ 
وَزُعَيْر ِن حَرْب» قَالُوا: حَدََنَا سُفْيَانُ ء عَنٍ الزَمْرِي» عَنْ سمي بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة» يبل بو النْيِ كله قَال: ١لا‏ يع حَاضِر لِبَادء وال َب عن 
الي يلِ؛ أنه َهَى أن يَبيعَ حَاضِرٌ لباد). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطيّ» ثم الكوفيئ» ثقةٌ حافظ ٠[‏ ١٠](ت950؟5)‏ (خ م د س 
ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (عمرّو النَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير البغداديٰ» نزيل الرَقةء 
ثقة حافظ ]۱١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 0 

۳ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْب) أب فة النسائي» ثم البغدادي» ثقة ثبت ]٠١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (خ م د س 0 تقدم في «المقدمة» / ٣‏ 

٤‏ - (سُفَيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثم المكيّ» الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة» من كبار [۸] (ت98١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۳. 

0 (الزُهِْيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر 


)۳۸۱۹( بَابُ تَحْرِيم ْم الْحَاضٍر لِلْبَايِي  حديث رقم‎  )7( 


المدني الإمام الحافظ الثبت الحجة الفقيه المشهور ]٤[‏ (ت5١١)‏ تقدّم في 
«(شرح المقدّمة» جا ص۸٤۳‏ . 
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5 (سَعِيل د بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 


المدنيّ الإمام الفقيه الحجة الثبت المشهور [۳] (ت40) تقدم فى «المقدمة» ”/ .۷١‏ 
۷ هِرَيْرَة) ونه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طله وقوله: (يَبْلُعُ به النَبِيّ كله) أي: يبلغ بهذا 
الحديث إلى النبئ بي بمعنى أنه رفعه إليه» وهو من كلام ابن المسيب» وإنما 
عدل عن الصيغ المعروفة للرفع» مثل (اسمعت»» أو احدّثني)» أو أخبرني»» 
أو «عن النبي كلا إلى ما هذا؛ لشكّه في صيغة الرفع بعينهاء هل هي 
اسمعت»ء أو نحو ذلك» ا تلتكقيت» أو خير ذلك يمنا ذكرتة فى 
اشرحي) على «ألفية الخ . (قَال) د دلا يبع حَاضِرٌ لِبَادِ)), ثم إن 
قوله: «يبلغ به النب ويا . .. إلخ» لشيخيه: ابن أبي شيبة » وعمرو الناقد»ء وأما 
زهير بن حرب» فلم يقل ذلك» كما أشار إليه بقوله: (وَقَالَ ر هوا 
حرب شيخه الثالث» وقوله: (عن الب يك) مقول «قال» محكئ؛ لقصد لفظهء 
يعني أن زهير بن حرب لم يقل: «يبلغ به النبي وَل إا قال: «عن 
النبيٌ عد أنه نَهَى أَنْ يَبيِعَ حَاضِرٌ) هو الم بالبلد (لِبَادِ) هو البدوي» ومعناه 
على ما فسره به الشافعيّة» والحنبليّة: أن يَقْدَم غَرَيت) نذا کان» أو قرويًاً 
بسلعته إلى البلد» يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنهء فيأتيه بلدي» 
فيقول: ضع متاعك عندي» لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعرء فلم 
يعتدوا الحكم بالبادي» وجعلوه متوطا بمن ليس من أهل البلد» سواء كان 
بادياء أو حاضرا؛ لأن المعنى فى إضرار أهل البلد يتناول الصورتين» وذكر 
البادي غالا له فيك وخا مالك قدا قحك :ابن عة اليد أنه قل له من 
أهل البادية؟ قال: أهل العمود» قيل له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها 


.٠۲۸/١ راجع: «إسعاف ذوي الوطر»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
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عا عدر ةق أهل E‏ 

وحكى ابن عبد البرّ أيضاً عن مالك أنه قال: تفسير ذلك أهل الباديةء 
وأهل القرى» فأما آهل المدائن» من أهل الريف» فإنه ليس بالبيع لهم بأس» 
ممن يرى أنه يعرف السوم. إلا من كان منهم يسبه أهل البادية› فإني لا أحبٌ 
أن يبيع لهم حاضرء قال: وبه قال ابن حبيب» قال: : والبادي الذي لا يبيع لهم 
الحاضر هم أهل العمودء وأهل البوادي» والبراري» مثل الأعراب» قال: 
وجاء النهي في ذلك؛ إرادة أن يُصيب الناس ٹمرتهم» ثم ذكر حديث جابر ذه 
الآتي بعد حديث: لا يبيع حاضر لباد» دَعَوا 0 يرزق الله بعضهم من 
بع ض )22 قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعتهم » وأسواقهاء ٠»‏ فلم 
يُعْتَوا بهذا الحديث. 

وحكى أبن فيد الي انفضا عن ابن القاسم أنه قال: ثم قال يعني 
مالكاً - بعد ذلك : ولا يبيع مصريّ لمدنيّ» ولا مدني لمصري. ير 
عليه . 

وحكى ابن الحاجب فى «مختصره» الخلاف فى ذلك عن مالك. فقال: 
وفي «الموظّا» يحمله على أهل العمود؛ لجهلهم بالأسعار» وقيل: بعمومه؛ 
لقوله: ولا ي يبيع مدني لمصري. ولا مصري لمدنيّ. انتهى . 

وفسر ا رين الحاضر للبادي بصورة أخرى » وهي أن يبيع الحضري 
شتا مما يُحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية؛ لطلب زيادة السعرء فقال 
صاحب «الهداية» بعد ذكره هذا الحديث: وهذا إذا كان آهل البلد في قحط› 
وعوز» وهو يبيع من أهل البدو؛ ا 
بهم أما إذا لم یکن كذلك» فلا ا به ؟ لانعدام الضرر. ا نتهى 

قال الحافظ ولي الدين كاله : ویرد حمل الحديث 00 هذه الصورة قول 
ابن عباس وا - لما سيل عن تفسيره -: لا يكون له سِمْسَاراَء والحديتٌ الذي 
رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن سالم المكيّ؛ أن أعرابيًاً حدّثه أنه 
قدم بجلوبة له على عهد النبي َل فنزل على طلحة بن عبيد الله. فقال: إن 
النبي بي نهى أن يبيع حاضرٌ لباد» ولكن اذهب إلى السوق» فانظر من 


(5) - بَابُ تَحْريم بَبْع الْحَاضِرٍ للاي - حديث رقم (۳۸۱۹) 


يبايعك » فشاورنى حتى آمرك» وأنهاك. ات 

وقال ابن قدامة كُذَنهُ: بيع الحاضر للباد: هو أن يخرج الحضري» إلى 
البادي» وقد جلب السلعة» فيعَرّفه السعرء ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي بلا 
عن ذلك» فقال: «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض»)» والبادي ههنا : 
من يدخل البلدة» من قي غاا سوا كان اوا أو عن قرية» أن د 
أخرى» نَهَى النبي ية الحاضرء أن يبيع له» قال ابن عباس هْها: ١نْهَى‏ 
النبئ ل أن تُتَلقّى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد»» قال: فقلت لابن عباس : 
ما قوله: «حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه. 


ل يت 


وعن جابر وليه قال: قال رسول الله ه: «لا يبيع حاضر لبادء دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض». رواه مسلم» وروی مثله ابن عمرء وأبو 
هريرة» وأنس وو . 

والمعنى في ذلك: أنه متى ترك البدوي» يبيع سلعته» اشتراها الناس 
برخص» ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعهاء إلا 
بسعر البلد» ضاق على أهل البلد» وقد أشار النبئ بء في تعليله إلى هذا 
لمعي ا ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن أقرب التفاسير لببع 
الحاضر للبادي» هو الذي فسّر به الشافعيّة» والحنبليّة؛ لأنه الموافق لإطلاق 
الحديث. 

وحاصله أن يَقْدَم غريب بدويّاً كان» أو قرويًاً بسلعة إلى البلد يريد بيعها 
بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنهء فيأتيه بلديّ» فيطلب منه أن يضع سلعته عنده» 
حتى يتربّص بها غلاء السعرء فيبيعهاء فهذا ممنوع؛ لإضراره بأهل البلدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


.١6١/5 «المغنى»‎ )۲( .۷٦ - ۷۲/١ «طرح التثريب»‎ (000) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


حديث أبى هريرة یه هذا شتف عليه» وقد تقدم تخريجه فى «كتاب 
النكاح» برقم [7"509/5] )١511(‏ فقد ساقه هناك مطوّلاًء فراجعه تستفد", 
وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الحاضر 
للبادى : 


ذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد. والأكثرون إلى أنه للتحريم» وذهب 
بعضهم إلى أنه للتنزيه» وذهبت طائفة إلى جوازه؛ لحديث: «الدين النصيحة)» 
وقالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ» وحكي ذلك عن عطاءء 
ومجاهد» وأبي حنيفة. 

وردّه الجمهور بأن النهي الذي هنا خاصضء فيقدّم على عموم الأمر 
بالنصيحة» ويكون هذا كالمستثنى منهاء قال النوويّ: والصحيح الأول. ولا 
يقبل النسخ» ولا كراهة التنزيه بمجرّد الدعوى» وقال القفّال من الشافعيّة: 
والإثم على البلديّ» دون البدوي. ذكره ولي الدين كل . 

وقال ابن قدامة كأَنْهُ: وممن گره بيع الحاضر للبادي: طلحة بن عبيد الله 
وابن عمرء وأبو هريرة» وأنس» وعمر بن عبد العزيزء ومالك» والليث» 
والشافعيّ» ونقل أبو إسحاق بن شاقلاء في جملة سماعاته؛ أن الحسن بن 
علي المصريّء سأل أحمد عن بيع حاضر لباد؟ فقال: لا بأس بهء فقال له: 
فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة» فظاهرٌ هذا صحة البيع» وأن 


: ونصّه هناك‎ )١( 
وحدثني عمرو الناقد» وزهير بن حرب» وابن أبى عمرء قال‎ - )۱٤۱۳( "[ 
زهير: حدّئنا سفيان بن عبينة» عن الزهريٰ» عن سعيد» عن أبي هريرة : «أن‎ 
النبي كل نَهّى أن يبيع حاضر لبادء أو يتناجشواء أو يخطب الرجل على خطبة‎ 
أخيه» أو يبيع على بيع أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ ما في إنائهاء‎ 
أو ما في صحفتها». زاد عمرو في روايته: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه».‎ 
. انتهى‎ 

(؟) «طرح التثريب» 5/ ۷۲. 
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النهى اختص بأول الإسلام» لما كان عليهم من الضيق فى ذلك» وهذا قول 
مجاهد» وأبى حنيفة › وأصحابه» والمذهبٌ: الأول؛ لعموم النهى› وما يثبت 
في حقهم» يثبت في حقناء ما لم يقم على اختصاصهم به دليل. الع 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصواب قول الجمهورء 
وهو أن بيع الحاضر للبادي حرام اا لعموم الأدلّق فتبصر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): فيما ذكره العلماء من الشروط لتحريم بيع الحاضر 
للبادي : 

قال ابن قدامة كُدّنهُ: ظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بثلاثة شروط : 

[أحدهما]: أن يكون الحاضر قصد البادي» ليتولى البيع له. 

[والثاني]: أن يكون البادي جاهلاً بالسعر؛ لقوله: فيعرّفه السعرء ولا 
يكون التعريف إلا لجاهل» وقد قال أحمد» في رواية أبي طالب: إذا كان 
البادي» عارفاً بالسعر لم يحرم. 

[والثالث]: أن يكون قد جلب السلع للبيع؛ لقوله: وقد جلب السلع» 
والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعهاء وذكر القاضي شرطين» آخرين: 

[أحدهما]: أن يكون مريداً لبيعها بسعر يومها. 

[الثاني] : أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه» وضيق في تأخير بيعه. 

وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة» وهي ما ذكرناء إلا 
حاجة الناس إلى متاعه» فمتى اختلٌ منها شرط» لم يحرم البيع. انتهى" . 

وقال الحافظ ولئ الدين كلنهُ: قال أصحابنا ‏ يعنى الشافعيّة : إنما 
يحرم بشروط : 

[أحدها]: أن يكون عالِماً بالنهي فيه» وهذا شرط يعم جميع المناهي. 

[والثاني]: أن يكون المتاع المجلوب مما تعمّ الحاجة إليه؛ كالأطعمة» 
ونحوهاء فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادراء فلا يدخل في النهي . 

[والثالث]: أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلدء فإن لم يظهر لكبر 


"١٠١ ۳۰۹/٦ (؟) «المغنى)‎ ۳١ - ۹/٦ «المغني»‎ 01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
جين لب کے 


اليلق Ir‏ معه» أو لعموم وجوده» ورخص السعرء فوجهان: أوفقهما 
للحديث التحريم. 

[والرابع]: أن يَعرض الحضريّ ذلك على البدويّ» ويدعوه إليهء أما إذا 
التمس البدوي منه بيعه تدريجيّاً. أو قصد الإقامة في البلد لبيع ذلك» فسأل 
البدويّ تفويضه إليه» فلا بأس به؛ لأنه لم يضرٌ بالناس» ولا سبيل إلى منع 
المالك منه. 

ولو أن البدويّ استشار البلدي فيما فيه حظّهء فهل يرشده إلى الاڏخارء 
أو البيع على التدريج؟ وجهان. حكى القاضي ابن كجّ» عن أبي الطيّب بن 
سلمة» وأبي إسحاق المروزي أنه يجب عليه إرشاده إليه؛ أداءً للنصيحة» وعن 
آبي حفص ابن الوكيل: أنه لا يرشده إليه؛ توسيعاً على الناس» وكذا اعتبر 
الحنابلة هذه الشروط› وعبارة ابن تيمية في «المحرّر»: وبيع الحاضر للبادي 
منهيّ عنه بخمسة شروط: أن يحضر البادي لبيع شيء بسعر يومه» وهو جاهل 
بسعره» وبالناس إليه حاجة» ويقصده الحاضر. 

وقال مالك في البدوي يَقَدَمُء فيسأل الحاضر عن السعر: أكره له أن 
وال أيضا : لا أرى أن يبيع مصريّ لمدنيّ» ولا مدني لمصريّ» ولكن 
تقير غه قال أيضاء لا يبيع أهل القرى لأهل البادية سِلَّعَهمء قيل له: فإن 
بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى» لم يقدم معه سلعته؟ قال: لا ينبغي له 
ذلك» حكى ذلك كله عنه ابن عبد البرّء ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: لا 
يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له» ولا يُشير عليه في البيع» إن قدم 
عليه» ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال: لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه 
إذا أشار عليهء فقد باع له؛ لأن من شأن أهل البادية أن يرخصوا إلى أهل 
الحضر؛ لقلّة معرفتهم بالسوق. 

وقال الأوزاعيّ: لا يبيع حاضر لباد» ولكن لا بأس أن يُخبره بالسعر. 

وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: [واعلم]: أن 
أكثر هذه الأحكام تدور بين اتباع المعنى» واتّباع اللفظء ولكن ينبغي أن يُنظر 
في المعنى إلى الظهور والخفاء» فحيث يظهر ظهوراً كثيراًء فلا بأس باتباعهء 
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وتخصيصٍ النصّ بهء أو تعميمه على قواعد القياس» وحيث يخفى» افر يظهر 
ظهوراً قويّاء فاتباع اللفظ أولى. 

وأما ما ذكره في اشتراط أن يلتمس البدويّ ذلك» فلا يقوى؛ لعدم ظهور 
دلالة اللفظ عليه» وعدم ظهور المعنى فيه» فإن المذكور الذي علل به النهيء 
لا يفترق الحال فيهء بين سؤال البلديّ وعدمه ظاهراً. 

وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه» فمتوسّط في الظهور 
وعدمه؛ لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس على ما أشعر به التعليل» من 
قوله: «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض). 

وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد» فكذلك 
أيضاً؛ أي: أنه متوسّط في الظهور؛ لما ذكرناه» من احتمال أن يكون المقصود 
مجرّد تقريب الربح» والرزق على أهل البلد. وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل 
الشرعيّ عليه؛ كشرطنا العلم بالنهي» ولا إشكال فيهاء ومنها ما يؤخذ باستنباط 
المعنى» فيخرج على قاعدة أصوليّة وهي أن النض إذا استنبط منه معنى يعود 
عليه بالتخصیص»› هل يصح أم لا؟ انتهى. 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: جواز الإشارة عليه هو 
الصواب؛ لأنه إنما هي عن البيع لهه ولیس فيه بيع لهء وقد أمر بنصحه في 
بعض طرق هذا الحديث» وهو قوله مياد : «وإذا استنصح أحدكم أخاى» فلينصح 
له». انتهى» وبه قال ابن حزمء ذكره في «الطرح لكك 

وقال ابن قدامة كثنْه: وأما إن أشار الحاضر على البادي» من غير أن 
يباشر البيع له» فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله» والأوزاعي» وابن المنذرء 
وكرهه مالك» والليث» وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه . انتهى””' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الإشارة عليه» إذا 
استشاره هو الأرجح؛ لعدم تناول النصّ له» مع أن النصيحة له واجبة عليه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «طرح التثريب» ۷۳/١‏ _ هلا. (۲) «المغني» "۱/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع 
سل ل سے 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان بيع الحاضر 
للبادي» إذا وجدت الشروط المذكورة: 

قال ابن قدامة كُللْه: وإن اجتمعت هذه الشروطه فالبيع حرام» وقد 
صرّح الخرقي ببطلانه» ونصّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيدء قال: 
الت جين عن الرجل الحضري» ببيع للبدوي؟ فقال: أكره ذلك» وأرد البيع 
في ذلك» وعن نكم رواية أخرى: أن البيع صحيح › وهو مذهب الشافعيٌّ؛ 
لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنهء ولنا إنه منهي عنهء والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. انتهى كلام ابن قدامة ككألْهُ. 

وقال الحافظ ولي الدين كدَنْهُ: لو خالف الحاضرء وباع للبادي» حيث 
منعناه منه» كان البيع صحيحاًء عند الشافعي» وطائفة؛ لجمعه الأركان» 
والشرائط» والخلل في غيره» واختلف المالكيّة في ذلك» فقال بعضهم 
بالصخة» وبعضهم بالبطلان» ما لم يَمّت» والقولان عن ابن القاسم» وممن قال 
بالبطلان: ابن حبيب» وابن حزم الظاهري» وقال سحنون: وقال لي غير ابن 
القاسم: إنه يرد البيع. وعن أحمد في ذلك روايتان» ومستند البطلان اقتضاء 
النهي الفساد. قال أصحابناء وغيرهم: ولا خيار للمشتري» وروى سحنون» 
عن ابن القاسم أنه يودب الحاضر إذا باع للبادي» وروى عيسى عنه إن كان 
معتاداً لذلك». وروی عن ابن وهب أنه لا يؤدّب» سواء كان عالماًء أو جاهلاً. 
: ۳ 


نتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول ببطلان البيع هو الأرجح؛ لأن 

النهي يقتضي الفسادء ولم يوجد في النصٌ ما يصرفه عنه» كما جد في بيع 

المصراة؛ حيث قال يي: «فمن ابتاع مصرّاة» فهو بخير النظرين» الحديث» فإن 

تخييره البائع يصرف النهي فيه عن اقتضائه الفسادء فافهمء والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الشراء لأهل البدو: 

قال الإمام ابن قدامة كألله: فأما الشراء لهم» فيصح عند أحمدء وهو 


.۷١ /١ «طرح التثريب»‎ )١( 


)۳۸۱۹( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلَْبَايِي - حديث رقم‎  )5( 


قول الحسن» وكرهت طائفة الشراء لهم» كما كرهت البيع» يُروّى عن 
أنس ولب قال: كان يقال: هي كلمة جامعةء ول الا ل جع و 
تبتاعنّ له شيئاً»» وعن مالك في ذلك روايتان» ووجه القول الأول» أن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه» ولا هو في معناه» فإن النهي عن البيع؛ للرفق بأهل 
الحضر؛ ليتسع عليهم السعرء ويزول عنهم الضررء وليس ذلك في الشراء لهم» 
إذ لا يتضررون؛ لعدم الغبن للبادين» بل هو دفع الضرر عنهم» والحَلّق في نظر 
الشارع على السواءء فكما سرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضرء لا يلزم أن 
رم أل البق الصرر» | انتهى 0 

وقال ولي الدين 0 أما شراء الحاضر للبادي» فاختلف فيه قول 
مالك» فمرّة منعه» ومرّة قال: لا بأس به» وقال ابن حبيب: الشراء للبادي مثل 
البيع» ألا ترى قوله كلِِ: «لا يببع بعضكم على بيع بعض». إنما هو لا يشتر 
أحدكم على شراء بعض» قال: فلا يجوز للحضريّ أن يشتري للبدويّ» ولا أن 
يبيع له» وبه قال ابن حزم الظاهري» وقد عرفت الرد عليه في حمل البيع في 
ذلك الحديث على الشراء قريباً» ولم يتعرّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر 
للبادي . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو 
الأرجح؛ إذ الظاهر عدم تناول قوله: «ولا يبع حاضر لباد» للشراء هنا؛ لأن 
علّة منع البيع هو التوسعة لأهل المدينة ببيع سلعته بسعر يومه» وهذا لا يوجد 
في الشراء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): بوّب الإمام البخاريّ ك في «صحيحه» بقوله: هل 
يبيع الحاضر للبادي بغير أجرء وهل يُعينه» أو ينصحه؟ قال رسول الله م : 
«إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له»» قال: ورخحص فيه عطاءء ثم روى 
حديث جرير َيه : «بايعت رسول الله كله على شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محيلدا رسول الله» والسمع والطاعة» رلب لكل مسلماء ثم روى حديث 


ابن عباس ا : (للا يبيع حاضر لباد»» فقيل لابن عباس : ما قوله: رلا يبيع 


)001( «المغني» ۳/۳ )۲( «طرح التثريب» 5/ هلا. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حاضر لباد؟»» قال: «لا يكون له سمساراً»» ثم بوب «من كره أن يبيع حاضر 
لباد بأجراء وروی فيه حديث ابن عمر وا «نهى رسول الله ية أن يبيع 
حاضر لباد»» قال: وبه قال ابن عبّاس». ثم بوّب: «لا يبيع حاضر لباد 
بالسمسرة» قال: وكره ابن میرن براقم للبائع والمشتري» وقال إبراهيم: 
إن العرب تقول: بغ لي ثوباًء وهي تعني الشراء» ثم روى حديث أبي 
هريرة وليه : «لا يبيع حاضر لباد». 

وقال ابن بظال: أراد البخاري أن يُجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجرء 
ويمنعه إذا كان بأجرء واستدل على ذلك بقول ابن عبّاس: لا يكون له 
شارا کا ااا ذلك لغير السمسارء إذا كان من طريق النصح» قال: ولم 
يراع الفقهاء في السمسار أجراء ولا غيره» والناس في هذا على قولين: فمن 
كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجر» وبغير أجر» ومن أجازه أجازه بأجرء 
وبغير أجر. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بتحريم بيع الحاضر للبادي 
مطلقاً - كما هو مذهب الجمهور ‏ هو الأرجح؛ لإطلاق النصوص الواردة فيه 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


چ 


YS‏ سْحَاق بْنُ ايم وعَبْدُ ِن ياء قلا 
حَدَنَنَا عَبْدُ اراق أَخبَرنا م مَعْمَرٌ عَنِ ابْنٍ طَاوْسِء عَنْ ايو ء عَنِ ابْنٍ عباس » 
قال : تق زول الله يك أَنْ تُتَلَقَى الرُكبَانٌ ر بویع حار اد قَالَ: كَقُلْتُ 
لان عَبّاس: ما قَوْلْهُ: حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قال : لا يكن لَهُ سِمْسَاراً). 
رجال هذا اللإسناد: سعة 

: (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قرا‎ ١ 

١‏ (عَبْدَ بْنُ حُمَيْدِ) الكسّىء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (عبد الرّزّاقِ) بن همّامء تقدّم أيضاً قريباً . 


ا 


.۷١ - ۷١/٦ «طرح التثريب»‎ )١( 


5( ب بات تخریم بیع الْحَاضِرِ ِلْبَادِي حديث رقم (FAY ١(‏ 


٤‏ - (مَعْمَرُ) بن راشد» تقدم اشا ریا 
١0 -‏ بُ طَاوْسٍ) عبد الله» أبو محمد اليمانيّ» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [5] 
(ت۱۳۲) 0 تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
- (آَبُومُ) طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن اليمانيّ» ثقة فقيةٌ فاضل 
[] (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 218/4 2 
٠‏ (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر ويا المتوفى سنة (1۸) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 2١15/57‏ وشرح الحديث يعلم مما سبق. 
وقوله: (أَنْ ّى الوُكْبَانُ) ببناء الفعل للمفعول» و«الركبان» مرفوع على 
أنه نائب الفاعل . 
وقوله: (لا يَكُنْ لَه سِمْسّاراً) بمهملتين» الأولى مكسورة» قال في 
«الفتح»: هو في الأصل لقَيّم بالأمر» والحافظ له» ثم استعْمل في مولي البيع 
والشراء لر اي 0 
وقال في الا السَمْسَارٌ: الذي يبيع البر للناس» وقال الليث: 
السّمُسار: فارسية ا والجمع اا 00 وقيل: السّمسار: القيّم 
بالأمر الحافظ له» وهو في ا للذي يدخل بين البائع والمشتري» 
متوسّطاً لإمضاء البيع» والسَمُسَرةٌ البيع والشراف اهي ايضار : 
وقال في «المشارق»: قوله: «لا يكون سمساراً)؛ أ دلالاً 2 
السمسان: القَيّم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغير 
قال ابن سِيده: وأصله فارسيّ» وهي السَّمْسَّرةء وأنشد الجوهريٰ في م 
للراجز [من الرجز]: 
قد وَكُلَئْنِي للب 9 الَمْسَرَ أْقَظّنيي يلو الرَّمَرَهْ 
وقال في «الفتح» : وفي هذا التفسير 5 على من فسر الحاضر بالبادي: 
بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل 


)01( «الفتح» TY /o‏ . (۲) «لسان العرب» ۳۸/٤‏ - ۳۸۱. 
(۳) الطلّة: تطلق على الزوجة» وعلى الخمرة اللذيذة» وعلى النعمة. راجع: «لسان 
العرب» .5١0 5/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
کا > 1707 ا 00ب ت 


البلدء فهذا مذكور في كتب الحنفية. انتهى . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متَفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5/ ۳۸۲۰] (671١1)ء‏ و(البخاري) في «البيوع» 
(5154و177١5)‏ و«الإجارة» (7775)., و(أبو داود) في «البيوع»(199"), 
و(النسائيّ) في «البيوع» (۷/ /ا0؟7), و«الكبرى» (1۰۹۱)» و(ابن ماجه) في 
(التجارات» (۲۱۷۷)» و(عبد الررّاق) في «مصنئفه) 0 ©» ودابن أن شيبة) في 
«مصئفه» »)٤٥٤ /٤(‏ و(أحمد) في المسنده) (778/1)» و(أبو عوانة) في (مسنده» 
«((YVTg 14/7)‏ و(البيهقيٰ) في «الكبرى» »)۳٤۷ /٥(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال: 

)٠۹۲۲( 1[‏ - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحَْى التّمِيمِنُ » أَخْبَرَنَا أبُو خَيْكَمَة 
عَنْ أبي اير عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَ وَحَدَدَد 
ابر عَنْ جاب كَال: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِء دَعُوا النّاسَ 
زق ال بعْضَهة م بَعْضٍ) ) غَيْرَ أ في رِوَايَةٍ به يخ : «يررَقٌ»). 
رجال هذا الاسناد: 


0 هم 


. (یحیی بْنْ یحی 0 تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (أحْمَدُ ِن يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ الكوفيّ› 
سف لجدّهء ثقةٌ حافظ. من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن (۹6) سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة» /٦‏ 01. 


٣‏ ۔ (أَبُو خَْيْكَمَة) هو زهير المذكور في السند الثانيء هی دقر 


معاوية بن خديج الجعفيّ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ET‏ ثبت [۷] (ت۲ أو “ أو 
54 (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 1۲. 


ا أ وم 


حمد بن يوسن حَدَثَنَا زق حَدَتَنَا بُو 


)01( «الفتح» ا 
(۲) وفي نسخة: «غير أن رواية يحبى» بحذف كلمة «فى». 


)۳۸۲۱( بَابُ تَحْرِيم بيع الْحَاضِرٍ للاي - حديث رقم‎  )5( 


>٤‏ - (أَبُو الربيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيٌ» تقدّم قرسا 
(جَابر) بن عبد الله الصحابئ ابن الصحابيّ وء تقدم ااا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كه وهو 
(555؟) من رباعيّات الكتاب. 


بو 0 


وقوله: (دعوا الاس يورق الله بَعْضْهُمْ م يِن بَعْضٍ) «دَعُوا» أمر بمعنى 
اتركوا» و«يرزق» مرفوع على الاستئناف المفيد للتعليل» > فكأنه قال: دعوهم؛ 
لأن الله تعالى يرزق بعضهم من بعض» ونخوز أن يكون وا 0 
جواب الأمر. 

والمعنى: اتركوا الناس يتعاملون فيما بينهم» ولا تتدخلوا في شؤونهم» 
فإن الله تعالى يرزق المشتري من البائع› ويرزق البائع من المشتري» فلا يحل 
لأحد التدخل بينهماء فإن البائع إذا ورد من خارج المدينة ببضاعته؛ ليبيعها بما 
يراه من السعرء فاشتراه منه أهل البلد بما هو مناسب لهم» فقد حصل رزق 
بعضهم من بعض» وإذا تدتل غيرهما في ذلك» بأن قال بعض أهل البلد 
للبائع: إن بضاعتك هذه سيكون لها ثمن أغلى مما تريده الآن» فلتضعها 
عندي» حتى أنتظر غلاء السعرء فأبيعها لك» فقد أدخل على أهل المدينة 
ضوراً بذلك» فلذلك نهى النبى يه عن ذلك» فقال: «لا يبع حاضر لہاد»» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (عَيْرَ أنَّ في رِوَايَةٍ ية يَحَيّى) وفي نسخة: اف أن رواية يحيى) 
بحذف كلمة «في» . 

وقوله: ((يُرْرَقُ») أي: ببناء الفعل للمفعول» يعني يحيى بن يحيى رواه 
مبنيّاً للمفعول» وأما أحمد بن يونس» فقد رواه بلفظ: «يرزق الله بعضهم من 
بعض»» بالبناء للفاعل» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۸۲۱/٦1‏ و۳۸۲۲] »)٠١۲۲(‏ و(أبو داود) في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


«البيوع» »)۳٤٤۲(‏ و(الترمذي) في «البيوع» (» و(النسائي) في «البيوع» 
(7/0>ه؟) و«الكبرى» »)۱۲/٤(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» »)۲۱۷١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (/ 423٠١‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» (۱۷۳/۱)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (7147/5). و(الطيالسئ) فى «مسنده» /١(‏ 
«(٤۱‏ وال ف المسنده» (۲/ »)٥٤۳‏ و(أحمد) (مسنده» لكان 
و۱۲ و۳۸ و9097), زرا عوانة) في «مسنده» )۳/۳ و۲۷)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» /٤(‏ ۱۲۳)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» )۳٤۷ /٥(‏ و«الصغرى» 
/٥(‏ ۱۷۹) و«المعرفة» »)۳۸۸/٤(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المولف ّم أوّل الكتاب قال : 

1[ (...) - (حَد5 نا أبُو کر بن أبي شَيْبَةوَعَمْرُو اللا قد قَالَا: 
حَدَلنَا سيان ِن عُبنَة» عَنْ أبي الڙيير » عَنْ جَابرء عَنِ اللي كل بوله) 
رجال هذا اا يي 

كلهم ذكزرا في البات اهز أيضا من زناغتات الصف كه وهو 
)٤۲‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير ساقها الترمذيّ في «جامعه» 
0/۳ فقال: ْ ْ 

7 حتثنا نصر بن عليّ» وأحمد بن منيع قالا: حدّثنا سفيان بن 
عيينة» عن أبي الزبيرء عن جابر» قال: قال رسول الله كلِ: «لا يبيع حاضر 
لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)» وقال: حديث حسنٌ صحيح . 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مصرّحاً بسماع أبي الزبير عن جابر 
۷/۳ فقال: 

 )١47(‏ حدّثنا عبد الله" حدّثني أبي» ثنا سفيان بن عبينة» ثنا أبو 
الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يلخ «لا يبيع 


. هو ابن الإمام أحمدء راوي المسند عنهء فتنّه‎ )١( 


(7) - بَابُ تخْريم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلبَادِي - حديث رقم (9877) 


حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 

 )1617( 1‏ (وَحَدََنَا يَحْبَى بُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ بوتس 
عَنِ ابن سِيرِينَ» عَنْ أَنْسِ بن مَالِكء قَالَ: هيا أَنْ يَبِِعَ حَاضِرٌ لاو وَإِنْ كانَ 
أَخَاهُ َو أبَاهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يُونْسسُ) بن عُبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة و ثبت فاضل 
ورغ [5] (ت۳۹١)‏ تقدم في «المقدمة» / 'الا. 

۲ - (أَنَسُ بْنُ مَالِك) الصحابي الشهير ضيه تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وما قبله. 

وقوله: (تُهِيئًا... إلخ) هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي» وقد أخرج 
الحديث النسائيّ من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن البصريّ» عن أنس ذه 
بلفظ : «أن التب كله نهى أن يبيع حاضر لبادء وإن كان أباهء أو أخاه»» قال 
الحافظ كأنْهُ: فعلم بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو 
النبيٌ يله وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيٌ: «نهينا عن كذا» 
حكم الرفع» وأنه في قوّة قوله: «قال النبيّ کا . انتهى 20 

وقوله: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أو أَيَاهُ) ولفظ النسائيئ: «وإن كان أباهء وأخاه) ؛ 
أي: وإن كان الذي يبيع لأجله أقرب الناس ا وَإنما جعلة غايةة تأكيدا 
للنهي» » والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذَيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 7877 و٤‏ ۳۸۲] (١۲١٠)ء‏ و(البخاري) في 


.)5151( «الفتح» 75/0 رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کہا کک ت 


«البيوع» (١١۲۱)ء‏ و(أبو داود) في «البيوع» (١٤٤۳)ء‏ و(النسائي) في «البيوع» 
(٥7/۷)‏ و«الكبرى» (5/١١)؛‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (۸/ ۱۹۹)ء و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتّفه» (5/ 7577 و۷/٤۳۲)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (0/ 
575) و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ )» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (5/ »)٠١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7"575/60). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ي أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ » عَنِ ابن 
عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ اس (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنَى > دتا مُعَاف حَدَكَنَا ابن 
عَوْنِء عَنْ مُحَمَّوِء قَالَ: ال أن EE‏ بن مالك : هيا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريباً . 

۲ - (ابْنْ عَوْنِ) هو : عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«(معاذ): هو ابن معاد بن نصر 
البصري» والحديث تقدم البحث فيه في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ج والماب. 

«إن أَرِمِدُ إل الْصَلمَ ما انتطث وما يَنِيق إل بأد عله يكت وك أيث» . 


(۷) - (بَابُ حكم بَيْع الْمُصَرَاةِ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 


o هوت‎ 


 )15174( ]۳۸۲۹[‏ (حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب. حَدَنَنَا داود 9 


سء عَنْ موی ن سا عن أبي هرر ال: قال رَسُولُ اله كله ٠‏ من 
اشتَرَى شَاةً مُصَرَّاةَ فَلْيَنْقَلِبَ بهَاء كَلْيَحْلْبْهَا ٠‏ قان رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهًا 7 
رها وَمَعَهَا صاع من ن تمر») . 


)94760( باب حُكم بیع الْمُصَرَّاوِ  حديث رقم‎  )0( 
مشا اح ہہ ۷ر‎ 
رجال هذا الاسناد: أربعة:‎ 
(عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ ؟ بن قَعْنَبِ) الفَعْنِيَ الحارثئ» أبو عبد الرحمن‎ | 

البصري» مدني الاصل. وقد e‏ مدق ثقةٌ عابدٌ» من صغار [9] (ت۲۲۱) 
(خ م دت س) تقدم في فى «الطهارة» 11۱۷/١۷‏ . 

١‏ (داود بْنْ نيِسِ) الفرّاء الدبّاغ القرشي مولاهم» أبو سليمان المدنيّ» 
ثقة ثقةٌ فاضا" [5] مات في خلافة أبي جعفر (خت م 5) تقدم في فى «الصلاة» 47/ 
8 . 

٣‏ - (مُوسَى بن يَسَارِ) المظلبي مولاهم المدني» عم محمد بن إسحاق» 
صاحب المغازي» ثقة ثقة [4]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن يسارء 
وعبد الرحمن ابن العَّسِيل» وعبيد الله بن عمر العْمَريَء وأبو معشرء وداود بن 
تر اا فان من واف ادون 

قال عباس» عن ابن معين: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتّف» وأبو داودء والنسائيٌ ع» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (£ 0۲( رک 
300 ): «إذا صَنع لأحدكم خادمه طعامه. 

> - (أبُو هُرَْرَة) طبه تقد رس الماضيء ا ملل 
بالمدنيين» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عنْ بي هُرَيْرَةَ) ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «مَنِ اشَكَرَى شَاةٌ 

مُصَدَاةً) أي : محبوسة 0 أنافك فلم تلت قال الام البخاري كانه في 
«صحيحه»: والمصرّاة: التي صَرَي لبنهاء وححقن فيه»ء وجمعء فلم يُحلّب أياماء 
وأصل التصرية حبس الماءء يقال منه: صَرَيت ت الماء: إذا حبسته . انتهى . 

وقال الإمام النسائي كاله 4 في «سننه): التصرية: أن يُربط أخلاف الناقة» 
أو الشاة ‏ أي: ضروعها ‏ وتترك من الحلب يومين» والثلاثة حتى يجتمع لها 
لبن» فيزيد مشتريها في قيمتها؛ لِمَا يرى من كثرة لبنها. انتهى . 


ابر المحبط الثجاج شرح صحيج الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
AR‏ کے 


بقلب ؛ 0 فليرجع (بها)؛ أي: بالمصرّاة إلى بيته (قَليَحلبها) بصم 
اللام» وكسرها”''» من بابي نصرء وضرب . (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا) بكسر أوله؛ 
أي : محلوبهاء وهو اللبن» قال في «القاموس»: الف - أي: بسكون اللام - 
ويُحرّك : : استخراج ما في الضرع من اللبن», کالجلاب بالكسرء 00 
خلت 0 دوتفلت ب كهرها : واليخلة نوا E‏ 
يُحْلَّبُ فيه. انتهى"» فأطلق الحلاب هناء وأراد 0 
ا 

(أَمْسَكَهَا)؛ أي: أمسك المصرّاة لنفسه» ولا يردها إلى صاحبها إلا 
أي: وإن لم يرضهاء بل سخطها (رَدَهَا) وقوله: (وَمَعَهَا صاع( مبتدأ وخبره» 
الجملة حالية من المفعول» وقوله: (مِنْ تَمْرِ) بيان للصاع. وفي رواية البخاري 
من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد» عن أبي هريرة وله : «وإن 
سخطهاء ففي حَلبتها صاع تمر . 

قال في «الفتح»: قوله: «وفي حلبتها» ‏ بسكون اللام -» على أنه اسم 
للفعل» ويجوز الفتح» على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» 
وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب» لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة 
حقيقة في الحلب» مجاز في اللبن» والحمل على الحقيقة أولى» فلذلك قال: 
يجب رد التمر واللبن فعاو تلك غ او 

وظاهره أيضاً أن 0 التمرء في مقابل المصرّاة» سواء كانت واحدة» 
أو أكثر؛ لقوله: «من اشترى غنماً» * ثم قال: ال جلا ا ونير ونقله 
ابن عبد البرٌ e‏ و وابن بطال عن أكثر العلماءء وابن قُدامة 
عن الشافعيّة» والحنابلة» وعن أكثر المالكيّة: يرد د عن كل واخدة ضاغا حتى 
قال المازري: من المستبشع أن يغرّم متلف لبن ألف شاة» كما يغرم متلف لبن 
شاة واحدة. 

وأجيب بأنْ ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدّم من أن الحكمة في اعتبار 
الصاع قطع النزاع» فجعل حدًاً يُرجع إليه عند التخاصم»ء فاستوى القليل 


.01//١ راجع: «القاموس» مادّة: ١حَلَّبَ). (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


)9876( باب حُکم بيع الْمُصَرَّاةِ  حديث رقم‎  )0 


والكثيرء ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة» أو الناقة الواحدة» يختلف 
اختلافاً متبايناً » ومع ذلك فالمعتبر الصاعء سواء قل اللبن» أم کشر فكذلك هو 
معتبرٌ» سواء قلّت المصرّاة» أو كثرت» والله تعالى أعلم. انتهى» والحديث 
متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه قبل بابين» وأذكر هنا ما لم يتقدّم من المسائل» 
قول: 

(المسألة الأولى): فى فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر كرنْهُ: هذا الحديث أصل في 
النهى عن الغش» وأصل فى ثبوت الخيار لمن دُلّْس عليه بعيب» وأصل في أنه 
لا يَفسّد أصل البيع› وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل في تحريم 
التصرية» وثبوت الخيار بها. انتهى. 

وقد روى أحمد» وابن ماجه عن ابن مسعود طلانه مرفوعا: البيع 
المحمّلات خلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم»» وفي إسناده ضعيف» وقد رواه 
ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» موقوفاًء بإسناد صحيح. 

وروى ابن بي شيبة» من طريق قيس بن أبي حازم» قال: كان يقال: 
التصرية خلابة. وإسناده صحيح» قاله فى «الفتح»"" . 

۲ - (ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ ؛ لقوله كل: «إن رضيها أمسكها»» 
وهو مجمع عليه» وأنه يثبت للمشتري الخيارء إذا علم بالتصرية» وبه قال 
الجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة» فقال: لا يردّهاء بل يرجع بنقصان العيب» 
وسيأتي الرد عليه . 

۳ (ومنها): ما قاله القرطبي كدَنْهُ: إن العقد المنهي عنه المحرم» إذا 
كان لأجل الآدمئ» لم يدل على الفسادء ولا يفسخ به العقد» ألا ترى أن 
التصرية غشٌ» محرم » ثم إن النبي كك لم يفسخ به العقدء لكن جعل للمشتري 
الا ¢ انه زفرف 

بار؛ اسهى 2 . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ فيه نظر لا يخفى» بل 
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.1751/6 «الفتح» 578/0 ۔ 1۲۹. (۲) «الفتح»‎ )١( 
«المفهم» ا‎ (۳) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الحقٌّ أن المنهيّ عنه المحرّم فاسد؛ لأن النهي يقتضي الفسادء إلا ما خصّه 
الشرع» من مسألة المصرّاة» وتلقي الجلب» ونحو ذلك» فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): ما قاله أيضاً: إن الغرر بالفعل معتبر شرعاً؛ لأنه صار 
كالتصريح باشتراط نفي العيب» ولا يختلف في الغرر الفعليّ» وإنما اختُلف في 
الغرر بالقول» هل هو معتبر» أم لا؟ فيه قولان. 

[فرع]: لو كان الضرع كثير اللحم»ء فظته المشتري لبناء لم يجب له 
الخيار؛ إذ لا غرورء ولا تدليس» لا بالفعل» ولا بالقول“. 

5 (ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار» وهو حجة على أبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» حيث قالا: إن التصرية ليست بعيب» ولا توجب 
خياراً: وقد روي عن أبي حنيفة أنها عيب توجب الأرش» وقال زفر من 
أصحابه: يرد صاعاً من تمرء أو نصف صاع من بر . 

- (ومنها): أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع» واستقراره» لا للفسخ» 
وهو أحد القولين عند المالكيّة» وقيل: هو موضوع للفسخ» قال القرطبيّ: 
والأول أولى؛ لقوله يكيِ: «إن شاء أمسكها». والإمساك: استدامة التمسّك لما 
قد ثبت وجوده» كما قال كل لغيلان: «أمسك أربعاًء وفارق سائرهنٌ»؛ أي 
استدم حكم العقود السابقة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الثانية): أشار الإمام البخاريّ كه في «صحيحه» إلى أنه 
اخثلف في قوله: «وصاعا من تمرا» فرواه بعضهم: «وصاعا من طعام)» فقال 
بعد إيراد هذا الحديث من طريق جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» ما نصّه: ويُذكر 
عن 2 صالح. ومجاهد» والوليد بن رَبَاحء» وموسى بن يسار» عن أن 
هريرة يه عن النبيّ كلِ: «صاع تمراء وقال بعضهم» عن ابن سيرين: 
«صاعا من طعام» وهو بالخيار ثلاثا»» وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعا 
من تمراء ولم يذكر «ثلاثاً»» والتمر أكثر. انتهى. 


(۱) «المفهم» ا (١‏ «المفهم» ا 


)9*818( بَابُ حم بیع الْمُصَرَّاةِ - حديث رقم‎  )0( 


وقد بيّن ما أشار إليه الحافظ في «الفتح»» فقال: قوله: «ويذكر عن أبي 
صالح» ومجاهد» والوليد بن رباح» وموسى بن يسار. . . إلخ»: يعني أن أبا 
صالح» ومن بعده وقع في رواياتهم» تعيين التمر: 

فأما رواية أبي صالح» فوصلها أحمد» ومسلم» من طريق سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» بلفظ: «من ابتاع شاة مصرّاة» فهو فيها بالخيار» ثلاثة أيام» 
فإن ا اما وان كاه ركهاء ور مها ضاعا نو تمر 

وأما رواية مجاهد» فوصلها البزارء قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده» قال 
الحافظ: قد وصلها أيضاً الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن مسلم 
الطائفي» عن ابن أبي نجيح؛ والدارقطنئٌ من طريق الليث بن أبي سليم» 
كلاهما عن مجاهد» وأولٌ رواية ليث: «لا تبيعوا المصراة» من الإبل» والغنم» 
الحديث» وليث ضعيف» وفي محمد بن مسلم أيضاً لين. وأما رواية الوليد بن 
رباح» وهو بفتح الراء» وبالموحدة » فوصلها أحمد بن منيع» في «مسنده» 
بلفظ : «من اشترى مصرّاة» فليرد معها صاعا من تمر . 

وأما رواية موسى بن يسار» وهو - بالتحتانية» والمهملة ‏ فوصلها مسلم 
بلفظ: «من اشترى شاة مصرّاة» فلينقلب بهاء فليحلبهاء فإن رضي بها 
أمسكهاء وإلا ردّهاء ومعها صاع من تمر»» وسياقه يقتضي الفورية. 

وقوله: «وقال بعضهمء عن ابن يرين :اغا من طعام» وهو بالخيار 
ثلاثا»» وقال بعضهم ١‏ عن ابن سيرين: : «صاعاً من تمرا» ولم يذكر «ثلاثا» : 

أما رواية من رواه بلفظ «الطعام»» و«الثلاث»» فوصلها مسل 
والترمذيّ» من طريق قُرَّة بن خالدء عنه» بلفظ : «من اشترى مصراة» فهو 
بالخيار ثلاثة أيام» فن ردّهاء رد معها صاعاً من طعام» لا سمراء»» وأخرجه 
ابو داود» من طريق حماد بن سلمة» عن هشام» وحبيب» وأيوب» عن ابن 
سيوين وة 

وأما رواية من رواه بلفظ التمرء دون ذكر الثلاث» فوصلها أحمد» من 
طريق معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» بلفظ : «من اشترى شاة مصراة» فإنه 


)١(‏ هي الرواية التي نحن في شرحها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يحلبهاء فإن رضيها أخذهاء وإلا رَدَها ورد معها صاعاً من تمر»» وقد رواه 
سفيان» عن أيوب» فذكر الثلاث» أخرجه مسلم''' من طريقه» بلفظ: «من 
اشترى شاة مصراهء فهو بخير النظرين» ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
ردّهاء وصاعا من تمرء لا سمراء». ش 

قال: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعامء ولم يقل: ثلاثاًء 
أخرجه أحمد» والطحاوي» من طريق عون» عن ابن سيرين» وخلاس بن 
عمروء كلاهما عن ابي هريرة» بلفظ: «من اشترى لِقحة مصراة» أو شاة 
مصراة» فحلبهاء فهو بأحد النظرين» بالخيار إلى أن يحوزهاء أو يردهاء وإناء 
من طعام» . 

قال الحافظ: فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات» ذكر التمر 
والثلاث» وذكر التمرء بدون الثلاث» والطعام بدل التمر كذلك. 

والذي يظهر في الجمع بينهاء أن من زاد الثلاث» معه زيادة علم» وهو 
حافظ» وحمل الأمر فيمن لم يذكرهاء على أنه لم يحفظهاء أو اختصرهاء 
وتَحْمَّل الرواية التي فيها الطعام على التمر. 

وقد روى الطحاوي» من طريق أيوب» عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء 
الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة» وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين: ١لا‏ سمراء»؛ يعني الحنطة. 

وروی ابن المنذر من طريق ابن عون» عن ابن سيرين؛ أنه سمع أبا. 
هريرة» يقول: «لاا سمراء»: تمر ليس ببر. 

فهذه الروايات تبيّن أن المراد بالطعام التمرء ولمًا كان المتبادر إلى 
الذهنء أن المراد بالطعام القَمُْحء نفاه بقوله: «لا سمراء»» لكن يعكر على هذا 
الجمع» ما رواه البزار» من طريق أشعث بن عبد الملك» عن ابن سيرين» 
بلفظ: «إن ردّها ردّهاء ومعها صاع من برّء لا سمراء»» وهذا يقتضي أن 
المنفي في قوله: ١لا‏ سمراء»» حنطة مخصوصة. وهى الحنطة الشامية» فيكون 
المثبت قوله : «من طعام»؛ أي: من قمح. ْ 


)١(‏ هى الرواية التالية هنا. 


)9876( باب حُكم بَيّْع الْمُصَرَّاقِ - حديث رقم‎  )0( 
ا ا اا‎ 

فال ويحتمل أن يكون راوه زؤآه بالمعى .الذي ظنة«مساوياً > وذلك أن 
المتبادر من الطعام البرء فظن الراوي أنه البرء فعبّر به. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحكم على هذه الرواية بلفظ: «صاعاً 
من بره المخالفة للروايات الكثيرة بالشذوذ ليس ببعيد» فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم. 

قال: وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان غالب قوت أهل 
المدينة» فهذا طريق الجمع» بين مختلف الروايات» عن ابن سيرين في ذلك. 

قال: لكن يعكر على هذاء ما رواه أحمد» بإسناد صحيح» عن عبد الرحمن بن 
أي لبلی» ل ا a‏ وفيه: «فإن ردّها رد معها 
ا أو صاعاً من تمر»» فإن ظاهره يقتضى التخيير» » بين التمر والطعام» 
وأن الطعام ع غير التمر. ويَحْتَّمل أن تكون «أو» شكاً من الراوي» لا تتخبيرا : 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال أولى ما توجّه به هذه الرواية» 
فتأمله بإمعان. 

قال: وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات» لم يصح الاستدلال بشيء 
منهاء فيرجّع إلى الروايات التي لم يختلف فيهاء وهي التمرء فهي الراجحة» 
كما أشار إليه البخاري. 

وأما ما أخرجه أبو داود» من حديث ابن عمرء بلفظ : «إن ردها رد معها 
مثل» أو مثلى لبنها فَمْحاً)» ففى إسناده ضعف» وقد قال ابن قدامة: إنه متروك 
الظاهر بالاتفاق. وقوله: «والتمر أكثر»؛ أي: أن الروايات الناصة على التمر 
أكثر عدداًء من الروايات التي لم تنص عليه» أو أبدلته بذكر الطعام» فقد رواه 
بذكر التمر غير من تقدم ذكره» ثابت بن عياض عند البخاري» وهمام بن منبه 
فاس وعكرمة» وأبو إسحاق عند الطحاوي» ومحمد بن زياد» عند 
الترمذي» والشعبئّ عند أحمد» وابن خزيمة» كلهم عن أبي هريرة طب . 

وأما رواية من رواه بذكر الإناء» فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاعء 
وقد تقدم ضبطه في الزكاة. انتهى”" . 


.1۲١ - 519/0 هي الرواية الأخيرة في هذا الباب. (۲) «الفتح»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح رواية من رواه: 
«وصاعاً من تمر»» وأن رواية من رواه: «وصاعاً من طعام» يرذ إلى معنى 
الأولى» فالمراد بالطعام هو التمرء وإنما أطلق لفظ 000 على التمر؛ لأنه 
کان غالب قوت آهل المدينة» كما تقدم في كلام الحافظ يه فتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من اشترى مصرّاة: 

ذهب عامّة أهل العلم إلى أن من اشترى مصرّاة من بهيمة الأنعام» لم 
يَعلم تصريتهاء ثم علمء فله الخيار في الرد والإمساك» روي ذلك عن ابن 
مسعود» وابن عمر» وأبي هريرة» وأنس ا“ وإليه ذهب مالك» وابن ف 
ليلى» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو يوسف. 

وذهب أبو حنيفة» ومحمدء إلى أنه لا خيار له؛ لأن ذلك ليس بعيب» 
بدليل أنها لو لم تكن مصرّاة» فوجدها أقل لبناً من أمثالهاء لم يملك ردهاء 
والتدليس بما ليس بعيب» لا يثبت الخيار» كما لو علفها فانتفخ بطنهاء فظن 
2 ا حامل . 

حتجٌ الأولون بحديث أبي هريرة ل عن النبي بء أنه قال: 
تصروا 37 والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه ب بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء 
شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمرا» متفق عليه. 

قال ابن قُدامة ك#: ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه 
فوجب به الرد» كما لو كانت شمطاء» فسوّد شعرهاء وقياسهم يبطل بتسويد 
الشعرء فإن بياضه ليس بعيب كالكبّر» وإذا دلسه ثبت له الخيار» وأما انتفاخ 
البطن» فقد يكون من الأكل والشرب» فلا معنى لحمله على الحمل» ثم إن 
هذا القياس مخالف للنص» واتباع قول رسول الله ييه أوجب من غيره. أفاده 
فى «المغتى»'. 
ْ وقال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم» 
وأفتى به ابن مسعود» وأبو هريرة» ولا مخالف لهما من الصحابة» وقال به من 


)000( راجع: «المغني» كا ۷. 
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طقل ل لل بطو :: الج‎ 
التابغيرة .ومن بعد به ی علد ولم يفرقوأ بي بين أن يكون اللبن الذي‎ 
احتّلِب قليلاً» أو كثيراء ولا بين أن يكون التمر قرت يلك اليل أم لا‎ 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية» وفي فروعها آخرونء أما 
الحنفية» فقالوا: لا يرد بعيب التصرية› ولا يجب رذ صاع من التمرء وخالفهم 
زفر» فقال بقول الجمهورء إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمرء أو نصف صاع 
برّ» وكذا قال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف في رواية» إلا إنهما قالا: لا يتعين 
صاع التمرء بل قيمته» وفي رواية عن مالك» وبعض الشافعية كذلك» لكن 
قالوا: يتعين قوت البلد؛ قياساً على زكاة الفطرء وحكى البغوي أن لا خلاف 
في المذهب» أنهما لو تراضيا بغير التمر» من قوت» أو غيره كفى» وأثبت ابن 
كج الخلاف في ذلك» وحكى الماوردي وجهين» فيما إذا عجز عن التمر» هل 
تلزمه قيمته ببلده» أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة. 

واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة» بأعذار شَنَىء فمنهم من 
طعن في الحديث؛ لكونه من رواية أبي هريرة» ولم يكن كابن مسعود» وغيره» 
من فقهاء الصحابة» فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلىّ»ء وهو كلام آذى 
قائله به نفسه» سدع اه وقد ترك أبو حنيفة 
القيامنَ الجليٌ لرواية أبي هريرة طب وأمثاله» كما في الوضوء بنبيذ التمر» ومن 
القهقهة في الصلاة» وغير ذلك» قال الحافظ: وأظن أن لهذه النكتة أورد 
البخاري حديث ابن مسعودء عقب حديث أبي هريرة» إشارةً منه» إلى أن ابن 
مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك 
ثابت» لما خالف ابن مسعود القياس الجلى في ذلك. 

وقال ابن السمعانيّ في «الاصطلام»: التعرض إلى جانب الصحابة» 
علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة وضلالة» وقد اختص أبو هريرة بمزيد 
من الحفظ؛ لدعاء رسول الله بيه له - يعني الذي أخرجه البخاريّ في «كتاب 
العلم»» وفي أول «البيوع» أيضاً: وفيه قوله: «إن إخواني من المهاجرين» كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله كله فأشهد إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسوا» الحديث» ثم مع ذلك» لم ينفرد أبو هريرة» برواية هذا 
الأصلء فقد أخرجه أبو داود» من حديث ابن عمرء وأخرجه الطبراني من وجه 
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ا۹ے 
آخر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس» وأخرجه البيهقئ فى «الخلافيات» من 
حديث عمرو بن عوف المزنيّ» وأخرجه أحمد» من رواية رجل من الصحابة» 


وماس 


لم يسم. 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صححته» وثبوته من جهة 
النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياء» لا حقيقة لها. 

ومنهم من قال: هو حديث مضطرب؛ لذكر التمر فيه تارة» والقمح 
أخرى» واللبن أخرى» واعتباره بالصاع تارة» وبالمثل أو المثلين تارة» وبالاناء 
أخرى . 

والجواب أن الطرق الصحيحة. لا اختلاف فيهاء كما تقدم» والضعيف 
لا يعل الصحيح . 

ومنهم 0 قال: هو معارض لعموم القرآن» كقوله تعالى: ##وَإِن عَاهبِسُمَ 
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فَعَاقِبُوا يِمِثْلٍ ما غوسم ب الآية [النحل: .]٠١١‏ 

وأجيب بأنه من ضمان المتلفات» لا العقوبات» والمتلفات تضمن 
بالمثئل» وبغير المثل. 

ومنهم من قال: هو منسوخ . 

وتعُقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ 
لأنهم اختلفوا في الناسخ» فقيل: حديث النهي عن بيع الدَّين بالدّين» وهو 
حديث أخرجه ابن ماجه وغيره» من حديث ابن عمر» ووجه الدلالة منه؛ أن 
لبن المصرّاة» يصير ديناً في ذمة المشتري» فإذا ألزم بصاع من تمر» نسيئةٌ صار 
دَيناً بّين» وهذا جواب الطحاوي. 

وتُعْقّبِ بأن الحديث ضعيف» باتفاق المحدثين» وعلى التنرّل» فالتمر 
إنما شرع في مقابل الحلب» سواء كان اللبن موجوداًء أو غير موجودء فلم 
يتعرّن في كونه من الدّين بالدّين. وقيل: ناسخه حديث: «الخراجٌ بالضمان»» 
وهو حديث أخرجه أصحاب «السنن» عن عائشة ويباء وجهة الدلالة منه؛ أن 
اللبن فضلة من فضلات الشاة» ولو هلكت لكان من ضمان المشتري› فكذلك 
فضلاتهاء تكون لهء فكيف يعرم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضا. 

وتَعُقّب بأن حديث المصرّاة أصح منه باتفاق» فكيف يُقَدَم المرجوح على 


)۳۸۲١( بَابُ حکم بيع الْمُصَرَّاةِ  حديث رقم‎  )0( 
14۷ کے‎ 

الراجح؟ ودعوى كونه بعذه» لا دليل عليهاء وعلى التنزل» فالمشتري لم يؤمر 
بغرامة ما حدّث فى ملكهء بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقدء ولم يدخل 
فى العقدء فليس بين الحديثين على هذا تعارض. 

وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت 
مشروعة قبل ذلك» كما في حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» في مانع 
الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله»» وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده فى الذي يُسرق من الجرين» يعرم مثليه»» وكلاهما فى «السنن»» وهذا 
جواب عيسى بن أبان» فحديث المصرّاة من هذا القبيل» وهي كلها منسوخة. 

وتَعَمّبه الطحاويّ بأن التصرية» إنما وجدت من البائع» فلو كان من ذلك 
الباب للزمه التغريم» والفرض أن حديث المصرّاة» يقتضي تغريم المشترى 
فافترقا . 

ومنهم من قال: ناسخه حديث: «البيعان بالخيار» ما لم يتفرقا»» وهذا 
جواب محمد بن شجاع»› ووجه الدلالة منهء أن الفرقة تقطع الخيارء فثبت أن 
لا خيار بعدها» إلا لمن استثناه الشارع بقوله : «إلا بيع الخيار). 

وتعقبه الطحاويّ بأن الخيار الذي في المصراة» من خيار الرد بالعيب» 
وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة. ظ 

ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس» ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه . 

ومنهم من قال: هو خبر واحد» لا يفيد إلا الظن» وهو مخالف لقياس 
الأصول. المقطوع به» فلا يلزم العمل به. 

وتُعُفّبِ بأن التوقف في خبر الواحد» إنما هو في مخالفة الأصول» لا في 
مالف قان الأول وهذا الخ ا الف فاس الأصول بدليل أن 
الأصول: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» والكتاب والسنة في 
الحقيقة» هما الأصل» والآخران مردودان إليهماء فالسنة أصل» والقياس فرع» 
فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه» فكيف يقال: إن 
الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم بكون قياس الأصول» يفيد القطع. 
وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فتناوؤل الأصل لمحل هذا الخبر الواحد» غير 
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۹ کے 


قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسّك به» في الرد على هذا المقام. 

وقال ابن السمعانيّ : متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصولء ولا يُحتاج 
إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا يجوز رد 
أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس» وهو مردود باتفاق» فإن السنة مقدمة على 
القياس بلا خلاف» إلى أن قال: والأولى عندي في هذه المسألة» تسليم 
الأقيسة» لكنها ليست لازمة؛ لأن السنة الثابتة مقدمة عليهاء والله تعالى أعلم. 

وعلى تقدير التنزل» فلا نسلّم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأن الذي 
اذَّعَوه عليه من المخالفة» بيّنوها بأوجه: 

[أحدها]: أن المعلوم من الأصول» أن ضمان المثليات بالمثلء 
والمتقومات بالقيمة» وههنا إن كان اللبن مثلياء فليضمن باللبن» وإن كان 
متقوما فليضمن بأحد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً بالتمرء فخالف الأصل. 

[والجواب]: منع الحصرهء فإن الحرٌ يضمن في ديته بالإبل» وليست 
مثلاآء ولا قيمة؛ وأيضاً فضمان المثل ليس مظرداًء فقد يُضمن المثل بالقيمة» 
إذا تعذرت المماثلة» كمن أتلف شاة لبوناً» كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء 
لها لا ار لتغدر الطمائلة. 

[ثانيها]: أن القواعد تق تقتضي» أن يكون المشيموك مقذن الشمان قود 
التالف» وذلك مختلف» وقد قدّرنا هنا بمقدار واحد» وهو الصاعء فخرج عن 
القياس . 

[والجواب]: منع التعميم في المضمونات؛ كالموضحة» فأرشها مُتَدّر 
مع اختلافها بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين» مع اختلافه» والححية 
في ذلك» أن كل ما يقع فيه التنازع» فليقدّر بشيء معين؛ لقطع التشاجرء وتُقدّم 
هذه المصلحة على تلك القاعدة» فإن اللبن الحادث بعد العقدء اختلط باللبن 
الموجود وقت العقد» فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» ولو 
عرف مقداره» فؤكل إلى تقديرهماء أو تقدير أحدهماء لأفضى إلى ا 
والخصامء فقطع الشارع النزاع والخصامء وقدّره بحد لا يتعديانه؛ فصلا 
للخصومة» وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن» فإنه كان قوتهم إذ 
ذاك؛ كاللبن وهو مكيل كاللبن» ومقتات» فاشتركا في کون كل واحد منهما 
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مطعوماًء مقتاتاًء مكيلاً واشتركا أيضاً في أن كلا منهما بقتات به بغير صنعة» 
ولا علاج. 

[ثالشها] : أن اللبن التالف» إن كان موجوداً عند العقدء فقد ذهب جزء 
من المعقود عليه» من أصل الخلقة»› وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك 
المشتري» فلا يضمنه» وإن كان مختلطأء فما كان منه موجوداً عند العقدء وما 
كان حادثاً لم يجب ضمانه. 

[والجواب]: أن يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص» إذا لم يكن لاستعلام 
العيب» وإلا فلا يمتنع» وهنا كذلك. 

[رابعها]: أنه خالف الأصول» في جعل الخيار فيه ثلاثاً» مع أن خيار 
العيب» لا يقذّر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول بهء وخيار الرؤية 

[والجواب]: بأن حكم المصرّاة انفرد بأصله عن ممائلة» فلا يُستغرب أن 
ينفرد بوصف زائد على غيره» والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبيّن بها لبن 
الخلقة» من اللبن المجتمع بالتدليس غالباًء فشرعت لاستعلام العيب» بخلاف 
خيار الرؤية والعيب» فلا يتوقف على مدةء وأما خيار المجلس» فليس 
لاستعلام العيب» فظهر الفرق بين الخيار في المصراةء وغيرها . 

[خامسها]: أنه يلزم من الأخذ به» الجمع بين العوض والمعوّضء. فيما 
إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمرء فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار 

[والجواب]: أن التمر عوض عن اللبن» لا عن الشاة» فلا يلزم ما 
ذكروه. 

[سادسها]: أنه مخالف لقاعدة الرباء فيما إذا اشترى شاة بصاعء فإذا 
استرد معها صاعاء فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع شاة 
وصاعا بصاع . 

[والجواب]: أن الربا إنما يعتبر في العقود. لا الفسوخ»› بدليل آنا لو 
تبايعا ذهباً بفضةء لم يجز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في هذا العقد 
بعينه» جاز التفرق قبل القبض . 
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[سابعها]: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائهاء فيما إذا كان اللبن 
موجوداً والأعيان لا تضمن بالبدل» إلا مع فواتهاء كالمغصوب. 

[والجواب]: أن اللبن» وإن كان موجوداًء لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه 
باللبن الحادث بعد العقدء وتعذر تمييزه» فأشبه الآبق» بعد الغصبء. فإنه 
يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد. 

[ثامنها]: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب» ولا شرطء أما الشرط فلم 
يوجد» وأما العيب فنقصان اللبن» لو كان عيبأ لثبت به الرد» من غير تصرية. 

[والجواب]: أن الخيار يثبت بالتدليس» كمن باع رَحَى دائرة» بما جمعه 
لها بغير علم المشتري» فإذا اطلع عليه المشتري» كان له الردء وأيضا 
فالمشتري لَمّا رأى ضرعاًء مملوءاً لبنأء ظن أنه عادة لهاء فكأنٌ البائع شرط له 
ذلك» فتبيّن الأمر بخلافه» فثبت له الرد؛ لفقد الشرط المعنوي؛ لأن البائع 
يظهر صفة المبيع تارة بقوله» وتارة بفعله» فإذا أظهر المشتري على صفة» فبان 
الأمر بخلافهاء كان قد دلس عليه» فشرع له الخيار» وهذا هو محض القياس» 
ومقتضى العدل» فإن المشتري إنما بذل ماله؛ بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع» وقد أثبت الشارع الخيار للركبانء إذا تُلّقُواء واشئُّرِيَ منهم قبل أن 
يتهبطوا إلى السوق» ويعلموا السعرء وليس هناك عيب» ولا خُلف في شرط»› 
ولكن لِمَا فيه من الغش والتدليس . 

(ومنهم): من قال: الحديث صحيح» لا اضطراب فيه» ولا علة» ولا 
نسخ» وإنما هو محمول على صورة مخصوصة. وهو ما إذا اشترى شاة» بشرط 
أنها تحلب مثلاً خمسة أرطال» وشرط فيها الخيارء فالشرط فاسدء فإن اتفقا 
على إسقاطه في مدة الخيار» صح العقدء وإن لم يتفقا بطل العقد» ووجب رد 
الصاع من التمر؛ لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. وتُعْقَب بأن الحديث ظاهر في 
تعليق الحكم بالتصرية» وما ذكره هذا القائل» يقتضي تعليقه بفساد الشرطء 
سواء وجدت التصرية» أم لا؟ فهو تأويل مُتعَسَّفء وأيضاً فلفظ الحديث لفظ 
عموم» وما ادّعوه على تقدير تسليمه» فرد من أفراد ذلك العموم» فيحتاج من 
ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك» ولا وجود له. انتهى ما في 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا كلّه أن الح هو ما عليه 
الجمهور من ثبوت الخيار بسبب التصرية» كما نص عليه رسول الله َك فتبضّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في رد بدل اللبن: 

ذهب كلّ من جوّز رد المصرّاة بعيب التصرية إلى أنه إذا علم التصرية» 
واختار الرد بعد أن حلبهاء لزمه رد بدل اللبن» وهو مقدّر في الشرع بصاع من 
تمر» كما في الحديث الصحيح المذكور في الباب» ولا فرق في ذلك بين 
الغنم» والإبل» وغيرهما مما ألحق بهماء ولا بين أن يكون اللبن قليلاً» أو 
كثيراًء ولا بين أن يكون التمر قوت البلدء أم لا. وهذا مذهب مالك» 
والشافعيّ» والليث» وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور. 

وذهب مالك» وبعض الشافعية» إلى أن الواجب صاع» من غالب قوت 
البلد؛ لأن في بعض طرق الحا ر ميا هناها من طعام»» وفي 
بعضها: «وردٌ معها مثل أو مثلي لبنها فَمْحاً؛2 فجمع بين الأحاديث» وجعل 
تنصيصه على التمر؛ لأنه غالب قوت البلد في المدينة» ونص على القَمُح؛ لأنه 
غالب قوت بلد آخر. 

وكا أب ر ا ت لآنة ان ملف كان مدر 
بقيمته» كسائر المتلفات» وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى» وحكي عن زفر: أنه 
يرد صاعاً من تمرء أو نصف صاع من برء بناءَ على قولهم في الفطرة» 
والكفارة. 

وحجة الأولين الحديث الصحيح المذكور» وهو المعتمد عليه في هذه 
المسألة» وقد نص فيه على التمرء فقال: «إن شاء ردّها وصاعا من تمر»» وفي 
لفظ: «من اشترى غنماً مصراة» فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ففي حلبتها صاع من تمر»» وفي لفظ: «وردٌ صاعاً من تمرء لا سمراء»» وفي 
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لفظ: «طعاماًء لا سمراء»: يعني لا يرد قَمْحاًء والمراد بالطعام ها هنا التمر؛ 
لأنه مطلق في أحد الحديثين» مقيد في الآخر في قضية واحدة» والمطلق فيما 
هذا مني يعمل على الدقيلا» وتيت ابن اعم مرح ا فاه الها إذ لا 
قائل بإيجاب مثل لبنهاء أو مثلي لبنها فَمْحأء ثم قد شك فيه الراوي» وخالفته 
الأحاديث الصحاح» فلا يعوّل عليه. 

وقياس أبي يوسف مخالف للنص» فلا يلتفت إليه» ولا يبعد أن يقدّر 
الشرع بدل هذا المتلف» قطعاً للخصومة. ودفعاً للتنازع» كما قدّر بدل 
الآدمي» ودية أطرافهء ولا يمكن حمل الحديث» على أن الصاع كان قيمة 
اللبن» فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة: 

[أحدها]: أن القيمة هي الأثمان» لا التمر. ٠‏ 

[الثاني]: أنه أوجب في المصراة من الإبل» والغنم جميعاً. صاعاً من 
تمر» مع اختلاف لبنها . 

[الثالث]: أن لفظه للعموم» فيتناول كل مصرّاة» ولا يتفق أن تكون قيمة 
لبن كل مصراة صاعاًء وإن أمكن أن يكون كذلكء فيتعين إيجاب الصاع؛ لأنه 
القيمة التي عيّن الشارع إيجابهاء فلا يجوز أن يعدل عنها. 

وإذ قدمت هذاء فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيداًء غير معيب؛ 
لأنه واجب بإطلاق الشارع» فينصرف إلى ما ذكرناه» كالصاع الواجب في 
الفطرة» ولا يجب أن يكون من الأجودء بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع 
عليه اسم الجيد» ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر» مثل قيمة لبن الشاة» أو 
أقل» أو أكثرء نص عليه أحمد» وليس هذا جمعاً بين البدل والمبدّل؛ لأن 
التمر بدل اللبن» قذره الشرع به» كما قذّر في يدي العبد قيمته» وفي يديه 
ورجليه قيمته مرتين» مع بقاء العبد على ملك سيده. 

وإن عدم التمر في موضعه. فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه 
العقد؛ لأنه بمثابة عين أتلفهاء فيجب عليه قيمتهاء أفاده فى «المغنى»» وهو 
بحت جيذ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 
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(المسألة الخامسة): قال ابن قدامة ككنهُ: إن علم بالتصرية قبل حلبهاء 
مثل أن أقر به البائع» أو شهد به من تقبل شهادته» فله ردّهاء ولا شيء معها؛ 
لأن التمر إنما وجب بدلاً للبن المحتلب» ولذلك قال رسول الله يكهِ: «من 
اشترى غنماً مصراة» فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمر؛ء ولم يأخذ لها لبناً ها هناء فلم يلزمه رڏ شيء معهاء وهذا قول 
مالك» قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجود» فقد قال في 
«الفتح»: فيه وجه للشافعية» ويرجح أنه لا يثبت» رواية عكرمة» عن أبي 
هريرة» في هذا الحديث عند الطحاوي» فإن لفظه: «من اشترى مُصَرَاة ولم 
يعلم أنها مصراة» الحديث. انتهى . 

قال الجامع: لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لهيعة» فظهر بهذا 
أن الصحيح أنه يثبت له الخيار» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة: وأما لو احتلبهاء وترك اللبن بحاله» ثم ردّها رد لبنهاء 
ولا يلزمه أيضاً بشيء؛ لأن المبيع إذا كان موجوداًء فردّه لم يلزمه بدله» فإن 
أبى البائع قبوله» وطلب التمرء لم يكن له ذلك» إذا كان بحاله لم يتغير» 
وقيل: لا يلزمه قبوله؛ لظاهر الخبر» ولأنه قد نقص بالحلب» وكونه في الضرع 
أحفظ لهء ولنا إنه قر على رد المبدّل» فلم يلزمه البدل؛ كسائر المبدلات مع 
أبدالهاء والحديث المراد به التمرء حالة عدم اللبن؛ لقوله: «ففي حلبتها صاع 
من تمر»» ولِمَّا ذكرنا من المعنى» وقولهم: إن الضرع أحفظ له لا يصح؛ لأنه 
لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام» وبقاؤه يضر بالحيوان. 

وإن كان اللبن قد تغيّر ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قبوله» وهذا قول 
مالك؛ للخبر» ولأنه قد نقص بالحموضة» فأشبه ما لو أتلفه» والثاني يلزمه 
قبوله؛ لأن النقص حصل بإسلام المبيع» وبتغرير البائع» وتسليطه على حلبه» 
فلم يمنع الرد كلبن غير المصراة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في التصرية» بين الشاة» والناقة» والبقرة» 
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وشذ داودء فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: «لا تصروا 
الإبل والغنم»» فدل على أن ما عداهما بخلافهماء ولأن الحكم ثبت 4 
بالنص» والقياس لا تثبت به الأحكامء واحتجٌ الجمهور بعموم قوله: 
اشترى مصراة. فهو بالخيار ثلاثة أيام» وفي حديث ابن عمر: «من 0 
مُحَمَلةا» ولم يفصل» ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام» فأشبه الإبل والغنم» 
والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأن لبنها أغزرء وأكثر نفعاًء وقولهم: إن 
الأحكام لا تثبت العا تاس مسار اق احواهه ا لبك التي وهو حجة عند 
الجميع» قاله في «المغني“"» وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مصرّاة غير بهيمة 
الأنعام : 

قال ابن قدامة ك#: فإن اشترى مصرّاة من غير بهيمة الأنعام» كالأمة 
والأتان» والفرسء ففيه وجهان: 

[أحدهما]: يثبت له الخيارء اختاره ابن عقيل» وهو ظاهر مذهب 
الشافعيّ؛ لعموم قوله: «من اشترى مصراة»» ومن اشترى محمّلة»» ولأنه 
تصرية بما يختلف الثمن به» فأثبت الخيار» كتصرية بهيمة الأنعام» وذلك أن 
لبن الآدمية يراد للرضاع» ويرغب فيها ظتراًء ويحَسّن ثديهاء ولذلك لو اشترط 
كثرة لبنهاء فبان بخلافه» مَلّك الفسخ» ولو لم يكن مقصوداً لَمَا ثبت 
باشتراطه» ولا ملك الفسخ بعدمه» ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما. 

[والثاني]: لا يثبت به الخيار؛ لأن لبنها لا يعتاض عنه في العادة» ولا 
يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام» والخبر ورد في بهيمة الأنعام» ولا يصح القياس 
عليه؛ لأن قصد لبن بهيمة الأنعام أكثرء واللفظ العام أريد به الخاص» بدليل 
أنه أمر في ردّها بصاع من تمرء ولا يجب في لبن غيرهاء ولأنه ورد عاماً 
وخاصاً في قضية واحدة» فيحمل العام على الخاص» ويكون المراد بالعام في 
أحد الحديثين الخاصّ في الحديث الآخر. 


.۲۲۲ ۔‎ 717١/5 «المغنى)‎ )١( 


)981( باب حُكُم بیْع الْمُصَرَّاةٍ - حديث رقم‎  )0 


وعلى الوجه الأولء إذا ردها لم يلزم يدل ا ود ميا شيا ؟ 
لأن هذا اللبن لا يباع عادة» ولا يعاوض عنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : عندي القول الثاني وهو عدم ثبوت 
الخيار في غير بهيمة الأنعام - أرجح؛ لظهور حجته» فتأمله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال الحافظ ولي الدين كلله: [إن قلت]: قوله: 
أن يحلبها» يقتضي أنه لا يغبت الخيار إلا بعد الحلب» مع أنه انت ل إذا 
علم التصرية. 

[قلت]: قال الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: جوابه أنه يقتضي 
إثبات الخيار في هذين الأمرين المعنيين» أعني الإمساك والرّد مع الصاعء 
وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقف هذين ود لأن الصاع 
عوض عن اللبن» ومن ضرورة ذلك الحلب. 

قال ولي الدين: وقد يجاب عنه بأن 0 لا ف غالباً إلا بالحلب؛ 


لأنه إذا حلب أوّلاً لبناً غزيراًء ثم حلب ثانياً لبناً قليلآً» عرف حينئذ ذلك» فعبر 


الو E‏ التصرية؛ لأنه ملازم له غالبا والله أعلم. انتهى 0 وهو 


بحث ف والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في الردّء هل هو على الفورء 
أم لا؟ 

ذهب بعضهم إلى أنه على الفور؛ كسائر العيوب» وصححه البغوي. 
والرافعيّ» والنووي؛ لظاهر قوله : «وإن كرهها ردّها). 

وذهب بعضهم إلى أنه يمتدّ إلى ثلاثة أيام؛ لقوله: «فهو بالخيار ثلاثة 
أيام»» وصوبه ابن دقيق العيد في ااشرح العمدة)»› وهو الصحيح» وخحكي عن 
نص الشافعيّ» وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعيئ» وهو مذهب الحنابلة» 
وجواب الأولين عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لم يعلم أنها مصرّاة إلا في 
ثلاثة أيام ؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك فإنه إذا نقص لبنها في اليوم 


.۷۸/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کہ۷ > کک کک س 


الثاني عن الأول» احتّمّل كون النقص لعارض» من سوء مرعاها في ذلك 
اليوم» أو غير ذلك فإذا استمرٌ كذلك ثلاثة أيام» عُلم أنها مصرّاة» مما لا 
يلتفت إليه ؛ لكونه خلاف الظاهرء والله تعالى أعلم. 

ثم اختلف القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام في ابتدائهاء وللشافعيّة في 
ذلك وجهان: 

[أحدهما]: أن ابتداءها من العقد. 

[الثاني]: أنه من التفرق» وشبّهوا الوجهين بالوجهين في خيار الشرطء 
ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد. وقال الحنابلة: إن ابتداءها من 
حين تبيّنت التصرية» قاله في «الطرح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ 
الرامة لظاهر الحديث» حيث رتب ثبوت الخيار بما بعد الحلب» وهو معنى 

تبين التصرية» فافهم › والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه او ت والماب. 

(المسألة العاشرة): قال الحافظ ولي الدين #: رتب الشافعيّة على 
القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام فروعاً : 

[منها]: أنه لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امتدّ الخيار إلى آخر الثلاثة 

[ومنها]: أنه لو عَرَف التصرية في آخر الثلاثة» أو بعدهاء فلا خيار على 
القول بأن مدته ثلاثة ثة أيام ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة . 

[ومنها]: أنه لو اشترى عالماً بالتصرية» ثبت له الخيار ثلاثة آيام» وأما 
على القول بأنه على الفورء فلا يختلف 00 في الفرعين الأولين» ولا خيار 
في الثالث؛ كسائر العيوب. قال ولي الدين ي أنه : : وفيما ذكره أصحابنا في هذه 
الفروع نظرْء والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المدّة من حين معرفة سبب الخيارء 
وإلا كان يلزم أن يكون الفور متّصلاً بالعقد, ولو لم يعلم به لخيف أنه إذا 
تأخَر علمه به عن العقد فات الخيار» وهذا لا يمكن القول بهء 0 
ذكروه أن يكون الفور أوسع من ثلاث في الفرع الثاني» وهو بعيدء ويلزم عليه 


(1) «طرح التثريب» 4/5/. 


)810( بَابُ حُكُم بیع الْمُصَرّاةٍ - حديث رقم‎  )0 


أيضاً أن ا من الفسخء وذلك يفوّت مقصود التوسيع 
بالمدّة» ويؤدّي إلى نقصانها فيما إذا لم يعلم به إلا بعد مضي بعضهاء وهذا 
مما يقوّي مذهب الحنابلة فى ذلك» وهو عندي أظهرء وأوفق للحديث» 
وللمعنى» والله أعلم. انتھ“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ولي الدين كل 
من ترجيح مذهب الحنابلة؛ لموافقته ظاهر النص» إنصاف منه 4ء ويا ليت 

جميع أتباع المذاهب سلكوا هذا المسلك؛ فإنه عين ن اتباع الحى والحق احق 
أن يتبع » لكننا نرى العجب العجاب» حينما يبذل متأخروهم إلا. من عصمه الله 
- قصارى حيسم في الدفاع عن مذهبهمء إذا خالف النصوص بالتأويلات 
الزائفة» يد الباردة» ركنا اسلقنا اننا عن الحنفية في ردّهم حديث 
المصرّاة ‏ فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

فيا أيها المسلم الحريص على دينه» اتبع الحقٌّء فكن غيوراً على 
النصوص» ندل جهدك في الدفاع عنهاء وإن أدّى ذلك إلى مخالفة رأي 
إمامك» فإنك مسؤول عن الكتاب والسئّة» لا عن آراء الرجال» وآراؤهم إنما 
تُطلّب للاستعانة بها على فهمهما فقطء فأيّ استعانة إذا خالفتهما؟ 

وبالجملة فليس هناك أحد أوجب الله اتباعه» وأناط الهدى والفلاح به 
إلا رسول الله اة فقال الله 44 : انيعو #: لملم تَهَدَدُون4 [الأعراف: 
»6 وقال ك : #إوإن مليف هدوا [النور: ٤٥]ء‏ وقال ا ایت 
ءامنوا بوه وعرروه وَنمْسرَوه وما لبور ال أَنْزِلٌ مع أَوْليِكَ هم الْمفْلحون» 
[الأعراف: .]٠١۷‏ اللّهم أرنا الحىّ حقًاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أن ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لم يقصد البائع 
التصرية» بل ترك الحلب» ناسياً» أو لشغل عرض له» أو تصرّت هي بنفسها؛ 
لأنه يه نهى عن التصرية لأجل البيع» ثم ذكر أن من اشترى ما هو بهذه الصفة 
تخيّرء وهذه الصورة المذكورة لم يقع فيها تصرية لأجل البيع» وبهذا جزم 


.94/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر لمحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الغزاليَ» وتبعه عبد الغقار القزويني في «الحاوي الصغير»» وحَكى البغويّ فيها 
وجهين» وصحح ثبوت الخيار لحصول الضرر للمشتري» وإن لم يقصد البائع 
التدليس» قاله في «الطرح» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما صححه البغوي أرجح؛ نظرا 
لتضرّر المشتري» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): ظاهر الحديث أنه إذا تبيّن للمشتري التصرية› 
لكن درٌ اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية» واستمرٌ كذلك» ثبت له 
الخيار؛ لأنه بهل أطلق ثبوت الخيارء ولم يفصّلء لكن تغيّر الحال عما كان 
عليه» وصيرورتها ذات لبن غزير بعد أن لم تكن كذلك قبل التصرية صورة 
نادرة» فيظهر أنها مرادة من العموم» فلا خيار فيهاء وفي المسألة وجهان 
للشافعيّة» قال ولي الدين: وينبغي بناؤهما على أن الفرع النادر هل يدخل فى 
العمومء أم لا؟ والصحيح في الأصول دخوله» لكن شبّه أصحابنا الا 
بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زواله» وبالقولين فيما لو 
عتقت الأمة تحت عبد ولم تعلم عتقها حتى عتق العبده ك 
تصحيح أنه لا خيار ر له» كما هو الصحيح في تينك الصورتين. انتهى 

قال الجا ا الله تعالى عنه: : عدم ثبوت EE‏ 
أنه إنها شرع دفعاً للضررء وقد زال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): قال ولي الدين كأله: أخذ أصحابنا من ثبوت 
الخيار في المصرّاة ثبوت الخيار في كل موضع حصل فيه تدليسٌ» وتغرير من 
البائع» كما لو حبس ماء القناة» أو الرحى» ثم أرسله عند البيع» أو الإجارة» 
فظن المشتري كثرته» ثم تبيّن له الحال» أو حمّر وجه الجارية» أو سوّد 
شعرهاء أو جِعَّده» أو أرسل الزنبور على وجههاء فظنها المشتري سمينة» ثم 
بان خلافه» فله الخيار في هذه الصور كلها . 

وحكى أصحابنا خلافاً فيما لو لخ ثوب العبد بمدادء أو ألبسه ثوب 
الكتاب» أو الخبّازين» وخيّل كونه كاتباًء أو خبّازاً» فبان خلافه» أو أكثر 
علف البهيمة» حتى انتفخ بطنهاء فظنها المشتري حاملاًء أو أرسل الزنبور على 


الْمُصَرَاةٍِ - حديث رقم (۳۸۲۹ - ۳۸۲۷) 


 )0(‏ بَابُ حکم بیع 


ضرعهاء فانتفخ» فظنها لبوناًء والأصحّ في هذه الصور أنه لا خيار؛ لتقصير 
المشتري» وأثبت المالكيّة الخيار في تلطيخ الثوب بالمداد. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بثبوت الخيار في هذه الصور 
كلها أظهر؛ لأن الغرر بها لا يقل عن الغرر بالتصرية» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الولف كم أوّل الكتاب قال : 

1 (...) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
عبد الرَحْمَنِ الْقَارِيَ ‏ عَنْ سْهَيْلٍ» عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن وَسُولَ الله يله 


2ے . 


0 "من بع شَاةٌ و هو ر فيها ِالْخِيَارٍ لدم 5 إن شاء أنسَكماء وَإِنْ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم تقدّموا قريباً» وأصل الحديث مّفْقٌ عليه. كما سبق تخريجه» وأما 
بهذا السياق فهو من أفراد المصتّف كه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

[AYY]‏ ). .) - (حَدََا مُحَمَدُ بن عرو ن ججَلة : بن أبي روا حَدَنَنا 
بُو عَامِرٍ - يعني الْعَقِيّ - َد ا تكنده عن ابي و ره عَنِ الي يله 
قال : امن ا شتی نه صر هر باْخيار كله يام فَإِنْ رَدّهَا رَد مَعَهَا ضَاعَاً مِنْ 
طعَام» لا سَمرَاء»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبي رَوَادِ) هو: ميسحداين معر وبين 
عبّاد بن ا بن آي رواد الْعتكىّ » أبو جعفر البصري» صدوقٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ 
(م د) تقدم في «الإيمان» 57 714. 

]۹1 (أبُو عَامِرِ الْعَنَّدِي) ية املك بن عرو القسن النصري: ثمة‎ ١ 
.۲٠/٤ (ع) تقدم في «المقدمة)‎ )٠١هوأ‎ ٤ت(‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


۳ - (قدَةُ) بن خالد السدوسيّ البصريٰ› شش ثقة ضابظ [5]ا(ته6ه١)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» .١557/5‏ 


- (محَمد) ر 


و«أبو هريرة له كر قبله . 

وقوله: (ضَاعاً مِنْ طَعَام) قال وليّ الدين #: يَحْتَمِل أن يريد بالطعام 
فيه: التمرء بدليل الرواية الأخرى» وعلى هذا مشى البيهقيّ» فقال: المراد 
بالطعام المذكور فيه التمرء واستدلٌ على ذلك بالرواية الأخرى. 

ويَحتمل أن يريد مطلق ا : ثم أخرج منه السمراءء وخرج ما هو 
أدون منهاء من الأقوات» والحُضَر للأمر بالتمر» كما في الرواية الأخرى» 
وهذا الاحتمال يعود في المعنى للذي قبله» لكنه يخالفه في التقدير. انتهى”. 

وقوله: (لا سَّمْرَاء) قال القرطبئ: هو معطوف على «صاعاًا» وهمزته 
للتأنيث» فلذلك لم يصرف» و«السمرا»: قَمْحة الام و«البيضاء»: قمحة 
مصرء وقيل : ا : الشعيرء > و«السمراء: الَْمْحم مطلقاًء وإنما نفاها تخفيفاًء 
ورفعاً للحرج. ١‏ 

وقال ولي 59 كله : فيه تنصيص على أن السمراء» وهي القّمْح لا 
تجزئ في هذاء وإنما نص عليه» دون غيره؛ لِمَهُم غيره من طريق الاولى؛ فإنه 
أغلى الأقوات» وأنفسهاء > فإذا لم يجزئ». فغيره أولى بذلك. انتهى 

وقال القرطبيّ انه : ذهب الشافعيّ» واک العلماء إلى أنه لا يجوز فيها 
إلا الصاع من التمرء وقال الداودي : الطعام المذكور هنا هو التمر» وذهب 
مالك إلى أن التمر إنما ذُكر في الحديث؛ لأنه أغلب قوتهم» فيخرج الغالب 
من قوت بلده؛ قمحا أو اشعيراء أو ترا متكا بعموم قوله: «طعام»؛ فته 

يعم التمر وغيره» و ا ان الشرع قد اعتبر نحو هذا في الدّيات» ففرض 
9 أهل الإبل إبلاًء وعلى أهل الذهب الذهب» وعلى أهل الورق الورقء 
وكذلك فعل في زكاة الفطرء وقد رُوي عن مالك رواية شادة أنه يخرج فيها 


(1) «طرح التثريب» /٦‏ ۸۸. (۲) «المفهم» 70/6/5. 
(9) «طرح التثريب» /٦‏ ۸۸. 


(۷) ۔ باب حُکم بَبْع الْمُصَرَّاةِ - حديث رقم (۳۸۲۸ ۔ ۳۸۲۹) 


تكيلة نا لب نمو اللو تدرا أو قبست وقد تقدّم قول أبي حنيفة وزفرء وقال 
أبو يوسف وابن أبي ليلى: يخرج القيمة بالغة ما بلغت» وأحسن هذه الأقوال 
نشور كذهب مالك + لما ذكرناء :وال اع اتن 

قال الجامع عفا الله عنه: بل أحسن الأقوال هو الذي تقدّم عن الشافعيّ؛ 
وأكثر العلماء أنه لا يجوز إلا الصاع من التمر؛ لأنه الذي نص عليه 
رسول الله ككل فلا يُعدل عنه إلا بدليل» فتبصّرء والله تعالى وليّ التوفيق 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف» وقد سبق تمام البحث فيه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَل الكتاب قال: 

[۳۸۲۸] (...) - (حَدَنَنَا ائِنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنا سُفْيَانُ عَنْ ايوب عَنْ 
مُحَمّوِء عَنْ أبي هرر رَهَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يله : «مَنِ اش شترَى شا مُصَدَاةٌ فَهُوَ 
بَخَير النَطَرَيْنِء إِنْ شَاء أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شاءَ رها وَضَاعَاً مِنْ تمر٬‏ لا سَمُرَاء)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ» أو يكز النصرئ ٠‏ فة ثبت 
حجة فقيه عابدٌ [5] (ت١11١)‏ (ع) تقدّم في في «شرح المقدّمة»؛ جا ص96١"5.‏ 

TE‏ 7 الباب» والبابين قبله» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدنيّ المكيّ» و(سفيان» هو: ابن عيينة» و«امحمد» هو: 
ابن سيرين. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف» وقد سبق تمام البحث فيه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[8" (...) - (وَحَدَنَنَامُ ان أبي عُمَرَ حَدََد 
بهذا لاساد غَيْرَ أنه قَالَ: «مَنٍ اشترّى مِنَّ الْعَتم َه بالْخِيّارِ)). 


دنا عبد الوهُاب» عن أيُوتِ؛ 


VE / «المقهم»‎ (۱) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حوب ا بلطتت کح بت 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عَبْدُ الْوَهّابِ) بن عبد المجيد الثقفي» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب» عن أيوب هذه لم أجد من ساقهاء فليُّنظر 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 


¢ سال ن > ةمي 


 )...( ]"80[‏ (حَدَلنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرراق» حَدَثَنَا مَعْمَر 
عَنْ همام بن مُتَبّوِ قَالَّ: هَذَا مَا حَدَكَا أو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ل كَذَكَرَ 
َحَادِيتَ مِنْهًا: وَقَالَ: قال رَسُولُ الل يكنهِ: «إِذَا مَا َحَدَكُمُ اشترّى لحه مُصَدَاةٌ 
أو شاه مُصَرَاةَ َهُوَ بحَيْرٍ النََريْنِء بَعْدَ أَنْ يلاء ما حِي. وَإِلَّا يدها وَضَاعاً 
مِنْ تَمْرِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَد بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - همام بْنُ مُبّه)ُ بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت۳۲٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/75 717. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ همام بْنِ مُتَبّو) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى مجموع أحاديث رواها 
همّام عن أبي هريرة َنهء وهي الأحاديث المجموعة في «صحيفة همّام). 
فقوله: «هذا» مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدََنَا بُو هرر ڪه (عَنْ رَسُولٍ اللو يلل 
َذَكر) همّام (أَحَادِيتَ) وعددها (۱۳۸) حديثاًء وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: 
(رقال) أي: أبو هريرة ذاه (قَالَ رَسُولُ الله ي) فقوله: «وقال إلخ» مبتدأ مؤخمر 
محكي؛ لقصد لفظه» وقوله: «قال رسول الله يكلِةِ) مقول «وقال» («إذا ما) زائدة 
بعد «إذا»» قال ابن هشام الأنصاري كه في «مغنيه»: وتزاد «ما» بعد أداة 
الشرط جازمة كانت» نحو: «أيتما تَكوْنوا يدرك الْمَوْثُ4 الآية [النساء: ۷۸]» 
ونحو: وما ا4 [الأنفال: 08]» أو غير جازمة» نحو: حى إا مَا جَامُومًا 


)۳۸۳۰( باب حُكم بيع الْمُصَرَّاةِ  حديث رقم‎  )0( 
وبين المتبوع وتابعه في نحو: : لمکا ما بعُوصَةٌ»‎ »]۲١ هد ّم سهم [فُصّلت:‎ 
: [البقرة: 15]. 0 وقال شيخنا عبد الباسط المناسئ ك في نظمه‎ 
واا َد أدَوَاتِ تجزم (إمًا ا ا يُحْكَمْ‎ 
بَعْدَأَدَاةٍ الشَُرْط غَيْرَ جازم وبين ن قابع وَمَتْبَوعَ نوي‎ 
0 بَالنَضْبٍ رَاوِي الرَمْع‎ ESE TEBE 
أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِفْحَةُ) بكسر اللام» وفتح» قال الفيّومي ك#: اللْفْحة‎ 
الناقة ذات لبن» والفتح لغ والجمع لقح ا وسِدَرِء أو مثل‎ 2 
قَصْعَةَ وقِصّعء ولع بفتح اللام» مغل اللْفْحَةٍ والجمع لِقَاحٌ» مثل فُلُوصٍ‎ 
وقلاص. انتهى'". 0 مدي لبنها في رها آي جع‎ 
وخبس حتى يظن من يشتريها أنها كثيرة اللبن (أَوْ شاةً) الظاهر أن «أو» هنا‎ 
كَهُوَ بَخَيْرِ النَطَرَيْنِء بَعْدَ أن يَحُلَبَهَا) تقدّم أنه بضم‎ ٠ لا للشك (مُصَدَةً‎ ٠+ للتتويع‎ 
اللام» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب (إِمّا هِيَ) بكسر الهمزة» هي حرف‎ 
تفصيل؛ أي: إنما أن يمسك هذه المصرّاة إن رضيها (وَإلَ هي «إن» الشرطيّة‎ 
: أدغمت في «لا») النافية؛ أي : وإن يمسكها؛ العام رضاه بها بها (قَلْيَدْتَمَا) أي‎ 
المصراة (وَصَاعَاً من ل تمُر)) بت بنصب ننفت اغا عطفاً على الضمير المنصوب›‎ 
ويحتمل أن تكون الواو معيّة. فاصاعاً» منصوب على أنه مفعول معه.‎ 
وفي 00 البخاري من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد؛ أنه سمع‎ 
أبا هريرة ذه يقول: قال رسول الله يكلِِ: «من اشترى عَتّماً مصرّاةٌ فاحتلبهاء‎ 
. فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطهاء ففي حَلبتها صاع من تمر‎ 
قال في «الفتح»: قوله: «من اشترى غَنَّماً مُصَرَاةٌّ فاحتلبها» ظاهره أن‎ 
صاع التمر متوقف على الحلب.‎ 
وقوله: «ففي حلبتها صاع من تمرا ظاهره أن صاع التمر في مقابل‎ 


.151/١ «مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 

0) أي قرأ رؤبة برفع ارف وعليه فهما» موصولة» و«بعوضة» خبر لمحذوف» 
والجملة صلة «ما»» أي الذي هو بعوضة» راجع : «المغني» .٠٠١- 1٠١1/١‏ 

)۳( «المصباح المنير» 005/7. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب البيوع 
3 ٤ال‏ م ا ت 


المصراة سواء كانت واحدةء أو أكثر؛ لقوله: «من اشترى غنماً»» ثم قال: 
«ففي حلبتها صاع من تمراء وقله ابن عد البر عمن اسَعْمّل الحديتٌ» وابن 
بطال عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة. 

8 0 المالكية: يرد عن كل واخدة صاعاً. حتى قال المازريٌّ: من 
الجستة يعرم مُتْلِف لبن ألف شاة كما يُكَرّم متلف لبن شاة واحدة. 

Sg 
الصاع قطع النزاع» فجيل حدّاً يُرْجَع إليه عند التخاصم» فاستوى القليل‎ 
والكثير» ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة» أو الناقة الواحدة يَخْتَلِف اختلافاً‎ 
متبايناًء ومع ذلك فالمعتبر الصاع» سواء 00 أم كثر» فكذلك هو معتبرء‎ 
سواء قلت المصرّاة. أو كثرت» والله تعالى أعلم. انتهى“)‎ 

والله ق أعلم بالصواب» و ار رالا 

إن أَرِيِدُ د إلا الْصَلمَ ما سكعت وما وفيت إلا يللد علد كوت ولد أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني ا الشيخ العلامة على بن 
آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الا والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمى «البحرٌ المحيط التْجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
والمؤذن يؤدّن لصلاة المغرب يوم الأربعاء» وهو يوم عاشوراء المبارك العاشر 
من شهر الله المحرّم الحرام (١1١/١/1570ه‏ الموافق ۷ يناير 4١50م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
انكر وسا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم . 

وآخر دعوانا: أن للد لله رب ایی € [يونس: .]٠١‏ 

#اللْممد يِه اى هدس 2 کک َك أن هدنا أ4 الآية [الأعراف: .]٤١‏ 

کد هه عا لهل عا شت © تمل عل التيتية © لهي 
رب العلييت 409 [الصافات: ۱۸۰ - 188]. 


000 «الفتح» ا TYA‏ 


الْمُصَرَّاةٍ ‏ حديث رقم (۳۸۳۰) 


 )0(‏ بَابُ حکم بیع 


«اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع والعشرون مفتتحاً ب(۸) - (يَابٌ 
بُظلَانِ ن بیع ابيع قبل الْقَنْضِ) رقم الحديث [۳۸۳۱] (1515). 

(سييجاتك اللهم وبحمدك»- أاشيد أن لا :إله إلا أنك» استحفرك.وأتوت 
إليك) . 


ES 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج _ كتاب البيوع 
لال > سے 


الموضوع الصفحة 
(كِتَابُ الطّلَاقِ) E‏ 
 )١(‏ (يَابٌ في طلاق السنَة) N cS ERS‏ 
(؟) ‏ (بَابُ لاق التلاث) O A REDA‏ 
(۳) - (يَابُ ب 00 عَلَى مَنْ حرم امْرََتَهُ عَلَيْه) OARS‏ 
(5) - (بَابُ بَيَانٍ أن تَخْييرَ الرّجُلٍ امْرَأَتهُ لا يون طلا إلا بالئيّة) E a‏ 
e‏ ء الرّجُلٍ مِنْ نِسَائِه واويه باغْتِرَالِهِنٌ) ل 
0) - (بَابٌ إِنَّ الْمُطلَقَةَ الاين لا تَمَقَهَ لاء وَلَا سكْتى) aS‏ 
0 (يَابٌ جَوَازٍ خُرُوج الْمُعْتَدَةِ ايء وَالْمُتَوَفى كتا روجها؟ لخا esse.‏ ”ا 
 )0(‏ (بَابُ انْقِضَاءِ عِدَة الْمتَوَنى نها رَوْجُهَا وَعَيْرهَا يوضع الْحَمْل) Wea‏ 
 )9(‏ (يات وجُوب الْإِخْدَادٍ في عة ةَ الْوَقَاوٍء وَتَحْرِيِمِهِ في غَيْرِ ذْلِكَء إل نه 
أيّام) ااا SARS RS‏ 
14 - (كتاث اللعَانِ) PEN beie‏ 
 )١(‏ (بَابٌ لا يمى الْوَلَدُ لِمُحَالَمَةِ لَوْنِء أو سَبَ) 1 0 0 
۲ - (كِتَابُ الْمتتي) E SAA Ra‏ 
)١(‏ - (بَابٌ فِيِمَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَه ني عَبْدِ) ERE‏ 
 )5(‏ (بَابُ ذكر سعَاية الْعَبِْ) ذ1 ذ1 1 1 1 1 VES‏ 
 )(‏ (بَابُ بَيَانٍ «إِنَّمَا الْوَلَام لِمَنْ أَغْبَق») ا OTS‏ 
 )5(‏ (يَابتٌ لني عَنْ بيع الْوََاء وَهنتِه) 0 0 
 )6(‏ (يَابٌ تَحْرِيم ولي الْعَيقٍ عير مَوَالِيه) 1 1 1 1 اا 


OK aba RAN REE (يَابُ فَضل الْمِيْق)‎  )5( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


(۷) - (بَابُ فصل عت الْوَالِدِ) مح مامالاو م ا ORA‏ 
١‏ (كتات الو OO ARDA A‏ 
 )1(‏ اب إنظال بيع البلامقة: وَالْمَتائَدَة) 000000 00000000 
(۲) - (يَابٌُ بطلانِ بيع العضاةة وَالْيْع الي فيه غَرَرْ) 1 1 0 
 )7(‏ (يَابُ تخريم بي بل الحبلق 1 
 )5(‏ (بَابٌ تَحْرِيم بَيْع الرّجُلٍ عَلَى بَيْع أخيدء وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِو وَتَحْرِيمٍ 
النّجْضٍِ) وَتحْرِيٍ التَصْرِية) Sa 1 1 1 1 1 1 1 E E‏ 
 )5(‏ (يَابُ حرا ا EAE‏ 
 )5(‏ باب تَخْرِيم بع الْحَاضِرِ لِلْبَادِي) VE el ieee‏ 
 )0‏ (يَات كم بع الْمُصَرَاةِ) RAVES‏ 


٠8| «| ٠8| 8| S| S| ٠| S| ٠| S| S| 8| S| «| 8| ٠| | "| 8 


٠8| ٠8| 8| S| «| «| N S| ٠9| | | | S| S| «| «| 8| "| 8 
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